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مقدمة

)١٩٩٥ أكتوبر من هذا العام (٢٤يحتفل العالم في 
Wرور نصف قرن على دخول ميثاق منظمة «الأ&
اAتحدة» حيز التنفيذ. وهي مـنـاسـبـة مـهـمـة تـتـيـح
فرصة لتأمل مسيرة هذه اAنظمة وما آلت إليه في
حاضرها وآفاق تطورها في اAستقـبـلd خـصـوصـا
أن هذه اAناسبة تتواكب مع دخول النظـام الـدولـي
مرحلة جديدة من مـراحـل تـطـوره بـعـد الـتـحـولات
الهائلة التي طرأت عليه مؤخرا وأدت إلى سـقـوط
وانهيار حلف وارسو ثم تفكك الاتحاد السوفيـيـتـي

نفسه.
ولا جدال في أن هذه التحولات تثير تسـاؤلات
كثيرة حول ما إذا كانت «الأ& اAتحدة»d بـوضـعـهـا
الحالي وهياكلها وآلياتها التي qت وترعرعت في
أحضان الحرب الباردةd قادرة على القيـام بـاAـهـام
والأعباء والوظائف التي تفرضها مقتضيات الانتقال
إلى نظام دولي مختلف حتـى وإن لـم يـكـن جـديـدا
.اما. فبانتهاء الحرب البـاردة زالـت عـقـبـة كـأداء
dتحدة على الانـطـلاقAكانت تحد من قدرة الأ& ا
yا ساعد على إطـلاق الـعـنـان لآمـال وطـمـوحـات
وتوقعات ضخمة في نظام عاAي «جديد» تلعب فيه
الأ& اAتحدة دورا رئيسيا لفرض احترام القـانـون
الدولي والشرعية الدولية على الجميع. لكن انهيار
أحد قطبي النظام الدولي فتح الطريق في الوقت
نفسه أمام إمكانية هيمنة القطب الآخر على هذا
النظام وأثارd من ثمd مخاوف مشروعة من أن تتحول

مقدمة
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الأ� ا�تحدة في نصف قرن

«الأ& اAتحدة» إلى مجرد أداة لإضفاء الشرعية على أهداف وسلوك القطب
اAنتصر. وب� هذه الطموحات والأحلام الجامـحـةd والـتـي بـدت بـالـنـسـبـة
للكثيرين مجرد سراب زائفd من ناحية والمخاوف والمحاذير الهائلةd والتي
بدت بالنسبة للكثيرين مبالغا فيها من ناحية أخرىd راحت الأ& اAـتـحـدة
تبحث لنفسها عن طريق بدت فيه متخبطة وتـائـهـة وسـط جـو مـن الجـدل
الذي اختلط فيه الذاتي باAوضوعي بنفس القدر الذي اختلطت فيه الحقائق
المجردة بالأوهام والأساطيرd بعد أن أصبحت هدفا للنيران اAتقاطعـة مـن

كل الاتجاهات.
وليس القصد من هذا الكتاب دفع الاتهامات عن الأ& اAتحدة أو توجيه
اAزيد منها إليها. ولكن الهدف هو مساعدة القار� العربي على فـهـم هـذه
اAنظمة العاAية فهما صحيحا وواعيا يعينه على إدراك طبيعة هذه اAؤسسة
وأسلوب عملها ومظاهر قوتها وضعفها وميادين نجاحـاتـهـا أو إخـفـاقـاتـهـا
وأهم سلبياتها وإيجابياتها واAقترحات والأفكار الراميـة إلـى تـطـويـرهـا أو

إصلاحها.
لقد كتب عن الأ& اAتحدة الكثير والكثير جـدا حـتـى الآن. بـل و.ـلـك
الأ& اAتحدة نفسها جهازا إعلاميا ضخما لديه مكاتب وخبراء منتشـرون
في كل أنحاء العالم. ومع ذلك فإن تصور اAواطن العادي عن الأ& اAتحدة
وطريقة إدراكه لها ما تزال مشوشة إلى حد كبير. ورWا يعود السبـب فـي
ذلك إلى نوعية الكتابات اAتاحة عن هذه اAنظمة الدولية والتي لا تخرج في

معظمها عن ثلاثة أqاط:
فهي إما كتابات أكاد�ية خالصة لا تستهوي سوى شريحة محدودة من
dوعادة ما تتسم بالخشونة والجفاف أو الحذلقة أحيانا dتخصصةAالنخب ا
ومن ثم لا يجد فيها القار� العادي ما يثير انتباهه أو يشجعه على الاطلاع
عليها. وإما كتابات صحفية تتسم بالانتقائية وتركز على القضايا الساخنة
واAثيرة للجدلd وعلى الجوانب السلبية عادةd والتي كثيرا ما تكون موجهة
ومعبرة عن انحيازات فكرية أو مصلحية. وإما كتابات دعائية أو تسجيليـة
تقوم بها الأجهزة اAعنية داخل الأ& اAتحدة نفسها أو اAؤسسات الوطنيـة
اAرتبطة بهاd وهي كتابات يغلب عليها الافتعال وتفتقر إلى اAصـداقـيـة ولا
تجيب عادة عن نوعية الأسئلة التي تثور في ذهن اAواطن العادي ويـتـطـلـع
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مقدمة

لإجابات موضوعية ونزيهة عنها.
ويطمح هذا الكتاب إلى أن يقدم شيئا جديدا ومختلفا للقار� الـعـربـي
يعينه ليس فقط على فهم الأ& اAتحدة كمنظـمـة دولـيـة و الإحـاطـة بـأدق
وأشمل التفاصيل اAتعلقة بها وإqا أيضا إثارة اهتمامه بطبيعة اAناخ الدولي
الذي تعمل فيه وكيف تؤثر البيئة الدولية المحيطة بها على أدائها سلـبـا أو

إيجابا.
واحتراما للتقاليد اAتبعة في سلسلة «عالم اAعرفة» فقد راعينا الالتزام
dالعقيمة أحيانا dنهج العلمي ولكن دون الوقوع في فخ الأكاد�يةAالصارم با
وبذلنا كل ما في وسعنا لعرض وتحليل أهم وأحدث اAعلومات اAتوافرة عن
الأ& اAتحدة بطريقة تستجيب لكل ما يطمـح إلـيـه قـار� «عـالـم اAـعـرفـة»
سواء كان تخصصا في حقل التنظيم والعلاقات الدولية أم غير متخصص.
dوأخيرا لا أنسى أن أهدي هذا الكتاب إلى نادية: الزوجة والـصـديـقـة

وإلى أمل وأم�: أعز الأبناء والأحباب.
ونأمل أن نكون قد وفقنا إلى ما سعينا إليه. ونعتذر سلفا عن أي خطأ

أو تقصير. فالكمال لله وحده. وبه نستع�.
د. حسن نافعة

١٩٩٥ يوليو ٣١القاهرة: 
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تجربة عصبة الأ�

»عصبة الأمم«تجربة 

مقدمة
على الرغم من الـتـقـدم الـكـبـيـر الـذي أحـرزتـه
محاولات التنظيم الدولي سواء على صعيد الفكـر
أو على صعيد اAمارسةd فإنها لم تكن كافية للحيلولة
دون اندلاع الحرب العاAية الأولى. لكن اندلاع هذه
الحرب والتداعيات اللاحقة لها أظهرا حـقـيـقـتـ�
كان لهما تأثيرات هائلة على تطور التنظيم الدولي

بعدها.
الحقيقة الأولى: أن المجتمع الدولـي قـد وصـل
إلى درجة من تداخل اAصالح وتشابكها بحيث أصبح
من اAتعذر .اما حصر نطاق الحربd إذا ما اندلعت
شرارتهاd داخل حيـز إقـلـيـمـي أو جـغـرافـي مـعـ�.
وكانت الحرب العاAيـة الأولـى أوضـح شـاهـد عـلـى

 أطلـق طـالـب١٩١٤ يونـيـو ٢٨هذه الحـقـيـقـةd فـفـي 
صربي متطرف من مواطني البوسنة النار على ولي
عهد النمسا في سراييفو فأرداه قتيلا. وما هي إلا
أسابيع قليلة حتى بدأت حرب تختلف كلية عن كل
الحروب السابقة حيث ظل نطاقها الجغرافي يتسع
باستمرار حتى شمل العالم كلهd كما ظـل نـطـاقـهـا
الزمني يتمدد هو الآخر بحيث ظلت مشتعلة طوال

 أعلنـت١٩١٤ يوليـو ٢٨أكثر من أربع سنوات. فـفـي 

فصل �هيدي
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النمسا والمجر الحرب على صربيا. وما هي إلا أيام قليلة حتى أعلنت أAانيا
 أغسطس). وفي اليوم٣ أغسطس) ثم على فرنسا (١الحرب على روسيا (

٦ أغسطس) أعلنت إنجلترا الحرب على أAانيا وبعد ذلك بيوم� (٤التالي (
أغسطس) أعلنت النمسا والمجر الحرب على روسيا. وإذا كان الصراع قد

 الـذيEntenteدار أساسا في البداية ب� معسكرين: معـسـكـر دول الحـلـف 
يتشكل من كل من فرنسا وإنجلترا وروسيا القيصريةd ومعسكر دول وسط
أوروبا الذي تشكل من كل من أAانيا والنمسا-المجر ثم تركيا إلا أنه ما لبث
أن امتد إلى كل دول العالـم. فـقـد شـاركـت فـيـه الـيـابـان ثـم الـصـ�. حـتـى
الولايات اAتحدةd التي كانت تنتهج سياسة العزلة التقليدية وتتبنى سياستها
الخارجية انطلاقا من مبدأ مونرو الذي يحظر عليها الانغماس في شؤون
الـقـارة الأوروبـيـةd ومـقـابـل امـتـنـاع هـذه الأخـيـرة عـن الـتـدخـل فــي شــؤون
الأمريكت�d وجدت نفـسـهـا فـي وضـع اضـطـرت مـعـه لخـوض الحـرب إلـى

. وهكذا وجدت ثلاثون دولة نفسـهـا١٩١٧جانب الحلفاء اعتبارا من أبـريـل 
مشتركة في حرب دارت معاركها البرية على قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا

والبحرية على اتساع المحيطات كلها.
الحقيقة الثانية: أن التقدم العلمي والفني الناجم عن الثورة الصناعية
أثر تأثيرا هائلا في صناعة الأسلحة ووسائل نقلها بحيث أصبح من غـيـر
اAمكن قصر نطاق الحروب على الجيوش اAتحاربة وجها لوجه في ميادين
القتال وإqا امتد التدمير ليشمل اAدني� ومراكز الحضارة والإشعـاع فـي
كل أرجاء العالم. وهكذا تزايد الوعي تدريـجـيـا بـأن الحـرب قـد أصـبـحـت
أقرب ما تكون إلى الانتحار الجماعي والتدمير الذاتي بصرف النظـر عـن
الغالب أو اAغلوب. ففي الحرب العاAية الأولى بلغ تعداد شعوب الدول التي

 دولة٣٣ بليون نسمة (ينتمون إلى ٬١ ٥أعلنت الحرب ضد بعضها البعـض 
 مليون مقاتل. وبلغت خسائرها البشرية٧٠كما سبقت الإشارة) قامت بتعبئة 

 بلاي�٢٠٨ مليون جريح. كما بلغ حجم الخسائر اAادية ٢٠ ملاي� قتيل و١٠
دولار.

في هذا السياق لم يكن غريبا أن تعلوd على الصعيدين الرسمي والشعبي
صيحة تطالب بأن «لا يتكرر هذا مرة أخرى» وظلت هذه الصـيـحـة تـتـردد
طوال سنوات الحرب وما إن انتهت الحرب حتى صدر العديد من الدراسات



13

تجربة عصبة الأ�

التي احتوت على تصورات ورؤى مختلفة حول سبل تـنـظـيـم عـالـم مـا بـعـد
الحرب اتفقت جميعها على ضرورة وضع إطار مؤسسي دائم لتنظيم العلاقة
ب� الدول على النحو الذي يستحيل معه «تكرار ما حـدث»d وإقـامـة سـلام
دائم تنعم به كل الشعوب. وهكذا انتهت الحرب العاAية بتأسيس أول منظمة
سياسية عاAية دائمة في تاريخ البشرية. ولأن هذه اAنظمة قامت بالـطـبـع
على أساس تعاقديd مكتوب ومق� في شكل معـاهـدة دولـيـةd فـإنـه �ـكـن
القول إن ميثاق العصبة شكل في الواقع أول محاولة لنقل العلاقات الدولية
من حالة «الطبيعة» إلى حالة «المجتمع» بطريقة إرادية وعملية وفعلية وليست
افتراضية أو مجردة. وسنعرض في هذا الفصل التمهيديd باختصارd لمختلف

الجوانب اAتعلقة بهذه التجربة من خلال مباحث أربعة:
اAبحث الأول: نخصصه لتحليل نشأة اAنظـمـة وأهـم مـا يـنـطـوي عـلـيـه

ميثاق العصبة من أهداف ومباد� وملامح تنظيمية عامة.
اAبحث الثاني: ونخصصه لبحث قضية العـضـويـة فـي الـعـصـبـة ومـدى

تحقيقها لفكرة العاAية.
اAبحث الثالث? ونخصصه لبحث طبيعة العلاقة ب� العصبة واAنظمات
الدولية الأخرى وكيف حاولت العصبة أن تصبح نواة لتنظيم عاAـي شـامـل

وليس مجرد منظمة دولية.
اAبحث الرابع: ونخصصه لبحث منجزات العصبة ونستعـرض مـيـاديـن

نجاحاتها وإخفاقاتهاd ونحلل أسباب انهيارها.
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النشأة والملامح الأساسية

مثلما حدث أثنـاء الحـروب ضـد نـابـلـيـون طـرأ
أيضا تطور كبير في أساليب التنظيم الدولي بفضل
تعاون الحلفاء أثناء الحرب الـعـاAـيـة الأولـى. فـقـد
تطلب سير العمليات العسكرية أكثر من مجرد عقد
لقاءات مستمرة على أعلى اAستـويـات أو تـنـشـيـط
القنوات الديبلوماسية ب� الدول اAتحالفة وأصبحت
الحاجة إلى إقامة أطر مؤسسية دائمة Aتابعـة كـل
الأمور وتحقيق أكبر قدر من الفاعلية و الـتـنـسـيـق
ب� جهود الحلفاء مسألة أساسية لكسب الحرب.
وسرعان ما أصبح للدول اAتحالفـة مـجـلـس أعـلـى
للحرب له سكرتارية دائمة وتتبعه إدارات متخصصة
في اAسائل العسكرية (الـبـحـريـة والـبـريـة والأمـور
الخاصة بالنقل والعتـاد واAـؤن والـدعـايـة.... الـخ)
وفي اAسائل الاقتصادية (مجلس لـلـتـمـويـن تـتـبـعـه
لجان تنفيذيـة خـاصـة بـالـقـمـح والـزيـوت والـلـحـوم
والسكر..... الخ). أي أن الإطار اAؤسسي للعلاقة
ب� الدول اAتحالفة أثناء الحرب أصبـح أقـرب مـا
يكون إلى شكـل المجـلـس الأعـلـى المخـتـص بـحـشـد
وتعبئة وإدارة اAوارد اAشتركة للدول الأعضاء بغية

تحقيق الهدف الأسمى وهو كسب الحرب.
وعلى الرغم من أن متطلبات التنظـيـم الـدولـي

ا�بحث الأول
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في زمن السلم تختلف اختلافا كبيرا عنها في زمن الحربd فإن الاحتكاك
اAباشر ب� صناع القرار والديبلوماسي� والأجهزة الفنية المختلفة في كافة
اAيادين طوال فترة الحرب أدى إلى تعـمـيـق الإحـسـاس اAـشـتـرك بـأهـمـيـة
استمرار هذا التعاون وضرورته وولد خبرة كبيرة بطبيعة الصعوبات الرئيسية
التي تعترض عملية تنظيم المجتمع الدولي وبأساليب حلها أو احتوائـهـا أو

التغلب عليها.
وقد تزامن مع هذا الإدراك النظري والخبرة العمليـة مـعـاd عـلـى كـافـة
اAستويات الرسمية في الدول اAتحالفةd حركة نخبوية قادتها الـعـديـد مـن
الهيئات واAنظمات غير الحكومية في هذه الدول وركزت كل جهودها طوال
سنوات الحرب على دراسة الوسائل والهياكل التنظيمية الدولـيـة الـكـفـيـلـة

. وكان(×)بتحقيق سلام عاAي دائم والحيلولة دون نشوب الحرب مرة أخرى
من أهم هذه الهيئات أو اAنظمات غير الحكومية في الولايات اAتحدة تلك

The League to Enforce Peaceالتي أطلقت على نفسها «عصبة دعم السلام» 

 وكان وليم تافتd الرئـيـس١٩١٥والتي أعلن عن قيامها في فيلادلفـيـا عـام 
الأمريكي الأسبقd أحد زعمائها البارزين. وفي فرنسا وإنجلترا أيضا قامت
هيئات ومنظمات وتيارات ذات نزعة سلمية شحذت كـل هـمـمـهـا وفـكـرهـا

للتخطيط Aرحلة ما بعد الحرب.
وقد أدى التلاقي في الأهدافd على الصعيدين الشعبي والرسميd إلى
تشكيل العديد من اللجان التي ضمت خبرات متنوعة وعلى أعلى اAستويات
داخـل و خـارج وزارات الخـارجـيـة وفـي الأوسـاط الأكـاد�ــيــة لــوضــع رؤى
وتصورات حول أسس التنظيم الدولي Aرحلة ما بعد الحرب. وأدى التفاعل
ب� اللجان الرسمية والشعبية إلى طرح مشروعات متعـددة مـثـل: مـشـروع

d وهو قاض بريطاني وأستاذ للقانون الدوليd رأسPhillimoreلورد فيليمور 
لجنة شكلت لهذا الغرض من مؤرخ� وديبلوماسي� ورجال قانون. وصدر
عنها أول وثيقة مدعومة من الحكومة البريطانية. كما تشكلت في فرنـسـا

(×) إذا كان الحديث كله يدور هنا حول مؤسسات تنسـيـق المجـهـود الحـربـي بـوصـفـهـا هـي الـتـي
تطورت إلى «عصبة الأ&»d فمن اAهم الإشارة إلى دور حركات السلام اAناهضة للحرب في إنشاء
هذه العصبة أثناء الحرب العاAية الأولى. وكان من أنشط أعضائها الفيلسوف البريطاني «برتراند

رسل»»d وكان لها أنصار من كبار اAثقف� والأدباء في بلاد أخرى. (هيئة التحرير).
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 وعبر تقريرها عن وجهةLeon Bourgeoisلجنة وزارية برئاسة ليون بورجوا 
النظر الفرنسية الرسمية. وفي الولايات اAتحدة تشكلت لجنة رسمية برئاسة

d أحد اAستشارين اAقرب� من الرئـيـس ويـلـسـون.Houseالكولونيـل هـاوس 
وقبل بداية انعقاد مؤ.ر الصلح بباريس نشر الجنرال يان كرستيان سمطس

Smutsوهو رجل دولة بريطاني من جنوب إفريقـيـا وكـان عـضـوا فـي وزارة 
) مشروعه الخاص بإنشاء «عصبة أ&»d ثم١٩١٨-١٩١٧الحرب البريطانية (

مثل بريطانيا في لجنة صياغة ميثاق العصبة... الخ.
dودون التقليل من شأن ودور هذه الشخصيات واللجان والتيارات جميعها
فإنه من اAؤكد أن عصبة الأ& ما كان من اAمكن أن تظهر إلى حيز الوجود
على الصورة التي انتهت إليها لولا الدور الحاسم الذي لعبه وودرو ويلسون
رئيس الولايات اAتحدة الأمريكية في ذلك الوقـت. فـقـد دفـعـت بـه أفـكـاره
اAثالية والليبرالية ونزعته السلمية نحو تبني آراء وتصورات العصبة الأمريكية
لدعم السلامd والتي سبقت الإشارة إليهاd وأصبـح مـن أشـد اAـؤيـديـن لـهـا
واAتحمس� لأطروحاتها بدليل أنـه وافـق عـلـى أن يـلـقـي خـطـابـا فـي أحـد

d أي قبل عام تقريبا من١٩١٦الاجتماعات التي نظمتها هذه الهيئة في مايو 
دخول الولايات اAتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء. وكان ويلسون هو الذي
دعا في خطابه الشهير أمام الكونجرس الأمـريـكـي الـذي ألـقـاه فـي يـنـايـر

إلى «إنشاء رابطة ب� الأ&d من خلال معاهدة دولـيـة خـاصـة بـهـدف١٩١٨
تقد� ضمانات متبادلة تتعلق بالاستقلال السياسي وسلامة أراضي كافـة
الدول كبيرها وصغيرها على السواء» (النقطة الرابعة عشرة). وكان ويلسون
هو الذي تولىd في مؤ.ر الصلح الذي عقد في فرساي في نهاية الحرب
العاAية الأولىd رئاسة اللجنة الخاصة التي شكلها اAؤ.ر لصياغة اAشروع
النهائي Aيثاق العصبة. وعقدت هذه اللجنة اجتماعاتـهـا المخـصـصـة لـهـذا

. وكان ويلسون هـو١٩١٩ فبرايـر ١٣ ينايـر إلـى ١٦الغرض خلال الفتـرة مـن 
الذي أصر على أن يفرغ مؤ.ر الصلح من صياغة ميثاق العصبة أولا وأن
يصبح هذا اAيثاق بعد ذلك جزءا لا يتجزأ من معاهدة فرساي عن طـريـق

 يونيو٢٨ديباجة فيها لتصبح هي ديباجة اAعاهدة نفسها الـتـي وقـعـت فـي 
. كما أصبحت العصبة هي الضامن لكافة الترتيبات التي نصت عليها١٩١٩

 سبتمبر١٠معاهدات الصلح الأخرى وخاصة معاهدة سان جرمان اAوقعة في 
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Trianon ومعاهدة تريانون ١٩١٩ نوفمبر ٢٢ ومعاهدة مانيلا اAوقعة في ١٩١٨

d و هي اAعاهدات التي أحدثت تغييرات إقليـمـيـة١٩٢٠ يونيـو ٤اAوقعة فـي 
واسعة النطاق وخاصة في أوروبا.

ومن اAفارقات أن ويلسون علق أعـمـال الـلـجـنـة الـتـي كـان يـرأسـهـا فـي
فرساي لصياغة ميثاق العصبة وسافر إلى الولايات اAتـحـدة بـعـد أن عـلـم
بتزايد واتساع حجم اAعارضة للمعاهدة من جانب الكونجرس والرأي العام

الأمريكي. وعندما عاد
واستأنفت اللجنة أعمالها اقترح عليها إدخال عدة تعديلات وذلك للنص

d والاعتـراف(×١)صراحة على عدم تعارض ميثاق العصبة مـع مـبـدأ مـونـرو
بحق الدول الأعضاء في الانسحاب من العصبةd والتأكيد على أن القاعدة
العامة للتصويت هي الإجماع (فيما عدا الحالات التي يتم النص فيها على
غير ذلك سواء في ميثاق العصبة أو في اتفاقيات السلام) وأخيرا لضمان
احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وقـد .ـت اAـوافـقـة عـلـى
كافة هذه التعديلات وعرض مشروع اAيثاق والاتفاقيات اAلحقة على الجلسة

 بالإجمـاع.١٩١٩ أبريـل ٢٨العامة Aؤ.ر الصلح و.ت اAـوافـقـة عـلـيـهـا فـي 
ونظرا لأنه كان قد سبق أن � الاتفاق على أن يشكل ميثاق العصبة ديباجة
معاهدة الصلح اAوقعة في فرساي فقـد تـعـ� الانـتـظـار حـتـى تـدخـل هـذه
اAعاهدة حيز التنفيذ ليبدأ الوجود الفعلي والقانوني لعصبة الأ& وهو ما

 لكن التعديلات التي � إدخالها خصيصا للتخفيف من١٩٢٠ يناير �١٠ في 
حدة معارضة الرأي العام الأمريكي لم تكن كافية لإزالة المخاوف من انضمام
الولايات اAتحدة إلى العصبة. ولذلك رفض مجلس الشيوخ الأمريكي. والذي
كانت تسيطر عليه أغلبية جمهورية في مواجهة رئيس د�قراطيd التصديق

١٨٢٣(×١) نسبة إلى جيمس مونرو الرئيس الخامس للولايات اAتحدة الأمريكية الذي أعلن عام 
أن محاولة أي دولة أوروبية استعادة مستعمراتها في أمريـكـا الـلاتـيـنـيـة-الـتـي كـانـت قـد ظـفـرت
باستقلالها أخيرا-يعد تهديدا خطيرا لسلامة الـولايـات اAـتـحـدةd وقـد عـزز هـذا اAـبـدأ بـتـوقـيـع

 التي اتفقت فيها الولايات اAتحدة ودول أمريكا اللاتينـيـة عـلـى١ ٩٣٦معاهدة بوينس أيرس عـام 
تبادل اAشاورات في حالة ظهور أي تهديد لسلامة أي منهما. وأكدته معاهدة «ريـودي جـانـيـرو»

 التي تعهدت فيها الدول اAذكورة بتقد� مساعدات جماعية لأي دولة من الدول اAشتركة١٩٤٧عام 
في اAعاهدةd إذا احتاجت إلى مثل هذه اAساعدةd ومهما يكن من أمر فإن مبدأ مونرو باعـتـبـاره

وسيلة لدفع أي تدخل غير أمريكي في إحدى دول أمريكا اللاتينية لا يزال ساريا حتى اليوم.
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 صوتا. وعندما٣٩ ضد ٥٥ بأغلبية ١٩١٩ نوفمبر ١٩على ميثاق العصبة في 
أعيد طرح اAوضوع للتصويت مرة أخرى (وهو ما كان يتطلب أغلبية الثلث�)

 عضوا آخـرون٣٥d عضوا بينمـا رفـضـه ٤٩لم يصوت لصالح اAيـثـاق سـوى 
ومن ثم فلم تصبح الولايات اAتحدة شريكا في عصبة الأ& وكان ذلك أحد

أسباب ضعفها.
على أي حالd وبصرف النظر عن أوجه الـقـصـور فـي مـيـثـاق الـعـصـبـة
والتي سنشير إليها بعد قليلd فقد مثل قيام العصبة ودخول ميثاقها حـيـز
التنفيذ قفزة نوعية كبرى في مجال التنظيم الدولي لأنها كانت اAرة الأولى
في تاريخ البشرية التي يتم فيها إنشاء منظمة سياسـيـة ذات طـابـع عـاAـي
ومزودة بأجهزة دائمة. وقد ابتكرت العصبة نظاما متكاملا لتحقيق السلم

ومحاولة الحيلولة دون اندلاع الحروب يقوم على ثلاث آليات.
الأولى: آلية للأمن الجماعي: تنطلق من فكرة أن أي عدوان أو تهديد به
ضد أي دولة عضوd بالمخالفة للأحكام الواردة في ميثاق العصبة والتي تلزم
الدول الأعضاء باحترام القانون واتباع نظام مع� لتسوية اAنازعات فيـمـا
بينها بالطرق السلميةd يعتبر عدوانا على كل الدول الأعضاء ومن ثـم تـقـع
عليهم جميعا مسؤولية التضامن لردع هذا العدوانd فقد نصت اAادة العاشرة
من اAيثاق على التزام كل دولة عضو في العصبة باحترام وضمان سـلامـة
أقاليم الدول الأخرى الأعضاء واستقلالها السياسي ضد أي اعتداء خارجي.
وخولت مجلس العصبة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة Aساعدة الدولة أو
الدول اAعتدى عليها ومعاقبة الدولة أو الدول اAـعـتـديـة. كـمـا نـصـت اAـادة
السادسة عشرة على تخويل المجلس صلاحية فرض العقوبات المختلفة على
الدولة أو الدول اAعتديةd وهذه العقوبات تتراوح ب� العقوبات الاقتصادية
(حظر التعامل التجاري أو اAالي) والعقوبات السياسية (الطرد من العصبة
أو قطع العلاقات الديبلوماسية معها) والعقوبات العسكرية (إذ يقترح المجلس
على الدول الأعضاء ما يتع� عليها تقد�ه من قوات بحرية وجوية وبرية

لإجبار الدولة الخارجة عن القانون على الالتزام بالشرعية).
ويعد هذا التطوير في أسلوب العمل نقلة نـوعـيـة فـي مـجـال الـتـنـظـيـم
الدولي باAقارنة بآلية «توازن القوى» التي اعتمدت علـيـهـا الـدول مـن قـبـل

كوسيلة لتحقيق أمنها.
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الثانية: آلية للتسوية السلمية للمنازعات: فقد ألزم ميثاق العصبة الدول
الأعضاء بتسوية خلافاتها بالطرق السلمية وذلك باللجوء إلى التحكيـم أو
القضاء الدولي أو بالعرض على مجلس العصبة أو على جمعيتها العامةd إذا
ما فشلت الوسائل التقليدية السلمية كالتفاوض أو الوساطة.. الخ. صحيح
أن ميثاق العصبة لم يحرم اللجوء إلى الحـرب تحـر�ـا واضـحـا وصـريـحـا
ولكنه حظر اللجوء إليها قبل استنفاد هذه الوسائل الـسـلـمـيـة وقـبـل مـرور
فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر على أمل تهدئة النزاع .هيدا لحله. وقد
أسهم ميثاق العصبة في تحس� وسائل التسوية السلميـة اAـتـاحـة بـإنـشـاء
dلأول مرة في تاريخ البشرية dمحكمة العدل الدولية الدائمة التي أصبحت
Wثابة جهاز قضائي دولي دائم مكون من قضاة تختارهم جمعية العـصـبـة

ومجلسها وغير قابل� للعزل.
الثالثة: آلية نرع السلاح: حيث طالبت اAادة الثامنة من ميثاق العصبـة
الدول الأعضاء بتخفيض مستوى تسليحها إلى الحد الذي يتفق مع متطلبات
أمنها الداخلي فقط ومع التزاماتها الدولية التي قد تقتضي منها اAشاركة
في عمل عسكري ضد دولة معتدية إذا ما طلب منها المجلس ذلك. وعـلـى
هذا الأساس شكلت لجنة عسكرية دائمة تابعـة لمجـلـس الـعـصـبـة لاقـتـراح
التخفيضات اللازمة على التسلح وعلى حجم القوات البرية أو البحرية أو
الجوية اAصرح بها لكل دولة وعرض مقترحاتها على المجلس لإقرارها فإذا
ما أقرت يحظر على الدول الأعضاء تجاوز حصصها التسليحية أو قدراتها

العسكرية اAقررة إلا بأذن من المجلس.
وقد استطاعت «عصبة الأ&» أن تتغلب على إحدى اAعضلات الرئيسية
التي وقفت على الدوام عقبة كأداء في طريق تنظيم مجتمع الدولd واAتمثلة
في كيفية التوفيق ب� مبدأ اAساواة السـيـاديـةd أي الـقـانـونـيـةd بـ� الـدول
وعدم اAساواة الفعلية بينها. فلكي تصبح للمنظمة الدولية فاعلية وحضور
وتتوافر لها الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف اAرجوة منهاd تع� عليها
أن تضمن تأييد وحماس الدول الكبرى والتي تستطيع وحدها تزويد اAنظمة
Wا تحتاجه من مواردd وهو ما قد يتطلب منحها مـزايـا خـاصـة فـي صـنـع
dساواة. وقد عثر ميثاق العصبة على حلAبدأ اW القرار وعلى نحو قد يخل
نظري على الأقل ولكنه عبقري بالفعلd لتجاوز هذه اAعضلة ح� نص على
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إنشاء فرع� أحدهما عام .ثل فيه كافة الدول الأعضاء على قدم اAساواة
وفقا لقاعدة «صوت واحد لكل دولة»d وهو الجمعية العامةd والآخر محدود
العضوية تشغل فيه الدول الكبرى وحدها مقاعد دائـمـة ويـتـم شـغـل بـقـيـة
اAقاعد فيه بالتناوب عن طريق الانتخاب لتمثيل الدول الصغرى واAتوسطة.
وهكذا استطاع ميثاق العصبة أن يستفيد من تجربة «الوفاق الأوروبي» ح�
أظهر تحالف القوى الكبرى فاعلية لا �كن إنكارها في العديد من القضايا
اAتعلقة بالسلم والآمن الدولي� وأيضا من تجربة «اAؤ.رات الديبلوماسية»
الكبرى التي شاركت فيها الدول الكبرى واAتوسطة والصغرى على السـواء
وأظهرت فائدة كبيرة في بلورة قواعد القانون الدولي وآليات التسوية الأكثر
قبولا. بعبارة أخرى فقد .ثل الحل في أن يتكون الهيكل التنظيمي للمنظمة
من جهازين أحدهما أشبه بالبرAانd حيث تستطيع جميع الدول أن تعبر عن
نفسهاd والآخر أشبه بالجهاز التنفيذي القادر على اتخاذ القرارات الحاسمة

وفرض الحلول العملية.
وبالطبع فإن هذا الحل لم يخل من مشاكل إذ توقفت فاعليته على مدى
تحقيقه للتوازن ب� الصلاحيات والسلطات اAمنوحة لكل من هذين الجهازين
وطبيعة العلاقة والرقابة اAتبادلة بينهما. وقد اكتنف الغموض اAتعمد هذه
اAسألة حيث لم تكن صلاحيات واختصاصات كل مـن الجـهـازيـن واضـحـة
على نحو قاطع. ولكن �كن القول عموما إن الجمعية قد انفردت من خلال
اAمارسة ببعض الصلاحيات ومنها: قبول الأعضاء الجددd انتخاب الأعضاء
غير الدائم� في المجلس وتحديد القواعد اAتعلقة بنظام الانتخـاب ومـدة
العضويةd اعتماد البرنامج واAيزانيةd وإعداد الخطط الخـاصـة Wـراجـعـة
اAعاهداتd وأي موضوعات أخرى تحال إليها من جانب المجلس. أما المجلس
dوإعداد الخطط الخاصة بنزع السلاح dنازعاتAفقد انفرد بالنظر في حل ا
dوتوقيع الـعـقـوبـات عـلـى الـدول الأعـضـاء dو الإشراف على نظام الانتداب
والأمور اAتعلقة بنقل اAقر.... الخ. كمـا كـانـت هـنـاك مـنـطـقـة صـلاحـيـات
مشتركة حيث صرح لكل منهما بالنظر في أي مسألة تدخل في اختصاص
العصبة أو تؤثر على السلم وبحق طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية.
كما كانت هناك ثلاثة أمور تتطلب قرارا مشتركا وهي: تعي� الأم� العام
وانتخاب قضاة المحكمة الدائمة للعدل الدولي والتعديلات الخاصـة بـعـدد
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اAقاعد الدائمة أو غير الدائمة في المجلس.
ومن الجدير بالذكر أن ميثاق العصبة كان حـريـصـا عـلـى تـرجـيـح كـفـة
الدول دائمة العضوية على حساب الدول غير الدائمة حيـث نـص عـلـى أن
dتحدةAيتشكل المجلس من تسعة مقاعد تشغل الدول الكبرى-وهي: الولايات ا
وبريطانياd وفرنساd وإيطاليا واليابان-خمسة مقاعد منهاd ويتم شغل الأربعة
الباقية بالانتخاب من جانب الجمعية العـامـة. لـكـن ذلـك لـم يـتـحـقـق عـلـى
الإطلاق بسـبـب عـدم انـضـمـام الـولايـات اAـتـحـدة أصـلا لـلـعـصـبـة وحـركـة
الانسحابات اAتتالية وتغيير عدد اAقاعـد فـي المجـلـس yـا أخـل بـالـتـوازن

اAنشود وعرض هيبة المجلس للتآكل كما سنشير فيما بعد.
وأخيرا فقد تع� على ميثاق العصبة إيجاد حل دولي Aشكلة اAستعمرات
التي استقطعت من الدول التي هزمت في الحرب العاAية الأولى. وأسفرت
اAساومات حول هذه اAسألة إلى ابتداع نظام للانتـداب بـحـيـث يـوكـل أمـر
هذه اAستعمرات إلـى دولـة أو أكـثـر لإدارة شـؤونـهـا تحـت إشـراف مـجـلـس
العصبة. واعتبر الكثيرون أن هذا النظام يعد خيانة لكل الشعارات والوعود

التي أطلقت أثناء الحرب حول حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد استقر الرأي على أن تصبح جينيف مقرا لعصبة الأ&. وأن يتولى

 رئاسة اللجنة التحضـيـريـة و�Drummondالبريطاني سير اريك درامـونـد 
 ثم١٩٣٢تعيينه سكرتيرا عاما للمنظمة وهو اAنصب الذي شغله حتى عام 

 الذي ترأس السكرتارية مـنAvenolخلفه نائبه الفرنسي جوزيـف أفـيـنـول 
 بعد أن انهارت اAنظمة فـعـلـيـا بـسـبـب١٩٤٠ إلى أن استقـال فـي عـام ١٩٣٣

Sean lesterاندلاع الحرب العاAية الثانية واختـيـر الأيـرلـنـدي شـون لـيـسـتـر 

لتسيير الأمور العملية الخاصة باAنظمة إلى أن .ت تصفيتها نهائـيـا عـام
 بعد قيام الأ& اAتحدة التي ورثتها قانونا وحلت محلها.١٩٤٦
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عالمية العصبة

تعتبر الأمور الخـاصـة بـتـنـظـيـم الـعـضـويـة فـي
عصبة الأ& في مقدمة اAسائل الدالة على حقيقة
التقدم الذي طرأ على عملية التنظيم الدولي مقارنة
بالوضع السائد قبل الحرب الـعـاAـيـة الأولـى. فـلـم
تكن اAنظمة مجرد تحالف ب� الدول اAنتصرة في
الحرب ومقصورة عليهم وإqا تطلعـت لأن تـصـبـح
منظمة عاAية بحق تستطيع كافة الدول التي تتوافر
فيها شروط مـوضـوعـيـة مـعـيـنـة أن تـنـضـم إلـيـهـا.
صحيح أن ميثاق العصبة حرم على الدول اAهزومة
في البداية الالتحاق بالعصبة. لكن هذا الاستبعاد
كان مؤقتا حيث اعتبرت العضوية ميزة لا يصح أن
يتمتع بها سوى الدول القادرة على الوفاء بالتزاماتها
واحترام كلمتها ومستعدة للاستجابة Aا يطلب منها
وتحمل ما تفرضها عليها العصبة من أعباء. وحيث
إن الدول اAهزومة اعتبرت مسؤولة عن إشعال فتيل
الحرب ولا تحترم كلمتها واAواثيق التي توقع عليها
فقد استبعدت مؤقتا من عضوية العصبة وكان عليها

الانتظار إلى أن تتغير أوضاعها وتثبت العكس.
وسـوف نـحـاول فـي هـذا اAـبـحــث اســتــعــراض
الأحكام الخاصة بالعضويةd سواء من حيث اكتسابها
أو فقدانهاd وتتبع اAمارسات اAتعلقة بها طوال فترة

ا�بحث الثاني
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وجود العصبة لكي يتضح لنا إلى أي مدى نجحت العصبة في تحقيق فكرة
العاAية. ويلاحظ أن ميثاق العصبة قد ميز بـ� الأعـضـاء اAـؤسـسـ�d مـن
ناحيةd وب� الأعضاء اAنضم�d من ناحية أخرىd كما صنـفd فـي الـوقـت
نفسهd الأعضاء اAؤسس� إلى فئت� متميزت�. وأباح حرية الانسحاب من

اAنظمة وخول المجلس صلاحية توقيع عقوبة الطرد.

أولا: اكتساب العضوية
- الأعضاء اAؤسسون:١

وقد ميز ميثاق العصبة ب� فئت� منهما:
أ- الدول الحليفة واAنتصرة في الحرب العاAية الأولى وهي الدول التي
دعيت إلى مؤ.ر فرساي وشاركت فيه ووقعت على معاهدة الصلح الصادرة

 دولة هي: الولايات اAتحدةd بلجيكاd بوليفياd البرازيل٣٢dعنه. وكان عددها 
dالـصـ� dالهنـد dنيوزيلنده dجنوب أفريقيا dأستراليا dكندا dتحدةAملكة اAا
كوباd الأكوادورd فرنساd اليونانd جواتيمالاd هاييتيd الحجاز (حاليا اAملكة
dبـنـمـا dنـيـكـاراجـوا dليبريا dاليابان dإيطاليا dهندوراس d(العربية السعودية
بيروd بولندةd البرتغالd رومانـيـاy dـلـكـة الـصـرب والـكـروات والـسـلـوفـيـ�
(يوغوسلافيا السابقة) سيام (حاليا: تايلاند)d تشيكوسلوفاكيا (التي انقسمت

الآن إلى دولت�)d أورجواي.
 دولة.١٣ب- الدول المحايدة التي دعيت للانضمام دون شروط وعددها 

dكولومبيا dشيلي dعاهدة بالاسم وهي: الأرجنت�Aرفق باAلحق اAوحددها ا
d(حاليا: إيران) فارس dباراجواي dالنرويج dهولنده dالسلفادور dاركqالدا

إسبانياd السويدd سويسراd فنزويلا.
ويلاحظ على هات� القائمت� ما يلي:

- أن ثلاثا من الدول اAوقعة على معاهدة فرساي لم تصدق عليهاd ومن١
ثم لم تصبح أعضاء في العصبـة طـوال فـتـرة وجـودهـا. وهـذه الـدول هـي:

الولايات اAتحدةd والأكوادورd والحجاز (السعودية).
- أن إحدى الدول المحايدة في الحربd وهي اAكسيكd لم تدرج ضمن٢

الدول اAدعوة للانضمام إلى العصبة دون شروط بناء على رغبة الولايـات
اAتحدة وطلبها. ولذلك لم تلحق اAكسيك بالعصبة إلا في مرحلة متـأخـرة
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) بعد أن دعيت بالإجـمـاع مـن جـانـب أعـضـاء الجـمـعـيـة١٩٣١ سبتـمـبـر ١٩(
للالتحاق بها.

- أن بريطانيا كانت تتمتع في الواقع بسبعة أصوات في الجمعية العامة٣
عند نشأة العصبة بسبب وجود ست مستعمرات تابعة لهـا (دومـنـيـون) مـن

بينها الهندd كأعضاء مؤسس� في العصبة.
- الأعضاء اAنضمون:٢

وقد أجاز ميثاق العصبة لكل دولة مستقـلـة أو دومـنـيـون أو مـسـتـعـمـرة
تتمتع بالحكم الذاتي حق الانضمام للعصبـة إذا مـا تـوافـرت فـيـهـا شـروط
موضوعية معينة وهي: قبول ميثاق العصبةd وتقـد� الـضـمـانـات الـكـافـيـة
بقدرتها على الوفاء بكل ما قد يفرضه عليها اAيثاق من التزامات مادية أو
معنوية. وشروط إجرائية أهمها أن تتقدم بطلب للالتحاق وأن يوافق عليه
ثلثا أعضاء الجمعية. وتشير اAمارسات إلى أن اللجنة السادسة في الجمعية
العامة للعصبة (وهي اللجنة المختصة بفحص طـلـبـات الالـتـحـاق) فـرضـت
رقابة حقيقية على مسألة الانضمام للعصـبـة واشـتـرطـت أحـيـانـا شـروطـا

 أن تلتزم بإلغاء تجارة الرقيق١٩٢٣خاصة. فاشترطت على أثيوبيا مثلا عام 
وتحر� العبوديةd واشترطت على أAانيا تقد� ضـمـانـات خـاصـة بـحـمـايـة
الأقـلـيـاتd ورفـضـت قـبـول إمـارات مـونـاكـو ولـيـشـتـنـشـتـ� بــســبــب صــغــر

حجميهما...... وهكذا.
dهزومة في الحربAبها فيها الدول ا dوقد � التحاق العديد من الدول
تباعا بعد أن وافقت الأغلبية اAنصوص عليها في اAيثاق على انـضـمـامـهـا
مقرة بذلك توافر الشروط اAوضوعية التي تؤهلهـا لـلالـتـحـاق. وبـلـغ عـدد
الدول التي انضمت إلى العصبة وفقا لهذه الطريقة إحدى وعشرين دولة.

ثانيا: فقدان العضوية:
تفقد الدولة عضويتها في عصبة الأ& إما طوعا بالانسحاب وإما كرها
إذا وقعت عليها عقوبة الطرد. وقد أجاز ميثاق الـعـصـبـة لـلـدول الأعـضـاء
الانسحاب منها دون تقد� الأسباب أو مـنـح أجـهـزة الـعـصـبـة حـق إيـقـاف
العضوية أو التحفظ عليها. ولكنه اشترط فقط أن تقوم الدولة الراغبة في
الانسحاب بإعلان العصبة بعزمها على ذلك قبل أن يصبح هذا الانسحاب
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ساريا بسنت� يتع� عليها أن توفي خلالهما بالتزاماتها القانونية واAـالـيـة
تجاه العصبة.

)١٩٣٩- ١٩٢٠وقد بلغت حالات الانسحاب من العصبة خلال الفترة من (
)d أAانيا١٩٣٣ مارس ٢٧)d اليابان (١٩٢٦ يونيو ١٢ حالة أهمها: البرازيل (١٦
 أبريـل١٣) والمجـر (١٩٢٦-وكانت قد قبلـت بـالـعـصـبـة عـام ١٩٣٣ أكتـوبـر ١٩(

١٩٣٦) كما حدثت أكبر موجة للانسحابات عام ١٩٣٩) وإسبانيا (٨ مايو ١٩٣٩
ح� انسحـبـت ثـمـانـي دول أمـريـكـيـة جـنـوبـيـة هـي بـاراجـواي وجـواتـيـمـالا

وهندوراسd ونيكاراجوا وسلفادور وشيلي وفنزويلا وبيرو.
أما عقوبة الطرد فلم توقع إلا على دولة واحدة وهي الاتحاد السوفييتي

 بسبب اعتدائه على فنلندا. وكان الاتحاد السوفييتي قد الـتـحـق١٩٣٩عام 
.١٩٣٤بالعصبة عام 

وتشير الإحصاءات الخاصة بالعضوية في عصبة الأ& إلى أن مجموع
٦٣الدول التي أصبحت أعضاء في العصبة (ولو لبعض الوقت) وصل إلـى 
٥٨دولة ولكن عدد الدول الأعضاء في العصبة لـم يـزد فـي أي وقـت عـلـى 

١٩٢٠d دولة عام ٤٢). وكان عدد الدول الأعضاء في العصبة ١٩٣٧دولة (عام 
 دولة)d وعـاد إلـى الانـخـفـاض بـعـد انـدلاع٥٨(١٩٣٧ووصـل إلـى ذروتـه عـام 
 دول فقط عـام١٠) ثم هبط إلـى ١٩٤٠ دولة عام٤٣الحرب العاAية الثانـيـة (

١٩٤٣.
فإذا ما ألقينا نظرة على مسألة العضوية من منظور مدى .كن العصبة
من تحقيق هدفها في الوصول إلى العاAية فسوف نجد أن هذا الهدف كان

صعب اAنال جدا للأسباب التالية:
أولا: وجود دولت� كبيرت� خارج العصبة منذ البـدايـة وهـمـا الـولايـات
dبسبب رفض الكونجرس الأمريكي التصديق على ميثاق العصـبـة dتحدةAا
والاتحاد السوفييتيd بسبب العزلة الدولية التي فرضت على ثورته البلشفية
أو فرضتها الثورة على نفسها بعد ذلك. ولم يغير التحاق الاتحاد السوفييتي

 من هذا الوضع شيئاd حيث كانت بوادر أزمة هذه اAنظمة١٩٣٤بالعصبة عام 
وعلامات تصدعها قد بدأت تلوح بالفعلd خصوصا أنه لـم يـلـبـث أن طـرد
منها بعد أقل من خمس سنوات. ثانيا: أدت حركة الانسحابات الكثيفة من

 ثم مجموعة كبيرة مـن دول١٩٣٣العصبة وخصوصا انسحاب اليابـان عـام 
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أمريكا الجنوبية إلى تحول العصبة تدريجيا إلى منظمة ذات طابع أوروبي
أكثر منها منظمة عاAية.

ثالثا: كانت معظم الدول في قارتي آسيا وأفريقيا واقعة تحت الاستعمار
اAباشر ولم تتح لها فرصة الانضمام إلى العصبة. وعلى سبيل اAـثـال فـلـم
تكن أفريقيا كلها yثلة في العصبة على الإطلاق عند قيامهـا ولـم تـنـضـم

١٩٢٨dإليها لاحقا سوى دولت� أفريقيت� فقط هما الحبشة (أثيوبيا) عام 
.١٩٣٧ثم مصر عام 

ومن الجدير بالذكر أن عصبة الأ& ا تلعب دورا يذكر في مجال مكافحة
الاستعمار بل على العكس كرستـه سـواء مـن خـلال نـظـام الانـتـداب (الـذي
ابتدعته وأشرفت عليه) أو بسبب تجاهلها .اما لأوضاع اAستعمرات الأخرى

التي لم تكن تابعة للدول اAهزومة في الحرب العاAية الأولى.
وفيما يتعلق بنظام الانتدابd فقد طبق على الأقاليم التي كانـت تـابـعـة
للدول التي هزمت في الحرب العاAية الأولىd أي الأقاليم التي كانت خاضعة
للسيادة العثمانية في منطقة الشرق الأوسط أو اAستعمـرات الأAـانـيـة فـي
وسط وجنوب غرب أفريقيا وبعض جزر المحيط الهادي. وقد قسمت هذه
الأقاليم إلى فئات ثلاث حسب قدرة هذه الشعوب على حكم نفسها وتسيير
شؤونها بنفسها. فطبق نظام الانتـداب فـئـة «أ» عـلـى الأقـالـيـم الـتـي كـانـت
خاضعة للإمبراطورية العثمانية واعترف الحلفاء لها بالحق في الاستقلال
حيث كانت مؤسساتها المحلية قد وصلت إلى درجة من التقدم تؤهلها للحكم
الذاتي وتسمح لها بالاستقلال خلال فترة وجيزة من الزمن يتع� أن تسترشد
خلالها في إدارة شؤونها بنصائح الدول اAنتدبة إلى أن تصبح قـادرة عـلـى
dإدارة كافة شؤونها بنفسها. وشملت هذه الأقاليـم كـلا مـن سـوريـا ولـبـنـان
dوالعراق وفلسط� وإمـارة شـرق الأردن dووضعتا تحت الانتداب الفرنسي
ووضعت تحت الانتداب البريطاني. أما الانتداب فئة «ب» فقد طبـق عـلـى
اAستعمرات الأAانية في أواسط أفريقيا والتـي اعـتـبـرت أقـل تـقـدمـا. ولـم
يعترف لهذه الأقاليم بحقها في الاستقلال أو الحكم الـذاتـي. وتـعـ� عـلـى
الدول اAنتدبة إدارتها Wا يكفل مصالح شعوبها وتحت إشراف ورقابة مـن
جانب مجلس العصبة. وخضعت له كل من الكاميرون وتوجو (ووضعتا تحت
الانتداب اAشترك البريطاني والفرنسي)d وتنجانيقا (ووضعت تحت الانتداب
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البريطاني) وإقليم رواندا أوروندي (ووضع تحت الانتداب البلجيكي). أمـا
الانتداب فئة «جـ» فقد منح الدولة اAنتدبة على الأقاليم التي خضعت لهـا
الحق في أن تديرها كجزء من إقليمها مع تعهدها بضمان مصالح السكان
وكان أقرب ما يكون إلى التنازل للدولة اAنتدبة عن هذه الأقاليم. وقد طبق
نظام الانتداب فئة «جـ» على كل من إقلـيـم جـنـوب غـرب أفـريـقـيـا (ووضـع
تحت انتداب جنوب أفريقيا) و جزر كارول� ومارشال وماريان الواقعة في
المحيط الهادي (ووضعت تحت انتـداب الـيـابـان)d وجـزيـرة نـورو (ووضـعـت
تحت انتداب أستراليا) وساموا الغربية (ووضعت تحت انتداب نيوزيلندا).

 من ميثاق العصبة القواعد الواجبة التطبيق بالنسبة٢٢وقد نظمت اAادة 
لنظام الانتداب ومسؤولية كل من العصبة والـدول اAـنـتـدبـة تجـاهـهـا. وقـد
تع� على الدول اAنتدبة أن ترسل تقارير سنوية إلى اللجان المختـصـة فـي
العصبة تتعلق بإدارتها لهذه الأقاليم. ولكن سيطرة الدول الاستعمارية على
العصبة حالت دون .ك� العصبة من أن تلعب دورا يذكر لتسهـل حـصـول
الأقاليم التي خضعت للانتداب على الاستقلال أو الحكم الذاتيW dـا فـي
ذلك الأقاليم التي خضعت لـنـظـام الانـتـداب فـئـة «أ» أو الـتـي اعـتـرف لـهـا
صراحة بهذا الحق. وبالتالي حال استمرار الظاهرة الاستعمارية دون .ك�

العصبة من تحقيق هدفها نحو العاAية.
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العصبة كنواة للتنظيم
العالمي الشامل

لا جدال في أن الاهـتـمـام الـرئـيـسـي لـلـعـصـبـة
.ـحـور حـول الـقـضـايـا اAـتـصـلـة بـالـســلــم والأمــن
الدولي� مباشرة. ومع ذلك فإن هذا اAيثاق لم يهمل
.اما اAسائل الاقتصادية والاجتماعيةd فقد أشار
ميثاق العصبة إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية
محددة منها: أهمية توفير معاملة عادلة للشـعـوب
التي لا تتمتع بحكم ذاتيd والرقابة على تجارة النساء
dولفت النظر إلى خطورة تجارة المخدرات dوالأطفال
وتجارة السلاح وطالب بحرية الاتـصـالات والـنـقـل
والترانزيت وبضرورة وضع القواعد الكفيلة بتوفير
معاملة عادلة في مجال التجارة الدولية بـالـنـسـبـة
لجميع الدولd كما لفت الانتباه إلى اAسائل اAتعلقة
بالصحة العامة والطب الوقائي والجهـود الـرامـيـة
إلى مكافحة انتشار الأوبئة والأمراض. كـمـا أشـاد
ميثاق العصبة بالجهود التطوعية للصليب الأحمر

وطالب بالعمل على تشجيعها.
لكن ميثاق العصبة لم ينص على آليات معـيـنـة
تـوضـح كـيـفـيـة تحـقـيـق الـتـعـاون الـدولـي فـي هــذه
اAيادينd وفـضـلd فـيـمـا يـبـدوd تـرك مـوضـوع هـذه

ا�بحث الثالث
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الآليات كي يتبلور تلقائيا من خلال اAمارسة. ولذلك �كن القول إن التصور
العام لدور عصبة الأ& في اAسائل الاقتصادية والاجتـمـاعـيـةd مـن وجـهـة
نظر مؤسسيهاd كان ينطلق من فكرة أن هذا الدور يجب أن يسنـد أسـاسـا
إلى وكالات أو هيئات أو منظمات دولية مستقلة ومتخصصةd على أن يقتصر

 مـن٢٤دور العصبة على التنسيق والـتـوجـيـه والـرقـابـة. وقـد أشـارت اAـادة 
ميثاق العصبة إلى إمكانية وأهمية وضع اAكاتب ذات الصفة الدولية التـي
كانت موجودة قبل قيام العصبة (الاتحادات الإدارية) أو تلك التي �كن أن

تقوم في اAستقبل تحت إدارة العصبة أو إشرافها اAباشر.
وعلى الرغم من أن علاقة العصبةd سواء بالاتحادات الإدارية السابقة
على نشأة العصبة أو باAنظمات اAتخصصة التي تزامنـت مـعـهـا (مـنـظـمـة
العمل الدولية) أو باAنظمات التي ساهمت هي في إنشائها فيما بعدd اختلفت
من حالة إلى أخرى وتراوحت ب� اAركزية الشديدة إلى حد الهيمنـة وبـ�
اللامركزية التي تصل إلى حد الارتباط الشكلي. فإن الطرح الدائـم لـهـذه
القضية وانشغال العصبة بها جعل عصبة الأ& تتطور لتأخذ شكل اAنظومة
الدولية ولا تقتصر على كونها مجرد منظمة دولية تتعامل مع قضايا السلم
والأمن الدولي� مثلما تتعامل اAنظمات الأخرى مع القضـايـا ذات الـطـابـع
الفني أو اAتخصص. بعبارة أخرى وضعت تجربة عصبة الأ& البذور الأولى
لصيغة علاقة مع اAنظمات العاAية الأخرى تجعل منها نواة للتنظيم العاAي
الشامل ومركزا للتفاعلات التنظيمية الدولية عـلـى كـافـة اAـسـتـويـات وفـي
كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. وهي الصيغة
التي ستتبلور بصورة أكثر تحديدا ودقة في إطار الأ& اAتحدة كما سنوضح
فيما بعد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن اAوضـوعـات اAـعـروضـة عـلـى جـدول
أعمال الجمعية العامة لعصبة الأ& كانت تناقش من خلال ست لجان هي:

- اللجنة القانونية.١
- لجنة اAنظمات التكنولوجية والفكرية.٢
- لجنة خفض التسلح.٣
- لجنة اAيزانية.٤
- اللجنة الاجتماعية.٥
- اللجنة السياسية.٦
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وهو ما يقطع بأن اAسائل الأخرى غير السياسية وقضيـة الـعـلاقـة مـع
اAنظمات التكنولوجية والفكرية قد حـظـيـت بـاهـتـمـام أسـاسـي مـن جـانـب

الجمعية.
وكان مؤ.ر الصلح اAنشئ لعصبة الأ& نفسها قد اهتم اهتماما بالغا
ومباشرا بقضايا العمل والعمـال فـي مـنـاخ مـن الاقـتـنـاع الـكـامـل بـأن هـذه
القضايا لم تعد مسائل داخلية بحتة وأن حلها يتطلب تعاونا دوليا ومنظما
على أعلى اAستويات. وقد ساعد على توفير هذا الاقتناع عاملان: الأول:
قوة التنظيمات النقابية العمالية على اAـسـتـوى الـدولـي والـعـاAـي فـي ذلـك
الوقت وتأثيرها اAهم على أوساط صناعة القرار السياسي في معظم الدول

١٩١٧الصناعية اAتقدمة. والثاني: هو نجاح الثورة البلشفية في روسيا عام 
و كانت تطرح فكرا ثوريا مستمدا من اAاركسية يعتمد على تعـبـئـة وحـشـد
الطبقة العاملة الصناعية ودفعها للاستيلاء على السلطـة. ونـتـج عـن هـذا
الاهتمام تخصيص الجزء الثالث عشر من معاهدة فرساي Aعالجة قضايا
العمل والعمال على الصعيد الدولي وهو الذي وضع حجر الأساس لـقـيـام

 من ميثاق العصبة نفسـه عـلـى١٣منظمة العمل الدولية. كمـا نـصـت اAـادة 
ضرورة إنشاء منظمة دولية أو أكثر «لتأم� ظروف عمل عادلة وإنـسـانـيـة
للرجال والنساء والأطفال». وقد شكل قيام هذه اAنظمة في حد ذاته نقلة
نوعية مهمة أخرى في مجال التنظيم الدوليd ليس فـقـط لأن قـضـايـا مـن
قبيل عدد ساعات العمل والضمان الاجتماعي وعمل الصبية واAرأة.. الخ
أصبحت محل اهتمام دولي ولـكـن أيـضـا وعـلـى وجـه الخـصـوص لأن هـذه
اAنظمة بلورت صيغة مبتكرة لصنع القرارات. فمنظمة العمل الدولية هـي
منظمة حكومية تقتصر العضوية فيها على الدولd ومع ذلك فإنه يشـتـرط
على وفـود الـدول اAـشـاركـة فـي أعـمـال اAـنـظـمـةd عـلـى اخـتـلاف فـروعـهـا
ومستوياتهاd أن تضم yثل� عن العمـال وعـن أربـاب الأعـمـال إلـى جـانـب

yثلي الحكومات.
وتعتبر الصيغة التي ربطت ب� منظمة الـعـمـل الـدولـيـة وبـ� الـعـصـبـة
صيغة فريدة. فهذه اAنظمة تشكل كيانا قانونيا مستقلا بحكم أن لها معاهدة
مستقلة منشئة لها ومن ثم فلها أجهزتها وهياكلها الـتـنـظـيـمـيـة اAـسـتـقـلـة.
ولكنها ترتبط في الوقت نفسه ارتباطا عضويا بالعصبة من زاويت�: الأولى:
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أن جمعية العصبة هي التي تقر ميزانيتها والثانية: أن الأعضاء في العصبة
هم بحكم القانونd أعضاء في اAنظمة.

من ناحية أخرى فقد ساهمت عصبة الأ& في إنشاء العديد من اAنظمات
dاليةAنظمة الاقتصادية واAتخصصة منها: اAكاتب اAالدولية أو الهيئات وا
اAنظمة الدولية للصحة العامةd منظمة الاتصالات والترانزيتd مكتب التعاون

 للاجئ�... الخ. وفي نهـايـةNansenالفكريd لجنة الأفيونd مكتـب نـانـسـن 
 منظمة متخصصة أو فرعا ثانويا تدور٢٠ميثاق العصبة كان هناك حوالي 

في فلك العصبة. وقد وضعت معظم هذه اAكاتب واAنظمات تحت الإشراف
اAباشر للعصبة. وازدهر عملها بالتدريج واتضحت أهميتها القصوى وظهر
حماس الدول الكبير للمشاركة في أنشطتهاd وهو ما كان يبدو متناقضا إلى
حد كبير مع الاتجاه الآخر واAتمثل في فقدان الثقة في عصبة الأ& نفسها.
ومن الجدير بالذكر أن اتساع وتشابك حجم النشاط الذي تقـوم بـه أو
تشرف عليه العصبةd من خلال اAكاتب واAنظمات اAرتبطة بهاd في اAيادين
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية في الوقت الذي كانت صيغة العلاقة ب�
العصبةd وب� هذه اAكاتب واAنظمات تبدو غير محددة ويغلب عليها طابع
اAركزيةd أدى إلى ارتفاع الأصوات اAطالبة بإعادة النظر في هذه الصيغـة
وإدخال إصلاحات جوهرية على طبيعة النشاط الاقتصادي والاجـتـمـاعـي
الذي تقوم به العصبة. وقد أدت إثارة هذه القضية إلى تشكيل لجنة لدراستها

 رئيسdBruce ونشرت تقريرها اAعروف باسم تقرير بروس ١٩٣٩في يونيو 
 وهو التقرير الذي لم توضع تـوصـيـاتـه مـوضـع١٩٣٩اللجنة في أغـسـطـس 

التنفيذ بسبب اندلاع الحرب العاAية الثانية وبداية انهيار العصبة. لكن هذا
التقرير كان له تأثير واضح على تحديد شكل الـعـلاقـة بـ� الأ& اAـتـحـدة

واAنظمات اAتخصصة في مرحلة ما بعد الحرب العاAية الثانية.



33

تجربة عصبة الأ�

حصاد التجربة والدروس
المستفادة

لا شك في أن تجربة عصبة الأ& كانت خصبة
وغنية بالـعـديـد مـن الـدروس. فـقـد أسـهـمـت هـذه
التجربة في بناء شبكة غير مسبوقة من اAؤسسات
الـدولـيـة فـي مـعـظـم مـيـاديـن الـنـشـاط الإنـسـانـي.
وللأسف فإن ما أنجزته العصبة على صعيد البناء
اAؤسسي الدولي وخاصة في اAيادين الاقتصـاديـة
والاجتماعية والفكـريـة والـفـنـيـة عـمـومـا لـم يـحـظ
بالاهتمام أو التقدير الواجب من قـبـل الـدارسـ�.
ورWا كان اكتشاف أهمية التعاون الدولي في اAيادين
التقنية والاقتصادية والاجتماعيةd من خلال النشاط
الذي قامت به العصبة في هذه اAيادين هـو الـذي
أدى إلى بلورة وصياغة النظرية الوظيفية في مجال
التنظيم الدوليd وهي التي صـاغ دافـيـد مـيـتـرانـي
أسسها أثناء الحرب العاAية الثانية. لكن الـتـقـيـيـم
الفعلي لتجربة العصبة ركز على إسهامها في اAيادين
اAتعلقة بالسلم والأمن الدولي�. ولأن العصـبـة لـم
dية ثانيةAتتمكن من الحيلولة دون اندلاع حرب عا
وهو الهدف الرئيسي من وراء إنشائها أصلاd فإن
محصلة التقييم النهائي في هذا المجال تصبح سلبية

ا�بحث الرابع
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إن لم تكن فاشلة .اما.
والواقع أن أجهزه العصبة المختلفة تعاملت خلال السنوات العشر الأولى
مع ما لا يقل عن ثلاث� نزاعا دوليا. وقد � حل معظمها بطريقة مرضية
ومقبولة لأن معظم هذه النزاعات كانت ب� دول صغيرة أو متوسطة وكانت
الدول الكبرى مستعدة وجاهزة للمعاونة. من أهم هذه النزاعات على سبيل

 والذي كاد يحدث أزمة١٩٢٥اAثال النزاع الحدودي ب� اليونان وبلغاريا عام 
دولية كبيرة وخصوصا بعد قيام القوات اليونانية باجتياح حدودها مع بلغاريا.
فقد .كنت عصبة الأ& من التدخل بنجاح بعد أن طلبت منها بلغاريا ذلك.
وأمكن عقد جلسة لمجلس العصبة بعد ثلاثة أيامd وطالـب رئـيـس المجـلـس
بوقف إطلاق النار كما قام المجلس بإرسال مراقب� عسكـريـ� ثـم بـإيـفـاد
لجنة تحقيق لوضع شروط للتسوية والتعويض. وبالفعل أمكن إنهاء الأزمة

والتوصل إلى تسوية كاملة.
غير أن عجز العصبة بدا واضحا .اما في الأزمات التي كانت واحدة
من القوى الكبرى أو أكثر طرفا فيها. وتعرضت العصبة لأهم اختـبـار لـهـا
بعد أن أقدمت اليابان على سلسلـة مـن الاعـتـداءات ضـد الـصـ� (بـحـجـة
dتعلقة بامتياز السكة الحديد في منشوريا) وتردد المجلسAحماية حقوقها ا
dحتى بعد أن بدا واضحا .اما أن هدف اليابان هو الاستيلاء على منشوريا
بسبب رفض كل من فرنسا وبريطانيا فرض عقـوبـات ضـد الـيـابـان وعـدم
تعاون الـولايـات اAـتـحـدة أو تحـمـسـهـا لاتـخـاذ إجـراءات عـقـابـيـة صـارمـة.
واعترضت اليابان على مشروع قرار بإرسـال لجـنـة تحـقـيـقd واعـتـبـر هـذا
الاعتراض Wثابة فيتو (حيث يتطلب صدور القرارات في مثل هذه الأحوال

). وعندما أثارت الص� قضية عدم أحقية أطراف١١إجماعا وفقا لنص م 
النزاع في التصويت أو .كينهم من الحيلولة دون صدور قرار من المجلس
بصدد نزاع هم أطراف فيه وطالبت بإحالة اAوضوع إلى الجمعيـة الـعـامـة

Lyttonفقد أمكن أخيرا تشكيل لجنة من خمسة أشخاص برئـاسـة لـيـتـون 

لكن هذه اللجنة لم تصل إلى منشوريا إلا بعد سبعة أشهر كانت اليابان قد
.كنت خلالها من استكمال احتلال منشوريا وتنصيب حكومة عميـلـة لـهـا
في الإقليم الذي أعلنت انفصاله واستقلاله عن الص� وغيرت اسمه ليصبح

دولة منشوكو!
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وتكرر الاختبار على نحو أصعب عندما قامت إيطاليا بغزو الحبشة عام
. ورغم أن المجلس أدان إيطاليا واعتبرها دولة متعدية ومخالفة لنص١٩٣٥
 وقام بفرض عقوبات عليها فإن هذه العقوبات لم تكن كافية لحمل١٦اAادة 

إيطاليا على نبذ العدوان لأنها اقتصرت على حظر تصدير السلاح وبعض
اAواد الاستراتيجية الأخرى لكنها لم تشمل فرض حـظـر عـلـى الـبـتـرول أو
الفحم أو الصلب. ورفضت لجنة العقوبات الأمر Wنع إيطاليا من اAرور في
قناة السويس بسبب إحجام بريطانيا وفرنسا عن المخاطرة بحرب مع إيطاليا.
وبدأ تراجع العصبة التي ظهرت وكأنها تقدم مكافأة للعدوان ح� أعلـنـت

 إنهاء العقوبات ضد إيطاليا بعد شهرين فقـط مـن١٩٣٦العصبة في يوليـو 
إعلان موسوليني تنصيب نفسه إمبراطورا على الحبشة.

وعندما جاء الاختبار الثالث والذي عكسته سلسلة التحديات التي بدأها
هتلر منذ قراره بإعادة تسليح الرايخ وتصاعدت بـشـكـل خـطـيـر بـعـد ذلـك
حتى وصلت إلى حد غزو النمسا ثم تشيكوسلوفاكياd ولم تستطع العصبـة
أن تفعل شيئا لوقفهd كان من الواضح أن العصبة قد دخلت مرحلة الانهيار
في نفس اللحظة التي اتجه فيها العالم سريعا نحو حرب عاAية جديدة.

والواقع أن انهيار العصبة وفشلها في الحيلولة دون اندلاع حرب عاAية
جديدة يعود إلى أسباب متعددة بعضها يتعلق بطبيعة النظام الدولي السائد
وقتها ودور العصبة فيهd وبعضها الآخر يتعلق ببنية النظام الأوروبي نفسه
وطبيعة العلاقة ب� الدول الكبرى والصغرى فيه وبـعـضـهـا الـثـالـث يـتـعـلـق
بالعديد من أوجه القصور في بنية العصبة نـفـسـهـا كـمـنـظـمـة دولـيـة وفـي
آلياتها وهياكل صنع القرار فيها. و�كن توضيح بعض هذه الأسباب بإيجاز

شديد على النحو التالي:
- ظهور فجوة كبيرة ب� الشعارات الكبرى التي أطلقت في نهاية الحرب١

العاAية الأولىd والتي مثلتهـا عـلـى وجـه الخـصـوص نـقـاط ويـلـسـون الأربـع
عشرةd وب� yارسات النظام الدولي اللاحقة. فقد كان ويلسون يتـحـدث
عن تسوية لا غالب فيها ولا مغلوب وعن ضرورة احترام حق تقرير اAصير
كأساس للتسوية وعن «نظام دولي جديد» تلعب فيه «عصـبـة الأ&» الـدور
الرئيس لغرض احترام القانون وإقامة نظام فعال للضمانات اAتبـادلـة Wـا
يحافظ على استقلال الدول وسلامة أراضيها. وسرعان ما بدأت الفجـوة
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تتضح ب� الشعارات والواقع. حيث لم يحترم مبدأ تقرير اAصير نسبيا إلا
بالنسبة للشعوب الأوروبية أما أكثر من ثلثي شعوب العالم التي كانت واقعة
تحت الاستعمار اAباشر فلم يعـتـرف لـهـا أصـلا بـهـذا الحـق أو اعـتـرف بـه

شكلا وأفرغ مضمونا.
- أدى الارتباط العضوي ب� العصبة وب� معاهدات الصلح إلى الحكم٢

على العصبة من جانب الكثيرين وخاصة الدول اAهزومة بأنها أداة لفرض
الأمر الواقع والإبقاء عليه كما هو وفقا Aا � الاتفاق عليه في هذه اAعاهدات.
وقد تصور البعضd خطأd أن النـظـام الـدولـي الـذي أسـفـرت عـنـه الحـرب
العاAية الأولى كان نظاما نهائيا ومستقرا ومتوازنا. ذلك أن الشروط التـي
فرضت على أAانيا كانت شديدة القسوةd كما أن حركات التحرر الوطني في
اAستعمرات أصيبت بإحباط شديدd وكان نجاح الثورة البلشفية في روسيا
القيصرية وقيام الاتحاد السوفييتي مجرد مـقـدمـات ودلائـل تـنـذر Wـقـدم
عصر جديد من الاضطرابات الاجتماعية في أوروبا وفي العالم. وبالتالي
أصبحت العصبة تبدو كعقبـة فـي وجـه أي تـغـيـيـر أو تـطـور حـتـى ولـو كـان

مشروعا.
- توقف نجاح العصبة وقدرتها على فرض سلام دائم وفقا للخـرائـط٣

واAباد� والأهداف والقواعد العامة التي تبلورت في أعقاب الحربd علـى
درجة مشاركة دول العالم المختلفةd وخاصة الـدول الـكـبـرىd فـي أعـمـالـهـا
وعلى درجة الوفاق ب� هذه الدول. ولذلك كان عدم تصديق الولايات اAتحدة
على ميثاق العصبة وبالتالي عدم مشاركـتـهـا فـي أعـمـال اAـنـظـمـة هـو أول
ضربة موجعة تلقتها العصبة. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الاتحاد السوفييتـي

d وهو العام التالي لحركة الانسحابات١٩٣٤ظل مستبعدا من العصبة حتى عام 
اAؤثرة منها بعد غياب أAانيا واليابان فقد أصبح من اAستـحـيـل تـوافـر أي
قدر من الوفاق ب� الدول الكبرى داخل مجلس العصبة فضلا عن حدوث
خلل كبير في هيكل صنع القرار باAنظمة نتيجة هذا الغياب اAلموس أولا ثم

حركة الانسحابات ثانيا.
ومن اAعروف أن ميثاق العصـبـة حـاول إيـجـاد تـوازن مـا داخـل مـجـلـس
العصبة ب� الدول الكبرى دائمة العضوية في المجلس والدول الأخرى غير
الدائمة مع ترجيح كفة الأولى على الثانيةd وهو ما أصبح مستحيلا في ظل
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غياب الولايات اAتحدة أولا ثم في ظل الانسحابات التالية اAتكـررة ثـانـيـا.
وكان مجلس العصبةd وفقا لنصوص اAيثاق يتكون من تسعة أعضاء منـهـم
خمسة دائمون هم: الولايات اAتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابـان.
ولكن غياب الولايات اAتحدة جعل كفة الأعضاء الدائم� تتساوى مع كـفـة

 عملت الجمعية على زيادة١٩٢٢الأعضاء غير الدائم�. وفي ديسمبر عام 
عدد الأعضاء غير الدائم� ونجحت في ذلك وأصبح عددهم ستة ثم زاد

. وفي هذا العام نفسه قبلت أAانيا في العصبة وأصبحت١٩٢٦إلى تسعة عام 
عضوا دائما بالمجلس لتصل نسبة الأعضـاء الـدائـمـ� إلـى الأعـضـاء غـيـر

 انسحبت اليابان من العصبة فأصبح عدد١٩٣٣. وفي مارس ٩: ٥الدائم� 
 ثم انسحبت أAانيا في أكتوبر من العام نفسه لينخفض٤الأعضاء الدائم� 

 ارتفع١٩٣٤عدد الأعضاء الدائم� إلى ثلاثة. وبعد أن انضمت روسيا عام 
١٩٣٧العدد من أخرى ليصبح أربعة. ثم انسحبت إيطاليا في ديسمبر عام 

 � طرد الاتحـاد١٩٣٩لينخـفـض الـعـدد إلـى ثـلاثـة مـرة أخـرى. وفـي سـنـة 
السوفييتي من العصبة ليصل عدد الأعضاء الدائم� إلى أدنى مستوى له
وهو اثنان فقط هما بريطانيا وفرنسا. وAا كانت الجمـعـيـة قـد قـررت فـي

 فقـد انـعـكـس١١ إلـى ٩ زيادة عدد الأعضـاء غـيـر الـدائـمـ� مـن ١٩٣٦عـام 
التوازن .اما وأصبح عدد الأعضاء غير الدائم� أكثر من خمسة أضعاف
عدد الأعضاء الدائمـ� فـي بـعـض الـفـتـرات. ولا شـك أن هـذا الخـلـل فـي
تكوين المجلس قد انعكس بالسلب على أداء العصبة وعلى مكانتها وهيبتها.

- أظهرت اAمارسة وجود ثغرات وعيوب واضحة في ميثاق الـعـصـبـة.٤
فلم يتم تحر� الحرب تحر�ا قاطعاd ولم يقر مبدأ التحكيـم الإلـزامـي أو
يجعل ولاية المحكمة الدائمة للعدل الدولي إلزامية في كل اAـنـازعـات ذات
الطابع القانونيd ولم تتوافر للعصبة أداة عسكرية مستقلة عن الدول الأعضاء
�كن استخدامها لقمع العدوان أو ردعه. واشـتـرط اAـيـثـاق تـوافـر إجـمـاع
الدول سواء قي الجمعية أو فـي المجـلـس لـصـدور الـقـرارات yـا أدى إلـى
صعوبة شديدة إن لم يكن استحالة صدور مثل هذه القرارات على الشكل و
بالسرعة اAطلوب�. ولم يؤد الشرط الخاص بوجوب امتناع أطراف النزاع
dعن التصويت إلى التخفيف أو الحد من قدرة الدول الصـغـيـرة والـكـبـيـرة

على السواءd على عرقلة صدور القرارات التي لا تتوافق مع مصالحها.
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وهناك فريق آخر من الباحث� يرى غير ذلك ويعتبر أن ميثاق العصبة
تضمن التزامات أكثر yا يجب وأن الخوف مـن الـعـبء الـذي تـلـقـيـه هـذه
الالتزامات وخاصة على الدول الكبرى هو الذي حال دون تحقيق العصبـة
للعاAية اAنشودة وأدى إلى إحجام الدول عن اAشاركة فـيـهـا أو الانـسـحـاب
منها. واعتبر هذا الفريق أن الرأي العام العاAي لم يكن جاهزا بعد لنظـام
جامد للأمن الجماعي أو الضمانات اAتبادلة وأن القوة الحقيقة لأي منظمة
عاAية تضم دولا ذات سيادة تعتمـد فـي الأسـاس عـلـى عـاAـيـتـهـا ونـفـوذهـا
الأدبي واAعنوي بأكثر yا تعتمد على القوة اAادية والعسكـريـة اAـوضـوعـة

تحت تصرفها أو نطاق السلطات والصلاحيات التي تتمتع بها.
وأيا كانت وجاهة هذه المجموعة من الحجج أو تلك فإن اAمارسة أظهرت
أن نظام الأمن الجماعي والضمانات اAتبادلة الذي صاغه ميثاق العصبة لم
يكن فعالا ولم يعمل بكفاءة ح� حدث العدوان وانـتـهـكـت سـيـادة وأراضـي
dالسياسية منها والقضائية dالدول الأعضاء كما أن آليات التسوية السلمية
التي بلورها ميثاق العصبة أو استحدثها لم تكن بدورها فعالة ولم تنجح لا
في الوقاية ولا في احتواء ولا في علاج العديد من الأزمات وخصوصا تلك
التي تصبح الدول الكبرى أطرافا فيـهـا. وأخـيـرا فـإن جـهـود الـعـصـبـة فـي
خفض التسلح لم تفلح على الرغم من نجاحها في عقـد مـؤ.ـر عـام لـنـزع

. فقد بدأ من الصعب .اما إن لـم يـكـن مـن اAـسـتـحـيـل١٩٣٢السـلاح عـام 
الاتفاق ب� جميع الدول على «ذلك اAستوى من التسليح الذي يكفي فقط

لضمان الأمن الداخلي» وفقا Aا تقضي به اAادة الثامنة من اAيثاق.
والي جانب هذه الإسباب الرئيسية هناك عـشـرات الأسـبـاب الـثـانـويـة
الأخرى التي تطرح من جانب الكتاب والفقهاء لتفسير أسباب انهيار العصبة
ومنها: اAركزية الشديدة وتأثر اAوظف� الدولي� العامل� بالأمانة العـامـة
باAشاعر الوطنية.... الخ وهي أسباب لا يتسع اAقام للاستفاضة فيها هنا.
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في ختام هذا التمهيد نورد اAلاحظات العامـة
التالية:

اAلاحظة الأولى: تتعلق بطبيعة العلاقات الدولية
ووسائل تنظيمها. فإذا كان تحقيـق الـسـلـم والأمـن
الدولي� هو الغاية النهائية لأي تنظـيـم دولـي فـإن
وسائل الوصول إليها تطورت واختـلـفـت مـع تـطـور
المجتمع الدولي. فقد ساد مفهوم «الهيمنة» وآلياتها
في مرحلة الإمبراطوريات ليحل محله مفهوم «توازن
القوى» وآلياته في مرحلة الدولة القومـيـة قـبـل أن
ينتقل المجتمع الدولي إلى مفهوم «الأمن الجماعي»
وآلياته. وإذا كان مفهوم الهيمنة يقوم على محاولة
«استيعاب» الآخر وليس تنظيم العلاقة مـعـهd كـمـا
أن مفهوم «توازن القـوى» يـفـتـرض بـقـاء الـفـاعـلـ�
الدولي� في وضع يسمح لهم بحرية حركة مطلقة
دون أي قيود لتصحيح الخلل في موازين القوى من
خلال عملية تحالفات مستمرة ومـتـغـيـرةd ومـن ثـم
فهو يستبعد بطبيعته فكرة «التنظيم» القائمة على
«اAؤسسات»d فإن مفهوم «الأمن الجماعي» يتطلب
بالضرورة قيام مؤسسات دائمة تقع عليها مسؤولية
تنفيذ الضمانات اAتبادلة التي تشكل جوهر الفكرة

التي يقوم عليها.
وتعتبر عصبـة الأ& هـي أول مـحـاولـة عـمـلـيـة
لتجسيد فكـرة «الأمـن الجـمـاعـي» (أو الـضـمـانـات
اAتبادلة) من خلال نظام مـؤسـسـي دائـم. غـيـر أن
قيام هذه العصبة لم يكن معناه أن مفاهيم «الهيمنة»

خا�ة
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و «توازن القوى» قد اختفت من قاموس العلاقات الدوليـةd أو أن المجـتـمـع
الدولي قد انتقل إلى مرحلة جديدة انتهت فيها محاولات الهيمنة أو تحقيق
الأمن من خلال حركة موازين القوى. بعبارة أخرى يجب أن نفهم أن عصبة
الأ& لم تكن سوى محاولة بدأت تشق طريقها بصعوبة بالغة وسط محاولات
متكررة من جانب الدول الكبرى لفرض هيمنتهاd منفردة أو مجتمـعـة وفـي

ظل علاقات دولية تحكمها موازين القوى أكثر من أي شيء آخر.
اAلاحظة الثانية: تتعلق بالصعوبات الجمة التي كشفت عـنـهـا مـحـاولـة
وضع مفهوم الأمن الجماعي موضع التطبيق. فالأمن الجماعي لا يستقيم
دون نظام فعال لردع العدوان (وهو ما يتطلب توفير أداة عسكرية أو جيش
دولي دائم)d أو دون نظام فعال للتسوية السلمية للمنازعات (وهو ما يتطلب
قبولا بضوابط وقيود تلزم الدول باللجوء إلى آليات التسوية السياسـيـة أو
القضائية ابتداء والانصياع إلى ما تصدره من أحكام انـتـهـاء)d كـذلـك فـإن
الأمن الجماعي قد يتطلب نظاما محكما للحد من سباق التسلـح أو حـتـى
لنزع أداة العنف من أيدي الدول وهو ما لا �كن تحقيقه دون توافر الثقـة
الكاملة في فعالية آليات نظام الأمن الجماعي وهو ما يضعنـا دائـمـا أمـام

إشكالية: أيهما أسبق? ومن أين نبدأ بالبيضة أم بالدجاجة?!
اAلاحظة الثالثة: تتعلق Wفهوم السلم والأمن الدولـيـ� نـفـسـه ومـا إذا
كان تحقيقه yكنـا دون مـعـالجـة جـذور الـصـراعـات الـدولـيـة وهـي جـذور
اقتصادية-اجتماعية-ثقافية في الأساس. بعبـارة أخـرى فـإنـه قـد لا تـكـفـي
dعالجتهاA والتي تفترض الانتظار حتى ظهور الأزمات dآليات التسوية أو الردع
ومن ثم تثور الحاجة إلى آليات للوقـايـة. وفـي هـذا الـسـيـاق تـبـرز بـوضـوح
إشكالية العلاقة ب� الأبعاد السياسية والعسكرية وب� الأبعاد الاقتصادية

والاجتماعية في مفهوم الأمن الجماعي.
dركزية واللامركزية في التنظيم الدوليAلاحظة الرابعة: تتعلق بقضية اAا
وما إذا كانت فعالية نظم الأمن الجماعي تتطلب تنظيما عاAيا مركزيا أم أن
هناك دورا تلعبه اAنظمات الإقليـمـيـة فـي هـذا الإطـار. وقـد طـرحـت هـذه
الإشكاليات نفسها بقوة في ثنايا محاولة التنظيم الـدولـي الـتـي جـرت فـي
أعقاب اندلاع الحرب العاAية الثانية و.خضت عـن إنـشـاء مـنـظـمـة الأ&

اAتحدة.
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الأمم المتحدة

(رؤية تحليلية عامة)
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يهدف هذا الباب إلى عـرض وتحـلـيـل اAـلامـح
الأساسية لتنظيم مجتمع الدول في مرحلة ما بعد
dـتـحـدة مـنـهAية الثانية وموقـع الأ& اAالحرب العا
وفقا للتصور الأصلي الذي أسفرت عنه اAفاوضات
التي جرت ب� الدول اAتحالفةd واAنتصـرةd طـوال
سنوات الحرب أو في أعقابها مباشرةd وكيف حاول
هذا التصور علاج كل أو بعض الإشـكـالـيـات الـتـي

عرضنا لها في خا.ة الفصل التمهيدي.
وقد رأينا تقسيم هذا الباب إلى فصل�.

الأول: يعالج نشأة الأ& اAتحـدة والـدور الـذي
لعبته كل من الولايات اAتحدة والقوى الكبرى الأخرى
اAنتصرة في الحرب العاAية الثانية وكذلـك الـدول
الـصـغـرى واAـتـوسـطـة اAـشـاركـة فـي مـؤ.ــر ســان

فرانسيسكو في صياغة ميثاقها.
الثاني: يشرح ويحلل نصوص اAيثاق وما يتضمنه
من مباد� وأهداف وقواعد عامة ويب� أجهزة الأ&
اAتحدة وفروعها الرئيسية وما تقـوم بـه مـن مـهـام
ووظائف وآليـات صـنـع الـقـرار بـهـا ووسـائـلـهـا فـي

تحقيق أهدافها ووظائفها.

تقد.
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مرحلة التكوين والولادة

مقدمة
أحدثت الحرب العاAية الثانية تغييرات عميقة
في هيكل وموازين القوى في النظام الدولي الـذي
كان سائدا قبلها. فقد ترتب عـلـى انـدلاعـهـا عـلـى
الفور ظهور qط جديد ومختلف مـن الـتـحـالـفـات
الدولية لم يكن من اAتصور على الإطلاق إمكانـيـة
حدوثه من قبل. فقد وجدت بريـطـانـيـا والـولايـات
اAتحدة وفرنسا نفسها تقاتل جـنـبـا إلـى جـنـب مـع
الاتحاد السوفييتي والص� ضد أAـانـيـا وإيـطـالـيـا
واليابان. وكان من الطبيعي أن يترتب عـلـى حـركـة
التحالفات الدولية الجديدة التي أطلقتـهـا الحـرب
وما ترتب عليها من انتصار معسكر على آخر صعود
قوى دولية جديدة وتصدرها خشبة اAسرح الدولي
وانـزواء وتـراجــع قــوى دولــيــة أخــرى. واضــطــرت
الولايات اAتحدة إلى الخروج من عزلتها وأن تشارك
في الحرب وتلعب دورا رئيسيا في حسمها مثـلـمـا
لعبت من قبل دورا رئيسيا في حسم الحرب العاAية
الأولى. لكن لم يعد Wقدورها أن تعود مرة أخـرى
بعد الحرب إلى حالة العزلة التي كـانـت تـفـرضـهـا
على نفسها قبـلـهـا. كـمـا أتـاحـت الحـرب الـفـرصـة
للاتحاد السوفييتي ليس فقط لكي يخرج من العزلة

1
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التي كانت قد فرضت عليه قسرا ولكن أيضا لكي يتحول إلى قوة عظـمـى
ذات شأن كبير.

ولأن الأ& اAتحدة ليست إلا تعبيرا عن رؤية ومصالح التحالف اAنتصر
في الحرب العاAية الثانيةd مثلما كانت عصبة الأ& تعبيرا عن رؤية ومصالح
التحالف اAنتصر في الحرب العاAيـة الأولـىd فـإن تـأصـيـل هـذه الحـقـيـقـة
يتطلب إحاطة القار� علما بكافة الظروف و اAلابسات التي أحاطت بنشأة

الأ& اAتحدة. ولذلك نقترح تقسيم هذا الفصل إلى اAباحث التالية:
مبحث أول: يعرض للملابسات التي أدت إلى قيام تحالف ب� بريطانيا
والولايات اAتحدة والاتحاد السوفييتي أثناء الحـربd لأنـه الـتـحـالـف الـذي

قامت الأ& اAتحدة على كتفيه.
مبحث ثان: يعرض Aوقف المجتمع الأمريكـي مـن الجـهـود الـرامـيـة إلـى
إنشاء منظمة بديلة لعـصـبـة الأ& وضـمـان عـدم ارتـداده إلـى الـعـزلـة مـرة

أخرى.
مبحث ثالث: يعرض لتطور اAشاورات ب� القوى الكبرى اAتحالفة أثناء

الحرب ودور هذه القوى في صياغة مشروع ميثاق الأ& اAتحدة.
مبحث رابع: يعرض Aوقف القوى اAتوسطة والصغرى من هذا اAشروع
ودورها في صياغة اAيثـاق الـنـهـائـي لـلـمـنـظـمـة أثـنـاء انـعـقـاد مـؤ.ـر سـان

فرانسيسكو.
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كيف تشكل التحالف الدولي
المنشئ للأمم المتحدة؟

تعود جذور الحرب العاAية الـثـانـيـة إلـى بـدايـة
الثلاثينيات ح� بدأت تظهر ثلاث بؤر للتوتـر فـي
العالم لم يكن يبدو أن هناك رابطا يجمعـهـا سـوى
الطابع الأوتوقراطي للنظم التي تسببت فيها ورغبة
هذه النظم في التوسع والامتداد على حساب الغير.
ورWا كان من اAمكن محاصرة بؤر التوتـر هـذه لـو
أنـهـا كـانـت تـتـعـلـق بـنـزاعـات بـ� دول صـغــيــرة أو
متوسطة. فحتى بداية الثلاثيـنـيـات كـانـت عـصـبـة
الأ& قادرة على معالجة هذا النوع من النزاعات.
لكن اAشكلة أن بؤر التوتر الثلاث التي بدأت تتكون
تباعا هذه اAرة كانت تضم دولا كبرى تحتل مقاعد
دائمة في مجلس العصبة: اليابان وإيطاليا (وهمـا
من الدول الكبـرى اAـنـتـصـرة فـي الحـرب الـعـاAـيـة
الأولى) وأAانيا (وهي الدولة الرئيسية اAهزومة في
هذه الحرب والتي كانت قد قبلت عضوا في العصبة

).١٩٢٦عام 
وقد ظهرت بؤرة التوتر الأولى في منطقة جنوب
شرقي آسيا عندما سـيـطـر الجـنـاح اAـتـطـرف فـي
الحزب العسكري الياباني على الحكومة اليابانـيـة

ا�بحث الأول
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وأصبح هو اAوجه الرئيسي لسياستها. وسرعان ما بدأت تتضح طموحات
هذا الجناح ورغباته التوسعيةd والتي كانت تغذيها بعض الضغوط الاقتصادية
والاجتماعية في الداخلd وخصوصا بعد أن اشتـد عـود الـقـوة الـعـسـكـريـة
اليابانية التي كانت قد شـهـدت qـوا كـبـيـرا مـنـذ بـدايـة الـقـرن. وبـدأ هـذا
الجناح يتح� الفرص للتوسع والامتـداد خـارج حـدود الـيـابـان وخـصـوصـا
داخل الأراضي الصينية. وجاءت هذه الفرصة عندما انفجرت قنبلة عـلـى
خط سكة حديد منشوريا (والذي كانت اليابان قد حصـلـت مـن قـبـل عـلـى
امتيازه) وترتب على هذا الانفجار سقوط عدد من الضـحـايـا الـيـابـانـيـ�.
وبعد هذا الحادث مباشرة وقعت بعض حوادث اغتيال واعتداء على أملاك
بعض الياباني� في عدد من القرى الصينيةd فقرر الجنرال هاياش الزحف

 وفي١٩٣١ سبتمبر ١٨بقواته التي كانت مرابضة في كوريا على منشوريا في 
خلال عام واحد كانت اليابان قد .كنت من احتلال الإقليم كله وفصله عن
الوطن الأم وتنصيب ملك صيني حاكم عليه بعد إعلانه دولة مستقلة تحت

اسم «yلكة منشوكو».
ورغم أن هذا الغزو كان يشكل بكل اAعايير انتهاكا Aيثاق العصبة وخرقا
Aيثاق «بريان-كيلوج» (الذي حرم الحرب ووقعت عليه اليابان)d فإن العصبة

 التي شكلتها للتحقيـقLyttonتباطأت كثيرا في التحرك. ولم تنشط لجنـة 
 ورغم تواضع التوصيات١٩٣٣ فبراير ٢٤وبحث الحالة في منشوريا إلا في 

التي وردت في تقرير اللجنة والتي كان أهمها منح ولاية منشوكو استقلالا
ذاتيا في إطار الحكم الصينيd فإن اليابان رفضت هذه التوصية. وسرعان

 وأحست بعد انسحابها من العصبة أنها١٩٣٣ما انسحبت من العصبة عام 
قد أصبحت حرة طليقة ومن ثم فـلـم تـتـردد-وخـاصـة بـعـد أن بـدأ الـنـظـام
الدولي يدخل في مرحلة اضطراب حاد وتتوسع دوائر التوتر فيه-في الزحف

 على أجزاء أخرى من الأراضي الصينية أملا في الاستيلاء على١٩٣٧عام 
أو ضم بعض مقاطعات الص� الشمالية إلى أراضيها. ومع اندلاع الحرب

 بدأت تتطلع للسيطرة على منطقة جـنـوب١٩٣٩العاAية الثانية رسميا عـام 
شرقي آسيا بأكملها. ويعتقد كثير من اAراقب� أن غزو اليابان Aنشوريا كان

هو البداية الحقيقية للحرب العاAية الثانية.
أما بؤرة التوتر الثانية فقد تسببت فيها إيطاليا حيث كان الحزب الناشئ
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بقيادة موسوليني قد استطاعd في ظل تشتت القوى القومية وتصاعد اAـد
الشيوعي تحت ضغط انتصار الثورة البلشفية في الاتحاد السوفييـتـيd أن

 ويستولي على السلطة. وما هي١٩٢٢ أكتوبر عـام ٣٥يزحف على روما في 
إلا سنوات قليلة حتى .كن موسوليني من أن يحتوي الشعب الإيطالي كله
ويفرض نظام حكم بدا فتيا ومجددا في البداية ثم ما لبث أن فرض سطوته
الديكتاتورية وبرزت طموحاته التوسعية وخصوصا بعد بداية الثلاثينيات.
فقد تصور موسوليني أن إيطاليا لم تحصل من اAستعمـراتd وخـاصـة
في أفريقياd على القدر الذي يتلاءم مع مكانتها ويوفي باحتياجاتها. واعتبر
أن الحبشة تقف حجر عثرة ب� ليبيا والصومال الخاضعتـ� لـلاسـتـعـمـار
الإيطالي وتحول دون أن تصبح لإيطاليا ما يشبه الإمبراطورية اAمتدة في

 أن يضمها إلى اAمتلكات الإيطالية. لكنه١٩٣٣أفريقيا. ولذلك قرر منذ عام 
 كان موسوليني١٩٣٦. وفي مارس ١٩٣٥لم يبدأ في الزحف عليها إلا في أكتوبر 

قد .كن بالـفـعـل مـن إكـمـال سـيـطـرتـه عـلـيـهـا بـيـنـمـا هـرب إمـبـراطـورهـا
هيلاسلاسي. ومرة أخرى بدت عصبة الأ& عاجزة وغير فاعلة على الرغم
من قيامهاd ولأول مرةd بفرض عقوبات اقتصادية ضد إيطاليـا. لـكـن هـذه
العقوبات لم تكن فعالة كما سبقت الإشارة واضطرت العصـبـةd بـنـاء عـلـى
طلب وإلحاح من بريطانيا وفرنساd إلى رفع العقوبات عن إيطاليا ومن ثـم
سلمت لها بابتلاع الحبشة. وبالطبع فقـد كـان مـن شـأن هـذا الـتـخـاذل أن
dيفتح شهية موسوليني لتوسيع الحدود الإيطالية داخل القارة الأوروبية نفسها

قبيل اندلاع الحرب رسميا و.كن بالفعل فيما بعد من احتلال ألبانيا.
لكن أخطر بؤر التوتر اندلعت في أAانيا وخصوصا بعد أن .كن الحزب
الاشتراكي الوطني الأAاني (النازي) بزعامة هتلر من الوصول إلى السلطة

. وكانت أAانيا تعيش حالة من الإحباط والـيـأس١٩٣٣في هذه الدولة عـام 
الشديدين بسبب قسوة الشروط التي فرضت عليها في معاهدة الصلح في

d فقد � نزع سلاحها إلى الحد الذي أخل حتى بقدرتها١٩١٩فرساي عام 
على الدفاع عن أمنهاd واعتبرت هي اAسؤولة الرئيسية عن الحرب ومن ثم
فرض عليها دفع تعويضات عجـز الاقـتـصـاد الأAـانـي عـن الـوفـاء بـهـاd و�
احتلال بعض أراضيها ضمانا لوفائها بالتزاماتها اAالية. لكن الشروط التي
فرضت عليها لتعديل حدودها الشرقية بإعادة إحياء بولندا وإنـشـاء اAـمـر
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البولندي الذي فصل بروسيا الشرقية عن مقاطعة براندنبرج كان من أكثر
ما آلم الشعب الأAانيd ناهيك عن التنازل اAؤقت عن إقليم السار كتعويض
عن الأضرار التي قيل إن الجيش الأAاني ألحقها بـاAـنـاجـم الأAـانـيـة أثـنـاء
الحربd وفقدان الألزاس واللورين... الخ. لكل ذلك لم يكن غريبا أن يلتف
الشعب الأAاني حول قائد أقسم على الثأر وإعادة بعث المجد الأAاني حتى
ولو تبنى إيديولوجية شديدة العنصرية ووجه سهام نقمته ضد الشيوعي�
واليهود بالداخل على وجه التـحـديـد. وكـان أول مـا فـعـلـه هـتـلـر هـو قـراره
بانسحاب أAانيا من عصبـة الأ& ومـن مـؤ.ـر نـزع الـسـلاح الـذي تـشـرف

عليه.
وفي خطوات بدت محسوبة وبارعة بدأ هتلر يتقدم على طريق استعادة
مكانة وهيبة أAانيا وحقوقها التي سلبت منها بعد الحرب ثم يـنـطـلـق نـحـو
محاولة السيطرة على أوروبا كلها. وأحس هتلر بالثقة بعد إجراء الاستفتاء

% yن شاركوا فيه على الـعـودة إلـى٩٠في إقليم السار وموافقـة أكـثـر مـن 
d وفي مارس من العام نفسه فرض نظام١٩٣٥الوطن الأم (أAانيا) في يناير 

التجنيد الإجباري وشرع في إعادة تسليح أAانيا ونجح في تحييد بريطانيا
بل وانتزاع موافقتها على تجاوز أAانيا لحصص التسليح اAقررة لهاd وح�
بدأت إيطاليا تتحدى قرارات عصبة الأ& أعلن هتلر تأييده الكـامـل لـهـا.
وجاءت الحرب الأهلية الإسبانية لتهيئ الفرصة لتقارب أAاني-إيطالي من
أجل دعم الجنرال فرانكو وإنزال الهز�ة بالقوى الاشتراكية والد�قراطية

 كانت أAانيا قد بدأت تبرز من جديد١٩٣٦في إسبانيا. وقبل أن ينتهي عام 
كقوة أوروبية وتستعيد منطقة الراين (التي كانت فرنسا قد احتلتها للضغط
عليها من أجل الوفاء بالتعويضات) وبدأ النشاط يدب في صناعتها العسكرية

وفي آلتها الحربية الرهيبة.
وما هي إلا شهور قليلة حتى صاح الرأي العام الأAانـي مـطـالـبـا بـعـودة
اAستعمرات الأفريقية التي كان قد خسرها في الحرب لتبدأ بريطانيا في
الحذر ولتزداد مخاوفها بصفة خاصة بعد أن بدأ هـتـلـر مـخـطـطـه لإعـادة
تشكيل الخريطة السياسية في أوروبا لكي يـضـم كـل الـنـاطـقـ� بـالأAـانـيـة

 دخلت الجيوش الأAانية إلى النمسا١٩٣٨ مارس ١٢تحت راية واحدة. ففي 
في نفس اللحظة التي كان الطابور الخامس الأAاني قد نجح فـي اخـتـراق



51

مرحلة التكوين والولادة

أعلى مستويات صنع القرار هناك. ومن ثم .كن هتلر من ضم النمسا إلى
أAانيا دون أن يطلق رصاصة واحدة. ثم توجه بعد ذلك صوب تشيكوسلوفاكيا
مطالبا بضم إقليم السوديت الذي يتحدث أكثره اللغة الأAانية. واستطاع أن
يجبر بريطانيا وفرنسا على التسليم بكل مطالبهd وكذلك موافقتهما عـلـى
الضغط على تشيكوسلوفاكيا لكي تتنازل لهتلر عن كل الأقاليم التي يقطنها

% من الناطق� بالأAانية. وكان هذا اAوقف اAتخاذل بداية لتفكيك٥٠أكثر من 
١٤تشيكوسلوفاكيا ومحوها من الوجود بعد أن أعلنت ولاية سلوفاكيـا فـي 

 استقلالها. لكن الحرب لم تبدأ رسميا إلا بعد أن وجه هتلر١٩٣٩سبتمبر 
بصره هذه اAرة صوب بولندا ليطالبها بإعادة مدينة دانزج الحـرة والجـزء
الأعظم من اAمر البولندي إلى أAانيا. فبعد رفض بولنـدا الانـصـيـاع لـهـذه
اAطالب بدأت جحافل القوات الأAانية مع بروز خيوط فجر أول سـبـتـمـبـر

 تعبر الحدود في اتجاه العاصمة البولندية. ولم يكـن أمـام بـريـطـانـيـا١٩٣٩
وفرنسا خيار آخر غير إعلان الحرب لتبدأ رسميا الحرب العاAية الثانـيـة

. على أي حال فإن ما يهمنا من هذا الاستطراد١٩٤٥والتي استمرت حتى عام 
هو أن نذكر القار� بأن كل هذا كان يحدث في وقت كانت فيه عصبة الأ&

ما تزال موجودة.
والواقع أنه كان قد بدأ يتضحd منذ منتصف الثلاثينيات أن نظام الأمن
الجماعي الذي حاولت عصبة الأ& أن ترسي دعائمه قد بدأ ينهارd ولذلك
بدأت تظهر على الفور حركة التحالفات التي .ليها سياسـة تـوازن الـقـوى
التقليدية. فعندما أحست فرنسا بالقلق والخوف من السياسة الأAانية في
مرحلة مبكرة بدأت تتقارب مع الاتحاد السوفييتي بعد أن اتضح أن بريطانيا
لم تكن تشاركها نفس المخاوف. ومن اAفارقات أن يـحـاول كـل مـن الاتحـاد
السوفييتي والدول الغربية استغلال وتوظيف الطموحات الأAانية لحسابـه
الخاص ومصالحه الضيقة دون أي اعتبار للمسائل اAبدئية أو الأخلاقية أو
القانونية. وقادت هذه السياسة الغرب إلى الاستسلام الكامل تحت تأثيـر

 والـتـي انـتـهـت Wـحــو١٩٣٨تـشـمـبـرلـ�d لـلـمـطـالـب الأAـانـيـة فـي مـيـونــيــخ 
تشيكوسلوفاكيا من الوجود. وكان هدف الغربd فيما يبدو استغلال هتـلـر
للتخلص من النظام السوفييتي واستئصال التأثـيـر الـشـيـوعـي فـي أوروبـا.
وعندما عاد تشمبرل� إلى لندن قـادمـا مـن مـيـونـيـخ خـاطـب الـرأي الـعـام



52

الأ� ا�تحدة في نصف قرن

البريطاني قائلا: لقد جلبت لكم السلام مع الشرفd لكن تشرشل رد عليه
قائلا: لقد كان على بريطانيا وفرنساd أن تختارا ب� الحرب أو العار لكنهما
فضلتا العار على الحرب. أما اAـفـاجـأة الأكـبـر فـقـد جـاءت هـذه اAـرة مـن
جانب الاتحاد السوفييتي «اAاركسي» الذي حاول هو الآخر استخدام النازية
للضغط على الغرب والحصول على مكاسب إقليميـة كـان قـد فـقـدهـا فـي

d أي قبل أسبوع واحد١٩٣٩ أغسطس عام ٢٣الحرب العاAية الأولى. ففـي 
من إقدام هتلر على غزو بولنداd أعلن عن توصل الاتحاد السوفييتي وأAانيا
النازية إلى معاهدة عدم اعتداءd والتي اعتبرها الكثيرون أيضا وصمة عار
في جب� الاتحاد السوفييتي. وقد أتاح ذلك أمام الاتحاد السوفييتي الفرصة
لإعادة دمج ولايات البلطيق الثلاث: ليتوانيا وأستونيا ولاتفيا. غير أن هذه
اAعاهدة لم تجنب الاتحاد السوفييتي أيضا خطر الغزوd فبعد عام وتسعـه

d بدأت جيوش هتلر هجومها الكبيـر١٩٤١ يونيو ٢٢أشهر بالضبطd أي في 
في اتجاه موسكو.

وقد شكلت هذه النقطةd أي قرار هتلر بغزو الاتحاد السوفييتـيd أحـد
أهم اAنعطفات الكبرى ليس فقط في تاريخ الحرب العاAية الثانيـةd وإqـا
أيضا في تاريخ العلاقات الدولية في القرن العشرين. فبعد أن كان الاتحاد

١٩١٧السوفييتي دولة معزولة ومحاصرة منذ انتصار الثورة البلشفيـة عـام 
ولم يتمكن من الانضمام إلى حركة المجتمع الدولي إلا بعد قبوله عضوا في

d فإن ذلك لم يدم إلا فترة قصـيـرةd إذ سـرعـان مـا١٩٣٤عصبـة الأ& عـام 
.١٩٣٩طرد منها بعد أقل من خمس سنوات بسبب اعتدائه على فنلندا عام 

وهكذا أعاد قرار هتلر اAفاجئ بغزو الاتحاد السوفييتي هذه الدولة الكبرى
إلى قلب التفاعلات الدولية وأصبحت حليفا رسـمـيـا لـبـريـطـانـيـاd بـعـد أن
dأعلن تشرشل أنه على استعداد لأن يتحالف مع الشيطان ذاته ضد هتـلـر
ولعبت أهم وأخطر الأدوارd وخاصة على الصعيد العسكريd لإلحاق الهز�ة

بأAانيا النازية.
d لم تكن الولايات اAتحدة الأمريكية١٩٤١وحتى هذه اللحظةd أي يونيو 

قد دخلت الحرب بعد ولكنها كانت تتجه إليها سريعاd وكان روزفلت قد بدأ
يدرك مبكرا وتدريجيا خطورة ما يجري على الساحة الأوروبية وخصوصا
بعد سقوط فرنسا وبقاء إنجلترا في ساحة اAعركة وحدها قبل أن يرتكب
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هتلر خطأه القاتل بغزو الاتحاد السوفييتي. ومع ذلك فقد تـعـ� عـلـيـه أن
يتعامل بحذر مع رأي عام وكونجرس أمريكي أكثر ميلا إلى عدم اAشاركة
في الحرب والبقاء بعيدا. وكان أقصى ما استطاع روزفلت أن يحصل عليه
من الكونجرسd حتى بعد اجتياح جيوش هتلر لبولندا وعدد من دول وسط
أوروباd هو إصدار قانون يسمح للدول اAتحاربة بأن تشتري نـقـدا سـلاحـا

 نوفمبـر٣من الولايات اAتحدة شريطة أن تنقله على سفن غير أمـريـكـيـة (
). لكن عندما سقطت فرنسا وتزايدت مخاوف الولايات اAتحدة على١٩٣٩

 من إصدار «قانون هافانا» الذي١٩٤٠ يوليو ٢٩بريطانيا .كن روزفلت في 
أعلن امتداد الحماية الأمريكيةd وفقا Aبدأ مونروd إلى اAستعمرات الأوروبية
في أمريكا اللاتينية. وجاء صدور قانون الإعارة والـتـأجـيـر «لـيـصـبـح أهـم
القوان� التي أكدت نهائيا أن الولايات اAتحدة قد تخلت عن حيادها وبدأت
تتجه إلى تقد� اAساعدة اAادية النشطة إلى القوى المحاربـة فـي صـفـوف

d حصلت١٩٤١ مارس ١١الد�قراطية. وWوجب هذا القانونd الذي صدر في 
هذه الدول «الحليفة فيما بعد» على مؤونة ومواد غذائية وعتاد حربي بلـغ

 مليار دولار تنازلت عنها الولايات اAتحدة كليـا بـعـد الحـرب. ثـم٥٠حوالي 
بدأت الولايات اAتحدة تشرع في اتخاذ خطوات مـحـدودة لـهـا طـابـع شـبـه
عسكري كإجراءات احتياطية وتحفظية لكنها لم تصبح طرفا مباشـرا فـي
الحرب إلا بعد أن شنت اليابان هجومها الساحق على الأسطول الأمريكي

.١٩٤١ ديسمبر ٧اAرابض في جزيرة هاواي في 
وبدخول الولايات اAتحدة رسميا طرفا في الحـرب أصـبـح الـعـالـم كـلـه
ببحاره ومحيطاته ساحة لهذه الحرب والتي دارت أهم معاركها البرية على
أرض قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا. وأسفرت تداعيـات الحـربd ومـا نجـم
dط التحالفات الدولية الذي كان سائدا من قبـلq عنها من تغير كبير في
عن ظهور معسكرين يحاول كل منهـمـا فـرض إرادتـه عـلـى الآخـر وتحـقـيـق
الانتصار الكامل عليهd الأول: هو معسـكـر دول المحـور الـذي تـقـوده أAـانـيـا
وإيطاليا واليابان. والثاني: هو معسكر دول الحلفاء الذي تقوده: بريطانيـا

والولايات اAتحدة والاتحاد السوفييتيd وبدرجة أقل فرنسا والص�.
ولم ينتظر معسكر الحلفاء تحقيق انتصاره النهائي لكي يشرع في اتخاذ
الخطوات العملية الكفيلة بإقامة منظمة عاAية بديلةd وأكثـر فـاعـلـيـة هـذه
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اAرةd لعصبة الأ&. وسوف نقوم في مبحث لاحق بتتبـع جـذور اAـشـاورات
التي .ت ب� الحلفاءd وخاصة ب� القوى الكبـرىd لإنـشـاء الأ& اAـتـحـدة
لكننا قبل ذلك نرى لزاما علينا أن نفرد مبحثا خاصا للدور الأمريكي ليس
فقط بسبب أهميته الفائقة وإqا أيضا لكي نوضح طبيعة الزخم والحماس
الذي لعبته القوى الحية والفاعلة في الولايات اAتحدةd سواء على مستوى
dستوى الرسميAنظمات غير الحكومية أو على مستوى الكونجرس أو على اAا
من أجل ضمان مشاركة الولايات اAتحدة في اAنظمة العاAية الجديدة وضمان
عدم ارتداد هذه الدولة الكبرى مرة أخرى إلى حالة العزلة التي كانت عليها

قبل أن تضطر إلى الدخول واAشاركة في الحرب.
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الولايات المتحدة ونشأة الأمم
المتحدة

اخـتـلـف الـدور الـذي لـعـبـتـه الـولايـات اAـتـحـدة
الأمريكية تحديدا عن الدور الذي قامت به الدول
الكبرى الأخرىd وخاصة الأوروبيةd وذلك من نواح

عدة:
فأولا: لأن الولايات اAتحـدة لـم تـدخـل الحـرب
dوبعد أكثر من عام� على اندلاعها dإلا متأخرا جدا
فضلا عن أن أراضيها لم تشهد أي معاركd وأتاح
لها ذلك كله فرصة التأمل الهاد� من أجل التخطيط
لعالم ما بعد الحرب وآليات تنظمه. ولذلك شهدت
الولايات اAتحدةd وحتى قبل أن تشارك في الحرب
رسمياd ظهور عشرات اAنـظـمـات والـهـيـئـات الـتـي
ركزت كل جهودها على بحث سـبـل وآلـيـات حـفـظ
السلام في العالم في وقت كانت فيه أوروبا مشغولة
حتـى الـنـخـاع بـبـحـث سـبـل وآلـيـات كـسـب الحـرب
وتحقيق الانتصار. ولذلك لم يكن غريبا أن تصبح
الصياغات الأولى Aشروع ميثاق الأ& اAتحدة في
مراحله الجنينية كلها صياغات أمريكية بالأساس.
ثانيا: ما إن بدأت الإدارة الأمريكية تحس بحركة
الدفع الحتمي نحو اAشاركة في الحرب حتى تبلورت

ا�بحث الثاني
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قناعتها بأنه لا مناص من مشاركة أمريكية إيجابية في تنظيم عالم ما بعد
الحرب وبناء أطره اAؤسسية وبأن زمن العزلة قد ولى. وحتى لا يتكرر مـا
حدث أثناء وعقب الحرب العاAية الأولى يلاحظ أن الإدارة الأمريكية بادرت
في مرحلة مبكرة جدا إلى تنسيق جهود اAنظمات غير الحكومـيـة وجـهـود
الجامعات ومراكز البحث العلمي اAهتمة بقضايا التنظيم الدولي في مرحلة
ما بعد الحرب العاAية الثانية وشجعت أعضاء الكـونجـرس الأمـريـكـي فـي
الحزب� الكبيرين على اAشاركة في هذه الجهـود. ولـذلـك لـم تحـدث هـذه
اAرة تناقضات حادة ب� موقف الإدارة والكونجرس والرأي العام الأمريكي
حول طبيعة اAشاركة الأمريكية وأهدافها ودورهـا فـي اAـنـظـمـات الـدولـيـة

اAنوط بها حفظ السلم في مرحلة ما بعد الحرب.
ثالثا: كانت الدول الحليفة كلها واعية .اما بأن مستـقـبـل أي مـنـظـمـة
دولية تنشأ بعد الحرب وفاعليتها مرتبطان أساسا Wشاركة الولايات اAتحدة
فيهاd ولذلك حرصت كل القوى الكبرى الحليفة في الحرب على أن تتم أهم
الخطوات واAناقشات اAتعلقة بإنشاء هذه اAنظمة الدولية داخل الـولايـات
اAتحدة نفسها وعلى مقربة ومسمع ورWا مشاركة مباشرة من الرأي العام
الأمريكي نفسه. ولذلك لم يكن محض مـصـادفـة أن يـصـدر «إعـلان الأ&

d وأن تعقد أهم مراحـل اAـفـاوضـات١٩٤٢اAتحدة» في واشنطـن فـي يـنـايـر 
Dumbartonالتمهيدية الخاصة بإنشاء «الأ& اAتحدة» في دامبرتون أوكس 

Oaks عام dؤ.ر التأسيسي١٩٤٤ وهي إحدى ضواحي واشنطنAوأن يعقد ا d
 وأن تصبح مديـنـة١٩٤٥اAنشئ للأ& اAتحدة في سان فـرانـسـيـسـكـو عـام 

نيويورك هي اAقر الدائم Aنظمة «الأ& اAتحدة» فيما بعد.
في هذا السياق لم يكن غريبا أن تنشأ في الولايـات اAـتـحـدة عـشـرات
اAنظمات والهيئات والروابط والاتحادات التي ركزت كل جهدها طوال فترة
d&على بحث أسباب ضعف عصبة الأ dأو حتى قبل أن تبدأ رسميا dالحرب
وسبل تلافي الأخطاء التي وقعت فيها أوجه القصور التي اتضحت عندما
تح� الفرصة لبناء تنظيم دولي جديد فـي مـرحـلـة مـا بـعـد الحـرب. وقـد
ضمت هذه التشكيلاتd على اختلاف مسمياتـهـا قـطـاعـات عـريـضـة جـدا
dومتنوعة من النخبة الأمريكية: شخصيات سياسية عامة وأساتذة جامعات
عـلـى اخـتـلاف تـخـصـصـاتـهـم ومـشـاربـهـمd ورجـال ديـن: كـاثـولــيــك ويــهــود
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وبروتستانتd وقضاة ومحام� وغيرهم.
 ظهرت لجنة أطلقت عـلـى نـفـسـهـا اسـم «لجـنـة دراسـة١٩٣٩ففـي عـام 
 وهي اللجنةThe Commission to Study the Organization of Peaceتنظيم السلم 
 وضمت عددا كبيرا من أهم أساتذة التـنـظـيـمJames shotwellالتي ترأسهـا 

 كان لها تأثير٤٤-  ٤١الدولي وأصدرت أربعة تقارير مهمة خلال الفترة من 
كبير على صياغة الأفكار الأمريكية الرسمية حول فلسفة اAنظمة وبـعـض
اAسائل التنظيمية التفصيلية. وشكل مجلس اتحـاد كـنـائـس اAـسـيـح لجـنـة

The Commission for Justأخرى أطلق عليها «لجنة السلام الدائم والعـادل» 

and Durable Peaceتـرأسـهـا فـوسـتـر دالاس الـذي أصـبـح فـيـمـا بـعـد وزيــرا 
للخارجية. وأصدرت جماعات أخرى مكونة من شخصيات يهودية وكاثوليكية

. وعلـىDeclaration of World Peaceوبروتستانتيـة «إعـلان الـسـلام الـعـاAـي» 
مستوى أساتذة الجامعات تجدر الإشارة إلى أنه تشكلت خلال الحرب مـا

 مجموعة عمل داخل الكليات والجامعات الأمريكية المختلفة١٠٠يقرب من 
لدراسة مشكلات ما بعد الحرب ونسقت هذه المجموعات فيما بيـنـهـا مـن
خلال «لجنة الجامعات لدراسة مشكلات ما بعد الحرب»d وهي اللجنة التي

.World Peace Foundationحصلت على مقر لها في مؤسسة السلام العاAي 
كما اهتمت العديد من الهيئات واAنظمات العريقة الأخرى العاملة في حقل
العلاقات الدوليـة مـثـل «مـجـلـس الـشـؤون الخـارجـيـة» و«رابـطـة الـسـيـاسـة
الخارجية» وغيرها وغيرها بدراسة قضايا التنظيم الدولي في مرحلـة مـا

 شخصية أمريكية١٥بعد الحرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن نخبة مكونة من 
Mouslyمن أبرز اAهتم� بدراسة اAنظمات الدولية قامتd برئاسة القاضي 

Hudson&بنشر مشروع متكامل لإنشاء منظمة دولية تحل محل عصبة الأ d
Design for a charter of a Generalتحت عنوان «خطة Aيثاق Aنظمة دولية عامة 

International Organizationوغيره dوكان من الطبيعي أن يؤدي كل هذا الجهد .
كثيرd إلى تكوين رأي عام قوي في الولايات اAتحدة أكـثـر تـفـهـمـا Aـشـاركـة

الولايات اAتحدة في ترتيبات ومؤسسات عالم ما بعد الحرب.
ولا جدال في تأثير هذا الجهد على اAستوى الـرسـمـي. إذ يـلاحـظ أن

d أي قبل عـام١٩٤٠وزارة الخارجية الأمريكية كانـت قـد قـامـتd فـي يـنـايـر 
كامل تقريبا من دخول أمريكا الحربd بإنشاء إدارة للتخطـيـط Aـرحـلـة مـا
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بعد الحرب. وكانت هذه الإدارة متواضعة الحجم والتأثير في البداية ثم ما
لبثت أن تضخمت كثيرا وازدادت نفوذا وأهمية مع اقـتـراب نـهـايـة الحـرب
ودخول اAفاوضات اAتعلقة بنشأة «الأ& اAـتـحـدة» مـرحـلـة مـتـقـدمـة. وقـد
استفادت هذه الإدارة كثيرا من جهود اAنظمات غير الحكومية التي سبقت
الإشارة إليها وحصلت على كل دراساتها وحرصت على الاستفادة منها قدر

الإمكانd بعد أن قامت بفحصها جميعا فحصا شاملا ومدققا.
ولا جدال في أن اAقترحات الرسمية الأمريكية التي نوقشت في مؤ.ر
دامبرتون أوكس كانت محصلة التنسيق ب� الجهود واAقترحات الـرسـمـيـة

وب� الجهود واAقترحات غير الرسمية في هذا الصدد.
وقد بلغ حرص الإدارة الأمريكية على الحصول على تأيـيـد اAـنـظـمـات
غير الحكومية العاملة في هذا المجال والاستعانة بخبراتها إلى حد موافقتها
على الفور على اقتراح تقدمت به منظمتان مهمتان من اAنظمـات اAـهـتـمـة
بدراسة أوضاع التنظيم الدولي في مرحلة ما بعد الحرب لتخصيص جلسة

 أكتوبر حضر١٦مشتركة لعرض ومناقشة مقترحات دامبرتون أوكسd وفي 
 منظمة أمريكية للاستـمـاع إلـى شـرح١٠٠هذه الجلسة وفود من أكـثـر مـن 

لهذه اAقترحات ومناقشتها تفصيلا والتعقيب عليها في حضور yثل� عن
وزارة الخارجية الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر الإشارة هنا إلى أنه Wجرد دخول الولايات اAتحدة
الحرب قامت الإدارة الأمريكية بإنشاء عدد من الآليات الجديدة بالإضافة
إلى الإدارة التي استحدثتها في وزارة الخارجية من قبلd لدراسة خطط ما

 � إنشاء لجنة استشارية جديـدة أطـلـق١٩٤٢بعد الحربd ففي بداية عـام 
Advisoryعليها اسم «اللجنة الاستشارية لسياسة ما بعد الحرب الخارجية 

Committee On Post-War Foreign Policyانبثقت عنها لجان وإدارات متعددة 
وشارك فيها متخصصون من داخل وخارج وزارة الخارجية الأمريكية ومن
الهيئات العامة والخاصة على حد سواء. كما قام قطاع الأبحاث الخـاصـة

 بدراسة و.حيص كل رأي أوDivision of Special Researchبوزارة الخارجية 
Leoفكرة أو اقتراح خاص Wيثاق الأ& اAـتـحـدةd وقـد رأس هـذا الـقـطـاع 

Pasvolskyوهو الذي قام بكافة الأعمال والجهود الرامية لتنسيق عملـيـات 
التخطيط واAتابعة وبلورة الصياغات الأمريكية الرسمية الخاصـة Wـيـثـاق
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الأ& اAتحدة.
ولم يكن الكونجرس الأمريكي بعـيـدا عـن هـذه الأجـواء. وكـان روزفـلـت

 على وعي تام بالـدروس والخـبـرةCordell Hullووزير خارجيته كـورد ل هـل 
اAستفادة من تجربة الرئيس ويلسون السابقة. ولذلك كان اهتمامهما برجال
الكونجرس من الحزب� الكبيرين واضحا. ومن أهم ما يتع� الإشارة إليه
في هذا الصدد إعلان عدد من زعـمـاء الحـزبـ� الـكـبـيـريـن أثـنـاء الحـرب
التزامهم بالعمل على إنشاء منظمة دولية أكثر فعالية للمحافظة على السلم
والأمن الدولي� في مرحلة ما بعد الحرب. وكانت المخاوف كلها قد تركزت
على الاتجاه الانعزالي الذي كان ما يزال قويا وخاصة بعض التيارات المحافظة

Arthurفـي الحـزب الجـمـهـوري. ولـذلـك �ـكـن الـقـول إن أرثـر فـانـدنــبــرج 

Vandenbergعضو الكونجرس عن ولاية متشجان وأحد الشخصيات البارزة 
في الحرب الجمهوري قد لعب دورا مهما في تنظيم مؤ.ر حضره زعمـاء

 لضمان مشاركة الولايات اAتحدة فـي١٩٤٣الحزب الجمهوري في سبتمبر 
منظمة «الأ& اAتحدة» اAزمع إنشاؤها.

 أيضا وافق مجلس النواب عـلـى مـشـروع١٩٤٣وفي نهاية سبتمـبـر عـام 
 يؤيد إنشاءFulbright Resolutionقرار مقدم من وليام فولبرايت عرف باسم 

آلية عاAية جديدة لحفظ السلم والأمن الدولي� ومشاركة الولايات اAتحدة
فيها بعد الحرب.

وهكذا فإنه مع دخول الحرب مراحلها الحاسمـة أصـبـح الاتجـاه الـعـام
السائد داخل الحزب� الكبيرين محسوما مـن أجـل مـشـاركـة إيـجـابـيـة مـن
جانب الولايات اAتحدة الأمريكية في ترتيبات الضمـان الجـمـاعـي وآلـيـات
حفظ السلم والأمن في عالم ما بعد الحرب. ورغم استمرار وجـود بـعـض
الأوساط الانعزالية داخل النخبة الأمريكية فإن دورها وتأثيرها كان محدودا
جدا باAقارنة Wا كان عليه الوضع عقب الحرب العاAية الأولى. ولذلك لم
يكن غريبا أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكـي عـلـى مـيـثـاق الأ& اAـتـحـدة

 صوتا ضد صوت� فقط وأن تصبح الولايات اAـتـحـدة هـي أول٨٩بأغلبيـة 
دولة تودع وثائق تصديقها لدى اAنظمة الدولية الجديدة.

وفي داخل الإدارة الأمريكية حدثت بعض الخلافات في وجهات النظر
حول بعض القضايا الرئيسية مثل: علاقة اAنظمة الدولية الجديدة باAنظمات
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والترتيبات الإقليمية (قضية اAركزية واللامركزية أو العاAيـة والإقـلـيـمـيـة)
وهل يقتصر نشاطها على اAسائل اAتعلقة بالسلم والأمن الدولي� أم .تد
لتشمل معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية (قضية الوظيفية). وكان
روزفلت �يل إلى منظمة عاAية تسند فيها مهمة حفظ السلم والأمن إلـى
الدول الكبرى كما أن وزير خارجيته كان أقرب إلى هذا التفـكـيـر الـعـاAـي.

 نائب وزير الخارجية استطاع أن يلعب دورا مؤثرا لإقناعWellesلكن ويلس 
dدخل الإقليمي وضرورة أخذه في الاعتبارAوزير الخارجية الأمريكي بأهمية ا
ومع انعقاد مؤ.رات الأ& اAتحـدة اAـتـخـصـصـة (هـوت سـبـرنج لـلأغـذيـة

d بريتون وودز لإنشاء صندوق النقـد الـدولـي والـبـنـك١٩٤٣والزراعة: مـايـو 
) بدأ تأثير الوظيفية على مـيـثـاق الأ& اAـتـحـدة يـشـق١٩٤٤الدولي: يولـيـو 

طريقه. ولا جدال في أن الولايات اAتحدة أصبحت هي اAستودع الرئيسي
للأفكار الخاصة ليس فقط بإنشاء منظمة الأ& اAتحدةd ولكن أيضا بإنشاء

العديد من الوكالات الدولية اAتخصصة.
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المشاورات الرسمية بين
الدول الكبرى

أيا كانت خصوصية أو أهمية الدور الذي لعبته
أو تع� على الولايات اAتحدة أن تلعبه بالنسبة لنشأة
الأ& اAتحدةd فإن قيام هذه اAنـظـمـة الـدولـيـة لـم
يكن في نهاية اAطاف سوى محصلة توافق عام ب�
الدول اAتحالفةd وخاصة الدول الكبرى منها. وقد
برز هذا التوافق تدريجيا من خلال مشاورات رسمية
�كن عرض أهم ملامحها ونتائجـهـا عـلـى الـنـحـو

التالي:

١Atlantic Charter- ميثاق الأطلنطي: 

وهو عنوان الوثيقة أو البيان اAشترك الذي صدر
عقب لقاء رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل

١٩٤١ أغسطس ١٤مع الرئيس الأمريكي روزفلت في 
 بالـقـرب مـنPrince of Walesعلـى ظـهـر الـسـفـيـنـة 

جزيرة نيوفوندلاند بالمحيط الأطلنـطـي. ولـم تـكـن
الولايات اAتحدة قد دخلت الحرب بـعـد ولـكـن كـل
الدلائل كانت تشير إلى استعداد الولايات اAتحـدة
اAتـزايـد Aـسـاعـدة الـدول الـصـامـدة فـي وجـه دول
المحور. وتنبع أهمية هذه الوثيقة من أنها تضمنت

ا�بحث الثالث
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Permanent system ofأول إشارة إلى أهمية إنشاء «نظام دائم لـلأمـن الـعـام 

general security>بالإضافة إلى تأكيد عدد dيكون أكثر اتساعا من ذي قبل 
من اAباد� الأساسية التي تضمنها ميثاق الأ& اAتحدة فيما بعـد وأهـمـهـا
dحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي اخـتـيـار نـظـم الحـكـم الخـاصـة بـهـا
وتحر� اللجوء إلى القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية... الخ وتجدر
الإشارة إلى أن تشرشل عمل على أن تنـص الـوثـيـقـة عـلـى أهـمـيـة «إنـشـاء
منظمة دولية فعالة» لكن روزفلت اعتبر أن الوقت لم يكن ملائما بعد لقفزة
من هذا النوع وأقر بضرورة العمل على نوع سلاح الدول اAعتدية من خلال

نظام موسع للأمن العام.

- إعلان «الأمم المتحدة» أو «إعلان واشنطن»٢
 (أي بعد عدة أيام١٩٤٢وهو الإعلان الذي صدر في واشنطن في يناير 

من دخول الولايات اAتحدة الحرب) في أعقاب اAؤ.ر الذي شـاركـت فـيـه
الدول اAتحالفة ضد دول المحور والتي أعلنت الحرب عليهـا وكـان عـددهـا

 دولة. وقد أطلقت هذه الدول اAتحالفة على نفسها اسم٢٦في ذلك الوقت 
«الأ& اAتحدة» وهو الاسم الذي سيصبح الاسم الرسمي المختار للمنظمة
التي تنشأ في أعقاب الحرب. وقد تضمن هذا الإعلان التزام الدول اAوقعة
عليه Wواصلة الحرب ضد دول المحور والتعاون اAشـتـرك إلـى أن يـتـحـقـق
النصر الكامل ورفض إبرام أي صلح منفصل مع دول المحور. كمـا تـضـمـن
الإعلان التزام الدول اAوقعة عليه باAباد� التي نص عليها ميثاق الأطلنطي.

 دولة أخرى وقعت على هذا الإعلان أو انضمت٢١ومن الجدير بالذكر أن 
 (ح� وقعت عـلـيـه١٩٤٢ يونـيـو ٥إليه فيما بعـد خـلال الـفـتـرة اAـمـتـدة مـن 

(وهو تاريخ توقيع كل من السعودية وسوريـا١٩٤٥اAكسيك) وحتى أول مايو 
ولبنان عليه). ومن ب� الدول العربية الأخرى التي وقعت على هذا الإعلان:

).١٩٤٥ فبراير ٢٧) ومصر (١٩٤٣ يناير ١٦العراق (

- إعلان موسكو٣
وهو الإعلان الذي صدر في أعقاب لقاء وزراء خارجية كل من الولايات
اAتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانياd ووقـعـه أيـضـا سـفـيـر الـصـ� لـدى
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 وتأتي أهمية هذا الإعلان١٩٤٣ أكتوبر٣٠الاتحاد السوفييتيd في موسكو في 
من أنه يشكل أول وثيقة رسمية تتضمن التزام الدول الأربع الكبرى اAتحالفة
بالعمل على إنشاء منظمة دولية بديلة لعصبة الأ&. فقد تضمن هذا الإعلان
النص التالي: «وتعترف(الدول الأربع) بضرورة العمل علـى إنـشـاء مـنـظـمـة
دولية عامةd في أسرع وقت yكنd تقوم على أساس احترام مبدأ اAساواة
السيادية ب� كل الدول المحبة للسلام وتكون مفتوحة الـعـضـويـة Aـثـل هـذه
الدول كبيرها وصغيرهاd من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدولي�».

وقد تكرر النص على هذا الالتزام في لقاء القمة الذي عقد في طهران
dبعد ذلك بشهرين ب� روزفلت وستال� وتشرشل حيث تضمن البيان الختامي
بالإضافة إلى تأكيد هذا الالتزامd إشارة خاصة إلى اAسؤولية الكبرى اAلقاة

على عاتق هذه الدول الثلاث لصنع السلام بعد الحرب.

- مشاورات «دامبرتون أوكس»٤
 بدأت اAشاورات الخاصة بإنشاء منظمة عاAـيـة١٩٤٤مع منتصف عـام 

جديدة تحل محل «عصبة الأ&» تدخل مرحلة جديدة وحاسمة وهي مرحلة
التفاوض الفعلي حول التصورات واAقترحات المختلفة لشكل هذه اAنظـمـة
وآلياتها. واقترحت الولايات اAتحدة أن يتم تبادل اAقترحات واAـشـروعـات
الأولية التي بلورتها الدول الكبرى قبل أن تلتقي معا في مؤ.ر عام Aناقشة
هذه اAقترحات واAشروعات وكان من رأي الولايات اAتحدة أن الاتفاق ب�
الدول الكبرى يجب أن يتم أولاd على الأقل بالنسـبـة لـلـخـطـوط الـعـريـضـة
والقواعد الأساسيةd قبل أن تتـم الـدعـوة إلـى مـؤ.ـر عـام تـدعـى إلـيـه كـل
dـنـظـمـة وعـلـى هـذا الأسـاسAناقشة مشروع ميثـاق هـذه اA الدول الحليفة
وبعد تبادل اAقترحات والخطط الرسميةd قامت الولايات اAتحدة بتوجـيـه
الدعوة إلى كل من الاتحاد السوفييتي وبريطانيا والص� لحـضـور مـؤ.ـر
لبلورة صيغة أولية Aشروع ميثاق يحظى بقبول الدول الأربع الكبرى. وعقد
هذا اAؤ.ر في دامبرتون أوكسd إحدى ضواحي واشنطنd في أغـسـطـس

 وحيث إن الاتحاد السوفييتي لم يكن قد أعلن بعد الحرب على اليابان١٩٤٤
ومن ثم لم يكن حليفا رسميا للص�d فقد عقد هذا اAؤ.ر على مرحلت�:
الأولى: ضمت الولايات اAتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفـيـيـتـي والـثـانـيـة:
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ضمت الولايات اAتحدة وبريطانيا والص�.
وقد أمكن خلال هذا اAؤ.ر تحقيق اتفاق الدول الأربـع الـكـبـرى عـلـى
عدد من القضايا وحدث خلاف حول بعضها الآخـرd لـذا � الاتـفـاق عـلـى
تأجيله ومناقشته في وقت لاحق. أما أهم القضايا التي حدث حولها اتفاق
فتتعلق بالأهداف العامة للمنظمة والخطوط العريضة لهيكلها التـنـظـيـمـي
وآلياتها. وكان من أهم القضايا التي حدث حولها إجمـاع تـلـك الـتـي .ـس
مكانة الدول الكبرى ومسئوليتها الخاصة في كل ما يتعلـق بـحـفـظ الـسـلـم
dوالأمن الدولي� وضرورة أن تصبح دولا دائمة العضوية في مجلس الأمن
وتوزيع السلطات والاختصاصات والصلاحيات على الفروع الرئيسية وهي
مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية. و� الاتفاق أيـضـا
على إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعـي ولـكـن لـيـس كـفـرع أسـاسـي وإqـا
كفرع ثانوي تابع للجمعية العامة. ولم تتضمن مقترحات دامـبـرتـون أوكـس
أي إشارة إلى نظام الوصاية أو إلى مجـلـس الـوصـايـة. أمـا أهـم الـقـضـايـا

الخلافية فيمكن إجمالها على النحو التالي:
أولا: نظام التصويت في مجلس الأمن: حيث كان الاتحاد السـوفـيـيـتـي
يصر على أن يصبح حق الرفض أو النقض (الفيتو) اAتفق عليه للدول دائمة
العضوية مطلقا وفي جميع اAسائل التي تدخل في اخـتـصـاصـات مـجـلـس
الأمن سواء كانت إجرائية أو موضوعية. وقد رأت الدول الثلاث الأخرى أن
هذا اAوقف يتسم بالجمود وقد يعرض اAنظمة للشلل وفي نفس الوقت قد
لا �كن قبوله أو .ريره من جانب الدول الأخرى التي ستشارك في تأسيس

اAنظمة في مرحلة لاحقة.
: عضوية جمهوريات الاتحاد السوفييتي في اAنظمة: طالب الاتحادًثانيا

السوفييتي بأن يسمح لجميع الجمهوريات اAكونة له بعضوية اAنظمة الجديدة
من منطلق أن هذه الجمهوريات الست عشرة تحظى بحكم ذاتي دسـتـوري

Constitutional Autonomyاثلة لدول الكومنولثy وأنها يجب أن تعامل معاملة 
البريطاني. ولم تقبل الدول الثلاث الأخرى بوجهة النظر هذه.

: طبيعة محكمة العدل الدولية وما إذا كانت ستعد محكمة جديدةًثالثا
أم امتدادا للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وهل ستصبح هذه المحكمة فرعا

من فروع الأ& اAتحدة أو ستكون مستقلة.
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: الترتيبات اAتعلقة باAرحلة الانتقالية وتصفية أعمال «عصبة الأ&»dًرابعا
كذلك رئي أن بعض الأقسام الأخرى في مشروع اAيثاق اAقترح تحتاج إلى
تعديل أو تنقيح في الصياغة وخصوصا ما يتعلق منها بتنظيم السكرتارية
ودور الأمـ� الـعـام وأنـشـطـة اAـنـظـمـة الـولـيـدة فـي المجـالات الاقـتـصـاديــة

والاجتماعية.

- مشاورات يالتا:٥
وهي اAشاورات التي .ت على مستوى القمة ب� الدول الثلاث الكبرى
وشارك فيها ستال� وروزفلت وتشرشلd وتعرف عادة بأنها اAشاورات التي
اتفق فيها الثلاثة الكبار على اقتسام مناطق النفوذ في عالم ما بعد الحرب
العاAية الثانية. غير أن ما يهمنا من هذه اAشاورات هو أن بعـض مـا طـرح
فيها كانت له صلة مباشرة بالأ& اAتحدة وبالقضايـا اAـؤجـلـة حـول بـعـض
التفاصيل الخاصة بإنشائها. وفي يالتا � الاتفاق ب� الثلاثة الكبار على ما

يلي:
: نظام التصويت في مجلس الأمن: حيث اقترحت الولايات اAتحدةًأولا

التفرقة ب� اAسائل الإجرائية واAسائل اAوضوعية وقصر حق الفيتو علـى
اAسائل اAوضوعية فقط دون اAسائل الإجرائية وامتناع الدول الأطراف في
نزاع عن اAشاركة في التصويت. وقد وافق ستالـ� عـلـى هـذه اAـقـتـرحـات
التي رآها كافية لتمك� الاتحاد السوفييتي من الحيلولة دون صـدور قـرار
من مجلس الأمن يفرض عليه القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ضد

رغبته أو إرادته.
: نظام الوصاية الذي يفترض أن يطبق على اAستعمرات اAشمولةًثانيا

بنظام الانتداب السابق واAستعمرات التي كانت تابعة للدول اAـهـزومـة فـي
الحرب واAستعمرات التي تقبل الدول التي تديرها وضعها تحت هذا النظام.
وقد اقتصر الاتفاق على اAباد� العامة والخطوط العريضة دون التفصيلات.

: الاكتفاء بقبول أوكرانيا وروسيا البيضاء دون بقية الجـمـهـوريـاتًثالثـا
السوفييتية كعضوين مؤسس� في اAـنـظـمـة الجـديـدةd وقـد وافـق الاتحـاد
السوفييتيd على مضضd على هذا الحل الوسط شريطة أن يوافـق الـرأي

العام الأمريكي على ذلك.
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: الدعوة Aؤ.ر تأسيسي للأ& اAتحدة يعقد في سان فرانسيسكوًرابعا
 على أن تتولى الولايات اAتحدة توجيه الدعوة له وتحت١٩٤٥ أبريل ٢٥في 

رعاية الدول الكبرى الأخرى Wا فيهـا فـرنـسـا والـصـ� إن أرادتـا. كـمـا �
الاتفاق على ضرورة أن تتضمن الدعوة تأكيدا على أن اAقترحات التـي �
الاتفاق عليها ب� الدول الكبرى في دامبـرتـون أوكـس ويـالـتـا سـتـكـون هـي

أساس التفاوض في سان فرانسيسكو.
ويتضح من هذا الاستعراض اAوجز لأهم مراحل اAشاورات الـرسـمـيـة
الخاصة بإنشاء الأ& اAتحدة أن هذه اAنظمة قامت في الواقع على أكتاف
الدول الثلاث الكبرى اAتحالفة في الحرب وهي الولايات اAتحدة وبريطانيا
dكما يتضح أن مـا اتـفـقـت عـلـيـه هـذه الـدول الـثـلاث dوالاتحاد السوفييتي
وخصوصا فيما يتعلق Wوقع مجلس الأمن في إطار التنظيم اAقـتـرح ودور
ومكانة الدول دائمـة الـعـضـويـة ونـظـام الـتـصـويـت فـيـه وتـوزيـع الـسـلـطـات
والصلاحيات ب� فروع وأجهزة الأ& اAتحدةd كان هو الأساس الذي دارت
حوله اAناقشات في سان فرانسيسكـو. ولـم تـتـزحـزح الـدول الـكـبـرى قـيـد
أqلة عما اتفقت عليه فيما بينها. ولم يكن أمام الدول الصغرى واAتوسطة
التي حضرت مؤ.ر سان فرانسيسكو سوى أن تقبل بجوهر ما � الاتفاق
عليه وأن تحاول أن تفسر أو تشرح أو تضيف شريطة ألا يخل ذلك Wا �

الاتفاق عليه ب� الدول الكبرى أو يعدله.
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مؤتمر سان فرانسيسكو
التأسيسي ودور الدول

الصغرى والمتوسطة

ظلت حركة الدول اAتحالفة الأخرى في الحرب
العاAية الثانية مقيدة إلى حد كبير ولم تلعـب دورا
يذكر في اAشاورات الخاصة بصياغة ميثاق اAنظمة
الدولية اAزمع إنشاؤها حتى قبـيـل انـعـقـاد مـؤ.ـر
سان فرانسيسكو التأسيسي. وكان هذا الدور قـد
بقي محصورا في توقيع عدد من هذه الدول علـى
«إعلان الأ& اAتحـدة» الـصـادر فـي واشـنـطـن فـي

 أو في الانضمام إلى هذا الإعلان لاحقا١٩٤٢dيناير 
بعد إعلان الحرب على دول المحورd حتـى تـتـمـكـن
من اAشاركة في مؤ.ر سان فرانسيسـكـو. وفـيـمـا
عدا ذلك فقد ظلت كافة اAشاورات اAتعلقة بإنشاء
الأ& اAتحدة حكرا على الدول الـكـبـرىd وخـاصـة
dتحدة والاتحاد السوفييتي وبـريـطـانـيـاAالولايات ا
طوال فتـرة الحـرب. وحـتـى قـبـل أن تـنـشـر وثـيـقـة
دامبرتون أوكس كان شعور بالقلق قد بدأ يظهر في
أوساط الدول الأخرى سببه الخوف من أن تعكس
اAنظمة الوليدة مصالح ورؤى الدول الكـبـرى عـلـى

ا�بحث الرابع
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حسابها هي. وعكس مؤ.ر الدول الأمريكية الذي عقد في اAكسيك خلال
 هذا القلق. فقد عبر البيان الصادر عن١٩٤٥ مارس ٨ فبراير-٢١الفترة من 

هذا اAؤ.ر عن بعض مخاوف دول أمريكا اللاتينية وبلور عددا من اAطالب
كان أهمها: التمسك بعاAية اAنظمة وضرورة أن تعـكـس قـواعـد الـعـضـويـة
فيها هذا اAبدأd وتوسيع اختصاصات الجمعيـة الـعـامـة بـاعـتـبـارهـا الـفـرع
الرئيسي والوحيد الذي .ثل فيه كافة الدول الأعضاء. ودعم دور محكمة
العدل الدولية لتتمكن من أن تلعب دورا أكثر فاعلية من الدور الذي لعبتـه
المحكمة الدائمة للعدل الدوليd والاعتراف بأهمية اAنظمات الإقليمية ودورها
في حفظ السلم والأمن والتعاون الدولـي. كـمـا طـالـبـت فـي الـوقـت نـفـسـه
بتمثيل مناسب لأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن. ولأن الصيغة النهـائـيـة
Aقترحات دامبرتون أوكس لم تكن قد نشرت رسميا بعد فإن هذه اAقترحات
لم تصبح هدفا مباشرا للهجوم من جانب مؤ.ر الدول الأمريكية. لكن ما
إن نشرت هذه اAقترحات حتى أثارت عاصفة من الانتقادات ليس في دول
أمريكا اللاتينية وحدها وإqا في كافة الدول الأخرى. وقد ظهر هذا بوضوح
في مؤ.ر سان فرانسيسكو حيث انقسم اAؤ.ر تجاه العديد من القضايا
إلى مجموعت� رئيست� متنافرت�: مجموعة الدول الكبرى الخمس دائمة

العضوية في مجلس الأمن في ناحية وبقية الدول في ناحية أخرى.
وفي هذا اAؤ.ر التأسيسي للأ& اAتحـدة الـذي سـمـي «مـؤ.ـر الأ&

United Nations Conference on InternationalاAــتــحــدة لــلــتــنــظــيــم الــدولــي» 

Organizationقترح فيAيثاق اAتركز هجوم الدول غير الكبرى على مشروع ا 
عدد من القضايا كان من أهمها نظام التصويت في مجلس الأمنd وعلاقة
الأ& اAتحدة باAنظمات الإقليمـيـة. ومـوقـف الأ& اAـتـحـدة تجـاه اAـسـألـة
الاستعمارية من ناحية وتجاه اAسائل الاقتصادية والاجتماعية مـن نـاحـيـة
أخرى. وقد تفاوت حظر هذه الدول من النجاح من حالة إلى أخرى. ففي
الوقت الذي فشلت فيه فشلا ذريـعـا وكـامـلا فـي إلـغـاء أو حـتـى الحـد مـن
اAزايا اAمنوحة للدول دائمة العضوية فإنها نجحت في إدراج نصوص جديدة
أو تعديل نصوص قد�ة لإضفاء مزيد من الـوضـوح عـلـى هـذه الـنـصـوص
وتوسيع دور الأ& اAـتـحـدة فـي اAـسـائـل اAـتـعـلـقـة بـالـنـواحـي الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية وفي القضية الاستعمارية. وسوف نقوم هنا بعـرض إجـمـالـي
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Aوقف الدول الصغرى واAتوسطة مـن بـعـض هـذه الـقـضـايـاd والـدور الـذي
لعبته في الصياغة النهائية Aيثاق الأ& اAتحدة.

: فيما يتعلق بمجلس الأمن وقواعد التصويت فيهًأولا
فقد اعتبرت معظم هذه الدول أن السلطات والـصـلاحـيـات اAـمـنـوحـة
لمجلس الأمن أوسع yا ينبغي وترتب عليها عملا تقليص سلطات وصلاحيات
الجمعية العامة. وقد رأت هذه الـدول أن هـذا الـوضـع يـنـطـوي عـلـى خـلـل
يتع� إصلاحه. كما رأت أيضا أن النصوص الخاصة بقواعد التصويت في
المجلس يكتنفها الغموض فضلا عن أن حق الـفـيـتـو اAـمـنـوح لـلـدول دائـمـة
العضوية ينطوي على .ييز غير مقبـول وقـد يـؤدي إلـى إحـداث شـلـل فـي
قدرة مجلس الأمن على اتخاذ القرارات التي .كن الأ& اAتحدة من القيام

بالدور اAطلوب منها وخاصة في اAسائل اAتعلقة بحفظ السلم والأمن.
 هو الذي قاد الهجوم في هـذاH.V. Evattوكان وزير خارجية أسترالـيـا 

الاتجاه وانضم إليه العديد من رؤساء الوفود الأخرى اAشاركة. لكن وثائق
مؤ.ر سان فرانسيسكو تفصح بوضوح عن تكـتـل الـدول دائـمـة الـعـضـويـة
وعدم استعدادها لتقد� أي تنازلات وخاصة فيما يتعلق بحق الفيتو. وقد

 بتمزيق نـسـخـة مـنConnallyوصل الأمر إلى حد قيام السـنـاتـور كـونـالـلـي 
مشروع اAيثاق اAطروح صائحا أنه «من دون الفيتو لن يكون هنـاك مـيـثـاق
أصلا». وبعد التسليم بهذا الحق من حيث اAبدأ حاولـت مـجـمـوعـة الـدول
غير الدائمة الانتقال إلى خط دفاع ثان .ثل في محاولة إخراج الأمور التي
لا تتعلق بالسلم والأمن الدولي� مباشرة (مثل تعديل اAيثاقd و قبول الأعضاء
الجددd واختيار الأم� العام للمنظمة وقضاة محكمة العدل الـدولـيـة) مـن
نطاق الفيتو. لكن الدول الدائمة رفضت هذا اAطلب أيضا رفضا قاطـعـا.
و.ثل خط الدفاع الثالث في محاولة إزالة الغموض الذي يكتنف نصوص
مشروع اAيثاق اAقترح فيما يتعلق بحصر الحالات التي لا يجوز فيها استخدام
حق الفيتو في اAسائل الإجرائية. وقامـت هـذه الـدول بـتـصـمـيـم اسـتـبـيـان

 سؤالا حول إمكانية تطبيق الفيتو في قضايا معينة. وقد كللت٢٣مكون من 
الجهود التي بذلت في هذا الصدد بنجاح نسبي لأن الدول الأربع الكـبـرى
الداعية وافقت في النهاية على إصدار بيان مشتـرك تـلـتـزم فـيـه صـراحـة
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باعتبار بعض القضايا التي قد تطرح للمناقشة والتصويت في مجلس الأمن
من الأمور الإجرائية التي لا يجوز فيها استخدام حق الفـيـتـو. لـكـن الـدول
الكبرى أصرت في الوقت نفسه على أن ينـص هـذا الإعـلان عـلـى أنـه فـي
حالة الخلاف حول تكييف طبيعة اAسائل اAعـروضـة لـلـبـحـث عـلـى جـدول
dأعمال المجلس فإن حسم هذا الخلاف يعامل باعتباره مسألة موضوعـيـة
وهو ما أدى إلى ما يعرف باسم «الفيتو اAزدوج» كما سنشير إليه فيما بعد.
كذلك تجدر الإشارة إلى نجاح الدول الصغرى واAتوسطة في شل قدرة أي
من الدول دائمة العضوية على الحيلولة دون عقد مؤ.ر لإعادة النـظـر أو
للمراجعة الشاملة لنصوص اAيثاق. فقد اعتبر أن الدعوة إلى مؤ.ر جديد
Aراجعة اAيثاق تتطلب موافقة ثلثي الدول الأعـضـاء فـي الجـمـعـيـة الـعـامـة
وسبع من الدول الأعضاء في مجلس الأمن دون أن تشترط إجـمـاع الـدول
دائمة العضوية. لكن هذا النجاح ظـل شـكـلـيـا لأن الـدول دائـمـة الـعـضـويـة
أصرت على أن دخول أي تعديل حيز النفاذ لا يتـم إلا بـعـد تـوافـر أغـلـبـيـة

معينة يشترط أن تكون من بينها الدول دائمة العضوية مجتمعة.

ثانيا: فيما يتعلق بالترتيبات الإقليمية
قادت مجموعة دول أمريكا اللاتينيةd تؤيدها في ذلك مجموعة الدول
العربية بقوةd الاتجاه الرامي إلى ضرورة اعتراف اAيثاق باAنظمات الإقليمية
وبدورها وخاصة في التسوية السلمية للمنازعات الدولية. ومن اAعروف أن
جامعة الدول العربية كانت قد أنـشـئـت بـالـفـعـل قـبـل انـعـقـاد مـؤ.ـر سـان
فرانسيسكوd كما أن الخطوات الرامية إلى إنشاء منظمة إقليمية تضم كافة
الدول الأمريكية كانت قد دخلت مرحلة حـاسـمـة. ولـهـذا تحـمـسـت الـدول
الأمريكية والعربية كثيرا لتوضيح طبيعة العلاقة ب� اAنظمة العاAية اAزمع
إنشاؤها وب� اAنظمات الإقليمية سواء القائمة منها أو التي �كن أن تقوم
في اAستقبل. ودارت مناقشات مستفيضة حول تعريف اAنظمة الإقليـمـيـة
وما إذا كان من اAلائم أن ينص في اAيثاق على تعريف محدد للمنظمـة أو
للترتيبات الإقليمية وما إذا كان من اAلائم عرض اAنازعات الإقليمية على
هذه اAنظماتd في حالة وجودهاd أولا قبل عرضها على مجلس الأمنd وما
إذا كان بوسع اAنظمات الإقليمية اتخاذ عمل من أعمال اAنع أو القمع ضد
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الخارج� على الشرعية من أعضائها.... الخ. وأدت هذه اAنـاقـشـات إلـى
إفراد فصل خاص باAيثاقd هو الفصل الخامسd لتوضيح طبيعـة الـعـلاقـة
ب� العاAية والإقليميةd ويعتبر هـذا الـفـصـل فـي مـجـمـلـه حـلا وسـطـا بـ�
أنصار العاAية وأنصار الإقليمية مع ترجيح كفة اAنظمة العاAية وخاصة في
كل ما يتعلق بأعمال اAنع أو القمع. غير أن أهم ما استطاعت الدول الصغيرة

 التي تبيح حق٥١واAتوسطة أن تحصل عليه في هذا الإطار هو نص اAادة 
الدفاع الشرعي عن النفسd على اAستوى الفردي أو الجماعيd وخصوصا
في حالة شلل مجلس الأمن وعجزه عن القيام Wهامه. وقد اعتبر ذلك في
حينه مكسبا كبيرا حصلت عليه الدول الصغرى واAتوسطة على الرغم من

إساءة استعماله لاحقا من جانب العديد من الدول.

ثالثا: فيما يتعلق بالقضية الاستعمارية
لم يتضمن اAشروع الأصلي للميثاقd الذي طرح للنقاش في مؤ.ر سان
فرانسيسكوd أي إشارة إلى اAسألة الاستعمارية إلا من زاوية نظام الوصاية
الذي تع� أن يحل محل نظام الانتداب الذي كـان قـائـمـا فـي ظـل عـصـبـة
الأ&. ولعبت الدول التي عانت تحت نير الاستعمار أو الدول التي ليس لها
مصالح استعمارية مباشرة دورا كبيرا في إعادة صياغة موقف اAيثاق مـن
القضية الاستعمارية برمتها. وكانت محصلة النقاش الذي جرى حول هذه
القضية هي إعادة صياغة الجزء الخاص بنـظـام الـوصـايـة بـحـيـث يـصـبـح
فصلا مستقلا في اAيثاق ويحتوي على نصوص واضحة تحدد طبيعة اAهام
اAلقاة على عاتق الدول الوصية ومسؤولية الأ& اAتحدة في الرقابـة عـلـى
إدارة هذه الدول للأقاليم اAشمولة بنظام الوصايةd واعتبر مجلس الوصاية
أحد الفروع الرئيسية للمنظمة. لكن النجـاح الأكـثـر وضـوحـا وبـروزا حـول
هذه اAسألة .ثل في إضافة فصل جديد إلى اAيثاق يتعلق باAـسـتـعـمـرات
الأخرى التي لم تدرج ضمن نظام الوصاية تحت عنوان «الإعـلان الخـاص
بالأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي». وقـد اعـتـبـر هـذا الإعـلان Wـثـابـة
إعلان حقوق لشعوب اAستعمرات. ورغم أن هذا الإعلان لم يحدد موقـفـا
واضحا وقاطعا من اAسألة الاستعمارية ولم ينص صراحة على حق شعوب
اAستعمرات في الاستقلال أو الحكم الذاتي فإن إدراجه في اAيـثـاق شـكـل
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نقطة الانطلاق الرئيسية لعمل منهجي منظـم قـامـت بـه الـدول اAـنـاهـضـة
للاستعمار في الجمعية العامة للقضاء على الظاهرة الاستعمارية .اما.

ومن الجدير بالذكر أن الدول الكبرىd وخاصة الاستعمارية منهاd حاولت
إقرار مبدأ ضرورة إجراء مشاورات فيما بينها أولا حول هذه القضايا قبل
إقرار النصوص اAتعلقة بها نهائيا في اAيثاق. لكن تولدت ضغـوط نـشـطـة
شديدة لرفض هذا الاتجاه ومن ثم أسهمـت الـدول الـصـغـيـرة واAـتـوسـطـة
بالإضافة إلى بعض الدول الكبرى اAناهضة للاستعمار بنصيب كـبـيـر فـي
صياغة عدد كبير من التفاصيل اAتعلقة بنظام الوصاية وشؤون اAستعمرات

ككل.

رابعا: فيما يتعلق بدور المنظمة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية
حاولت الدول الفقيرة أو النامية في مؤ.ر سان فرانسـيـسـكـو تـوسـيـع
نطاق صلاحيات الأ& اAتحدة في اAيادين الاقتصادية والاجتماعية. لكـن
بعض الدول الكبرىd وخاصة الاتحاد السوفييتيd لم تكن شديدة الحماس

لهذا الاتجاه.
وكانت تود أن تقتصر مهام اAنظمة على اAسائل اAتعلقة بالسلم والأمن
الدولي� مباشرة. غير أن الولايات اAتحدة أظهرت تعاطفا مع الدول اAطالبة
بتوسيع أنشطة الأ& اAتحدة في اAيادين الاقتصادية و الاجتماعـيـة. وقـد
أسفرت اAناقشات اAستفيضة حول هذه اAسألة عن تحقيق عدد من اAكاسب
من أهمها: رفع مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مصاف الفروع
الرئيسية بعد أن كان مقترحا أن يكون مـجـرد فـرع ثـانـوي تـابـع لـلـجـمـعـيـة
العامةd وتوسيع اختصاصات وصلاحيات هـذا المجـلـس لـتـشـمـل حـقـه فـي
إنشاء ما يراه ضروريا من الفروع الـثـانـويـةd والـدعـوة إلـى عـقـد مـؤ.ـرات
دولية عامة في اAوضوعات التي يراها... الخd وكان لهذه الجهود اAبكرة في
سان فرانسيسكو أثرها الحاسم في .ك� الأ& اAتحدة في مرحلة لاحقة
من الاضطلاع بأنشطة واسعة جدا في اAيادين الاقتصادية والاجتـمـاعـيـة

وخاصة في اAسائل اAتعلقة بقضايا التنمية في الدول النامية.
يجدر بنا أن نشير هنا أيضا إلى أن الدول الصغيرة واAتوسطة نجحت
في تعديل بعض نصوص مشروع اAيثاق اAطروح على مؤ.ر سان فرانسيسكو
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بالنسبة لعدد من القضايا اAهمة الأخرى. وعلى سبيل اAثال فـقـد نجـحـت
في توسيع صلاحيات الجمعية العامة و.كنت من صياغة وإقرار نص اAادة
العاشرة الحالية في اAيثاق والتي تتيح للجمعـيـة الـعـامـة حـق مـنـاقـشـة أي
مسألة أو أمر يدخل في نطاق اAيثاق أو يتصل بسلـطـات فـرع مـن الـفـروع
اAنصوص عـلـيـهـا فـيـه أو وظـائـفـه. كـمـا نجـحـت أيـضـا فـي تـوسـيـع بـعـض
الصلاحيات اAمنوحة للأم� العـام ودعـم الـضـمـانـات اAـقـررة لـلـمـوظـفـ�

الدولي�.
وفي الوقت نفسه الذي كان مؤ.ر سان فرانسيسكو منعقدا فيه كانت
هناك لجنة خاصة من القانوني� مجتمعة في واشنطن لصياغـة الـلائـحـة
الأساسية لمحكمة العدل الدولية. وعند مناقشة اللائحة اAقترحة بعد عرضها
على اAؤ.ر حاولت بعض الدول إجراء تعديلات جوهرية فيها لإقرار الولاية
الإلزامية للمحكمةd لكن معظم الدول رفضت هذا الاتجاه باعتباره مقيـدا
لسيادتها. وهكذا أصبحت اللائحة الأساسية لمحكمة العدل الدوليـة تـكـاد
تكون نسخة مكررة من اللائحة الأساسية للمحكمة الدائمة للعدل الدولي.
الفارق الأساسي هنا أن مؤ.ر سان فرانسيسكو وافق على أن تصبح هذه
اللائحة جزءا لا يتجزأ من نصوص اAيثاق واعتبر محكمة العـدل الـدولـيـة

فرعا رئيسيا من فروع اAنظمة.
 وقعت جميع الدول التي شـاركـت فـي مـؤ.ـر سـان١٩٤٥ يونـيـو ٢٦وفي 

d على اAيثاق بعد الاتفـاق عـلـى صـيـغـتـه(×) دولـة٥٠فرانسيسـكـوd وعـددهـا 
 أكتوبر من نفس العام بعد قيام أغلبيـة٢٤النهائيةd ودخل حيز التنفيذ في 

الدول اAؤسسة وجميع الدول الكبرى دائـمـة الـعـضـويـة فـي مـجـلـس الأمـن
بإيداع أوراق التصديق. وقبل أن يدخـل اAـيـثـاق حـيـز الـتـنـفـيـذ كـان قـد �
تشكيل لجنة تحضيرية لاتخاذ كافة الإجراءات والترتـيـبـات الـلازمـة لـبـدء

(×) وهي الدول التي وافقت أو انضمت إلى «إعلان الأ& اAتحدة السابقـة الإشـارة إلـيـهd والـتـي
 دولة أضيفت إليـهـا٤٦dأعلنت الحرب على دولة أو أكثر من دول المحور. وكـان عـدد هـذه الـدول 

 دول أخرى هي: أوكرانيا وروسيا البيضاء والأرجنت� والداqارك.W٤وافقة اAشارك� في اAؤ.ر 
وكان الاتحاد السوفييتي قد أصر على أن توجه الدعوة إلى حكومة بولندا اAؤقتة ولكن رفض هذا
الطلب ومع ذلك فقد سمح لبولندا فيما بعد بالتوقيع على اAيثاق واعتبرت إحدى الدول اAؤسسة.

 دولة.٥١ومن ثم فقد وصل عدد الدول اAؤسسة إلى 
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١٠نشاط «منظمة الأ& اAتحدة». وعقدت هذه اللجنة أول اجتماعاتها في 
 في لندن. و.ت اAوافقة على أن تصبح نـيـويـورك مـقـرا دائـمـا١٩٤٦ينايـر 

 في برونكس.Hunter Collegeللمنظمة الجديدة. وحصلت على مقر مؤقت في 
ثم انتقلت إلى مقرها الحالي في أوائل الخمسينات عندمـا اكـتـمـل اAـبـنـى

٦٥الذي أقيم على الأرض التي قدمها روكفلر منـحـة حـيـث تـكـلـف حـوالـي 
مليون دولار قدمتها الولايات اAتحدة قرضا دون فوائد.
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الميثاق (رؤية تحليلية)

مقدمة
يتكون ميثاق الأ& اAتحدة من ديباجة قصيـرة

 مادة موزعة على تسعة عشر فصلا بالإضافة١١١و 
إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والذي

 مادة تعد جزءا لا يتجزأ من اAيثـاق.٧٠يتكون مـن 
وتفصل هذه اAواد في توضيح الـغـرض مـن إنـشـاء
منظمة الأ& اAتحدة ومقاصدها واAباد� التي تقوم
عليهـا وسـبـل وآلـيـات تحـقـيـق أهـدافـهـا وفـروعـهـا
الرئيسية وقواعد التصويت... الخ. لكن ميثاق الأ&
اAتحدة ليس مجرد وثيقـة مـنـشـئـة Aـنـظـمـة دولـيـة
ومحددة لقواعد العمل بها وإqا هو أكثر من ذلك
بكثير. إذ يعتبر اAيثاق هو أعلى مراتب اAعاهدات
الدولية وأكثر قواعد القانون الدولي سموا ومكانة.

 من١٠٣ولذلك لم يكن من اAستغرب أن تنص اAادة 
هذا اAيثاق نفسه على أنه «إذا تعارضت الالتزامات
التي يرتبط بها أعضاء الأ& اAتحدة وفقا لأحكام
هذا اAيثاق مع أي التزام دولي يرتبطون به فالعبرة
بالتزاماتهم اAترتبة على هذا اAيثاق». ومعنى ذلك
أنه لا يجوز لأي دولة أن تبرم أي اتفاق دولي تتعارض
أحكامه مع القواعـد والأحـكـام الـواردة فـي مـيـثـاق
الأ& اAتـحـدة. بـعـبـارة أخـرى �ـكـن الـقـول إن أي

2
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سلوك أو فعل دولي يتناقض صراحة أو يشكل خرقا Aيثـاق الأ& اAـتـحـدة
يصبح بالضرورة فعلا أو سلوكا منافيا للقانون الدولي والشرعية الـدولـيـة

وخروجا عليهما.
ويهدف هذا الفصل إلى إعطاء القار� صورة عامةd ولكن متكاملة قدر
الإمكانd عن منظمة الأ& اAتحدة والأحكام والقواعد اAنظمة لدولاب العمل

بها كما وردت في اAيثاق. وقد رأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحث�:
الأول: يحلل مقاصدها ومبادئها والقواعد والأحكام العامة التـي تـقـوم

عليها.
الثاني: يعرض لفروع الهيئة وأجهزتها الرئيسية وقواعـد الـتـصـويـت أو

صنع القرارات بها.
وليس معنى ذلك أننا سنغطي في هذا الفصل كل ما ورد في اAيثاق من
قواعد وأحكام بالشرح والتحليلdd لأن اAقصود هنا هو إعطاء صورة عامة

عن كيفية عمل منظمة الأ& اAتحدة.
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نظرة عامة

أولا: أهداف الأمم المتحدة ومقاصدها
ووظائفها:

حددت اAادة الأولـى مـن اAـيـثـاق أهـداف الأ&
اAتحدة ومقاصدها على النحو التالي:

- حفظ السلم والأمن الدولي�:١
ويـأتـي هـذا الـهـدف عـلـى رأس جـدول أعـمــال
اAنظمة ويتمحور حوله نشاطها كله. ولم يكن ذلك
غريبا بالنظر إلى الظروف واAلابسات التي أحاطت
بنشأة الأ& اAتحدةd حيث كانت اAعارك الطاحنـة
في الحـرب الـعـاAـيـة الـثـانـيـة مـا تـزال دائـرة وكـان
التخريب الذي تحدثه الحرب يبدو واضحا للعيان
فـي كـل مـكـان. ولــذلــك تــركــزت أنــظــار الجــمــيــع
وجهودهم على قضية السلام والأمن وكيف �ـكـن
الحـيـلـولـة دون انـدلاع مـثـل هـذه الحــرب اAــدمــرة
والبشعة مستقبلا. ومن الجدير بالذكر أن الفقـرة
الأولى من اAادة الأولى للميثاق والتي تحدثـت عـن
هذا الهدف أوضحت أن قيام الأ& اAتحدة Wهامها
اAتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي� يقتضي منها
«اتخاذ التدابير اAشتركة الفعالة Aنع الأسباب التي
تهدد السلم وإزالتها». ومعنى ذلك أنه يتعـ� عـلـى
اAنظمة إلا تنتظر اندلاع اAنازعات أو تحولهـا إلـى

ا�بحث الأول
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صراعات مسلحة لكي تتدخلd بل يتع� عليـهـا أن تـقـوم بـاتـخـاذ إجـراءات
وقائية لإزالة الأسباب التي تؤدي إلى التوتر أو الاحتكاك الدولي. فإذا مـا
اندلعت اAنازعات تع� على الأ& اAتحدة أن تحاول إيجاد حلول لها بالطرق
والوسائل السلمية. ومن الجدير بالذكر أن نص هذه الفقرة نـفـسـهـا أشـار
إلى «مباد� العدل والقانون الدولي» باعتبارها تشكل أسس التسويـة الـتـي
يتع� أن تسعى إليها الأ& اAتحدة وهو ما يعني ضمنا أنه يتع� على الأ&
اAتحدة ألا تبارك أي تسويات أو حلول للأزمات وفقا Aنطق أو مقتضـيـات
موازين القوة إذا كان من شأن هذه اAوازين أن تفضي إلى تسويات لا تتفق
مع موازين العدالة أو قواعد القانون الدولي. وأخيـرا فـقـد نـصـت الـفـقـرة
نفسها على صلاحية الأ& اAتحدة في «قمع أعمال العـدوان وغـيـرهـا مـن
وجوه الاحتلال بالقوة». أي أن الأ& اAتحدة يتع� عليها أن تتدخل لاتخاذ
كافة التدابير الفعالة لقمع العدوان أيا كـانـت هـذه الـتـدابـيـر: سـيـاسـيـة أم
اقتصادية أم عسكرية. وسنشير لاحقـا إلـى الـوسـائـل والآلـيـات الـتـي نـص
عليها اAيثاق لتمك� الأ& اAتحدة من تحقـيـق أهـدافـهـا الخـاصـة بـحـفـظ
السلم والأمن الدولي�. لكن ما نود أن نركز عليه هنا هو أن الفقرة الأولى
من اAادة الأولى من اAيثاق تشير بوضوح إلى ثلاثة أنواع من التدابير التي
يتع� على الأ& اAتحدة اتخاذها لحفظ السلم والأمـن الـدولـيـ�: تـدابـيـر
وقائية لإزالة أسباب التوتر والحيلولة دون اندلاع اAنازعات أصلاd وتدابير
Aساعدة أطراف النزاع على التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع وفقا Aبـاد�
العدل والقانونd وتدابير قمعية Aواجهة حالات العدوان أو تهديد السلم أو

الإخلال به.
- إqاء العلاقات الودية ب� الأ&:٢

حددت الفقرة الثانية من اAادة الأولى الهدف الثاني من الأهداف التي
تع� أن تعمل الأ& اAتحدة على تحقيقها ح� نصت على صلاحيتهـا فـي
اتخاذ كل التدابير اللازمة «لإqاء العلاقات الودية ب� الأ& عـلـى أسـاس
اAبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق ب� الشعوب وفي مـقـدمـتـهـا حـق
تقرير اAصير.. وكذلك التدابير الأخرى اAلائمة لتعزيز السلم العام». وتنبع
أهمية هذه الفقرة تحديدا من كونها تتحدث عن «حق الشعوب في تقـريـر
مصيرها» ليس فقط باعتباره مبدأ من اAباد� التي يتعـ� أن تـوجـه عـمـل
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الأ& اAتحدة (وإلا لكان مكانه الطبيعي اAادة الثانية من اAيثاق وليس اAادة
الأولى)d ولكن أيضا وعلى وجه الخـصـوص بـاعـتـبـاره أحـد مـقـاصـد الأ&
اAتحدة وأهدافها الأساسية. ورغم أن اAيثاق لم يوضح ما اAـقـصـود بـحـق
الشعوب في تقرير مصيرها أو يحدد الدور الذي يتع� أن تضطلع به الأ&
اAتحدة لتمك� الشعوب من yارسة هذا الحقd ورغم وجود خلافـات فـي
مؤ.ر سان فرانسيسكو حول مفهوم هذا الحق ونطاقهd فإن مجرد النص
dناهضة للاستعمارAادة تحديدا كان يعد نصرا كبيرا للقوى اAعليه في هذه ا
كما كانت له آثار هائلة على توجيه نشاط الأ& اAتحدة في مجال مكافحة

الاستعمار.
- تحقيق التعاون الدولي في اAيادين الأخرى:٣

أما الهدف الثالث من أهداف الأ& اAتحدة فهوd وفقا Aا نصـت عـلـيـه
الفقرة الثالثة من اAادة الأولى: «تحقيق التـعـاون الـدولـي فـي حـل اAـسـائـل
الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة والإنـسـانـيـة وفـي
تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع
على ذلك بشكل مطلق وبلا أي نوع من التمييز بسبب الجنـس أو الـلـغـة أو
الدين ودون أي تفرقة ب� الرجال والنساء». وقد أكد هـذا الـنـص طـبـيـعـة
الأ& اAتحدة كمنظمة عامة وليست منظمة سياسية أو أمنية متخصصـة.
إذ إن قضية العلاقة ب� ما هو سياسـي-أمـنـي واقـتـصـادي-اجـتـمـاعـي فـي
أنشطة الأ& اAتحدة الرامية إلى تحقيق السلم الدولي قد حظيت Wناقشات
واسعة النطاق سواء في مؤ.ر سان فرانسيـسـكـو أو فـي مـخـتـلـف أجـهـزة
وفروع منظمة الأ& اAتحدة بعد دخولها حيز التنفيذ. غير أن ما يهمنا أن
نؤكده هنا هو أن هذه الفقرة تضفي على الأ& اAتحدة صلاحيات مـؤكـدة
في ميادين النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرهd علـى الـرغـم
من أن مفهوم «تحقيق التعاون» هو مفهوم فضفاض لا يترتب عليه بالضرورة
منح الأ& اAتحدة سلطة اتخاذ تدابير معينة ومحددة في هذا المجال. أيضا
كان من اللافت للنظر أن يتحدث اAيثاق في هذه الفقرة عن حقوق الإنسان
باعتبار أن تأكيد احترامها والتشجيع عليها يعدان هدفا رئيسيا من أهداف

الأ& اAتحدة.
- تنسيق الأنشطة الدولية وتوجيهها لخدمة أهداف اAنظمة:٤
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نصت الفقرة الرابعة من اAادة الأولـى المحـددة Aـقـاصـد مـنـظـمـة الأ&
اAتحدة وأهدافها على أن من ب� هذه الأهداف «جعل هذه اAنظمة مرجعا
لتنسيق أعمال الأ& وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات اAشتركـة». وتـبـدو
هذه الفقرة وكأنها مجرد خلاصة أو خا.ة للأهداف السابـقـة والخـاصـة
بحفظ السلم وتنمية العلاقات الودية ب� الأ& وتحقيق التعاون الدولي في
اAيادين الاقتصادية والاجتماعية. ولكن دلالاتهـا تـتـعـدى ذلـك فـي الـواقـع.
فهذه الفقرة تعبر عن طموح له صيغة تعبوية رWا تـعـكـس حـالـة الحـمـاس
الذي كان موجودا عند إنشاء الأ& اAتحدة. وقد تـركـزت الآمـال فـي ذلـك
الوقت على أن تتحول الأ& اAتحدة إلى فاعل دولي حقيقي يـوجـه نـشـاط
وجهود كافة الأ& ويصبح Wثابـة «الـفـلـتـر» أو «اAـرشـح» الـذي يـنـقـي هـذه
الأنشطة من أي شوائب قد تعكر صفـو الـعـلاقـات بـ� الـدول. لـكـنـهـا فـي
تقديرنا لا تخلو أيضا من دلالة عملية. ورWا كان اAقصود بهذه الفقرة أن
تعمل الأ& اAتحدة على أن تتحول تدريجيا من مجرد منظمة دولية عامـة
إلى نواة للتنظيم العاAي الشامل من خلال إقامة شبكة كثيفة من التفاعلات
dتـخـصـصـةAالعامة وا dيةAنظمات الدولية الأخرى الإقليمية والعاAمع كل ا
الحكومية وغير الحكومية. وقد احتوى اAيثاق بالفعل على النصوص الـتـي
.كن الأ& اAتحدة من أن تتحول إلى نواة Aنظومة عـاAـيـة تـعـكـس الإطـار

اAؤسسي للنظام الدولي كله.

ثانيا: مبادئ الأمم المتحدة:
حددت اAادة الثانية من ميثاق الأ& اAتحدة اAباد� التي تلـزم كـلا مـن

الدول الأعضاء والأ& اAتحدة نفسها بالسير على هداها وهي:
- مبدأ اAساواة السيادية ب� الدول الأعضاء:١

فقد نصت الفقرة الأولى من اAادة الثانية من اAيثاق علـى «قـيـام الأ&
اAتحدة على مبدأ اAساواة في السـيـادة بـ� جـمـيـع أعـضـائـهـا. واAـقـصـود
باAساواة هنا هو اAساواة القانونية في الحقوق والواجبات. وقد ظهر هذا
اAبدأ بصورة ملموسة في عدد من القواعد الأساسية التي تضمنها اAيثاق
وفي مقدمتها قاعدة اAساواة في التصويـتd فـلـكـل دولـة صـوت واحـد فـي
كافة فروع الهيئة وأجهزتها السيادية. لـكـن تـعـ� عـلـى اAـيـثـاق فـي الـوقـت
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نفسه أن يوائم ب� ما تفرضه اعتبارات السيادة مـن ضـرورة اAـسـاواة بـ�
الدول كبيرها وصغيرها وب� ما تفرضه الاعتبارات الواقعـيـة مـن ضـرورة
التمييز ب� الدول وفقا لقدراتها اAتبايـنـة حـفـاظـا عـلـى فـاعـلـيـة اAـنـظـمـة
وخصوصا في اAسائل التي يتع� أن تقوم فيها الأ& اAتحدة باتخاذ إجراءات
أو ترتيبات عملية أو قرارات حاسمة وواجبة التنفيذ مثل اAسائل اAتعلـقـة
بالحفاظ على السلم والأمن الدولي�. ولـذلـك لـم يـتـردد اAـيـثـاق فـي مـنـح
الدول الكبرى مزايا خاصة ح� أعطى كلا منها الحق في مقعد دائم فـي
مجلس الأمنd وحق الفيتو أو الاعتراض الذي �كنها عملا مـن الحـيـلـولـة
دون صدور أي قرارات تتعلق Wسائل مـوضـوعـيـة إذا كـانـت لا تـرغـب فـي

صدورها.
وقد أثار هذا التمييز موجة من الاحتجاج والاستياء مـن جـانـب الـدول

الأخرى في مؤ.ر سان فرانسيسكو.
- تنفيذ الالتزامات بحسن نية:٢

قررت الفقرة الثانية من اAادة الثانية من اAيثاق أنه «لكي يكفل أعضاء
الأ& اAتحدة لأنفسهم جميع الحقوق واAزايا اAترتبة على صفة العضـويـة
يقومون بتنفيذ الالتزامات التي أخذوها على أنفسهم Wقتضى اAيثاق بحسن
نية». ويلاحظ هنا أن اAيثاق ربط ب� التمـتـع Wـزايـا الـعـضـويـة فـي الأ&
اAتحدة وب� تنفيذ الالتزامات بحسن نية. وهناك من الفقهاء مـن يـرى أن
النص على حسن النية هنا لا معنى له لأنه ليس من اAتصور تنفيذ الالتزامات
في ظل توافر سوء النية. ولم يرد هـذا اAـفـهـوم فـي مـقـتـرحـات دامـبـرتـون
أوكسd ولكنه أضيف في سان فرانسيسكو بناء على اقتراح مندوب كولومبيا
على اعتبار أن مبدأ حسن النية هو من اAباد� الأساسية للقانـون الـدولـي
العام وهو مبدأ لازم لضمان استمرار اAنظمات الدولية. وما لم يقم الأعضاء
بتنفيذ الالتزامات التي ارتضوا التقيد بها منذ لحظة تصديقهم على اAيثاق
بحسن نية فإن التنظيم الدولي يعجز عن القيام بوظائفه على النحو الأكمل.
ويقصد بالالتزامات هنا كل أنواع الالتزامات اAنصوص عليهـا فـي اAـيـثـاق
سواء أكانت التزامات ماديةd مثل الوفاء بالحصص اAالية اAقررة أو تقد�
التسهيلات اAطلوبة لتمك� اAنظمة من معاقبة اAعتدي.. الخd أو التزامات

أخلاقية أو معنوية.
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- حل اAنازعات الدولية بالطرق السلمية:٣
فرضت الفقرة الثالثة من اAادة الثانية على الدول الأعـضـاء فـي الأ&
اAتحدة «أن ينهوا منازعاتهم بالطرق السلميـة عـلـى نـحـو لا يـجـعـل الـسـلـم
والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر». ويلاحظ أن اAيثاق هنا قد ربط ب�
التسوية السلمية وب� العدل الدولي Wا يوحي بأن أي تسوية سلميةd لكي
تكون مقبولة من وجهة نظر اAيثاقd فإنه يتع� أن تكون عادلة. وقد أوضحت

 من اAيثاق هذه الطرق السلمية على النحو التالي:٣٣اAادة 
«التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية
أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية
التي يقع عليها اختيار الدول اAتنازعة». ومعنى ذلك أن اAيثاق لم يورد هذه
الطرق على سبيل الحصر ولكن على سبيل اAـثـال. وتـرك حـريـة الاخـتـيـار

أساسا للدول اAتنازعة.
- تحر� استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية:٤

يلتزم أعضاء الأ& اAتحدة Wـوجـب أحـكـام الـفـقـرة الـرابـعـة مـن اAـادة
الثانية من اAيثاق بأن �تنعوا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام
القوة أو استخدامها فعلا ضد سلامة الأراضي أو الاسـتـقـلال الـسـيـاسـي
لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد «الأ& اAتحدة». وقد استثنى
اAيثاق من هذا التحر� ثلاث حالات يجـوز فـيـهـا اسـتـخـدام الـقـوة شـرعـا

وهي:
أ- في إطار الترتيبات اAتعلقة بالأمن الجماعي:

إذ يستطيع مجلس الأمن إذا ما حدث تهديد للسلم أو خرق له أو وقـع
عدوانd اتخاذ كافة التدابير الكفيلة Wواجهة مثل هذه اAـواقـف Wـا فـيـهـا

٣٩dاستخدام القوة العسكرية (الفصل الـسـابـع مـن اAـيـثـاق وخـاصـة اAـواد 
). ولا يعد استخدام القوة في هذه الحالة عملا من الأعمال اAتعلقة٬٤٢ ٤١

بـنـظـام الأمـن الجـمـاعـي إلا إذا � تحـت سـلـطـة وإشـراف مـجــلــس الأمــن
وWساعدة لجنة أركان الحربd كما سنشير إلى ذلك بشكل أكثر تفـصـيـلا

). ومن الجدير بالذكر أن ميثاق الأ& اAتحدة لم يعرف٤٦فيما بعد (اAادة 
العدوان أو يحدد الحالات التي �كن أن تشكل تهديدا للسلم أو خـرقـا لـه

وترك ذلك لتقدير مجلس الأمن نفسه.
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ب- في حالة الدفاع عن النفس:
صرح اAيثاق لأعضاء الأ& اAتحدة باستخدام القوة لـلـدفـاع الـشـرعـي
عن النفسd في حالة تعرضهم للعدوان اAسلحd فرادى أو جماعات (أي عن
طريق الاتفاقات الجماعية أو اAنظمات الإقـلـيـمـيـة). لـكـنـه اعـتـبـر الـدفـاع
الشرعي عن النفس عملا استثنائياd أي يجوز فـقـط عـنـدمـا تـكـون آلـيـات
الأمن الجماعي اAنصوص عليها في اAيثاق معطلة أو غير جـاهـزة لـلـعـمـل
الفوري لأي سبب من الأسبابd «إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة
لحفظ السلم والأمن الدولي�». كما اشترط اAيثاق أن تقوم الدول الأعضاء
اAعنية «بإبلاغ مجلس الأمن فورا بالتدابير التي اتخذت إعمالا لحق الدفاع
dعن النفس» مؤكدا أن مثل هذه التدابير«لن تؤثر بأي حال على ما للمجلس
Wقتضى سلطته ومسؤولياته اAستمدة من أحكام اAيـثـاقd مـن حـق فـي أن
يتخذ في أي وقت يشاء ما يرى ضرورة لاتخاذه من أعمال لحفـظ الـسـلـم

).٥١والأمن الدولي� أو إعادته إلى نصابه» (اAادة 
جـ- ضد الدول الأعداء في الحرب العاAية الثانية:

أجاز ميثاق الأ& اAتحدة استخدام القوة أو القيام بـأي عـمـل ضـد أي
دولة «كانت في الحرب العاAية الثانية معادية لإحدى الـدول اAـوقـعـة عـلـى
هذا اAيثاق» بشرط «أن يكون هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك

)١٠٧الحرب من قبل الحكومات اAسؤولة عن القيام بهذا العمل» (اAادة 
- معاونة الأ& اAتحدة فيما تتخذه من أعمال:٥

طالبت الفقرة الخامسة من اAادة الثانية من اAيثاق جميع الدول الأعضاء
بتقد� «كل ما في وسعها من عون إلى «الأ& اAتحدة» في أي عمل تتخذه
وفق هذا اAيثاق»d وأيضا «بـالامـتـنـاع عـن مـسـاعـدة أي دولـة تـتـخـذه الأ&
اAتحدة» إزاءها أي عمل من أعـمـال الـردع». أي أن هـذه الـفـقـرة تـتـضـمـن
نوع� من الالتزامات الأول: إيجابيd بتقد� العون عن طريق اAساعدة في
توفير الإمكانات واAوارد اللازمة ووضعها تحت تصرف الأ& اAتحدةd لأن
ذلك هو السبيل الوحيد لتمك� اAنظمة الدولية من الاضطلاع بكل اAـهـام
واAسؤوليات اAلقاة على عاتقها. والثاني: سلـبـي: بـالامـتـنـاع عـن مـسـاعـدة
الدول الخارجة على الشرعية الدولية والتي اتـخـذ مـجـلـس الأمـن ضـدهـا

 من اAـيـثـاق٤٣عملا من أعمـال الـردع. وتجـدر الإشـارة هـنـا إلـى أن اAـادة 
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تضمنت تعهدا من جانب أعضاء الأ& اAتحدة بأن «يضعوا تحـت تـصـرف
مجلس الأمنd بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصةd ما يلزم من
القوات اAسلحة واAساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلـم والأمـن

الدولي� ومن ذلك حق اAرور».
:- تنظيم العلاقة مع الدول غير الأعضاء في «الأ& اAتحدة٦

الأصل أن ميثاق الأ& اAتحدةd باعتباره معاهدة دولية جماعيةd لا يلزم
إلا الدول الأعضاء في اAنظـمـة أي الأطـراف اAـوقـعـة عـلـى هـذه اAـعـاهـدة
dعاهدات الدوليـة مـرتـبـةAبحكم كونه أعلى ا dيثاقAصدقة عليها. لكن اAوا
أراد أن يقيد من قدرة الدول غير الأعضاء على تعكير صفو السلم والأمن
الدولي�. ومن ثم أسند اAيثاق للأ& اAتحدة مسؤولية خاصة تجاه الدول
غير الأعضاء بأن «تعمل على أن تـسـيـر الـدول غـيـر الأعـضـاء عـلـى هـدي
اAباد� الواردة في اAيثاق بقدر ما تقضي به ضرورة حفـظ الـسـلـم والأمـن

). أي أن الدول غير الأعضاء فـي الأ& اAـتـحـدة٦ فقـرة ٢الدوليـ�»(مـادة 
ملزمةd استـثـنـاءd بـاحـتـرام اAـبـاد� الـواردة فـي اAـيـثـاق بـالـقـدر الـضـروري
للمحافظة على السلم والأمن الدولي�. وقد أكدت هذه الفقرة من اAيثـاق
تأكيدا واضحا وحدة السلم والأمن الدولي� وعدم إمكانية تجزئتهd ومن ثم
منحت الأ& اAتحدة حقا ضمنيا بالعمل على أن .تنع الدول غير الأعضاء
عن استخدام القوة أو التهديد بهـا وأيـضـا بـالـتـدخـل فـي حـالـة خـرق هـذا
الالتزام. كذلك تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الفـقـرة الـثـانـيـة مـن

 من اAيثاق منحت الدول غير الأعضاء في الأ& اAتحدة حق تنبيه٣٥اAادة 
مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل
مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي اAنصـوص عـلـيـهـا
في هذا اAيثاق.. وبناء على هذه الـنـصـوص أصـبـح مـن اAـمـكـن أن تـتـقـدم
الدول الأعضاء بشكوى أمام مجلـس الأمـن أو الجـمـعـيـة الـعـامـة ضـد دول
ليست أعضاء في الأ& اAتحدة أو أن تتقدم الدول غير الأعضاء بشـكـوى
ضد دول أعضاء في الأ& اAتحدة أمام الجمعية العامة أو مـجـلـس الأمـن

أيضا.
- الامتناع عن التدخل في اAسائل التي تتعلق بالاختـصـاص الـداخـلـي٧

للدول:
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ويعتبر هذا اAبدأ من أهم اAباد� التي يقوم عليها ميثاق الأ& اAتحدة
ومن أكثرها إثارة للجدل في الوقت نفسه. فقد نصت الفقرة السابعـة مـن
اAادة الثانية من اAيثاق عـلـى أنـه «لـيـس فـي هـذا اAـيـثـاق مـا يـسـوغ لـلأ&
اAتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم الاختصاص الداخلـي
لدولة ماd وليس فيه ما يسمح للأعضاء بأن يعرضوا مثل هذه اAسائل لأن
تحل بحكم اAيثاق»d ثم أضاف النصd على الفورd قيدا على هـذا الإطـلاق
ح� قرر: «على أن هذا اAبدأ لا يحول دون تطبيق تدابير الردع الواردة في
الفصل السابع». ومعنى ذلك أنه لا يجوز الدفع Wبـدأ حـظـر الـتـدخـل فـي
الشؤون الداخلية لتقييد حرية مجلس الأمن في اتـخـاذ الـتـدابـيـر الـلازمـة
للمحافظة على السلم والأمن الدولي�d وخصوصا تلـك اAـتـعـلـقـة بـأعـمـال

الردع أو اAنع اAمنوحة له Wوجب الفصل السابع.
ولم يتضمن ميثاق الأ& اAتحدة تعريفا أو حصرا للمسائل التي تدخل
في إطار الاختصاص الداخلي للدول. وكان ميثاق العصبة قد تضمن أيضا
نصا مشابها اختلف الفقهاء حول تفسيره. وقد أتـيـح لـلـمـحـكـمـة الـدائـمـة
للعدل الدولي أن تتعرض لتفسير هذا النصd في رأيها الاستشاري الخاص

. لكن هذا١٩٣٣ فبرايـر W٧راسيم الجنسية الفرنسية واAراكشـيـة بـتـاريـخ 
التفسير لم يحسم الجدل المحتدم حوله. فقد ورد فـي الـرأي الاسـتـشـاري
dوفقا لقواعد القانون الدولي العام dللمحكمة ما يفيد أن الأمور التي تدخل
في الاختصاص اAطلق للدول تفسر تفسيرا نسبيا وأنه يقصد بها اAسائل
التي وإن كانت تهم أكثر من دولة فإن قواعد القانون الـدولـي لا تـنـظـمـهـا.
وبناء عليه فقد خلص هذا الرأي الاستشاري إلى أن اعتبار مسألة ما ضمن
الاختصاص اAطلق لدولة من الدول يتوقف على مدى تطور العلاقات الدولية.
ومن اAعروف أن موقف الفقهاء من هذه القضـيـة يـخـتـلـف اخـتـلافـا بـيـنـا.
فهناك من يذهب إلى حد اعتبار أن الدولة هي التي تقرر بنفسها ما تعتبره
شأنا داخليا (نظرية اختصاص الاختصاص) وهـنـاك مـن يـحـاول تـضـيـيـق
صلاحية الدولة في تحديد نطاق الشأن الداخلي لصالح المجتمع الدولي و
dالأمن الجماعي للدول... وعلى أي حال فمن الجدير بالذكر أن هذا النص
والذي يعد امتدادا لقواعد القانون الدولي التقليـديd يـتـعـارض فـي بـعـض
جوانبه مع بعض الاختصاصات اAمنوحة للأ& اAتحدة. وقد سبق أن أشرنا
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dـيـثـاق الأخـرىAوفـقـا لـلـعـديـد مـن أحـكـام ا dتـحـدة مـنـحـتAإلى أن الأ& ا
صلاحيات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة
في مجالات تتعـلـق بـحـقـوق الإنـسـان وكـلـهـا تـدخـل تـقـلـيـديـا ضـمـن نـطـاق
الاختصاص الداخلي للدول. لذلك فإن الفصل فيما إذا كانت اAسألة تتعلق
بصميم الاختصاص الداخلي أم لا تتعلق به يجب أن يوكـل لـلأ& اAـتـحـدة
نفسها وليس للدول. و�كن القول بصفة عامة إن كل اAسـائـل الـتـي وردت
بشأنها التزامات دولية في ميثاق الأ& اAتحدة أو في الاتفاقيات الدولـيـة
الأخرى وخاصة متعددة الأطراف أو العرف الدولي هي مسائل تخرج عن

نطاق الاختصاص الداخلي للدول.

ثالثا: طبيعة الأمم المتحدة: هل هي منظمة فوق الدول؟
يثور التساؤل دائما حول ما إذا كانت الأ& اAتـحـدة تـعـد فـاعـلا دولـيـا
مستقلا له إرادة ذاتية مستقلة عـن إرادة الـدول الأعـضـاء. وتـقـتـضـي دقـة
الإجابة عن هذا السؤال أن qيز ب� الجوانب السياسية أو العملـيـة لـهـذه
القضية اAعقدة. فمن الناحية القانونية لا جدال في أن الأ& اAتحدة تعـد
شخصا من أشخاص القانون الدولي العام يتمتع باخـتـصـاصـات ووظـائـف
وصلاحيات محددة نص عليها اAيثاق اAنشئ لها. ويستـدل عـلـى ذلـك مـن

١٠٤نصوص كثيرة أهمهاd على سبيل اAثال لا الحصرd ما ورد في نص اAادة 
من أن الأ& اAتحدة «تتمتع في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية
التي يتطلبها قيامها بأعبائها ووظائفها وتحقيق مقاصدها». وقد حسمـت
محكمة العدل الدولية هذه القضية في رأيها الاستشاري الذي أصدرته في

 الخاص بالتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالأ& اAتحدة١٩٤٨ أبريل ١١
نتيجة لقتل أحد yثليها وهـو الـكـونـت بـرنـادوت الـذي اغـتـيـل أثـنـاء أدائـه
لوظيفته كوسيط دولي في فلسط�. ففي هذه القضـيـة واجـهـت المحـكـمـة
موقفا تع� عليها فيه أن تقرر ما إذا كان من حق الأ& اAـتـحـدة أن تـرفـع
دعوى بالتعويض عما لحقها مـن أضـرارd ولـكـي تجـيـب المحـكـمـة عـن هـذا
التساؤل تع� عليها أن تقرر أولا ما إذا كانت الأ& اAتحدة لها شـخـصـيـة

دولية مستقلة عن شخصية الدول الأعضاء.
وجاءت إجابة محكمة العدل قاطعة بالإيجاب عن هذا التساؤل. فاعترفت
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للأ& اAتحدة بالشخصية الدولية اAستقلةd ولكن في الحدود اللازمة فقط
لتمكنها من أداء وظائفها. بعبارة أخرى فإن .تع الأ& اAتحدةd واAنظمات
الدولية عموماd بالشخصية الدولية لا يترتب عليه الاعتراف لها بكل الحقوق
التي يخولها القانون الدولي للدول ذات السيادة. وإqا يترتب عليه .تعها
فقط Wظاهر الشخصية الدولية التي تتلاءم مع الوظائف والأهداف التي
حددها لها ميثاقها اAنشئ. وإذا كانت القـاعـدة الـعـامـة هـي أن شـخـصـيـة
اAنظمات الدولية تترتب آثارها في مواجهة الدول الأعضاء فقط وليس في
مواجهة الدول غير الأعضاء فإن الأ& اAتحدة تشكل استثناء لهذه القاعدة
حيث استقر رأي الفقه على .تعها بالشخصية الدولية في مواجهة كل دول
العالم نظرا لأن ميثاقها يتيح لها yارسة بعض الاختصاصات والسلطات
في مواجهة الدول غير الأعضاء كما سبقت الإشارة. ومن الجدير بالـذكـر

 أكـدت١٩٤٦أن اتفاقية مزايا وحصـانـات الأ& اAـتـحـدة الـتـي أبـرمـت عـام 
بعض مظاهر .تع الأ& اAتحدة بالشخصية القانونيةd كـمـا أكـد الـقـضـاء
الدولي والعرف الدولي بعض اAظاهر الأخرىd وفيما يلي أهم هذه اAظاهر:

- حق الأ& اAتحدة في التعبيرd من خلال ما تتخذه فروعها المختلفـة١
(وخاصة مجلس الأمن) من قراراتd عن إرادة ذاتية مـسـتـقـلـة عـن إرادات

الدول الأعضاء.
- حق الأ& اAتحدة في إبرام اتفاقيات دولية مع الدول الأعضاء وغير٢

الأعضاء ومع اAنظمات الدولية الأخرى. من أمثلة ذلك اتفاقات الـوصـايـة
) أو اتفاقـات٣) أو الاتفاقات الخاصة بالـقـوات اAـسـلـحـة (اAـادة ٧٥(اAـادة 

) والاتفاقات الخاصة باAقر أو٦٢العلاقات مع الوكالات اAتخصصة (اAادة 
بأهلية اAنظمة وحصاناتها في الدول الأعضاء... الخ.

- الحق في إقامة الدعوى في مواجهة الغير وطلب التعويض عن الأضرار٣
التي تلحق بها نتيجة التقصير أو الإهمال.

- حق التعاقد والشراء والبيع والتقاضي اAمنوح للأشخاص اAعنوية.٤
- .تع أموال الأ& اAتحدة وyتلكاتها بالحصانة القضائية والإعـفـاء٥

من الضرائب.
- .تع موظفي الأ& اAتحدة وyثلي الدول لديها Wجموعة كثيرة من٦

الحصانات والإعفاءات والامتيازات. فإذا ما نحيـنـا هـذا الـبـعـد الـقـانـونـي
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للقضية جانباd والذي يبدو واضحا ومحسوما إلى حد كبيرd وفحصنا البعد
السياسي فسوف نجد أنه أكثر تعقيدا وأقل وضوحا. وقد اختلف الباحثون
فيما بينهم حول ما إذا كانت الأ& اAتحدة «فاعلا مستقلا» في العلاقـات
الدولية. فبينـمـا يـعـتـبـر مـيـشـيـل فـيـرالـي أنـهـا كـذلـك يـرى كـل مـن كـوكـس
وجاكوبسون أن اAنظمات الدولية عموما هي نظم غير مستقلة لأنها خاضعة
لقوى البيئة الخارجية التي تشكل بالنسبة لها ضغوطا كبرى تؤثر في قراراتها
على نحو حاسم. وعلى أي حال فإن اAمارسة الفـعـلـيـة تـشـيـر إلـى أوضـاع
متداخلة ومعقدة. فإذا نظرنا إلى قدرة الأ& اAتحدة علـى اتـخـاذ قـرارات
مستقلة وقابلة للتنفيذ في مواجهـة الـدول فـسـوف نجـد أن مـجـلـس الأمـن
وحده هو الذي �لك هذه الصلاحيةd أي سلطة إصدار القرار اAلزم والواجب
النفاذ وخصوصا ح� �ارس صلاحياته في إطار الفصل السابع من اAيثاق.
لكن قدرة مجلس الأمن على اتخاذ هذا النوع مـن الـقـرارات تـتـوقـف عـلـى
إجماع الدول دائمة العضوية. ومعنى ذلك أن سلطة مجلس الأمن �كن أن
تتجلىd في التحليل الأخيرd فـي مـواجـهـة الـدول الـصـغـرى فـقـطd أو عـلـى
dأحسن الفروض في مواجهة الدول غير الدائمة العضوية فـقـط. ومـن ثـم

حتى في أفضل تجلياتها هي سلطة ناقصة.
من ناحية أخرى نجد أن قدرة الأ& اAتـحـدة عـلـى الـتـحـرك بـفـاعـلـيـة
تتوقف في الواقع على ما تقبل الدول الأعضاءW dحض إرادتهاd أن تضعه
تحت تصرفها من إمكانات عسكرية أو مالية أو سياسيـة. فـعـنـدمـا يـتـعـ�
على الأ& اAتحدة أن تتدخل عسكريا لردع العدوان أو معاقبة اAعتدي فإنها
لا تستطيع ذلك إلا عندمـا تـقـبـل الـدول الأعـضـاء أن تـضـع تحـت تـصـرف
مجلس الأمن ما يكفي من قوات عسكرية وتجهيزات مختلفة Aواجهة اAوقف.

 التي تلزم الدول الأعضاء قانونا بأن تضعd على نحو٤٣وللأسف فإن اAادة 
دائمd قوات سابقة التجهيز تحت تصرف مجلس الأمن لم تدخل حتى الآن
حيز التنفيذ رغم مرور خمس� عاما على إنشاء الأ& اAتحدة. كذلك فإن
الأ& اAتحدة لا تستطـيـع yـارسـة أي نـشـاط مـن أي نـوع إلا اذا تـوافـرت

الأموال اللازمة للإنفاق على هذا النشاط.
ورغم التزام الدول الأعضاءd قانوناd بدفع حصصها اAقررة في ميزانية
الأ& اAتحدة وحق الجمعية العمومية في حرمان الدول التي تزيد متأخراتها
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اAالية على اشتراك سنت� متتاليت� من الـتـصـويـتd فـإن الـواقـع يـقـول إن
الدول الأعضاء عادة ما .تنع عن دفع حصصها أو تتأخر في دفعها كثيرا
دون أن .لك الأ& اAتحدة أي وسيلة عملية لإجبارها على ذلكd وتلك كلها
دلائل تؤكد أن الأ& اAتحدة .لكd قانوناd شخصية وإرادة مستقلتـ� عـن
إرادة الدول الأعضاء ولكنها في الواقع ليست فاعلا دوليا مستقلا وخاصة

في مواجهة الدول الكبرى.

: تعديل الميثاق:ًرابعا
فرق ميثاق الأ& اAتحدة ب� مراجعة اAيثاق أو «إعادة النظر» فيه وب�
تعديله. فاAراجعة أو إعادة النظر تقتضي عقد مؤ.ـر عـام. و�ـكـن عـقـد
مؤ.ر عام Aراجعة اAيثاق أو إعادة النظر فيه إذا وافقت على عقده أغلبية
مكونة من ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأ& اAتحدة «وتسعة من أعـضـاء

». ومعنى ذلك أن الدول دائـمـة١٥٩مجلس الأمن (الفقرة الأولـى مـن اAـادة 
العضوية لا يحق لها استخدام الفيتو للحيلولة دون انعقاد مؤ.ر عام لإعادة
النظر في اAيثاق. أما تعديل اAـيـثـاق فـيـمـكـن أن يـتـم فـي أي لحـظـة إذ مـا
اقترحت دولة ما أو مجموعة من الدول إدخال مثل هذا التعديل على الجمعية
العامة للأ& اAتحدة ووافقت عليه أغلبية الثلثـ�. غـيـر أن أي تـغـيـيـر فـي
نصوص اAيثاقd سواء � هذا التغيير عن طريق الإجراءات الخاصة بالتعديل
أو عن طريق الإجراءات الخاصة بعقد مؤ.ر عام Aراجعة اAيثاق أو إعادة
النظر فيهd لا �كن أن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا صدق عليها ثـلـثـا الـدول
الأعضاء على أن يكون من بينهم جميع الدول دائمة العضوية فـي مـجـلـس
الأمن. ومعنى ذلك أنه يستحيل أن يعدل أي نص في اAيـثـاق دون مـوافـقـة

جميع الدول دائمة العضوية على هذا التعديل.
ومن الجدير بالذكر أن اAيثاق فرض على الدول الأعضاء أن تدرج على
جدول أعمال الانعقاد السنوي العاشر للجمعية اقتراحا بالدعوة إلى عقد
مؤ.ر عام Aراجعة اAيثاقd إذا لم يكن مثل هذا اAؤ.ر قد عقد قبل ذلـك
التاريخ. وقد � إدراج هذا الاقتراح بالفعل على جدول أعمال الدورة العاشرة
للجمعية العامة. لكن الدول الكبرىd وخاصة الاتحاد السوفييتـيd رفـضـت
عقد مثل هذا اAؤ.ر الذي تطلب موافـقـة أغـلـبـيـة الـدول الأعـضـاء فـقـط
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). ورغم تحمس١٠٩وسبعة من أعضاء مجلس الأمن (الفقرة الثالثة من اAادة 
عدد كبير من الدول الأعضاء لعقد مثل هذا اAؤ.ر فإن الإحسـاس بـعـدم
جدوى اAؤ.ر ما لم تكن الدول دائمة العضـويـة مـقـتـنـعـة بـضـرورة تـعـديـل

اAيثاق حال دون انعقاده.
وعلى أي حال فإن تحكم الـدول دائـمـة الـعـضـويـة فـي مـوضـوع تـعـديـل
اAيثاق حال دون إدخال أي تعـديـلات جـوهـريـة عـلـيـه طـوال نـصـف الـقـرن
اAاضي. وتنحصر التعديلات التي أدخلت على اAيثاق حتى الآن في توسيع
نطاق العضوية في جهازين رئيس� من أجهزة الأ& اAتحدة همـا مـجـلـس

 � إدخال تعديـل١٩٦٣الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. فـفـي عـام 
١٥ عضوا إلى ١١ لزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن مـن ٢٣على نص اAـادة 

عضوا. ولأن هذا التعديل لم �س من قريب أو بعيد وضع الدول الخمس
الدائمة والمحددة بالاسم في مجلس الأمن فقد ترتـب عـلـى هـذا الـتـعـديـل

فقط زيادة عدد الدول غير الدائمة من ست إلى عشر.
وكان من الطبيعي أن يترتب على هذا التـعـديـل إدخـال تـعـديـلات عـلـى

 للنص على أن القـرارات٢٧بعض اAواد الأخرى ذات الصلة. فعدلت اAـادة 
التي يتخذها مجلس الأمن في الأمور الإجرائية تصبح نافذة إذا مـا وافـق
عليها تسعة أعضاء (وكانت من قبل سبعة أعضاء)d أما في جميع اAسائـل
الأخرى فتتم اAوافقة بأغلبية تسعة أعضاء (وكانت من قبل سبعة أعضاء)
على أن يكون بينهم أصوات الدول الخمس الأعضاء الدائم�. وقد أصبحت

.١٩٦٥هذه التعديلات سارية اAفعول اعتبارا من عام 
١٠٩كما كان من الطبيعي أيضا أن يترتب على هذا التعديل تعديل اAادة 

لزيادة عدد الأصوات اللازمة في مجلس الأمن للدعوة إلى عقد مؤ.ر عام
لإعادة النظر في اAيثاق من سبعة إلى تسعة أصواتd لكنه لم يدخـل حـيـز

 أيضا فقد١٩٦٣. أما التعديل الثاني الذي أدخل عـام ١٩٦٨التنفيذ إلا عام 
 من اAيثاق لزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي٦١تعلق باAادة 

 عضوا.٢٧ عضوا إلى ١٨من 
ونظرا للزيادة اAطردة في عدد الدول الأعضاء في الأ& اAتحدة فقـد

 لزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي١٩٧١ مرة أخرى عام �٦١ تعديل اAادة 
 عضوا أي مضاعفتها مرة واحدة !. وقد٥٤ عضوا إلى ٢٧والاجتماعي من 
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. لكن لم يواكب تـوسـيـع قـاعـدة١٩٧٣دخل هذا التعديل حيز الـتـنـفـيـذ عـام 
العضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذه اAرة أي زيادة yاثلة في

عضوية مجلس الأمن.
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البنية التنظيمية وقواعد
التصويت

تعكس فلسفة البنية التنظيمية للأ& اAـتـحـدة
والأسـس الـتــي تــســتــنــد عــلــيــهــا عــمــلــيــة تــوزيــع
الاختصاصات والسلطات ب� أجهزة الأ& اAتحدة
وفروعها وقواعد التصويت فيها بعدين أساسي�:
الأول: وظيفي: وقد ترتب عليه ضـرورة إيـجـاد
أجهزة وفروع رئيسية تقوم كل منها بوظيفة معينة
إلى جانب الجهاز العام الذي �لك صلاحية مناقشة
أي أمر أو مسألـة تـدخـل ضـمـن اخـتـصـاص الأ&
اAـتـحـدة كـكـل وهـو الجـمـعـيـة الـعـامـة. وعـلـى هـذا
الأساس � إنشاء مجلس الأمن ليقوم بوظيفة حفظ
الـسـلـم والأمـن الـدولـيـ�d والمجــلــس الاقــتــصــادي
والاجـتـمـاعــي لــيــقــوم بــالــوظــائــف الاقــتــصــاديــة
والاجتماعيةd ومجلس الوصاية ليشرف على نظام
الوصايةd والذي حل محل نظام الانتداب الذي كان
معمولا به في ظل عصبة الأ&d ومـحـكـمـة الـعـدل
الدولية لتقوم بالوظيـفـتـ� الـقـضـائـيـة والإفـتـائـيـة
وأخيرا الأمانة العامة أو السكرتارية لتقوم بالوظائف

الإدارية.
الثاني: سياسي: تطلب تحقيق التوازن في توزيع

ا�بحث الثاني
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السلطات والصلاحيات والاختصاصات ب� الجهاز العامd الذي .ثل فـيـه
كل الدول الأعضاء في الأ& اAتحدةd وهو الجمعية العـامـةd وبـ� مـجـلـس
الأمن والذي تشغل فيه الدول الكبرى وحدها مقاعد دائمة. وقد ترتب على
الاعتبارات الخاصة بضرورة تحقيق التوازن السياسي ب� الجمعية العامة
ومجلس الأمن أن منحه اAيثاق سلطـة الاشـتـراك مـع الجـمـعـيـة الـعـامـة أو
الانفراد Wمارسة بعض الاختصاصات التي لا تتعلق مباشرة Wوضوع السلم
والأمن الدولي� مثل انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية أو قبول الأعضاء
الجدد.. الخ. كما أصبح مجلس الأمن هو الأداة التنفيذية الرئيسية للأ&
اAتحدة ومنحه اAيثاق من السلطات ما لم �نحه لأية هيئة أخرى من هيئات
الأ& اAتحدة. وسوف نوضـح فـيـمـا يـلـي تـشـكـيـل واخـتـصـاصـات وقـواعـد
التصويت وتنظيم العمل في كل الأجهزة والفروع الرئـيـسـيـة الـسـتـة لـلأ&

اAتحدة.

-الجمعية العامة١
أ- التشكيل وتنظيم العمل:

هي الهيئة الرئيسية للأ& اAتحدة والوحـيـدة الـتـي .ـثـل فـيـهـا جـمـيـع
الدول الأعضاء وعلى نحو متساو حيث لكل دولة صوت واحد. وتقرر الفقرة
الثانية من اAادة التاسعة أنـه لا يـجـوز أن يـكـون لـلـعـضـو الـواحـد أكـثـر مـن
خمسة مندوب� للمشاركة في اجتمـاعـات الجـمـعـيـة. ومـع ذلـك فـإن وفـود
الدول إلى الجمعية تختلف اختلافا بينا من دولة إلى أخرى لأنه لا توجد أي
قيود على عدد اAندوب� اAناوب� أو اAستشارين أو الخبراء الذين �كن أن
تدرجهم الدولة ضمن وفدها اAشارك في أعمال الجمعية العامة. وتجتمع
الجمعية العامة مرة واحدة سنويا في دورة اعتيادية تبدأ في يـوم الـثـلاثـاء
في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر وتستمر ثلاثة أشهرd على الرغم مـن
أن أعمال بعض اللجان الخاصة اAنبثقة عنها قد تستمر طوال العام. و�كن

 ساعة بناء على٢٤للجمعية أن تعقد اجتماعات استثنائية أو طارئة خـلال 
طلب من مجلس الأمن أو من أغلبية الدول الأعضـاء أو بـطـلـب مـن عـضـو
واحد تؤيده أغلبية الدول الأعضاء. وتنتخب الجـمـعـيـة فـي أولـى جـلـسـات
انعقادها رئيسا وسبعة عشر نائبا وتناقش القضايا اAعروضة علـى جـدول
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أعمالها من خلال سبع لجان نوعية حيث تناقش اAـوضـوعـات الـسـيـاسـيـة
والأمنية في اللجنة الأولـى أو الـلـجـنـة الـسـيـاسـيـة الخـاصـة واAـوضـوعـات
الاقتصادية واAالية في اللجنة الثانية واAوضوعات الاجتماعية والإنسانيـة
والثقافية في اللجنة الثالثة واAوضوعات اAتعلقة بشؤون اAستعمرات ونظام
الوصاية في اللجنة الرابعةd واAوضوعات اAتعلقة باAيزانية والشؤون الإدارية
في اللجنة الخامسةd واAوضوعات اAتعلقة بالشؤون القانونيـة فـي الـلـجـنـة
السادسة. وإلى جانب هذه اللجان النوعية توجد لجان رئيسية أخرى هي:

 وتتكونSteering or General Committeeاللجنة التوجيهية أو اللجـنـة الـعـامـة 
من رئيس الجمعية ونوابه السبعة عشر ورؤساء اللجان النوعية السبع وتختص
بقيادة وتنظيم أعمال الجمعية العامة ككل. ولجنة فحص وثائـق الاعـتـمـاد
وتتكون من تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمعية في كل دورة وتختص بفحص
أوراق اعتماد وفود الدول إلى الجمعية العامة للتأكد من أن وثائق اعتمادها
صادرة على نحو صحيح ومن السلطة السياسية الشرعية اAعترف بها دوليا
وتستطيع الجمعية العامة أن تنشئ من اللجان الدائمة أو غير الـدائـمـة أو
الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها وفقا لـنـص اAـادة الـثـانـيـة

والعشرين.
ب- اAهام والصلاحيات والسلطات:

لأن الجمعية العامة هي الجهاز الوحيد الذي .ـثـل فـيـه جـمـيـع الـدول
الأعضاء فقد كان من الطبيعي أن تصبح هي الجهاز الرئيـسـي والـسـلـطـة
المختصة Wناقشة واتخاذ القرارات أو التوصيات في كل اAسائل التي تدخل
في اختصاص الأ& اAتحدة ككل. وقد أكدت اAادة العاشرة شيئا قريبا من
هذا اAعنى ح� نصت على أن «للجمعية العامة أن تناقش أي مسألة أو أمر
يدخل في نطاق هذا اAيثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع اAـنـصـوص
عليها فيه». لكن إطلاق حرية النقاش على هذا النحو لم يترتب عليه إطلاق
yاثل في حرية إصدار التوصيات أو القرارات. ذلك أن هذا الاختصاص
العام ورد عليه قيد مهم لصالح مجـلـس الأمـن نـصـت عـلـيـه اAـادة الـثـانـيـة
عشرة عندما حظرت على الجمعية العامة أن تتخذ أي توصية بـصـدد أي
نزاع أو موقف يكون محل نظر من جانب مجلس الأمن إلا إذا طـلـب مـنـهـا
مجلس الأمـن ذلـك صـراحـة. ومـعـنـى ذلـك أن مـجـلـس الأمـن هـو صـاحـب
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الاختصاص الأصيل وهو الذي يحق له اتخاذ القرارات أو التوصـيـات فـي
جميع الأمور اAتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي�. لكن هـذا الـقـيـد كـمـا
dـنـاقـشـةAقلنا هو قيد يتصل بحق التوصية أو اتخاذ الـقـرار ولـيـس بـحـق ا
فللجمعية أن تناقش أي أمر حتى ولو كان يتـعـلـق بـقـضـايـا تـتـصـل اتـصـالا
مباشر بالسلم والأمن الدولي�. وفيما عدا هذا القيد فإنه للجمعية العامة
اختصاص عام Aناقشة واتخاذ التوصيات في كافة الأمور التي تدخل ضمن
الاختصاص العام للأ& اAتحدة سواء كانت هذه الأمور تتعلق باAباد� التي
تحكم العلاقات الودية ب� الدول أو النزاعات والقضايا اAتعلقة بالسـلـم و
الأمن الدولي� أو بالتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتـمـاعـيـة
والثقافية أو اAسائل اAتعلقة بالشؤون الداخلية للمنظمة. والأصل أن الجمعية
العامة لا .لك سلطة إصدار الـقـرار اAـلـزمd وخـاصـة فـي مـواجـهـة الـدول
الأعضاءd وليس لها أن تتوجه بالخطاب إلى الدول الأعضاء إلا في صورة
توصيات هي بطبيعتها غير ملزمة ويتوقف تنفيذها عموما على مدى تعاون
ورضاء الدول الأعضاء أو درجة حماستهم لهذه التوصيات. غير أن الجمعية
العامة .لك في الحقيقة سلطات واسعة ومهمة في مجال الإدارة الداخلية
dـيـزانـيـةAللمنظمة. ومن أهم سلطاتها في هذا المجال: اعتماد البرنامج وا
وهذا يتضمن تحديد حصص مساهمة الدول في اAيزانيةd وهو وضع �كنها
في الواقع من الهيمنة على الشؤون اAالية والإدارية للمنظمة وانتخاب الدول
الأعضاء غير الدائم� في مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء في المجلس
الاقتصادي والاجتماعي وانتخاب فئة معينة من الدول الأعضاء في مجلس
الوصايةd... الخ. وتتقاسم الجمعية العامة بعض السلطات اAهمة مع مجلس
الأمن في عدد من اAسائل مثل: اختيار الأم� العامd وانتخاب قضاة محكمة
العدل الدوليةd والفصل في طلبات العضوية الجديدةd وتـوقـيـع الـعـقـوبـات
على الدول الأعضاء... الخ. وتعتبر الجمعية العامة هي الجهاز اAهيمن على
نشاط الأجهزة الأخرى والمختص بالإشراف والرقـابـة عـلـى أنـشـطـتـهـا. إذ
تلتزم كافة الأجهزة الأخرىW dا فيها مجلس الأمنd بتقد� تقارير سنـويـة
خاصة إلى الجمعية العامة التي تقـوم بـفـحـصـهـا ومـنـاقـشـتـهـا وأخـذ عـلـم
Wضمونها أو إصدار توصيات بشأنها حسب الأحوال. غير أنه يلاحظ أن
وضع مجلس الأمنd في هذا السياقd هو وضع خاص حيث لم يصـبـح فـي
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مقدور الجمعية العامة عملا أن تناقش تقارير المجلس مناقـشـة فـعـلـيـة أو
تصدر بشأنها توصيات لها قيمـة. أمـا المجـلـس الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي
ومجلس الوصاية فإنهما يخضعان للإشراف اAباشـر والـفـعـلـي مـن جـانـب
الجمعية العامة. وبطبيعة الحال فإن محكمة العدل الدولية تتمتـعd بـحـكـم
وظيفتها القضائيةd باستقلال كامل ولا تخضع لأي توجيه من جانب الجمعية

العامة أو من جانب أي جهاز آخر.
جـ- نظام التصويت:

أما فيما يتعلق بنظام التصويت وقواعده في الجمعية العامة فقد فرق
اAيثـاق بـ� اAـسـائـل اAـهـمـة واAـسـائـل الأخـرىd واشـتـرط أغـلـبـيـة الـثـلـثـ�
لصدور القرارات أو التوصيات في اAسائل اAهمة أما اAسائل الأخرى فقد
اكتفى فيها بالأغلبية البسيطة. وقد أوردت الفقرة الثانية من اAادة الثامنة
عشرة حصرا باAسائل اAهمة على النحو التالي: التوصيات الخاصة بحفظ
dوانـتـخـاب أعـضـاء مـجـلـس الأمـن غـيـر الـدائـمـ� dالسلم والأمن الدولي�
وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعيd وانتخاب أعضاء مجلس

: أي العدد اللازم لـتـحـقـيـق٨٦الوصاية (وفقـا لـنـص الـفـقـرة جــ مـن اAـادة 
اAساواة العددية ب� الدول التي تدير أقاليم مشمولة بنظام الوصاية والدول
الأخرى) وقبول أعضاء جدد لا الأ& اAتحدةd ووقف الأعضاء عن مباشرة
حقوق العضوية والتمتع Wزاياهاd وفصل الأعضاءd واAسائل اAتعلقة بسير
نظام الوصايةd واAسائل الخاصة باAيزانيـة. كـذلـك تجـدر الإشـارة إلـى أن
الاختلاف حول تحديد طبيعة اAسألة اAدرجة على جدول أعمال الجمعية:
dوهل هي مسألة مهمة أم غير مهمة يعتبر في حد ذاته مسألة غير مهمـة
أي �كن حسمها بالأغلبيةd وهو موقف مختلف .اما عما يجري العمل به

في مجلس الأمن كما سنشير إلى ذلك بعد قليل.

-مجلس الأمن٢
أ- التشكيل وتنظيم العمل:

يتكون مجلس الأمن من خمسة عشر مقعدا منها خمسة دائمة تشغلها
dيثاق وذلك على النحو التالي: جمهورية الص�Aدول ورد ذكرها بالاسم في ا
فرنساd اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتيةd اAملكة اAتحدة لبريطانيا
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. أما اAقاعد العشرة(×)العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات اAتحدة الأمريكية
الأخرى فهي مقاعد غير دائمة يتم شغلها بالانتخاب من جانـب الجـمـعـيـة
العامة للأ& اAتحدة دوريا Aدة سنت� ولا يجوز إعادة انتخاب العضو الذي
انتهت مدته على الفور. ويتع� على الجمعية العامة عند اختيارها لـلـدول
التي تشغل مقاعد غير دائمة في المجلس أن تراعي اعتبارين. الأول: «مدى
مساهمة الدول الأعضاء في الأ& اAتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي�
وفي تحقيق مقاصد اAنظمة الأخرى». والثاني: عدالة التوزيع الجغرافـي.
وتدل اAمارسة على أن الجمعية العامة لم تبلور معايير أو مؤشرات �ـكـن
الاستناد إليها لتحديد مدى مساهمـة الـدول المخـتـلـفـة فـي «حـفـظ الـسـلـم
والأمن وفي تحقيق مقاصد الأ& اAتحدة الأخرى». أما فيما يتعلق Wعيار
التوزيع الجغرافي فقد اختلف هذا اAعيار مع اختلاف وتبلور شكل المجموعات

d وعندما١٩٤٦الإقليمية أو الكتل التصويتية داخل الجمعية العامة. ففي عام 
كان عدد اAقاعد غير الدائمة ستة مقاعـد فـقـطd أبـرمـت الـدول الخـمـس
الكبرى فيما بينها «اتفاق جنتلمان» � Wقتضاه توزيع اAقاعد غير الدائمة
على النحو التالي: مقعدان لدول أمريكا اللاتينيةd ومقـعـد واحـد لـكـل مـن
دول الكومنولث البريطاني ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا الغربية وأوروبا

 لزيادة عدد اAـقـاعـد غـيـر١٩٦٣الشرقية. وبعـد أن � تـعـديـل اAـيـثـاق عـام 
d كانت١٩٦٥الدائمة إلى عشرة مقاعدd ودخل هذا التعديل حيز التنفيذ عام 

خريطة المجموعات الإقليمية والكتل التصويتية داخل الجمعية العـامـة قـد
 والصادر١٩٩١طرأ عليها تغيير جذري. ووفقا لقرار الجمعية العـامـة رقـم 

 أصبح توزيع هذه اAقاعد الـعـشـرة يـتـم عـلـى الـنـحـو١٩٦٣ ديسمـبـر ١٧فـي 
التالي: خمسة مقاعد لأفريقيا وآسياd مقعدان لأمريكا الـلاتـيـنـيـةd مـقـعـد
واحد لأوروبا الشرقيةd مقعدان لأوروبا الغربية والدول الأخـرى. ويـخـضـع
الأعضاء غير الدائم� لقاعدة التجديد النصفي سنويا حيث تقوم الجمعية

العامة كل عام بانتخاب خمسة أعضاء.

 وإصرار الولايات اAتحدة على الحيلولـة١٩٤٩(×) أدى انتصار الثورة الاشتراكية في الص� عـام 
دون .ثيل حكومة الص� الشعبية في الأ& اAتحدة إلى وجـود وضـع غـريـب نجـم عـنـه احـتـلال

. كما أدى انهـيـار الاتحـاد١٩٧١حكومة تايوان Aقعد الص� الدائـم فـي مـجـلـس الأمـن حـتـى عـام 
السوفييتي إلى احتلال وريثته روسيا Aقعده الدائم.
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ولأن مجلس الأمن هو الجهاز اAكلف باحتواء ومعالجة الأزمات الدولية
فإنه يجب أن يكون في وضع يسمح له بالانعقاد في أي وقت Aواجهة جميع
الاحتمالات أو اAواقف الطارئةd ولذلـك ألـزم اAـيـثـاق الـدول الأعـضـاء فـي
المجلس أن يكون لها .ثيل دائم في مقر الهـيـئـة. ومـن ثـم فـعـادة مـا يـكـون
رئيس البعثة الدائمة للدولة العضو في مجلس الأمن لدى الأ& اAتحدة هو
yثل هذه الدولة في اجتماعات مجلس الأمن. لـكـن ذلـك لا �ـنـع الـدولـة
العضو من أن توفد أي شخص آخر لكي �ثـلـهـا فـي اجـتـمـاعـات المجـلـس
والتي تعقد أحيانا على مستوى وزراء الخارجية أو حتى على مستوى رؤساء
الدول أو الحكومات. ويعقد المجلس اجتماعات دورية (وهو مـا لـم يـقـم بـه
حتى الآن)d وله أن يجتمع في غير مقر الأ& اAتحـدة إذا رأى أن ذلـك قـد
يؤدي إلى تسهيل مهمته. لكن العادة جرت على أن يجتمع المجـلـس فـي أي

) أو غير عـضـو فـي الأ&٣٥/١وقت بناء عل طـلـب مـن أي دولـة عـضـو (م 
) أو من الأم� العـام لـلأ&١١) أو من الجمعية الـعـامـة (م٣٥/٢اAتحـدة (م 
). ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى الانعـقـاد وتـكـون رئـاسـة٩٩اAتحـدة (م 

المجلس بالتناوب ب� الدول الأعضاء كل شهر وفقا للترتيب الأبجدي للدول
الأعضاء باللغة الإنجليزية. ويتولى الأم� العام إعداد جدول الأعمال اAؤقت
للمجلس ويتم اعتماده من جانب رئيس المجلس. وتظل اAسألة اAدرجة على
جدول أعماله مقيدة حتى يتم الفصل فـيـهـا أو بـصـدور قـرار مـن المجـلـس
بشطبها. ولمجلس الأمن أن ينشئ ما يراه ضـروريـا مـن الـلـجـان أو الـفـروع
الثانوية لأداء وظائفه. ولكن يتع� التمييز هنا ب� لجنة أركان الحربd وهي
إحدى الفروع الثانوية للمجلـسd وبـ� الـفـروع الأخـرى. إذ إن لجـنـة أركـان
الحرب هي لجنة تتألف من رؤساء أركان حرب الدول دائمة العضوية فقط

).٤٧في مجلس الأمنd أو من ينوب عنهم. وقد نص عليها اAيثاق نفسه (م 
ومهمتها إبداء اAشورة واAعونة للمجلس في جميع اAسائل اAتصلة Wا يلزمه
من حاجات عسكرية لحفظ السلم والأمـن الـدولـيـ� ولاسـتـخـدام الـقـوات
اAوضوعة تحت تصرفهd من تنظيم وتسليح وإعداد البرامج الخاصة بنـزع
السلاح. أما الفروع الأخرى فهي فروع صدر بإنـشـائـهـا قـرار مـن المجـلـس
نفسه وأهمها: لجنة نزع السلاحd وتتكون من كافـة أعـضـاء مـجـلـس الأمـن
dومهمتها دراسة الاقتراحات الخاصة بنزع السلاح أو تخفيضه أو تنظيمه
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ولجنة الإجراءات الجماعيةd ويعينها مجلس الأمن لبحث الترتيبات الجماعية
ودراسة البدائل المختلفة اAتاحة قبل عرضها عـلـى مـجـلـس الأمـنd ولجـنـة

 لفحص١٩٤٦قبول الأعضاء الجددd وهي اللجنة التي أنشأها المجلس عام 
العضوية وتقد� تقرير عنها للمجلسd ولجنة الخبراء القانوني�d التي شكلها
المجلس من متخصص� قانوني� لتقـد� اAـشـورة لـلـمـجـلـس حـول قـواعـد
الإجراءات وتفسير اAيثاق. هذا بالإضافة إلى العديد من اللجان والهيئات
اAؤقتة التي شكلها المجلس وخاصة في إطار عمليات حفظ الـسـلـم والـتـي

سنشير إليها في موضع لاحق.
ب- الاختصاصات والسلطات والصلاحيات:

يتولى مجلس الأمن القيام بكل اAهام التي .كنه مـن تحـقـيـق وظـيـفـتـه
الأساسية وهي المحافظة على السلم والأمن الدولي� لكن صلاحياته تتعدى
هذا المجال لتشمل عددا من الأمور الإدارية والدستورية اAتعلقـة بـانـتـظـام

العمل في الأ& اAتحدة ككل.
أولا: في مجال حفظ السلم والأمن الدولي�:

يتع� التمييز ب� اختصاصات وسلطات وصلاحيات مجلس الأمن اAقررة
d(نازعات بالطرق السلميةAتسوية ا) يثاقAوجب الفصل السادس من اW له
وتلك اAقررة له Wوجب الفصل السابع (حالات تهديد السلم أو الإخلال به
أو وقوع العدوان). ففي الحالة الأولى يستطيع مجلس الأمن أن يوصي بحل

). لكن يحق للدول الأعضاء٣٨النزاع إذا طلبت منه جميع الأطراف ذلك (م
أو غير الأعضاء وكذلك الأم� العام والجمعية العامة للأ& اAتحدة تنبيه
مجلس الأمن إلى أي نزاع أو موقف من شأنه تعريض السلم والأمن الدولي�

) بل ولمجلس الأمن أن يتدخل من تلقاء نفسه٬٣٧ ٬٣٥ ٬١١ ٩للخطر (اAواد 
لبحث أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يـثـيـر قـتـالا (م

). وفي جميع هذه الحالات يستطيع المجلس أن يوصي Wا يراه ملائـمـا٣٤
من الإجراءات وطرق التسوية السلمية التي �كن أن يـلـجـأ إلـيـهـا أطـراف
النزاعd ولكن دون أن يوصي بحل موضوعي للنزاع نفسه. وفي جميع الحالات
فإن عليه أن يراعي أن يتم عرض اAنازعات القانونية من جانـب أطـرافـهـا

). فإذا ما أخفقت وسائل التسوية السلمية٣٦على محكمة العدل الدولية (م 
التي لجأ إليها الأطراف من تلقاء أنفسهم أو تلك التي أوصى بها مـجـلـس
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الأمن فإن لمجلس الأمن في هذه الحالة أن يـوصـي Wـا يـراه مـلائـمـا لحـل
). لكن في جميع هـذه٣٧النزاعd أي يقترح هو إطار التسوية وشروطـهـا (م 

الحالات تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الأمن مجرد توصية مـوجـهـة
للدول الأعضاء وليست لها قوة إلزامية. أما في الحالة الثانية (وهي حالة
وجود تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عدوان) فإن مجلس الأمـن �ـلـك
سلطات واسعة وملزمةd لأنه يتدخل فـي هـذه الحـالـة بـصـفـتـه سـلـطـة ردع
مهمتها حفظ السلم أو إعادته إلى نصابه. وهنا يلاحظ أن لمجـلـس الأمـن
سلطات تقديرية وفعلية هائلة: فهو الذي يقرر ما إذا كان الذي وقع يشكل
عدوانا أو تهديدا للسلم أو إخلالا بهd وله أن يأمر باتـخـاذ تـدابـيـر مـؤقـتـة
(كالأمر بوقف القتال أو سحب القوات اAتحاربة إلى الخطوط السابقة على
اندلاع القتال.... الخ) بصورة لا تخل بحقوق اAـتـنـازعـ� أو Wـطـالـبـهـم أو
Wراكزهمd وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من تدابير Aواجهة اAوقف في حالة
عدم انصياع الأطراف اAعنية للتدابير اAؤقتة. وتتدرج هذه التدابيرd والتي
تشمل وسائل مختلفة للضغط على الدولة اAعتـديـة لا تـتـضـمـن اسـتـخـدام
القوة مثل: وقف العلاقات الاقتصادية أو الاتصالات بكل أنواعها أو قـطـع
العلاقات معها كليا أو جزئياd إلى أن تصل إلى حد استخدام العنف والقوة
اAسلحة ضدها. ولكي يتمتع مجلس الأمن باAكانة واAهابة اللازمت� لتمكينه
من تنفيذ قراراته وردت باAيثاق نصوص عديدة .نح المجلس القدرة علـى

التدخل كسلطة ردع أهمها:
- النص على تعهد جميع الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن١

).٢٥وتنفيذها (م 
- النص على تعهد جميع الدول الأعضاء بأن تضع تحت تصرف مجلس٢

الأمن حينما يقرر استخدام القوة اAسلحة في أي وقت يشاءd وطبقا لاتفاقات
خاصةd ما يلزم من القوات واAساعدات والتسهيلات الضرورية ومـن ذلـك

).٤٣حق اAرور في أقاليمها (م 
- إلزام الدول الأعضاء بأن يكون لديها وحدات جوية وطـنـيـة جـاهـزة٣

للاستخدام فوراd بناء على طلب من مجلس الأمنd في أعمال الردع الدولية
اAشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات ومدى استعدادها وخطط

).٤٥أعمالها اAشتركة ويخضعها لإشرافه (م 



102

الأ� ا�تحدة في نصف قرن

- النص على تشكيل لجنة أركان الحرب السابقة الإشارة إليها لضمان٤
الجدية وحسن التخطيط والإعداد للعمل العسكري. ويتضح من ذلـك كـلـه
أن ميثاق الأ& اAتحدة قد تضمنd نظريا على الأقلd كل التـرتـيـبـات الـتـي
.كن مجلس الأمن ليـس فـقـط مـن الـتـدخـل لـتـسـويـة اAـنـازعـات الـدولـيـة
وخصوصا تلك التي تهدد السلم والأمن الدولي�d ولكن أيضـا وعـلـى وجـه
الخصوص من أن يتصرف كقوة بوليس دولي .لك سلطات تقديرية كبيرة

وهائلة.
ثانيا: في المجالات الأخرى:

يباشر مجلس الأمن اختصاصات واسعة أخرى لها طابع إداري ودستوري
أوضحها اAيثاقd حصراd على النحو التالي:

) أو بإيقاف٤- له أن يوصي الجمعية العامة بقبول الأعضاء الجدد (م ١
) أو بفصل٥أي عضو يكون قد اتخذ ضده عملا من أعمال اAنع أو القمع (م 

) أو بتعي� الشخص الذي وقع٦أي عضو �عن في انتهاك مباد� اAيثاق (م
عليه اختياره لشغل منصب الأم� العام للأ& اAتـحـدة. وتـوصـيـة مـجـلـس
الأمن إلى الجمعية العامة فـي كـل هـذه الأمـور لـيـسـت نـهـائـيـة لأن الـقـرار
النهائي .لكه الجمعية العامةd لكن هذه الأخيرة لا تستطـيـع ولا .ـلـك أن

تتصرف Wفردها فيها.
- ينفرد مجلس الأمن بحق إنهاء قرار الإيقاف ورد حقوق العضوية إلى٢

).٥العضو اAوقوف (م
- يضع الخطط التي تعرض على الدول الأعضاء لتنظيم التـسـلـيـح أو٣

).٢٦لنزع السلاح (م 
).١٠٩- يوافق على عقد مؤ.ر عام لإعادة النظر في اAيثاق (م ٤
- يشترك مع الجمعية العامة في انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية٥

وفي تحديد الشروط التي �كن Wوجبها التحاق الدول غير الأعضاء بالنظام
). لكن مجلس الأمن ينفرد ببيان أو٩٣الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة (م 

بتحديد الشروط التي يجوز Wوجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى أمام
المحكمة. وله وحده سلطة اتخاذ التـدابـيـر الخـاصـة بـإلـزام الـدول اAـعـنـيـة

).٩٤بتنفيذ حكم المحكمة (م 
- يشرف على تطبيق نظام الوصاية بالنسبة للأقاليم الاسـتـراتـيـجـيـة٦
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).٨٣فقط (م 
ويتضح من هذه القائمة اAطولة من الصـلاحـيـات والاخـتـصـاصـات أن
مجلس الأمن ليس مجرد جهاز يقوم بوظيفة حفظ السـلـم والأمـنd ولـكـنـه
يشارك مشاركة أساسية في إدارة شؤون اAنظمة ككل و في انتظام العـمـل
بها من منطلق الضرورات الخاصة بحفظ التوازن السياسي ب� الأغلـبـيـة
العدديةd التي .ارس تأثيرها الرئيسي من خلال الجـمـعـيـة الـعـامـةd وبـ�
القوة الفعلية التي .ثل الدول دائمة العضوية مركز الـثـقـل الـرئـيـسـي لـهـا

و.ارس دورها بشكل أساسي من خلال مجلس الأمن.

-المجلس الاقتصادي والاجتماعي٣
وتنبع أهميته داخل الهيكل التنظيمي للأ& اAتـحـدة مـن كـونـه الجـهـاز
اAفوض من الجمعية العامة للأ& اAتحدة للقيام بعدد ضخم من الأنشطة

والتي تدور حول ثلاثة محاور رئيسية:
الأول: بوصفه الجهاز الذي يتولى أخـذ زمـام اAـبـادرة ودراسـة وتـقـد�
اAقترحات لعلاج عدد هائل من اAشكلات الدولية اAتعلقة بالتنميةd والتجارة
dوحقوق الإنسان dوالعلوم التكنولوجية dوالثروات الطبيعية dوالتصنيع dالدولية
ووضـع اAـرأةd والـسـكـانd والخـدمـات الاجـتـمـاعـيـةd ومـكــافــحــة الجــر�ــة

والمخدرات.. الخ.
الثاني: بوصفه حلقة الوصل واAنسق ب� نشاط الأ& اAتحدة من ناحية

١٤وأنشطة الوكالات الدولية اAتخصصة من ناحية أخرى وعددها حوالي 
منظمة عاAيةd وتشكلd مع الأ& اAتحدةd ما يسمى بعائلة أو منظومة الأ&

اAتحدة.
الثالث: بوصفه أداة تطوير وتنسيق ما �كن تسميته بأنشطة المجـتـمـع

اAدني العاAي والتي تقوم بها اAنظمات الدولية غير الحكومية.
أ- الوظائف والسلطات:

 وظائف وسلطات المجلس الاقتصادي والاجتماعـي٦٦-٦٢حددت اAواد 
وذلك على النحو التالي:

- القيام أو التوجيه بالقيام بالدراسات ووضـع الـتـقـاريـر عـن اAـسـائـل١
الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل
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بها. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من هـذه اAـسـائـل إلـى الجـمـعـيـة
العامةd أو الدول الأعضاء في الأ& اAتحدة أو إلى الوكـالات اAـتـخـصـصـة

اAعنية.
- العمل على نشر احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها٢

وتقد� التوصيات اللازمة في هذا المجال.
- إعداد مشروعات اتفاقات تعرض على الجمعية الـعـامـة فـي أي مـن٣

اAسائل سابقة الذكر.
- الدعوة إلى عقد مؤ.رات دولية لدراسـة اAـسـائـل الـتـي تـدخـل فـي٤

دائرة اختصاصه وفقا للقواعد التي تضعها «الأ& اAتحدة».
٥dتخصـصـةAإبرام الاتفاقيات اللازمة لتحديد العلاقة مع الوكالات ا -

بعد عرضها على الجمعية العامة للموافقة عليهاd وتنسيق النشاط والتشاور
مع هذه الوكالات.

- مناقشة وفحص التقارير التي يتع� على الوكالات اAتخصصة تقد�ها٦
إليه ومتابعة الخطوات التي تتخذها لتنفيذ توصياته وإبلاغ الجمعية العامة

Wلاحظاته.
- مد مجلس الأمن Wا يلزم من معلومات عن الأمور الـتـي تـدخـل فـي٧

مجال اختصاصه ومعاونته متى طلب منه ذلك.
- تقد� الخدمات التي توافق عليها الجمعية العامة لـلـدول الأعـضـاء٨

في الأ& اAتحدة وللوكالات اAتخصصة بناء على طلبها.
- التشاور مع اAنظمات الدولية غير الحكومية في اAسائـل الـتـي تـهـم٩

المجلس ويحدد وضعها وطبيعة علاقتها مع الأ& اAتحدة.
ب- التشكيل وتنظيم العمل:

 مقعدا يتم شغلها جميعا٥٤يتكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 
بالانتخاب من جانب الجمعية العامة Aدة ثلاث سنوات. ويتم تجـديـد ثـلـث
هذه اAقاعد سنويا. وعلى الرغم من عدم وجود مقاعد دائمة بهذا الجهاز
فإن فحص تشكيله طوال السنوات اAاضية يشير إلـى أن عـددا مـن الـدول
الكبرى ذات الوزن الاقتصادي أو السكاني الكبير تشغل مـقـاعـد دائـمـة أو
شبه دائمة. وتوزع مقاعد المجلس الاقتصادي والاجتماعيd وفقا للقرارات

المختلفة الصادرة عن الجمعية العامةd وذلك على النحو التالي:
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١٤ d١١ مقعدا للدول الأفريقية d١٠ للدول الآسيويةdلدول أمريكا اللاتينية 
١٣ dلدول أوروبا الشرقية. ولكل عـضـو٦ لدول أوروبا الغربية ودول أخـرى 

صوت واحد في المجلس. ويتم اتخاذ القرارات بالأغلبية اAطلقة (أي النصف+
) على الرغم من أن الاتجاه السائد منذ سنوات هو محاولة التوصل إلـى١

 بالنسبة للمسائل اAطروحة على جدول أعمال المجلسConsensusاتفاق عام 
dوتجنب التصويت قدر الإمكان. ويعقد المجلس الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي
بصفة عامةd دورت� كل عام تعقد إحداهما في اAقر الرئيسي في نيويورك
والأخرى في اAقر الأوروبي في جنييفd وتستغرق كل منهما حوالي شـهـر.
لكن وجود عدد كبير من اللجان والفروع الرئيسية والثانوية التابعة للمجلس
يجعل عمل المجلس شبه متوصل على مدار العام. وهـنـاك عـدد هـائـل مـن
هذه اللجان يستعصي على الحصر أحياناd ولكن يتعـ� الـتـمـيـيـز بـ� أهـم

أنواعها وذلك على النحو التالي:
Functional Commissionsأولا: اللجان الوظيفية أو لجان العمل: 

dولجنة التنمية الاجتماعية dولجنة السكان dوتشمل حاليا: لجنة الإحصاء
ولجنة حقوق الإنسانd ولجنة وضع اAرأةd ولجنـة المخـدرات. وتـضـم لجـنـة
حقوق الإنسان: اللجنة الفرعية Aنع التمييز العنصري وحـمـايـة الأقـلـيـات.
كما تضم لجنة المخدرات: اللجنة الفرعية للاتجار غير اAشروع في المخدرات

واAواد اAتصلة بها في الشرق� الأدنى والأوسط.
Regional Commissionsثانيا: اللجان الإقليمية وعددها خمس: 

- اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومقرها أديس أبابا (أثيوبيا).١
- اللجنة الاقتصادية والاجتـمـاعـيـة لآسـيـا والمحـيـط الـهـادي ومـقـرهـا٢

بانجوك (تايلاند).
- اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومقرها جنييف (سويسرا).٣
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ومقرها (اAؤقت) عمان٤

(الأردن).
- اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومقـرهـا سـانـتـيـاجـو٥

(شيلي).
ويتمثل هدف هذه اللجان الإقليمية في تدعيم العـلاقـات الاقـتـصـاديـة
والتكامل ب� دول اAنطقة وأيضا في تقد� اAساعدات الخاصة بالتـنـمـيـة
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الاقتصادية والاجتماعية لهذه اAناطق ودراسة مشكلاتها وتقد� التوصيات
الخاصة بأساليب العمل وكيفية معـالجـة اAـشـكـلات إلـى حـكـومـات الـدول

الأعضاء والوكالات اAتخصصة.
Standing Committees: اللجان الدائمة: ًثالثا

وأهمها لجنة البرنامج والتنسيقd لجنة اAوارد الطبيعيةd لجنة اAنظمات
غير الحكومية واAفاوضات مع الوكالات الحكومية الدوليةd لجنة الشركات

متعددة الجنسيةd لجنة اAستوطنات البشرية.
: اللجان الفنية الدائمة:ًرابعا

Aعالجة بعض اAسائل الفنية مثل منع الجر�ة والحد منهاd أو تخطيط
التنمية أو التعاون الدولي في مجال الضرائبd ونقل اAواد الخطرة... الخ.

-مجلس الوصاية٤
وهو الجهاز الذي � الاتفاق على تشكيلهd كأحد الفروع الرئيسية للأ&
اAتحدةd للقيام بوظيفة محددة وهي الإشراف على إدارة الأقاليم التي خضعت
لنظام الوصاية والذي حل محل نظام الانتداب الذي كانت عصبة الأ& قد
ابتدعته لتحديد الوضع الدولي للمستعمـرات الـتـي كـانـت خـاضـعـة لـلـدول
اAهزومة في الحرب العاAية الأولى. كان من اAفترض أن يطبق نظام الوصاية
على الأقاليم التي كانت مشمولة بنظام الانتداب وتلك التي قد تقتطع من
الدول اAهزومة في الحرب العاAية الثانية بالإضافة إلى الأقاليم التي تقبل
الدول اAسؤولة عن إدارتها وضعهاW dحض اختيارهاd تحت هذا الـنـظـام.
وعلى عكس نظام الانتداب فإن نـظـام الـوصـايـة جـاء نـظـامـا مـوحـداd ولـم
تقسم الأقاليم التي طبق عليها إلى فئـات مـخـتـلـفـة كـمـا كـان عـلـيـه الحـال
بالنسبة لنظام الانتداب. وقد هدف نظام الوصاية إلى العمل على تحقيـق
تقدم الأقاليم التي خصصـت لـهd وعـلـى الـنـحـو الـذي يـتـعـ� أن يـؤدي فـي
النهاية إلى .كينها من الحصول على الحكم الذاتي أو الاستقلال الكامـل
حسب الأحوال. وسوف نفرد فصلا خاصا Aعالجة جهود الأ& اAتحدة في
هذا المجال. في سياق معالجتنا Aوقف الأ& اAتحدة من الظاهرة الاستعمارية
ككل. ما يعنينا هنا الآن هو أن مجلس الوصاية أصبح هو الجهاز اAنوط به
تحديد شروط وبنود اتفاقيات الوصاية والإشراف على تطبيقهاd بعد إقرارها
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من جانب الجمعية. و.ثلت أهم اختصاصاته في:
- النظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بإدارة الأقاليم اAشمولة١

بنظام الوصاية.
- قبول وفحص الشكاوى التي ترد إليه عن أوضاع هذه الأقاليم بالتشاور٢

مع السلطة القائمة بالإدارة.
- تنظيم زيارات دورية لهذه الأقاليم في أوقات يتفق عليها مع السلطة٣

القائمة بالإدارة.
- وضع وتصميم استبيان لتوضيح مدى التقدم الذي يحرزه سكان كل٤

إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتـمـاعـيـة
والتعليمية.

- الاستعانة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات اAتخصـصـة٥
كلما كان ذلك ضروريا لحسن اضطلاعـه بـاAـهـام الـسـابـقـة. ومـن الجـديـر
بالذكر أن مجلس الوصاية �ارس مهامه تحت سلطـة وإشـراف الجـمـعـيـة
العامة للأ& اAتحدة كما أن نطاق سلطته لا �تد إلى«الأقاليم الاستراتيجية»
والتي تقرر أن يشرف عليها مجلس الأمن. ولمجلس الأمن أن يستع� Wجلس
الوصايةd إن أراد في مباشرة وظائف «الأ& اAـتـحـدة» اAـتـعـلـقـة بـالـشـؤون
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للأقاليم الاستراتيجية. لكن
مجلس الوصاية ليس هو الجهـة الـتـي تـقـرر مـا إذا كـان إقـلـيـمـا أو مـوقـعـا
dاستراتيجيا قد أصبح مهيأ للحصول عـلـى الحـكـم الـذاتـي أو الاسـتـقـلال
فذلك متروك لمجلس الأمن وحده. أما من حيث تشكيل مجـلـس الـوصـايـة
فقد حرص ميثاق الأ& اAتحدة على أن يقيم توازنا عدديا ب� الدول التي
تدير الأقاليم اAشمولة بنظام الوصاية والدول الأخرى كما حرص في الوقت
نفسه على أن تصبح جميع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أعضاء
في مجلس الوصاية بصرف النظر عن كونها مسؤولة عن إدارة بعض هذه
الأقاليم أم لا. وعلى هذا الأساس أصبح تشكيل مجلس الوصاية كالتالي:

- الأعضاء الذين يتولون أقاليم مشمولة بالوصاية.١
- الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الـذيـن لا يـتـولـون إدارة أقـالـيـم٢

مشمولة بالوصاية.
- عدد من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العامة في الحدود اللازمة فقط٣
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لإقامة التوازن العددي ب� الأعضاء الذين يتـولـون إدارة أقـالـيـم مـشـمـولـة
بالوصاية والآخرين. ويتم انتخاب هذا العدد اAتغير من الأعضاء Aدة ثلاث

سنوات.
ولكل دولة عضو في مجلس الوصاية صوت واحد دون .ييـز. وتـتـخـذ

القرارات بأغلبية الأصوات.
وحيث إن الدول التي تدير أقاليم مـشـمـولـة بـالـوصـايـة كـانـت تـتـقـلـص
باستمرار مع حصول الأقاليم اAشمولة بالوصاية على استقلالها تدريجـيـا
فقد كان من الصعب المحافظة على التوازن العـددي اAـنـصـوص عـلـيـه فـي
اAيثاق. وقد حقق هذا النظام أهدافه بالكامل تقريبا ولم تعد هناك أقاليم
مشمولة بالوصايةd كما سنشير فيما بعدd بحيث أصبح مـجـلـس الـوصـايـة
نفسه عضوا ضامرا في بنية الأ& اAتحدة التنظيمية ولم تعـد لـه وظـيـفـة

تذكر.

-محكمة العدل الدولية٥
dـتـحـدةAمحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسـي لـلأ& ا
و.ثل امتدادا للمحاولات الرامية إلى إقامة سلطة قضائية دائمة في مجال
العلاقات الدولية للفصل في اAنازعـات بـ� الـدول. وجـاء اعـتـبـار الـنـظـام
الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا لا يتـجـزأ مـن اAـيـثـاق Wـنـزلـة دلـيـل
واضح على مدى اهتمام اAيثاق بهذا الجهاز. وترتب على ذلك نتيجة فورية
وهي أن جميع الدول الأعضاء في الأ& اAتحدة أصبحت بالضرورة أعضاء
في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. في الوقت نفسه سمح اAيثاق
dتحدة بأن تنضم للنظام الأساسي للمحكمةAللدول غير الأعضاء في الأ& ا
كما سمح لكافة الدول بأن تتقاضى أمام المحكمة بالشروط التي تحددهـا

). وقد حدد مجلس الأمن٣٥الجمعية بناء على توصية من مجلس الأمن (م 
 ثم الجمعية العامة في قرارها الصادر١٩٤٦ أكتوبر ١٥في قراره الصادر في 

 هذه الـشـروط وهـي: قـبـول الـنـظـام الأسـاسـي١٩٤٦ ديـسـمـبـر عـام ١١فـي 
 من ميثاق الأ&٩٤للمحكمةd وقبول الالتزامات اAنصوص عليها في اAادة 

اAتحدة (وهي اAادة التي تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ أحكام المحكمة وتخول
مجلس الأمن سلطة اتخاذ ما يـراه ضـروريـا لـفـرض احـتـرام وتـنـفـيـذ هـذه
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الأحكام)d واAساهمة في نفقات المحكمة وفقا لنظام الحصص الذي تحدده
الجمعية العامة.

أ- تشكيل المحكمة وضمانات استقلالها:
محكمة العدل الدولية جهاز له طبيعة خاصة .ليها صفته القضائيـة.
فأعضاء المحكمة ليسوا yثل� لأحد ولا يخضعون لأي سلطـةd وإqـا هـم
قضاة يختارون لأشخاصهم ولكفاءتهم اAهنية كخبراء قانوني� على مستوى
رفيعd وتشترك كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن فـي اخـتـيـار أعـضـاء
المحكمة من قائمة يعدها الأم� العام للأ& اAتحدة بناء على تـرشـيـحـات
الشعب الأهلية لمحكمة التحكيم الدولية الدائمة. ويتم الانتخاب في كل من
الجمعية ومجلس الأمن بشكل مستقل عـن الآخـر. ويـراعـى عـنـد انـتـخـاب
قضاة المحكمة أن يكونوا على أعلى مستوى من النزاهة والحكمة واAوضوعية
وأن يكونوا قد شغلوا أرفع اAناصب القضائيـة أو مـن بـ� خـبـراء الـقـانـون
الدولي من اAستوى الرفيع. ولا يجوز انتخاب أكثر من قاض من بلد واحد.
كما يراعى عند تشكيل المحكمة أن يكون هذا التشكيل yثلا للـحـضـارات
(الثقافات) الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم. ومع مراعاة هذه
الشروط يصبح الحاصلون على الأغـلـبـيـة اAـطـلـقـة لـلأصـوات فـي كـل مـن
الجمعية العامة ومجلس الأمن أعضـاء فـي المحـكـمـة. ويـبـلـغ عـدد أعـضـاء
المحكمة خمسة عشر قاضيا يتم انتخابهم Aدة تسع سنوات قابلة للتجديد.
ويتمتع قضاة المحكمة بنظام خـاص الـغـرض مـنـه تحـقـيـق اسـتـقـلالـهـم
وحريتهم الكاملة في العمل سواء في مواجهة الدول التي ينتمـون إلـيـهـا أو
حتى في مواجهة الجمعية العامة ومجلس الأمنd أي الجهازين اللذين قاما
بانتخابهمd فلا يجوز للقاضي أن يتولى وظـائـف سـيـاسـيـة أو إداريـة أو أن
�تهن أي مهنة أخرى ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق
له أن ارتبط بها أو كانت له مصلحة فيهـا عـلـى أي نـحـو. ويـتـمـتـع أعـضـاء
المحكمة في مباشرة وظائفهم باAزايا والحصانات الـديـبـلـومـاسـيـة اAـقـررة
عادة لرؤساء البعثات الديبلوماسية ولا يجوز عزلـهـم إلا بـقـرار صـادر مـن
المحكمة نفسها وبإجماع الآراء حول عدم أهلية العضو أو قدرته علـى أداء

وظائفه لأسباب صحية أو عقلية.
ب- اختصاصات المحكمة:
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تعمل المحكمة كجهاز قضائي يفصل في اAنازعات ب� الدول أو كجهاز
إفتائي يصدر آراء استشارية تعبر عن رأي القانون حول أي مسألة خلافية.

أولا: الاختصاص القضائي?
يقتصر حق التقاضي أمام محكمة العدل الدوليـة عـلـى الـدول وحـدهـا
دون الأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة. وحتى في هذا السياق فلا .لك
كل الدول هذا الحق لأن ميثاق الأ& اAتحدة لم يأخذ بفكرة الولاية الإلزامية
للمحكمة. ومن ثم فإن الاختصاص القضائي للمحكمـة اخـتـيـاري كـقـاعـدة
عامة. ولا .لك المحكمة حق الفصل في نزاع بـ� دولـتـ� أو أكـثـر إلا فـي

الحالات التالية:
- موافقة أطراف النزاع صراحة وكتابة على إحالته إلى محكمة العدل١

الدولية وإخطار المحكمة رسميا بها هو مطلوب من المحكمة أن تفصل فيه
بالضبطd أو ضمناd ح� تقبل الأطرف أن تترافع بشـأن هـذا الـنـزاع أمـام

المحكمة دون إبلاغها كتابة بقبول اختصاصها.
- حالة النص في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف على اختصاص٢

المحكمة في الفصل في اAنازعات التي تثور حول تفسير أو تطبيق أحـكـام
هذه الاتفاقيات.

ثانيا-الاختصاص الإفتائي:
لمحكمة العدل الدولية صلاحية إبداء الرأي القانونيd أي الفتوى في أي
مسألة قانونية تطلب منها. أما حق طلب الرأي الاستشاري أو الفتوى فهو

 مـن٩٦مقرر فقط للجمعية العامة أو لمجـلـس الأمـن. وقـد أوضـحـت اAـادة 
اAيثاق أنه �كن لفروع الأ& اAتحدة الأخرى أو للـمـنـظـمـات اAـتـخـصـصـة
طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية بالنسبة لأي مسألة تدخل في مجال
اختصاصها إذا ما صرحت لها الجمعية العامة بذلك. وقد صرحت الجمعية
العامة بالفعل Aعظم فروع الأ& اAتحدة ووكالاتها اAتخصصة بطلب الفتوى

من المحكمة.
ولا تلزم الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية الجهة أو
الجهات التي طلبتهاd ومع ذلك فإن لهذه الآراء قيمة كبرى مـن حـيـث إنـهـا
تعبر عن التفسير القانوني الرسمي أو الأكثر حجيـة وتـعـكـس وجـهـة نـظـر
القضاء حول اAوضوع أو اAسألة اAطلوب شرحها وتفسيـرهـا. وقـد أغـنـت
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هذه الآراء الاستشارية القانون الدولي كثيرا وساعـدت فـي الـوقـت نـفـسـه
على تفسير وتطوير سلطات واختصاصات الأجهزة السياسية للأ& اAتحدة

نفسها.

-الأمانة العامة٦
الأمانة العامة للأ& اAتحـدة هـي الجـهـاز الإداري والـفـنـي الـذي يـقـوم
بتولي كافة الأعمال الإدارية بالنسبة لجميع فروع الأ& اAتحدة وأجهزتهـا
الرئيسية والفرعية (باستثناء محكمة العدل الدولية التي يع� لها مسجـل
خاص). وتتكون من الأم� العام (أو السكرتير العام) وعدد كاف من اAوظف�
للقيام بالأعمال الإدارية اAطلوبة. وعلى الرغم من أن الأم� العام وموظفي
الأمانة العامة يشكلون جهازا واحدا يرأسه الأم� العامd فإن طريقة تعي�
الأم� العام تختلف عن طريقة تعي� باقي اAوظف� فضلا عن أنه ينـفـرد
ببعض الاختصاصات السياسيةd وهو الذي يـسـأل وحـده عـن أداء الجـهـاز

الذي يرأسه أمام الجمعية العامة.
أ- الأم� العام:

هو أعلى موظـف فـي الجـهـاز الإداري واAـتـحـدث بـاسـم الأ& اAـتـحـدة
ويعتبرd بصفته رئيسا للجهاز الإداريd مسؤولا عن أداء هـذا الجـهـاز وعـن
الجهازd ومن ثم فإن وظيفته الأساسية هي إدارة هذا الجهاز والـتـأكـد مـن
حسن قيامه باAهام الإدارية اAطلوبة منه بأعلى قدر من الكفاءة وأقل قدر
من النفقات. لكن دوره الإداري عادة ما يقتصر عـلـى الإشـراف والـتـوجـيـه
ووضع السياسات العامةd أما التنفيذ واAتابعة الفعلية فيقوم بهما مساعدوه
وباقي اAوظف�. ويعتبر الأم� العام هو اAسؤول عن تعي� باقي اAوظف�

في الأمانة العامة.
لكن ميثاق الأ& اAتحدة أسند للأم� العام بعض اAهام السياسية. وقد
أصبحت هذه اAهام السياسيـة مـن الأهـمـيـة Wـكـان إلـى درجـة أنـهـا بـدأت
تطغى على وظيفته الإدارية والتنفيذية الأصلية. فللأم� العامd وفقا لنص

 من اAيثاقd أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسـألـة يـرى أنـهـا تـهـدد٩٩اAادة 
السلم والأمن الدولي�. وتنطوي هذه الصلاحية على سلطة كبيرة. إذ يترتب
عليها بالضرورة منحه الحق في الاتصال بأطراف النزاع المختلفة للتعرف
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على وجهة نظر كل منهم ورWا أيضا في اAبادرة باتخاذ خطوات معينة أو
التقدم Wقترحات معينة لحل النزاع قبل أن يقرر لفت نظر مجلـس الأمـن
إليه. وتشير اAمارسة الواقعية إلى أن الدور السياسي للأم� العام لـلأ&
اAتحدة قد تطور كثيرا وخصوصا خلال الحرب الباردة. فقد جرى العمـل
على تكليف الأم� العامd أو من �ثلهd للقيام بالعديد من اAهام السياسيـة
مثل الوساطة في نزاع ما أو متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن أو الجمعية
العامة. وعندما � استحداث عمليات الأ& اAتحدة لحفظ السلام أصبح
هو اAسؤول أمام مجلس الأمن عن إدارة هذه العملياتy dا تسبب في إثارة

العديد من اAشكلات السياسية.
والجمعية العامة للأ& اAتحدة هي التي تقوم بتعي� الأم� العامd ولكن
بناء على توصية من مجلس الأمن. ومع ذلك فإن هذه «التوصية» تعتبر من
ب� اAسائل اAوضوعية أي التي تتطلب موافقة تسعة أصـوات يـشـتـرط أن
يكون من بينها أصوات الدول الخمس دائـمـة الـعـضـويـة. ومـعـنـى ذلـك أنـه
يستحيل عملا تعي� أم� عام لـلـمـنـظـمـة مـا لـم يـكـن هـنـاك إجـمـاع عـلـى
شخصيته من جانب القوى الكبرى. وقد جرى العرف على تجـنـب اخـتـيـار
الأم� العام من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أو الدول الـكـبـرى
بصفة عامة. ومع ذلك فقد أثار تعي� الأم� العام أو تحديـد تـعـيـيـنـه فـي
بعض الأحيان مشكلات حادة كما أثار أسلوبه في إدارة اAنظمة انـتـقـادات

من هنا أو هناك.
d النرويجي الجنسيـةd هـو أول أمـ� عـامTrygve Lieوكان تريجـفـي لـي 

d ونظرا لأن١٩٤٦للأ& اAتحدة أوصى مجلس الأمن بتعيينه في أول فبراير 
ميثاق الأ& اAتحدة لم ينص عـلـى فـتـرة ولايـة الأمـ� الـعـام فـقـد اتـخـذت
الجـمـعـيـة الـعـامـة قـرارا بـأن يـكـون الـتـعـيـ� Aـدة خـس سـنـوات. وفــي أول

 صدر قرار من الجمعية الـعـامـة Wـد فـتـرة ولايـتـه Aـدة ثـلاث١٩٥٠نوفمـبـر
d لكن هذا القـرار أثـار خـلافـا١٩٥١سنوات أخرى اعتبـارا مـن أول فـبـرايـر 

قانونيا حول مدى شرعيته. فبينما أكد البعض أن الجمعية العامة هي التي
.لك تحديد مدة ولاية الأم� العامd ومن ثم فهي التي .لك أيضا سلطـة
تعديل هذه اAدة أو تجديدها دون حاجة إلى تـوصـيـة جـديـدة مـن مـجـلـس
الأمن لأن شخص الأم� العام لم يتغيرd ذهب البعض الآخر إلى أن إعادة
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تعي� الأم� العام دون توصية من مجلس الأمن هو عمل غير قانونيd وقد
واجه تريجفي لي انتقادات حادة من جانب الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا
الشرقيةd بسبب دوره في الحرب الكـوريـة ولأسـبـاب أخـرىd إلـى درجـة أن
الاتحاد السوفييتي أعلن عدم اعترافه به ورفضه للتعاون معه بسبب بطلان

 نوفمبر عـام١٠إجراءات تعيينه. وبناء على هذا اضطر تريـجـفـي لـيd فـي 
d إلى توجيه خطاب إلى رئيس الجمعية العامة يعلن فـيـه عـزمـه عـلـى١٩٥٢

تقد� استقالته. ولم يتمكن مجلس الأمن من الاتفاق أخيرا على التوصية
 وهي التوصية التي١٩٥٣ مارس ٣١بتعي� السويدي داج همرشولد إلا في 

d لكن داج همرشولد نفسـه١٩٥٣ أبريـل٧وافقت عليها الجمعية العامـة فـي 
أصبح هو الآخر محل هجوم ضار من الاتحاد السوفيـيـتـي الـذي اعـتـرض
على أسلوب إدارته لقوات الأ& اAتحدة لحفظ السلام في الكونغوd ولقـي

 (بعد أن كان قد � التجديد١٩٦١ سبتمبر ١٧مصرعه في حادث طائرة في 
). وفي هذه الأثنـاء تـقـدم١٩٥٨ أبريـل ١٠ سنوات أخرى تـبـدأ فـي ٥له Aـدة 

الاتحاد السوفييتي باقتراحه الشهير اAعروف باسم «الترويكا» مطالبا بقيادة
جماعية للأمانـة الـعـامـة مـكـونـة مـن ثـلاثـة أشـخـاص �ـثـلـون اAـعـسـكـريـن
اAتصارع� بالإضافة إلى مجموعة عدم الانـحـيـاز. لـكـن الاقـتـراح رفـض.
ومنذ ذلك التاريخ تولى قيادة الأمـانـة الـعـامـة رجـال أقـل إثـارة لـلـمـشـاكـل.

(انظر قائمة بأسمائهم في الجزء الخاص باAلاحق في نهاية الكتاب).
ب- جهاز الأمانة العامة:

وهو الجهاز الذي يعاون الأم� العام على القيام باAهام الإدارية اAوكولة
إليه وأهمها إعداد جداول أعمال فروع الهيئة وكافـة الـوثـائـق والـدراسـات
والبيانات والإحصاءات التـي تـطـلـبـهـاd وتـنـظـيـم الاجـتـمـاعـات واAـؤ.ـرات

والإشراف على حسن سير العمل بها... الخ.
كذلك تتولى الأمانة العامة إعداد مشـروع بـرنـامـج ومـيـزانـيـة اAـنـظـمـة
والتقرير السنوي عن كافة أنشطة وأعمـال اAـنـظـمـة والـذي يـتـولـى الأمـ�
العام عرضهما على الجمعية العامة. وينقسم جهاز الأمانة العامة إلى عدة
أقسام أو إدارات وقطاعات تغيرت مسمياتها كثيرا مع تطور أنشطة الأ&
اAتحدة. وAا كانت الوظائف السياسية للأم� العام تستغرق معظـم جـهـده
ووقته فإن الإشراف على الأعمال التنفيذية يتم من خلال مجموعة من كبار
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اAوظف� (الأم� العام ومساعديه... الخ) ويشرف كل منهم على قطاع من
القطاعات. وقد أدت كثرة الفروع الثانـويـة الـتـي � إنـشـاؤهـا عـبـر نـصـف
القرن اAاضي إلى وجود أكثر من أمانة عامة شبه مستـقـلـة داخـل الأمـانـة
العامة للأ& اAتحدة. وكان هذا الوضع محلا لانتقادات عديـدة ومـطـالـب
بالإصلاح سوف نشير إليها فيما بعد. ويعتبر الأم� العام هو اAسؤول عن
تعي� كافة موظفي الأمانة العامة الآخرين. ولكن عليه أن يراعي اعتبارين
عند التعي�: الكفاءة اAهنية والفنيةd وعدالة التوزيع الجغرافيd وهما اعتباران
يصعب أحيانا التوفيق بينهما. ومع ذلك فإن الاعتبارات السياسية هي التي
تتحكم في عملية التعي� بالنسبة للوظائف العـلـيـا. وفـي الـسـنـوات الأولـى
للأ& اAتحدة أصبح هناك ما يشبه الاحتكار أو التوزيع الرسمي للمناصب
العليا وخاصة مناصب نواب أو مساعـدي الأمـ� الـعـام. فـأسـنـدت شـؤون
مجلس الأمن إلى موظف سوفييتيd والشؤون اAالية والإدارية إلى مـوظـف
أمريكيd والشؤون الاقتصادية إلى موظف بريطاني والشؤون الاجتـمـاعـيـة
إلى موظف فرنسي وشؤون الوصاية والأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي
إلى موظف صيني.. الخ. وأصبحت هذه الوظـائـف الـعـلـيـا شـبـه مـحـجـوزة
للدول الكبرى. ومن الناحية القانونية يعتبر كافة شاغلي الوظائف في الأمانة
العامة Wن فيهم الأم� العام موظف� دولي� يتع� أن يؤدوا مهامهم بتجرد
واستقلال تام. وهم لا �ثلون حكوماتهم و�تنع عليهم أن يتلقوا أي تعليمات
منها. من ناحية أخرى تلتزم حكومات الدول الأعضاء بألا تحاول أن تؤثـر
بأي شكل من الأشكال على مواطنيها من موظفي الأمانة العامة عند أدائهم

لوظائفهم واحترام الصفة الدولية الخالصة لهذه الوظائف.
ولتمك� الأمانة العامة من العمل في حرية واستقلال تام عـن حـكـومـة
دولة اAقر عادة ما ينص اتفاق اAقر اAوقع ب� هذه الـدولـة وبـ� اAـنـظـمـة
الدولية على كافة الحصانات والإعفاءات والتسهيلات اللازمة لأداء اAنظمة
لوظائفها Wعزل عن أي تأثير قد .ارسه دولة اAقر. كما قامت الجمـعـيـة

١٩٤٦ فبراير ١٣العامة بإقرار اتفاقية حصانات وامتيازات الأ& اAتحدة في 
التي تقرر مجموعة من الحصانات والامتيازات Aوظفي الأ& اAتحدة يقصد
منها أيضا .ك� اAوظف الدولي. كل حسب درجته ومكانته. من أداء عمله

في حيدة واستقلال عن الدول الأعضاء.
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الباب الثاني
ممارسات الأمم المتحدة
في زمن الحرب الباردة
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الفصل الثالث
إدارة الأزمات الدولية
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يهدف هذا الباب إلى شرح وتحلـيـل دور الأ&
اAتحدة في النظام الدولي أثناء مرحلة الاستقطاب
والحرب الباردة. وتلك مرحلة زمنية طـويـلـة .ـتـد
إلى ما يقرب من أربع� عاما لأن الحـرب الـبـاردة
dتحدة بسنوات قليلة وانتهتAبدأت بعد قيام الأ& ا
تدريجيا بعد وصول جوربا تشوف إلى السلطة في
dالاتحاد السوفييتي. ومن الواضح أنه يستحيل علينا
في هذا الحيز المحدودd أن نناقش بالتفصيل كافة
الأنشطة التي قامـت أو حـاولـت الأ& اAـتـحـدة أن
تقوم بها في كافة اAيادين خلال هذه الفترة الزمنية
dرغم مساوئها dالطويلة نسبيا. لذلك فإن الانتقائية
مسألة قد لا �كن تجنبها ولا بد من اللجوء إليها.
وحتى تكون هذه الانتقائية مبررة موضوعيا ومنزهة
عن أي ميل أو هوى تع� الالتزام بأمرين أساسي�.
الأول: أن يوضح التحليل الاتجاه العام لطبيعـة
التطور أو التـحـول الـذي طـرأ عـلـى أنـشـطـة الأ&
اAتحدةd نتيجة للتطور أو التحول الـذي طـرأ عـلـى
هيكل النظام الدولي وموازين القوى فيـهd مـقـارنـة
بالتصور الأصلي للميثاقd سواء تعلق الأمر باAفاهيم

أو بالآليات أو بنوعية النشاط.
الثاني: أن يركز هذا التحليلd عند انتقاء ودراسة
بعض الحالاتd على تلـك الـتـي تـكـون ضـروريـة أو
مهمة لإلقاء الضوء على اتجاه التطور أو طبيعته أو
أسبـاب الـنـجـاح أو الـفـشـل أو نـوع الـعـقـبـات الـتـي
صادفت الأ& اAتحدة عند اضطلاعها بـالـنـشـاط

تقد.
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محل الدراسة.
على صعيد آخر كان من الصعب أيضا أن نخصص فصلا لدراسة كـل
مجال من مجالات النشاط نظرا للتشعب الكبير الـذي طـرأ عـلـى أنـشـطـة
الأ& اAتحدة واضطلاعها بأنواع جديدة من هذه الأنشطة باستمرارd ولذلك
لم يكن هناك مفر من اللجوء إلى نوع من التقسيم التحكمي للقضايا محل

الدراسة في هذا الباب وتوزيعها على فصول أربعة على النحو التالي:
الفصل الأول: نخصصه للأنشطة اAتعلقة بإدارة الأزمات الدولية.

الفصل الثاني: نخصصه للأنشطة اAتعلقة بتصفية الاستعمار.
الفصل الثالث: نخصصه للأنشطة اAتعلقة بنزع السلاح وحقوق الإنسان.
الفصل الرابع: نخصصه للأنشطة اAتعلقة بالتعاون الدولي في المجالات

الاقتصادية والمجالات الاجتماعية الأخرى.
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انعكاسات الحرب الباردة على
نظام الأمم المتحدة لإدارة

الأزمات
(الاتجاهات العامة)

-النظام الأصلي وفقا للتصور الوارد في١
الميثاق:

يتضمن ميثاق الأ& اAتحدة عددا من العناصر
تشكل في مجموعها نظاما متكاملا لإدارة الأزمات

الدوليةd نجملها معا على النحو التالي:
- مجموعة من القواعد واAباد� العـامـة الـتـي١

يتع� على الدول احترامها والسير على هديها وفي
مقدمتها التعهد بعدم استخدام القـوة أو الـتـهـديـد
بـاسـتـخـدامـهـا فــعــلا كــأســلــوب لحــل اAــشــكــلات
واAنازعات الدولية وما يترتب على ذلك من ضرورة
اللجوء إلى الوسـائـل الـسـلـمـيـة وحـدهـا لحـل هـذه
اAشكلات أو اAنازعاتd وأيضا مجموعة من القواعد
واAباد� العامة التي يتع� على الأ& اAتحدةd وعلى
الدول الأخرى أيضاd الالتزام بها وفي مقدمتها عدم
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. و�ثل
هذا العنصر خط الـدفـاع الأول. ذلـك أن الالـتـزام

ا�بحث الأول
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الصارم من جانب كافة الدول الأعضاء بهذه القواعد يؤدي حتما إلى وقاية
المجتمع الدولي كله من الأزمات الحادة أو على الأقلd الحيلولة دون تطـور

هذه الأزمات إلى مواجهات مسلحة وحروب دولية.
- مجموعة من الآليات أنشأهـا اAـيـثـاق Aـسـاعـدة الـدول عـلـى تـسـويـة٢

اAنازعاتd التي قد تندلع فيما بينهاd بالطرف السلمية.
وفي هذا السياق �كن للأم� العام للأ& اAتحدة أو للجمعية العامة أو
لمجلس الأمن أن يلعبوا أدوارا منفردة أو مشتركة Aساعدة الأطراف اAتنازعة
على اختيار أنسب الوسائل السياسية أو القانونية للتسويةd أو حتى اقتراح
هذه الوسائل من خلال ضوابط معينة نص عليها اAيثاق. كما أنشأ اAيثاق
محكمة العدل الدولية التي هي آلية الأ& اAتحدة الأساسية التي �كن أن
تلجأ إليها الدول الأعضاءd وغير الأعضاء أيضاd لحل اAنازعات ذات الطبيعة

القانونية.
- تفويض مجلس الأمن بالتدخلd باسم المجتمع الدولي كلهd في حالات٣

وقوع عدوان أو تهديد للسلم أو إخلال به سواء لقمع الـعـدوان أو ردعـه أو
للعودة بالوضع إلى سابق ما كان عليه قبل اندلاع الأزمة.

وحرص اAيثاق على تزويد مجلس الأمن بكل السلطـات والـصـلاحـيـات
التي .كنه من التعامل مع كل الأزمات بفاعليـةd كـمـا حـرص عـلـى تـزويـده
بالأداة العسكرية التي .كنه من التدخل العسكري واستخدام القوة اAسلحة

d وتزويده٤٣في حالات الضرورة وفقا للترتيبات اAنصوص عليها في اAادة 
بالآلية التي تضمن له حـسـن اسـتـخـدام هـذه الأداةd ألا وهـي لجـنـة أركـان
الحرب التي أسند إليها اAيثاق تقد� اAشورة إلى مجلس الأمن في كل ما

يتصل بالشؤون العسكرية.
dتحدة وضع بالفعل نظاما متكاملا للأمن الجماعيAأي أن ميثاق الأ& ا
من الناحية النظرية على الأقلd تتوافر فيه جميع الأركان اللازمة لضمـان
فاعليته: مباد� وقواعد عامة مشتركة ومتفق عليـهـاd وجـهـاز مـسـؤول عـن
مراقبة مدى التزام الـدول كـافـة بـهـذه اAـبـاد� والـقـواعـد الـعـامـة وتحـديـد
الخارج� عليها له سلطة وصلاحية اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات أو
ترتيبات سواء Aساعدتهم على تسوية منازعاتهم بالطرق السلمية أو لقمعهم
ومعاقبتهم إذا خرجوا علـى حـدود الـسـلـوك اAـشـروعd و�ـتـلـك مـن اAـوارد
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والإمكانات ما �كنه من القيام Wهمة الردع أو العقاب.
غير أن تشغيل هذا النظام ووضعه موضع التنفـيـذ تـوقـفـا عـلـى تـوافـر
شرط جوهري وهو إجماع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لأنه دون
توافر هذا الإجماع يستحيل على مجلـس الأمـنd مـحـرك الـنـظـام وعـمـوده
الفقريd أن يتخذ أية قرارات في اAسائل اAهمة أو اAوضوعيةd أي أن هذا
النظام كان مصمما في الواقع Aواجهة الأزمات التي تقع خارج نطاق الدول
الكبرىd ومن منطلق أن التحالف الذي تحقق أثناء الحـرب سـوف يـسـتـمـر
بعدها ويتحولd من خلال مجلس الأمنd إلى أداة للمحافظة على الاستقرار
في العالم والحيلولة دون اندلاع حرب عاAية جديدة. لكن هذا الافتراض لم
dتحالفةAيتحقق. ولأسباب كثيرة ظهرت خلافات عديدة ب� الدول الكبرى ا
حتى من قبل أن تضـع الحـرب الـعـاAـيـة أوزارهـا .ـامـاd ثـم مـا لـبـثـت هـذه
الخلافات أن تصاعدت ووصلت إلى مرحلة اللاعودة. وما هي إلا سنـوات
قليلة جدا حتى أصبح العالم كله منقسما إلى معسكرين أحدهما رأسمالي-
ليبرالي تقوده الولايات اAتحدةd والآخر اشـتـراكـي-شـمـولـي يـقـوده الاتحـاد
السوفييتيd واندلعت بينهما حرب باردة كان لها نتائج بالغة الخطورة على
دور الأ& اAتحدة في إدارة الأزمات الدولية وخاصة على التصور الأصلي
الوارد باAيثاق لنظام الأمن الجماعي. و�كن إجمال أهم هذه النتائج على

النحو التالي:

أولا: عدم استكمال بناء أدوات النظام وآلياته نفسها:
و.ثلت أهم مظاهر هذا النقص في:

 حيز التنفيذ.٤٣أ- عدم دخول اAادة 
ب- تجميد لجنة أركان الحرب التي أصبحت بلا وظيفة.
 قد تشـكـلـت٤٧وكانت لجنة أركان الحرب اAنصـوص عـلـيـهـا فـي اAـادة 

وبدأت .ارس عملها بالفعل. و كان من الطبيعي أن تصـبـح أولـى مـهـامـهـا
مناقشة ووضع مشروع للاتفاقية أو الاتفاقيات اAنصوص عليها فـي اAـادة

 والتي �كن Wوجبها إنشاء آلية عسكرية دائـمـة وجـاهـزة لـلاسـتـخـدام٤٣
ووضعها تحت تصرف مجلس الأمن. وبالفعل قام مجلس الأمن وWقتضى

 بتكلـيـف لجـنـة أركـان الحـرب بـدراسـة١٩٤٦ فبـرايـر ١٦قراره الـصـادر فـي 
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 وتحديد كيفية وضع الترتيبات التي تتضمـنـهـا٤٣الأبعاد العسكرية للمـادة 
موضع التنفيذ. وعلى أثر هذا التكليف عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات
.كنت خلالها من صياغة اAباد� الأساسية التي يـجـب أن تحـكـم عـمـلـيـة
تشكيل وتنظيم قوات الأ& اAتحدة اAسلحة اAفترض إنشاؤها وفقا Aا تنص

d وأرسلت تقريرا بهذه اAباد� الأساسية إلى مجلس الأمن في٤٣عليه اAادة 
d لكن رياح الحرب الباردة ما لبثت أن أشعلت نـار الخـلاف١٩٤٧بداية عام 

ب� أعضائها وما هي إلا شهور معدودة حتى تب� للجنة أنها لن تستـطـيـع
في ظل هذا اAناخ الدولي الجديد والمختلف .امـا عـمـا كـان سـائـدا أثـنـاء
الحربd أن تنجز أي شيء من اAهام اAوكلة إليها. وتضمن تقريرها لمجلس

 اعترافا واضحا وصريحا ليس فقـط بـعـدم قـدرتـهـا عـلـى١٩٤٨الأمن عـام 
٤٣التوصل إلى اتفاق حول كيفية وضع الترتيبات اAنصوص عليها في اAادة 

موضع التنفيذ ولكن أيضا بعجزها عن تحديد الأعمال واAهام اAستقبـلـيـة
للجنة نفسها. وهكذا تجمدت هذه اللجنة .اما وأصبحت بلا عـمـل عـلـى

الإطلاق رغم استمرار وجودها القانوني على الورق.
وكان معنى هذا أنه يتع� على مجلس الأمـن أن يـعـمـلd إذا قـدر لـه أن
dتسم بالاستقطاب والحرب الباردةAناخ الدولي اAيعمل أصلا في ظل هذا ا
دون أداة عسكرية سابقة الإعداد والتجـهـيـز تحـت تـصـرفـهd ودون الجـهـاز
العسكري اAنوط به إعداد الخطط والترتيبات العسكرية اللازمة لـتـمـكـ�

المجلس من أداء وظائفه اAتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي�.

: الإسراف في استخدام حق الفيتو:ًثانيا
فقد أدت الحرب الباردة إلى توسيع نطاق الخلافات ب� الولايات اAتحدة
والاتحاد السوفييتي وامتـداده إلـى مـعـظـم الـقـضـايـا اAـهـمـة. ولأن الاتحـاد
السوفييتي تولد لديه الإحساسd وخاصة بعد تبني الولايات اAتحدة لسياسة

d بأنه أصبح معزولا وأنه لا يستطيعd في ظل مـنـطـقContainmentالاحتواء 
الحرب الباردةd أن يدافع عن مصالحه عن طريق التنسيـق مـع دول أخـرى
لتشكيل أغلبية يصعب حشدها أو إقناعها بوجهة نظرةd سواء داخل مجلس
الأمن أو داخل الجمعية العامةd فقد أصبح الفيتو هو سلاحه الوحيد للدفاع

عن مصالحه وخاصة في السنوات الأولى لوجود الأ& اAتحدة.
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غير أنه يتع� التنبيه إلى أن مرحلة الحرب الباردة ليست متجانسة من
حيث qط التحالفات أو السياسات. فقد طرأ على هيكل علاقات القوى

في النظام الدولي تغير كبير خلال تلك الفترة التي تبلغ أربع� عـامـا.
وقد أدى هذا التغير إلى تغير في qط استخدام الفيتو كسلاح من جانـب
الدول الخمس دائمة العضوية. فبعد أن كان الاتحاد السوفييتي هو الأكثر
استخداما للـفـيـتـوd بـاAـقـارنـة مـع الـدول الـدائـمـة الأخـرى حـتـى مـنـتـصـف
الستينياتd بدأ اAنحنى ينعكس .ـامـا وأصـبـحـت الـدول الـغـربـيـة عـمـومـا
والولايات اAتحدة بصفة خاصة هي الأكثر استخداما للفـيـتـو اعـتـبـارا مـن

ذلك التاريخ. وهذه الحقائق يؤكدها الجدول التالي:
ويتضح من هذا الجدول أن الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي احـتـكـر تـقـريـبـا حـق
استخدام الفيتو خلال السنوات العشر الأولى من وجود الأ& اAتحدة وأسرف
في استخدام هذا الحق إلى الدرجة التي بدا معها وكأنه هو العقبة الرئيسية
التي تحول دون قيام مجلس الأمن بالوظائف واAهـام اAـلـقـاة عـلـى عـاتـقـه.
وخلال هذه الفترة نفسها لم تستخدم الولايات اAتحدة أو اAملكة اAـتـحـدة

حق الفيتو إطلاقا واستخدمته فرنسا مرت� والص� مرة واحدة.
وشهدت الحقبة التالية انخفاض معدل استخدام الفيتو من جانب الاتحاد

 % مقابـل٨٣السوفييتي إلى الثلث تقريبا وإن ظل هو الأكثر استخداما له (
 % عن الفترة السابقة)d بينما ظلت الولايات اAتـحـدة عـازفـة .ـامـا عـن٩٦

استخدام الفيتو حتى منتصف الستينيـات. ولـهـذا بـدت الـولايـات اAـتـحـدة
وكأنها متوافقة مع إرادة مجلس الأمن.
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أما اAملكة اAتحدة فقد استخدمت الفيتو ثلاث مرات خلال هذه الفترة
%). وقد بدأ اتجاه هذا اAنحنى ينعكس .اما اعتبارا من١٠(بنسبة حوالي 

d فقد شهدت هـذه١٩٧٥-١٩٦٦منتصف الستينيات. وخاصة خلال الحـقـبـة 
الحقبة ليس فقط استخدام الولايات اAتحدة لحق الفيتو ولأول مرةd لـكـن
أيضا وعلى وجه الخصوص أصبحت هي الدولة لأكثر استخـدامـا لـلـفـيـتـو

%) وأصبـح الاتحـاد٢٦%) تليها اAملكـة اAـتـحـدة (حـوالـي ٣٩(بنسبـة حـوالـي 
%). وتشير هذه الحقائق إلى أن٢٣السوفييتي يحتل اAرتبة الثالثة (بنسبـة 

الولايات اAتحدة وبريطانيا أصبحت الأكثر عزلة في المجتمع الدوليd أو في
-١٩٧٦مجلس الأمن على الأقل. وتأكد هذا الاتجاه خلال الحقبة التـالـيـة (

% من إجمالـي٥٧ مرة (٣٤) حيث استخدمت الولايات اAتحدة الـفـيـتـو ١٩٨٥
 مرات٩%) تليها فرنـسـا (١٨ مرة بنسبـة ١١الفيتو)d تليها اAملكـة اAـتـحـدة (

 مرات٦%) وجاء ترتيب الاتحاد السوفييتي في اAرتـبـة الـرابـعـة (١٥بنسبـة 
% فقط) أي أن الولايات اAتحدة استخـدمـت الـفـيـتـو خـلال هـذه١٠بنسـبـة 

 أضعاف معدل استخدام الاتحاد السوفييتي له وأصبحت٦الفترة Wعدل يبلغ 
الدول الغربية الثلاثة: الولايات اAتحدة وبريطانيا وفرنسا هي التي تشكل
العقبة الرئيسية أمام .ك� مجلس الأمن من الاضطلاع Wهامه ووظائفه

% من إجمالـي٩٠حيث بلغت نسبة استخدامها للفيـتـو خـلال هـذه الحـقـبـة 
الفيتو اAستخدم.

على صعيد آخر يلاحظ أن نسبة عدد اAرات التي استخدم فيها الفيتو
إجمالا إلى عدد القرارات الصادرة عن المجلس تفاوتت من عام إلى آخـر.

) هي الحقبة الوحيدة التي تجاوزت١٩٥٥-١٩٤٦ولكن تعتبر الحقبة الأولى (
dبسبب استخدام الفيتو dخلالها نسبة مشروعات القرارات التي � رفضها

تلك التي � تبنيها بالفعل.
 هو أكثر الأعوام استخداما للـفـيـتـو فـي تـاريـخ مـجـلـس١٩٥٥وكان عـام 
% من إجمالي مشروعات القرارات اAعروضة على المجلس)٧٠الأمن (حوالي 

أي أن عدد مشروعات القرارات التي � رفضها خلال هذا العام بلغ أكثر
من ضعف عدد القرارات التي صدرت بالفعل عن المجلس. أما أقل الفترات

d وهو١٩٧٠-١٩٦٢استخداما للفيتو في تاريخ مجلس الأمن فهي الفتـرة مـن 
يتضح من الرسم البياني التالي:
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: إحلال نظام مناطق النفوذ محل نظام الأمن الجماعي:ًثالثا
بعد أن أصبح من الواضح استحالة الاتفاق على تشكيل أداة عسـكـريـة
فعالة توضع تحت تصرف مجلس الأمنd و� تجميد عمل لجنة الأركانd بل
بدأ الشلل يصيب مجلس الأمن نفسه بسبب الإسراف فـي اسـتـخـدام حـق
الفيتوd كان من الطبيعي أن تفقد الدول ثقتها في نظام الأمن الجماعي ولا
تطمئن إلى الترتيبات التي يتضمنها أو تعتبرها ضمانة كافية لتحقيق أمنها
الوطني. ولذلك بدأت تبحث عن ترتيبات أخرى خارج إطار الأ& اAتحـدة
وتعود إلى اAمارسات التقليدية السابـقـة عـلـى إنـشـاء الأ& اAـتـحـدة مـثـل:
توازن القوى أو نظام التحالفـات الـدائـمـة أو اAـؤقـتـة... الـخ. لـكـن الـنـظـام
الدولي ثنائي القطبية بدأ يفرض منطقه فكلا القطب� تطلعا إلى الهيمنة
على العالم وحاول كل منهما أن ينظم صفوف معسكـره ويـقـوده. وكـان مـن
الطبيعي أن تؤدي هذه التفاعلات إلى ما أصبح يعرف لاحقا بنظام مناطق
النفوذ وهو النظام الذي أصبح مقننا بعد قيام حلف شمال الأطلنطي عام

.١٩٥٥ ثم قيام حلف وارسو عام ١٩٤٩
وبصرف النظر عن الجدل الفقهي الذي دار حول مـدى شـرعـيـة قـيـام
الأحلاف العسكريةd من وجهة النظر القانونيـةd فـإنـه مـن اAـؤكـد أن نـظـام

Gareth Evans, Cooperating for Feace, Allen & Unwin, 1993. P.21اAصدر: 
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مناطق النفوذ يتناقض جذريا مع نظام الأمن الجماعيd علـى الـصـعـيـديـن
السياسي والاستراتيجي. فنظام الأمن الجماعي يتعامل مع الكون كله كوحدة
أو ككتلة واحدة ويفترض أن تشارك فيه كافة الدول الأعضاء في المجتمـع
الدولي. ومن ثم يعتبر أن أي عدوان أو تهديد يقع عـلـى أي جـزء فـيـه (أي
دولة عضو) هو عدوان أو تهديد يقع على الكل (الأ& اAتحدة) ويفرض على
جميع الدول الأعضاء التضامن لردع هذا العدوان أو قمـعـه وفـقـا Aـعـايـيـر
وقواعد موحدة ومتفق عليها من الجميع. أما نظام مناطق النـفـوذd والـذي
جسده قيام حلفي الأطلنطي ووارسوd فيعني في الواقع تقسيم العالـم إلـى
مناطق معينة وعزل كل منها ووضعها تحت الحماية اAنفردة لقـوة عـظـمـى
ومنع أي تدخل خارجي في نطاق هذا الحيز الجغرافي. وهذا هو ما حدث
بالفعلd إذ أدى قيام حلف الأطلنطي ثم حلف وارسو إلى خروج كافة الأزمات
dباشرة لأي من القـوتـ� الـعـظـمـيـ�Aالتي تقع داخل نطاق منطقة النفوذ ا

عملياd من دائرة اختصاص الأ& اAتحدة.

-البحث عن نظام بديل:٢
d بعد قيام قوات كوريا الشمالية١٩٥٠كان اندلاع الأزمة الكورية في يونيو. 

Wحاولة غزو كوريا الجنوبيةd هو أول اختبار حقيقي لنظام الأمن الجماعي
وAدى قابليته للتطبيق في ظل نظام الاستقطاب ومناطق النفوذ. وقد استطاع
مجلس الأمن في البداية أن يتخذ عددا من القرارات التي أمكن ترجمتها
على أرض الواقع على الفورd كما سنشير إلى ذلك لاحقا عند دراسة بعض
dتحدة فيها. لكن غياب الاتحاد السوفييتيAجوانب هذه الأزمة ودور الأ& ا
والذي كان يقاطع جلسات مجلس الأمن في ذلك الوقت احتجاجا على عدم
إحلال yثلي الص� الشعبية في الأ& اAتحدة محل yثلي حكومة تشانج
كاي شيكd هو وحده الذي سمح لمجلس الأمن باتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ.
ولذلك فعندما تب� للاتحاد السوفييتي خطأ التصرف الذي ارتكبه Wقاطعة
جلسات مجلس الأمن وعاد ليشارك من جديد لم يتمكن المجلس من اتخاذ
أي قرار جديد يستكمل به إدارته للأزمة الكورية التي كانت ما تزال مشتعلة

بل وتهدد بحرب عاAية ثالثة وخاصة بعد مشاركة الص� الشعبية فيها.
وكان هذا هو السياق الذي .ت فيه مـحـاولـة الالـتـفـاف عـلـى مـجـلـس
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الأمن وتوسيع اختصاصات الجمعية الـعـامـة. وهـي المحـاولـة الـتـي قـادتـهـا
dتحدة من خلال وزير خارجيتها في ذلك الوقت دين اتشيسـونAالولايات ا

 نوفمبر.٣والذي تقدم Wشروع قرار شهير وافقت عليه الجمعية العامة في 
Uniting For Peace وأصبح يعرف باسم قرار الاتحاد من أجل السـلام ١٩٥٠

Resolution ٣٧٧/٥ (القرار.(
وينقسم هذا القرار اAطول إلى ثلاثة أجزاء رئيسية � التصويت عـلـى
كل جزء على حدة. وما يهمنا هنا هو الجزء الأولd والذي أقرته الجمـعـيـة

 صوتا ضده أصوات (الاتحاد السوفييتيd روسيا البيضاءd أوكرانيا٥١dبأغلبية 
بولنداd تشيكوسلوفاكيا) وامتناع صوت� فقط (الهند والأرجنت�). ويشـيـر
هذا الجزءd وخاصة الفقرة أ إلـى حـق الجـمـعـيـة الـعـامـةd فـي حـالـة فـشـل
مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته بسبب عدم تحقق الإجـمـاع بـ� الـدول
الخمس دائمة العضويةd في أن تنظر في كل اAسائل التي قد تشكل تهديدا
للسلم أو خرقا له أو في حالة وقوع عدوان واقتراح ما تـراه مـن تـوصـيـات
بشأنها بها في ذلك التوصية باستخدام القوة اAسلحة. كما تضمـنـت هـذه
الفقرة أيضا النص على إمكانية طلب انعقاد الجمعيـة الـعـامـة فـي جـلـسـة

 ساعة إذا لم تكن في حالة انـعـقـاد فـي دورة٢٤طارئة عاجلة تعـقـد خـلال 
عادية. وكان معنى هذا القرار ببساطةd أنه �كن الاستغناء عن دور مجلس
الأمنd إذا لم يتحقق الإجماع ب� الدول الكبرىd وإحلال الجمعيـة الـعـامـة
محله كجهاز بديل مسؤول عن حفظ السلم والأمن الدولي� في حالة عجز

مجلس الأمن عن الاضطلاع Wهامه.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن الفـقـرة جــ مـن هـذا الـقـرار أوصـت الـدول
الأعضاء بأن يخصص كل منهمd ضمن جيوشه الـوطـنـيـةd عـنـاصـر مـدربـة
ومجهزة بحيث �كن استخدامها على الفور للاستفادة منهاd وفقا للإجراءات
الدستورية اAعمول بها في كل بلدd في العمل كوحدة ضـمـن وحـدات الأ&
اAتحدة بناء على طلب من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة. كـمـا نـص
هذا القرار أيضا على إنـشـاء «لجـنـة الإجـراءات الجـمـاعـيـة» لـكـي تـوصـي
بالتدابير اللازمة للمحافظة على السلم والأمن الدولي�d ومن بينها استعمال
القوة اAسلحةd و«لجنة مراقبة السـلام» ومـهـمـتـهـا مـراقـبـة تـطـور اAـواقـف
واAنازعات التي تهدد السلم والأمن الدولي�. ومن الواضح أن هذه الأجزاء
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من القرار هدفت إلى خلق جهاز بديل للجنة أركان الحرب التابعة لمجـلـس
الأمن وأيضا إلى محاولة الاستعاضة عن الترتيبات اAنصـوص عـلـيـهـا فـي

 بترتيبات أخرى.٤٣اAادة 
وقد أثار هذا القرار جدلا فقهيا واسعا واعترض عليه الاتحاد السوفييتي
بشدة من منطلق أن مجلس الأمن هو وحده المخول من قبل اAيثاق بصلاحية
اتخاذ التدابير القمعية وأن حق الجمعية العامة يقتصر على مناقشة اAسائل
اAتعلقة بالسلم والأمن ولكن دون اتخاذ أي إجراء أو إصدار توصيات بشأنها
إلا إذا طلب منها ذلك مجلس الأمن صراحة. وبناء عليه فقد اعتبر أن هذا
القرار أدخل في الواقع تعديلا دستوريا دون اللجوء إلى الإجراءات اAتبعـة
واAنصوص عليها في اAيثاقd ومن ثم فإنه يعد باطلا وغير دستوري. غيـر
أن اعتراض الاتحاد السوفييتي لم يكن له تأثير يذكر على تصميم الجمعية
العامة على السير قدما في طريق تدعيم سلطاتها في مجال المحافظة على
السلم باعتبار أن هذا الأمرd في ظل عجز مـجـلـس الأمـنd يـعـتـبـر ضـرورة
ملحة للمحافظة على كيان الأ& اAتحدة ذاتهd ولأن الولايات اAتحدة بصفة
خاصةd والعالم الغربي بصفة عامةd كانت لهما السيطرة الفعلية على الأغلبية
في الجمعية العامةd على الأقل حتى بداية الستـيـنـيـاتd فـقـد سـاعـد ذلـك
كثيرا على دعم سلطات الجمعية العامة. وبالفعل عقدت الجمعية العامة ما
لا يقل عن عشر دورات طارئةd تطبيقا لقرار الاتحاد من أجل السلام خلال
فترة الحرب الباردةd واتخذت الجمعية العامة خلالها العديد من القرارات
منها قرارات بإرسال قوات طـوار� دولـيـة أو إجـراءات مـعـيـنـة مـا كـان مـن
اAمكن أن تتخذها لولا صدور هذا الـقـرار. جـديـر بـالـذكـر أيـضـا أن حـدة
معارضة الاتحاد السوفييتي لهذا القرار بدأت هي الأخرى تقل تدريجيا مع
تغير موازين وأqاط وهياكل الكتل التصويتية داخل الجمعية العامة وبالتالي
فإنه اعتبارا من السبعينيات كانت الدول الغربية وليس الاتحاد السوفييتي
أو الدول الشرقية هي الأقل حماسا لاستخدام الآليات اAنصوص عليها في

هذا القرار.
على أي حال فإن هذا القرارd وبصرف النظر عن الجدل الفقهي الذي
ثار حول دستوريته لم يؤد إلـى إحـيـاء نـظـام الأمـن الجـمـاعـي عـلـى الـنـحـو
اAنصوص عليه في اAيثاق أو زيادة فاعليته. على العكس فقد أوجد نظاما
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بديلا أكثر ضعفا ولا تتوافر له شروط الفعالية في ظل نظام عاAي ثنـائـي
القـطـبـيـة وتحـتـدم عـلـى سـاحـتـه مـعـارك الحـرب الـبـاردة بـ� اAـعـسـكـريـن
اAتصارع�. صحيح أن هذا النظام البـديـل أوجـد مـخـرجـا لـلـمـأزق الـذي
انتهى إليه حق الفيتو ولكنه لم يؤد إلى إصلاح جذري. بل على العكسd فقد
حل جهاز لا �لك إلا سلطة إصدار التوصية وهو الجمعية الـعـامـةd مـحـل
الجهاز الوحيد الذي �لك سلطة إصدار القرار اAلزمd وهو مجلس الأمن.
وفي ظل غياب جيش دائم سابق التجهيز تستطيع الجمعية العامة تحريكه
فورا إلى مناطق الأزمات ح� تكون هناك ضرورة لذلكd فإن مجرد صدور
توصية تحث الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات معينة Aعاقبة اAعتدي أو
لتقد� يد اAساعدة إلى اAعتدى عليه لا �كن أن يكون له تأثير على مسار
الأزمة إلا إذا أبدت إحدى القوى الكبـرى أو بـعـضـهـا أو كـلـهـا اسـتـعـدادهـا

وحشدت إمكانياتها لتنفيذ ما ورد بهذه التوصية.
 هو اللحظة الكاشفة لحدود فاعلية هذا النظام البديل١٩٥٦وكان عام 

وحالت دون تطبيقه. ففي خلال هذا العام وقع اعتداءان علـى دولـتـ� مـن
الدول الأعضاء في الأ& اAتحدة. الأول ارتكبه الاتحاد السوفـيـيـتـي ودول
مجموعة حلف وارسو ضد المجرd التي اندلعت فيها ثورة شعبية ضد الهيمنة

 إسرائيل وبريطانيا ضد مصرd بسبب,السوفييتية. والثاني ارتكبته فرنسا
قيام هذه الأخيرة بتأميم قناة السويس. وفي كلـتـا الحـالـتـ� � اسـتـخـدام
الآليات اAنصوص عليها في «قرار الاتحـاد مـن أجـل الـسـلام»d واجـتـمـعـت
الجمعية العامة في دورت� طارئت� Aناقشة أزمت� شكلتا تهديدا واضحـا
للسلام. لكن أداء الأ& اAتحدة في الحالت� تفاوت من النقيض إلى النقيض.
ففي الحالة الأولى(المجر) فشلت الجمعية العامة فشلا ذريعا. فلم يكن من
اAتصور أن توصي الدول الأعضاء بتقد� عون عسكري إلى حكومة المجر
Wا يكفي لردع العدوان العسكري. ولذلك ظلت الـقـرارات الـصـادرة عـنـهـا
مجرد نداءات لا وزن لها ولا تأثير على مسار الأزمة. بل إن الاتحاد السوفييتي
رفض حتى أن يستقبل لجنة تقصي الحقائق التي قررت الجمعية تشكيلها
لبحث الأزمة. أما في الحالة الثانية. فقد استطاعت الجمعية العامةd ولأول
مرة في تاريخهاd أن تشكل قوات طوار� دولية Aراقبـة وقـف إطـلاق الـنـار
وانسحاب القوات اAعتدية ثم التمركز بعد ذلك على الجـانـب اAـصـري مـن
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الحدود مع إسرائيل (Wوافقة مصر) للفصل ب� القوات اAصرية والإسرائيلية
ومراقبة حرية اAلاحة في خليج العقبة.

ولا شك أن موقف القوت� العظمي� الرافض للعدوان على مصرd إضافة
إلى العوامل الأخرى التي أدت إلى فشل العدوان نفسه على الصعيد السياسي
وعجزه عن الوصول إلى نتائج حاسمة على الصعيد العسكري بعد أن قوبل
Wقاومة شعبية جارفة حتى داخل الدول اAعتدية ذاتـهـاd هـي الـتـي مـكـنـت
الجمعية العامة من أن تلعب دورا نشطا وفاعلا. ولا شك أيضا أن فشلـهـا
في التعامل مع أزمة المجر يعود إلى عدم استعداد أي دولة كبرى للـدخـول
في مواجهة ضد الاتحاد السوفييتي دفاعا عن المجر. ومن ثم فقد اتـضـح
بشكل جلي أن «قرار الاتحاد من أجل السلام» لا �كن أن يشكل مـخـرجـا
حقيقيا ودائما لتمك� الأ& اAتحدة من yارسة دور فاعل في أزمة يتعذر
فيها إجماع الدول دائمة العضوية حول سبل معالجتهاd إا في حالات محدودة
جدا وخصوصا عندما تكون القوتان العظميان أو إحداهما على استـعـداد
لأن تلقي بثقلها وإمكانياتها العسكرية وراء تنفيذ «قرارات» الدورة الطارئة

للجمعية العامة أو«توصياتها».
dوهكذا بدأ يستقر في الأذهان تدريجيا حقيقة أن نظام الأمن الجماعي
وفقا للتصور الأصلي الوارد في اAيثاقd غير قابل للتطبيق بسـبـب الحـرب
الـبـاردة بـ� اAـعـسـكـريـن اAـتـصـارعـ�d وأن الـنـظـام الــبــديــل الــذي حــاول
قرار«الاتحاد من أجل السلام» إقامتهd ليحـل مـحـل الـنـظـام الأصـلـيd جـاء
ضعيفا ومحدود الفاعلية وبلا أسنان حقيقية. بل إنه لم يتمـتـع بـأي قـدرة
dستقلة بعيدا عن قيود الحرب الباردة لأنه كـان فـي الـواقـعAعلى الحركة ا
ومنذ البدايةd جزءا من هذه الحرب الباردة نفسها وتحول Wرور الوقت إلى
إحدى آلياتها ح� حاول كل من اAعسكرين اAتـصـارعـ� اسـتـخـدامـه ضـد

اAعسكر الآخر كلما رأى ذلك مناسبا.
في هذا السياق كان من الطبيعي أن يختلف دور الأ& اAتحدة اختلافا
بينا في إدارة الأزمات الدولية خلال مرحلة الحرب الباردة. و�كن تقسيم
الأزمات الدولية التي شكلت تهديدا للسلم والأمن الدولي� خـلال مـرحـلـة
الحرب الباردةd من زاوية لكل وطبـيـعـة وفـعـالـيـة الـدور الـذي لـعـبـتـه الأ&

اAتحدة في إدارتها إلى عدة أqاط:
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- الأزمات التي اندلعت داخل منطقة النفوذ اAباشرة لإحدى الـقـوتـ�١
العظمي�. وهذا النوع من الأزمات أصبح خارج نطاق قدرة الأ& اAتـحـدة
على إدارته أو التأثير الفعال على مساره وتحول إلى ميدان محجوز للمعالجة
داخل الأطر الإقليمية التي تهيمن عليها كل من القوت� العظـمـيـ� (حـلـف
وارسو بالنسبة للاتحاد السوفييتيd وحلف الناتوd وإلى حد ما منظمة الدول
الأمريكيةd بالنسبة للولايات اAتحدة). صحيح أن هذا الوضع لم يحل دون
مناقشة هذا النوع من الأزمات داخل مجلس الأمن أو داخل الجمعية العامة

لكن قدرة أي منهما على التدخل الفعال فيها ظلت محدودة للغاية.
- الأزمات التي كانت إحدى القوت� العظميـ� طـرفـا مـبـاشـرا فـيـهـا.٢

ويختلف هذا النمط عن النمط السابق لأن ما نقصده هنا هو تلك الأزمات
التي وقعت خارج منطقة النفوذ اAباشرة لإحدى القوت� لكن وجدت الدولة
العظمى نفسهاd لسبب أو لآخرd متورطة عسكريـا فـيـهـا. مـثـال ذلـك أزمـة
فيتنامd التي انغمست فيها الولايات اAتحـدة بـكـل إمـكـانـيـاتـهـا طـوال فـتـرة
الستينياتd وأزمة أفغانستانd التي انغمس فيها الاتحاد السـوفـيـيـتـي بـكـل
إمكانياته طوال فترة الثمانينيات. وقد استحال على الأ& اAتحـدةd طـوال
فترة الحرب الباردةd أن تلعب أي دور فيها على الإطلاق وخاصة بالنسـبـة
للأزمة الفيتنامية التي لم تناقش داخل مجلس الأمن أو الجمعية العامة.

- الأزمات الأخرىd أي تلك التي دار مسرحها الرئيسي خارج منطقـة٣
النفوذ اAباشر لإحدى القوت� العظمي� ولم يكن أي منهما طرفا مبـاشـرا
فيها. ويبدو أن هذا هو النمط الوحيد مـن أqـاط الأزمـات الـدولـيـة الـتـي
dـتـحـدة بـأن تـلـعـب دوراAسمح فيها النظام الدولي ثنائي القطـبـيـة لـلأ& ا
اختلفت أشكاله من أزمة إلى أخرى (جهود وساطـةd لجـان تـوفـيـق ومـسـاع
حميدةd لجان بحث وتقصي حقائقd قوات طوار� دولية... الخ)d كما اختلفت
فاعليته أيضا من حالة إلى أخرى. وقد تـوقـفـت فـاعـلـيـة هـذا الـدور عـلـى
عوامل كثيرة من أهمها طبيعة الأزمة وحجم اAصـالـح الـدولـيـة اAـتـضـمـنـة
فيهاd أسلوب إدارتها من جانب أطرافها (قدرة أحد الأطراف على حسمها
بسرعة لصالحه عسكريا أو إدارتها سياسيا Wهارة)d طبيعة علاقة أطرافها

بالقوت� العظمي� ودرجة انغماس كل منهما في الأزمة... الخ.
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نماذج لإدارة الأزمات في
زمن الحرب الباردة

لأغـراض الـتـحـلـيـل وسـهــولــة اAــقــارنــة ســوف
نستعرض أولا الحالات التي استخدمت فيها الأ&
dتحدة الأداة العسكرية أو العقوبات الاقتصـاديـةAا
ثم نستعرض بعد ذلك ما اصطلح على تسميـتـه بــ
«عمليات حفظ السلم» فنـسـرد قـائـمـة كـامـلـة بـهـا
ونعرض لنماذج منها ببعض التفصيلd وننهـي هـذا
اAبحث ببعض اAلاحظات العامة حول جهود الأ&
اAتحدة في مجال تسوية اAنازعات بالطرق السلمية.

أولا: حالات قمع العدوان ومعاقبة الخارجين
على الشرعية

اندلعت خلال فـتـرــة الحـرب الـبـاردة عـشـرات
الأزمات الدولية التي استخدمت فيها القوة اAسلحة
في أعمال عدوانية أو على نحو شكل تهديدا خطرا
dتحدةAللسلم أو إخلالا به. وكان يتع� عام الأ& ا
لو أن نظام الأمن الجماعي كان قد طبق تـطـبـيـقـا
صحيحا وفقا للـتـصـور الـوارد فـي اAـيـثـاقd اتـخـاذ
الإجراءات أو الترتيبات اAنصوص عليها في الفصل
السابع من اAيثاق. ومع ذلك فإن مجلس الأمن لـم

ا�بحث الثاني
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dوهي الحالة الكوريـة dيلجأ إلى العمل العسكري إلا في حالة واحدة فقط
ولم يلجأ إلى فرض عقوبات اقتصادية إلا في حـالـتـ� فـقـط ضـد جـنـوب

أفريقيا وروديسيا.
- qوذج قمع العدوان: الأزمة الكورية١

� تحرير كوريا من الاحتلال الياباني أثناء الحرب العاAية الثانيةd وتكفلت
القوات السوفييتية والقوات الأمريكية بنزع سلاح القوات اليابانية في شمال

 هو الخط الفاصل بينهما. وقامت في٣٨وجنوب كوريا وأصبح خط عرض 
الشمال حكومة مؤقتة موالية للاتحاد السوفييتي وفي الجنوب حكومة مؤقتة
موالية للولايات اAتحدة. ومع هبوب رياح الحرب الباردة ب� القوت� العظمي�
فشلت جهود الأ& اAتحدة الرامية إلى توحيد الكوريتـ� فـي ظـل حـكـومـة

 قامت كل مـن الـولايـات١٩٥٠ يونـيـو ٢٥شرعية منتخـبـة د�ـقـراطـيـا. وفـي 
اAتحدة ولجنة الأ& اAتحدة في كوريا بإخطار الأم� العام ومجلس الأمن
بقيام قوات كوريا الشمالية بعبور الخط الفاصل. واجتمع مجلس الأمن في
نفس اليوم ثم تكررت اجتماعاته بعد ذلك Aـواجـهـة تـطـورات الأزمـة. وقـد

d وهو١٩٥٠ يونيو ٢٥.كن مجلس الأمن من اتخاذ ثلاثة قرارات. الأولd في 
d والذي أدان الغزو واعتبره انتهاكا للسلام وطالب بوقف الـقـتـال٨٢القرار 

 وطلب من٣٨فورا وانسحاب قوات كوريا الشمالية إلى ما وراء خط عرض
١٩٥٠d يونيو ٢٧الدول الأعضاء معاونته في تنفيذ هذا القرار. والثاني فـي 

d والذي سجل أن كوريا الشمالية لم تـلـتـزم بـتـنـفـيـذ الـقـرار٨٣وهو الـقـرار 
السابق وأوصى الدول الأعضاء بتقد� مـا يـلـزم مـن عـون لحـكـومـة كـوريـا
الجنوبية Aساعدتها على صد الهجوم العسكري ولاستعـادة الـسـلـم والأمـن
في اAنطقة. وفي نفس هذا اليوم أعلنـت الـولايـات اAـتـحـدة أنـهـا أصـدرت
dأوامرها لقواتها البحرية والجوية أن تقوم بحماية كوريا الجنوبية ومعاونتها
ثم أعلنت بعد ذلك أنها أصدرت أوامرها إلى القوات البرية أيضا لتـقـد�

 يونيو) أنها قـررت فـرض حـصـار٣٠اAعونةd وأخطرت مـجـلـس الأمـن فـي (
بحري على الساحل الكوري. وAا كانت دول أخرى قد عرضت تقد� العون

 وكرر دعوته١٩٥٠ يوليو٧العسكري فقد اجتمع مجلس الأمن مرة ثالثة في 
dإلى جميع الدول الأعضاء بتقد� قوات عسكرية وفقا للقرارات السابقـة
وأوصى بوضع هذه القوات تحت تصرف قيادة مـوحـدة بـرئـاسـة الـولايـات
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اAتحدة الأمريكية التي طلب منها تعي� قائد عام لهذه القوات (التي أصبحت
قوات للأ& اAتحدة) وصرح لها باستخدام عـلـم الأ& اAـتـحـدة جـنـبـا إلـى

). وفي اليوم التالي مبـاشـرة قـامـت٨٤جنب مع أعلامها الوطـنـيـة (الـقـرار 
الولايات اAتحدة بتعي� الجنرال مكارثر «قائدا عاما لقوات الأ& اAتحـدة
في كوريا». وهكذا بدأت هذه القوات عملياتها العسكرية في كـوريـا بـاسـم

المجتمع الدولي وتحت علم الأ& اAتحدة.
% من هـذه الـقـوات٩٠وقد أسهمت الولايات اAـتـحـدة وحـدهـا بـحـوالـي 

وساهمت ست عشرة دولة أخرى بالنسبة الباقية كما أسهمت خـمـس دول
بوحدات للخدمات الطبيةd ووضعت كوريا الجنوبية كل قواتها اAسلحة تحت
قيادة الأ& اAتحدة (أو بالأحرى تحـت الـقـيـادة الأمـريـكـيـة) وهـو مـا جـعـل
معظم اAراقب� إن لم يكن جميعهم يصف هذا التدخل بأنة تدخل أمريكي
في الواقع استظل Wظلـة الأ& اAـتـحـدة. يـؤكـد هـذا الإدعـاء أن الـتـحـرك
العسكري الأمريكي والحصار الأمريكي للساحل الكوري كان قد بدأ قبل أن
يتخذ مجلس الأمن قراره بتشكيل قيادة موحدة ترفع عـلـم الأ& اAـتـحـدة.
لكن الأهم من ذلك أن القرارات الثـلاثـة الـتـي صـدرت عـن مـجـلـس الأمـن
وتتعلق بإدارة الأزمة الكورية ما كان من اAمكن أن تصدر إطلاقا لولا غياب
اAندوب السوفييتي والذي كان يقاطع منذ ستة أشهر جلسات مجلس الأمن
احتجاجا على احتلال yثلي حكومة تشانج كاي شيك Aـقـعـد الـصـ� فـي
مجلس الأمن. وعندما اكتشف الاتحاد السوفييتي أنه ارتكب خطأ استراتيجيا
وعاد ليشارك في اجتماعات المجلس لم يتمكن مجـلـس الأمـن مـن إصـدار
قرار واحد يتعلق بالأزمة الكورية بعد ذلكd على الرغم من أن القتال استمر

d أي Aدة ثلاث سنوات كاملة. وكان هذا هو السـبـب أو١٩٥٣ يوليـو ٢٧حتى 
اAناسبة التي دفعت الولايات اAتحدة إلى تقد� مشروع قرار «الاتحاد مـن

أجل السلام الذي سبقت الإشارة إليه.
وقد اعتبر الاتحاد السوفييتي وكذلك الص� الشعبية أن القرارات التي
صدرت عن مجلس الأمن حول الأزمة الكورية هي قرارات غير صـحـيـحـة
قانونا ليس فقط لأنها اتخذت في غيبة أحد أعضاء مـجـلـس الأمـنd وهـو
الاتحاد السوفييتيd ولكن أيضا لأن اAندوب الذي كان �ثل الص� في ذلك
الوقت لم تكن له أي صفة .ثيليةd من وجهة نظرهما. لكن هذا الاعتراض



136

الأ� ا�تحدة في نصف قرن

لم يؤثر على سير العمليات العسكرية على أرض الواقع. وقد حققت «قوات
الأ& اAتحدة» نجاحا في البداية إلى درجة أغرت الجنرال مـكـارثـر بـعـدم

 وتوغل داخل٣٨الاكتفاء بدفع قوات كوريا الشمالية إلى ما وراء خط عرض 
كوريا الشمالية في محاولة لإسقاط حكومتها وتـوحـيـد كـوريـا تحـت قـيـادة
حكومة موالية للغرب. لكن هذا التطور أدى إلى اشتراك الص� في الحرب
ليس بشكل رسمي وإqا من خلال إعطاء الضوء الأخضر لكتائب «اAتطوع�»
الذين تدفقوا بأعداد ضخمة Aساعدة كوريا الشمالية. وقد نجم عـن هـذا
التصعيد تزايد احتمالات الصدام اAباشر ب� القوت� العـظـمـيـ� وانـدلاع
حرب عاAية ثالثة. ولأن موازين القوى العاAيةd وخصوصا بعد إعلان الاتحاد
السوفييتي عن امتلاكه للسلاح النوويd لم تكن تسمح بتجاوز خطوط حمراء
معينةd فقد انتهت جولة الصراع اAسلح على اAسرح الـكـوري بـالـعـودة إلـى

.١٩٥٣ يوليو ٢٧ وإبرام اتفاقية الهدنة في ٣٨نقطة البدءd وهي خط عرض 
ووفقا لهذه الاتفاقية عقد مؤ.ر سياسي في العام التالي ولكنه عجز عـن
إيجاد حل للمسألة الكورية. وهكذا تجمد الوضع فـي كـوريـا عـنـد اAـوقـف
الذي كان سائدا قبل اندلاع العمليات العسكرية. وكانت قد تشكلت Wقتضى
اتفاقية الهدنة لجنة عسكرية Aراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية ثم حلت محلها«لجنة

 واستمرت هناك حتىUNCURKالأ& اAتحدة لتوحيد وإعادة تعمير كوريا 
 ح� اتخذت الجمعية العامة قرارا بالإجماع بحلها. وكانت كوريا١٩٧٣عام 

 بيانا مشتركا أوضح أسس١٩٧٢ يوليو ٤الشمالية والجنوبية قد أصدرتا في 
ومباد� إعادة توحيد الكوريت� وهي: أن تتم بإرادة مستقلة دون الاعـتـمـاد
على قوة خارجيةd وبالوسائل السلمية وبتشـجـيـع مـن الـدولـتـ� عـلـى قـيـام
وحدة قومية كبرى بينهما. غير أن ظروف الحرب الباردة أدت إلى تجميد
الوضع .اما على ما هو عليه. ولم يتم قبول الدولت� الكوريت� في الأ&

اAتحدة إلا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة.
- حالات فرض العقوبات الإلزامية: جنوب أفريقيا وروديسيا٢

لم يتخذ مجلس الأمن أي نوع من العقوبات اAنصوص عليها في الفصل
السابع من اAيثاق ضد أي دولة من الدول التي ارتكبت عدوانا أو انتهـكـت
dالسلم والأمن الدولي� أو أخلت به طوال فترة الحرب الباردة على الإطلاق
باستثناء العقوبات الاقتصادية المحدودة التي فرضت عـلـى كـل مـن جـنـوب
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أفريقيا وروديسيا الجنوبية (ز�بابوي حاليا) بسبب سياستهما العنصرية.
وقد اضطر مجلس الأمن لفرض هـذه الـعـقـوبـات تحـت إلحـاح شـديـد مـن
جانب الجمعية العامة وضغط متواصل من المجـتـمـع الـدولـي وخـاصـة مـن

الدول الأفريقية.
أ- حالة جنوب أفريقيا:

أدانت الجمعية العامةd منذ السـنـوات الأولـى لـلأ& اAـتـحـدةd سـيـاسـة
الأبارتيد (الفصل العنصري) التي كانت .ارسها حكـومـة جـنـوب أفـريـقـيـا
باعتبارها جر�ة ضد الإنسانية وتنطـوي عـلـى خـرق فـاضـح Aـيـثـاق الأ&

 لم تعر حكومة جنـوب١٩٦٠اAتحدة وكل مواثيق حقوق الإنسان. وحتى عـام
أفريقيا العنصرية أي أذن صاغية إلى نداءات الجمعية العامة بالكـف عـن
yارسة هذه السياسة واعتبرت ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية. وتحـت

 عندما أيد١٩٦٠إلحاح الجمعية تحرك مجلس الأمن خطوة إلى الأمام عام
نداءات الجمعية العامة وقرر أن الوضع قد يهدد السلام العاAي إذا استمر

 كانت الجمـعـيـة١٩٦٢الحال على هو علية فـي جـنـوب أفـريـقـيـا. وفـي عـام 
العامة هي التي بادرت Wطالبة الدول الأعضاء بقطع العلاقات الديبلوماسية
مع جنوب أفريقيا ومقاطعة بضائعها والامتـنـاع عـن تـصـديـر أي مـواد لـهـا

 جاء الدور على مجلس الأمـن١٩٦٣وخاصة الأسلحة والذخيرة. وفـي عـام 
لتوجيه دعوة إلى جميع الدول لـوقـف بـيـع الأسـلـحـة والـذخـيـرة واAـركـبـات
العسكرية أو نقلها إلى جنوب أفريقيا. لكن قرار مجلس الأمن هذا لم يشر
إلى الفصل السابع صراحة وصدر في صورة توصية أو «دعوة» موجهة إلى
الدول الأعضاءd ولذلك لم يكن له فاعلية تذكر خصوصا أن فرنسا وبريطانيا

d نداءها١٩٦٥امتنعتا عن التصويت عليه. ولذلك جددت الجمعية العامةd عام 
بحظر تصدير الأسلحة إلى جنوب أفريقيا حظرا تاماd ثم لم تتردد في عام

 من استنكار مواقف شركاء جنوب أفريقيا الرئيسي� في التجارة ومن١٩٦٦
بينهم ثلاثة من الأعضاء الدائم� Wجلس الأمن (الولايات اAتحدة وبريطانيا
وفرنسا) مؤكدة أن تعاونهم اAتزايـد مـع حـكـومـة جـنـوب أفـريـقـيـا أدى إلـى

تشجيع هذه الأخيرة على الاستمرار في سياستها العنصرية.
وتحت الضغط اAستمر للجمعية العامة اضـطـر مـجـلـس الأمـن إلـى أن

 يدين فيه كل انتهاك لحظر إرسال الأسلحـة إلـى١٩٧٠يتخذ قرارا في عـام
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جنوب أفريقيا ودعا جميع الدول إلى تدعيم هذا الحظر وتنفيذه بلا قيد أو
شرط ووقف إمداد جنوب أفريقيا بكل أنـواع اAـركـبـات واAـهـمـات الـلازمـة
للقوات اAسلحة Wا فيها قطع الغيار للعربات وأن تلغى التصاريح والحقوق
اAمنوحة لها لصنع الأسلحة بكل أنواعـهـا وحـظـر الاسـتـثـمـار فـي صـنـاعـة

الأسلحة... الخ.
ورغم استمرار سياسة الأبارتيد وتصاعد القمع ضد الوطني� في الداخل
بل وإقدام جنوب أفريقيا على ارتكاب العدوان اAسلح ضد أنجولا ثم ضد

 على التوالي)d ورغم استمرار النداءات اAسلحة١٩٧٦زامبيا (مارس ويوليو 
من جانب الجمعية العامة إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرارات أقوى ضد هذه

 لكي يفـرض١٩٧٧الحكومة العنصرية فقد تع� الانتظار حـتـى نـهـايـة عـام 
مجلس الأمن حظرا إجبارياd استنادا إلى الفصل السابع من اAيثـاقd عـلـى
الأسلحة ضد جنوب أفريـقـيـا. وكـانـت هـذه هـي أول مـرة فـي تـاريـخ الأ&
اAتحدة التي يصدر فيها عن مجلس الأمنd وبالإجماعd قرار بحظر تصدير

) يشير صراحـة إلـى الـفـصـل الـسـابـع مـن١٩٧٧ لسنـة ٤١٨السـلاح (الـقـرار 
اAيثاق ويعتبر أن «حيازة جنوب أفريقيا للأسلحة وما يتصل بها من معدات
يشكل تهديدا ضد السلام والأمن الدولي�». ثم تكرر صدور قرارات yاثلة
عن مجلس الأمن لكن لم يكن لها الفعالية اAطلوبة بسبب انتهاكات العديد
من الدول لها وخاصة إسرائيل وأAانيا الاتحادية وفرنسا و اAملكة اAتحدة

 أعلنت الجمعية العامة شجبها صـراحـة١٩٨٩والولايات اAتحدة. وفي عـام 
لكل من إسرائيل وشيلي واثنت� من الشركات الأAانية الغربية.

وإذا كانت الجمعية العامة قد نجحت في حمل مجلس الأمن على فرض
حظر على تصدير السلاح فإنها فشلت في حمله على فرض حظر إلزامي
yاثل على تصدير النفط إلى جنوب أفريقيا. لـكـن الجـمـعـيـة الـعـامـة مـن
ناحيتها أوصت واتخذت قرارات بحظر بيع النفط أو اAنتجات النفطية إلى
جنوب أفريقيا أو إمدادها بها مباشرة أو عن طريق أطراف أخرى. وراحت
اللجنة الخاصة Aناهضة الفصل العنصري تواصل جهودها الضخمة لتوسيع
نطاق الجزاءات اAفروضة على جنوب أفريقيا لتشمل الحظر الاقتـصـادي
الشامل والامتناع عن تقد� القروض والاستثمارات واAساعدة التقنية.. بل

 تطلب إلى الدول أن١٩٨٥وذهبت الجمعية العامة إلى حد إقرار اتفاقية عام 
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.نع الرياضي� الذين شاركوا في منافسات رياضية في جنوب أفريقيا أو
الرياضي� أو الإداري� الذين يدعون الهيئات أو الفرق الرياضية القـائـمـة
على الفصل العنصري التي .ثل جنوب أفريقيا رسميا من دخول أراضيها.
ومن اAؤكد أن العقوبات العسكرية والاقتصادية لم يكن لها الدور الحاسم
ولم تكن لتكفي وحدها لإنهاء الفصل العنصري لا جنوب أفريقياd ولكـنـهـا
ساهمت بلا شك في إقناع قطاع متزايد من النخبـة هـنـاك بـأن اسـتـمـرار

سياسة الفصل العنصري لن يجر عليها سوى الخراب.
ب- روديسيا الجنوبية:

كانت روديسيا الجنوبيةd من وجهة نظر الجمعية العامةd هي أحد الأقاليم
التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي تنطبق عليها النصوص الواردة في الفصل
الحادي عشر من اAيثاقd ومن ثم يتع� على بريطانيا الوفاء Wا جاء بها من
التزامات باعتبارها الدولة اAسؤولة عن إدارة هذا الإقليم. لكن بريـطـانـيـا
.سكت بأن روديسيا إقليم متمتع بالحكم الذاتيd ومن ثم لا .لك سلـطـة
التدخل لفي شؤونه الداخلية. وAا كان النظام القائم في روديسيا في بداية
dح� اتخذت الجمعية العامة قرارا بتصفية الاستعمار نهـائـيـا dالستينيات
هو نظاما يقوم على الفصل العنصري فقد اتخذت الجمعية العـامـة عـددا

 الذي يكـرس٦١من القرارات ناشدت فيها بريطانيا بوقف العمل بدسـتـور 
الفصل العنصري ويستبعـد الأغـلـبـيـة الأفـريـقـيـة مـن الانـتـخـاب وأن تـضـع
باAشاركة مع جميع الأحزاب السياسية دستورا جديـدا يـقـوم عـلـى أسـاس
«صوت واحد للمواطن». كما طلبت منها عدم منح الاستقلال الذاتي للإقليم

١٩٦٥قبل أن يتحقق حكم الأغلبية اAبني على حق الاقتراع العام. وفي عام 
اشترك مجلس الأمن مع الجمعية العامةd لأول مرةd في مـنـاشـدة اAـمـلـكـة
اAتحدة اتخاذ كافة التدابير اAمكنة Aنع حكومة الأقلية البيضاء من إعلان
الاستقلال من جانب واحد وأن تعتبر ذلكd في حالة حدوثهd .ردا يتـعـ�
قمعه على الفور. لكن حكومة الأقلية ضربت بهذه اAواقف عرض الحائط
وأعلنت تحديها لبريطانيا وللمجتمع الدولي كلهy dثلا في مجـلـس الأمـن

d وعلى١٩٦٥ نوفمبر ١١والجمعية العامةd والاستقلال من جانب واحد فـي 
الفور طلبت الجمعية العامة من مجـلـس الأمـن أن يـبـحـث الأمـر بـاعـتـبـاره
مسألة عاجلة تهدد السلم والأمن الدولي�. واستجاب المجلس وأصدر في
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اليوم التالي مباشرة قرارا يستنكر إعلان الاستقلال من جانب واحد ويطلب
إلى جميع الدول عدم الاعتراف «بحكومة الأقلية العنصرية غير الشرعية».

٢٠ثم بدأ مجلس الأمن �ارس ضغوطه ضد هذه الحكومة. فطلب في 
 إلى الدول الأعضاء الامتناع عن تـزويـد روديـسـيـا الجـنـوبـيـة١٩٦٥نوفمـبـر 

بالأسلحة والعتاد واAواد الحربية وأن تبذل قصارى جهدهـا لـقـطـع جـمـيـع
العلاقات الاقتصادية معها Wا في ذلك حظر تصدير البترـول ومشتقاتـه.
لكن المجلس لم يتخذ هذه القرارات طبقا للفصل السـابـع وبـالـتـالـي وردت
الصياغة على شكل توصيات وليست في صـورة قـرارات واجـبـة الـنـفـاذ أو
مصحوبة بآلية للنفاذ. ثم صدرت عن المجلس عدة قرارات أخـرى تـنـاشـد
فيها بريطانيا اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد السلطة من مغتـصـبـيـهـا
وإتاحة الفرصة لشعب روديسيا الجنوبية تقرير مصيره بحرية Wا يتفق مع
الإعلان الخاص Wنح الاستقلال. غير أن هذه اAنـاشـدات لـم تـؤد إلـى أي

نتائج ملموسة.
 اجتمع مجلس الأمنd بناء على طلب اAملكة اAتحدة١٩٦٦d ديسمبر ١٦في 

واتخذ خطوة شديدة الأهمية في اتجاه تصعيد الضغط على حكومة روديسيا
العنصرية ح� فرض عليها عقوبات اقتصادية إلزامية منتـقـاة عـن طـريـق

)١٩٦٦/ ٢٣٢تحر� الاتجار معها في سلع حيوية معينة منها النفط (القرار 
وكانت أول مرة في تاريخ الأ& اAتحدة تفرض فـيـهـا عـقـوبـات اقـتـصـاديـة
ملزمة. لكن هذه العقوبات لم تكن كافية. وتحت ضغط الجمعية العامة قام

 بتوسيع نطاق هذه العقوباتd واتخذ قـرارا١٩٦٨ مايو ٢٩مجلس الأمن في 
بالإجماع يطلب فيه من جميع الدول الأعضاء حظر التصدير إلى أو الاستيراد
من روديسيا الجنوبية أو التعامل معها ماليا ومـنـع دخـول حـامـلـي جـوازات
dشروعة للنظام العنصريAن يعتقد أنهم ساهموا في الأعمال غير اy سفرها
ومنع طائراتها من السفر إلى روديسيا ومنها. لكن كانت هناك ثغرات كثيرة
في جدار هذه العقوبات التي لم تلتزم بها دول عـديـدة وخـاصـة الـبـرتـغـال
وجنوب أفريقيا اللت� رفضتا صراحة الالتزام بها. وهو ما دفع الجـمـعـيـة
العامة إلى اAطالبة بفرض عقوبات عليهما أيضا وحث اAملكة اAتحدة على
استخدام القوة لإنهاء العصيان. غير أن حكومة روديسيا لم تأبه بكل ذلك

 بإعلان الجمهورية وقطع عـلاقـاتـهـا مـع اAـمـلـكـة١٩٧٠ مارس٢وقامـت فـي 



141

إدارة الأزمات الدولية

اAتحدة متحدية بذلك كافة القرارات الدولية.
جدير بالذكر أن موقف اAملكة اAتحدةd على الرغم من أنها لم تعـرقـل
صدور قرارات ملزمة من جانب مجلس الأمنd فإنه لم �كـن حـاسـمـا Wـا
فيه الكفاية وتعرض لانتقادات شديدة من جانب الجمعية العامة التي أعلنت
أسفها لاستمرار اAملكة اAتحدة في رفضها اتخاذ إجراءات فعالة لإسقاط
الحكومة العنصرية. وفي هذا السياق اتجه التفكير إلى مساعدة «حركات
التحرر الوطني لز�بابوي» وهو الاسم الأفريقي لروديسيا الجنوبـيـة وإلـى
تضييق الخناق على الدول التي تتهرب من فرض العقوبات الاقتصادية على

 وسع مجلس الأمن مرة أخرى من نطاق عقوباته١٩٧٦روديسيا. وفي أبريل 
الإلزامية ضد روديسيا لكي تشـمـل الـتـأمـ� عـلـى أي صـادرات أو واردات
منها أو أية منـتـجـات أو yـتـلـكـات داخـل الإقـلـيـم أو مـنـح أي مـشـروع فـي
روديسيا حق استخدام أي أسهم تجارية. ثم � توسيع نطاق العقوبات مرة

 لتشمل حظر تدفق الأموال بواسطـة الحـكـومـة غـيـر١٩٧٧أخرى في مـايـو 
الشرعية على أي مكتب أو وكالة تكون قد أنشأتها في بلدان أخرى باستثناء

تلك التي نشئت خصيصا لأغراض اAعاشات.
 ح� أفلحت اAملكة اAتحدة فـي١٩٧٩وقد تع� الانتظار حتى سبتمبـر 

عقد مؤ.ر دستوري في لندن حضرته الجبهة الوطنية لتحرير ز�ـبـابـوي
 باتفـاق١٩٧٩ ديسمبـر ١٤وyثل� لحكومة روديسيا العنصرية وانـتـهـى فـي 

على دستور د�قراطي للاستقلال وعلى الترتيبات الانتقالية لتنفيذه. وعاد
الحاكم البريطاني (لورد سونر) إلى روديسيا الجنوبية لإدارة البلاد خـلال

 اتخذ مجلس الأمن قـرارا بـرفـع١٩٧٩ ديسمبـر ٢١اAرحلة الانتقاليـة. وفـي 
العقوبات التي سبق فرضها.

ويتضح من هذا العرض أن العقوبات لم تبدأ .ارس تأثيرها على مسار
الأزمة التي أثارها إعلان روديسيا الانفصال من جانب واحد إلا بعد عشر
سنوات من فرضها وبعد أن اشتد عود حركة الكفـاح الـوطـنـي اAـسـلـح فـي

الداخل بدعم من المجتمع الدولي.

ثانيا: عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم
أدت الحرب الباردةd وما نجم عنها من عجز الأ& اAتحـدة عـن اتـخـاذ
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إجراءات عسكرية فعالة لقمع العدوان أو لفرض نوع التسوية اAرغوب فيها
من جانب أجهزة الأ& اAتحدة المختصة على أطراف النزاعd إلى استحداث
آلية جديدة ومختلفة لم يرد بشأنها نص في اAيثاق إلا وهي إرسـال قـوات
تابعة للأ& اAتحدة إلى ميدان القتال أو الصراع اAسلح ليس بـغـرض حـل
النزاع أو حسمه عسكريا لصالح هذا الطرف أو ذاك وإqا لأغراض أخرى
أهمها الإشراف على وقف اطلاع النار ب� اAتحارب� ومراقبة حركة القوات
أو لتنفيذ مجموعة من اAهام الأخرى. ويعتبر هذا النوع من العمـلـيـات هـو
أبرز ما أنجزته الأ& اAتحدة إلى الدرجة التي استحقت عليها جائزة نوبل

للسلام.
وسوف نعرض فيما يلي لقائمة كاملة بأهم عمليات الأ& اAتحدة لحفظ
السلم خلال فترة الحرب الباردة ثم نختار حالة أو اثنت� منهما لشرحهما

بقدر أكبر من التفصيل والتعليق على بعض الدروس اAستفادة منهما.
أ- تطور عمليات الأ& اAتحدة لحفظ السلم خلال مرحلة الحرب الباردة:
قامت الأ& اAتحدة طوال فترة الحرب البـاردة بـاثـنـتـي عـشـرة عـمـلـيـة
لحفظ السلم تباينت أحجامها وأدوارها واAهام التي كلفت بـأدائـهـاd وذلـك

على النحو التالي:
:UNTSO- هيئة مراقبة الهدنة ١

وقد بدأت هذه العملية أثناء الحرب العربيـة-الإسـرائـيـلـيـة الأولـى عـام
d إلى١٩٤٨ يوليو ١٥ في d٥٤ فقد دعا مجلس الأمنW dوجب قراره رقم ١٩٤٨

وقف العمليات العسكرية وإعلان هدنة ب� الأطراف اAتحاربةd وشكل «هيئة
 مـن عـدد مـن اAـراقـبــ�UNTSOالأ& اAـتـحـدة لـلإشـراف عـلـى الـهــدنــة: 

العسكري� وع� وسـيـطـا لـلأ& اAـتـحـدة لمحـاولـة الـتـوفـيـق بـ� الأطـراف
اAتحاربة وهو الكونت برنادوت. وبعد اغتيال وسيط الأ& اAتحدة بواسطة

 أجريت مفاوضات بواسطة مسـاعـدة١٩٤٨القوات الصهيونية في سبتمبـر 
رالف بانش القائم بأعـمـال وسـيـط الأ& اAـتـحـدةd ووقـعـت تحـت إشـرافـه

 ب� إسرائيل وب� أربع دول عربية هـي مـصـر١٩٤٩اتفاقيات الهدنـة لـعـام 
والأردن ولبنان وسورية. وأصبحت مهمة هذه «الهيئة» هي مساعدة الأطراف
التي وقعت اتفاقيات الهدنةd عن طريق لجان الهدنة اAشتركةd والإشـراف
على تطبيق شروطها والالتزام بها. ولأن الصراع العربي-الإسرائيلي تطـور
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إلى مواجهات مسلحة ودخلت اAنطقة برمتها في عدة أزمات شاركت الأ&
اAتحدة فيها بأدوار مختلفة فقد قامت هيئة مراقبة الهـدنـة Wـهـام وأدوار

(لبنان٬١٩٧٨ ٬١٩٧٣ ١٩٦٧(لبنان)١٩٥٨ و ١٩٥(٦مختلفة ومتعددة خلال أزمات 
أيضا) Aساعدة قوات الأ& اAتحدة (قوات الطوار�) التي شكلت خلالـهـا.
ولذلك تباين حجم القوات أو اAراقب� العسكري� مـن مـرحـلـة إلـى أخـرى

 فردا) وإلى٥٧٢ (١٩٤٨تباينا شديدا. فقد وصل هذا الحجم إلى أقصاه عام 
 فردا). وما تزال هذه العملية مستمرة حتى الآنd وبـلـغ٤٠ (١٩٥٤أدناه عام 

 فردا).١١٧(١٩٩٤ ديسمبر٣١عدد القوات اAشاركة فيها في 
:UNMOGIP- مجموعة اAراقبة العسكرية في الهند وباكستان ٢

وقد بدأت هذه العملية في سياق الجهـود اAـكـثـفـة الـتـي حـاولـت الأ&
اAتحدة القيام بها لإيجاد حل Aشكلة جامو وكشـمـيـرd وهـي إحـدى ولايـات
مستعمرة الهند البريطانية السابقةd التي ثار حولها نزاع ب� الهند وباكستان
عند الاستقلال والتقسيم. وكانت هذه الولايـة قـد مـنـحـتd طـبـقـا Aـشـروع

d حرية الانضمام إلى الهند١٩٤٧التقسيم ومرسوم استقلال الهند في عام 
أو باكستان اللت� تقعان على حدودها. وقد طلب مهراجا الولاية الانضمام
إلى الهند وقبلت الهند انضمامها. لكن باكستان اعتبرت أن هذا الانضمام

d وانعقد مجـلـس الأمـن١٩٤٨غير شرعي. واندلع القتـال فـي كـشـمـيـر عـام 
 بإيفاد لجنة تابعة للأ&١٩٤٨ لسنة ٣٩للنظر في الأزمة واتخذ قراره رقم 
d٤٧ ثم اتخذ بعد ذلك قـراره رقـم ١٩٤٨اAتحدة إلى اAنطقة في أول يـولـيـو 

الذي حدد Wوجبه سبل وإجراءات استعادة السلم والأمن في كشمير. وخول
هذا القرار للجنة صلاحية إنشاء مجموعة اAراقبة العـسـكـريـة فـي الـهـنـد
وباكستان. وقد تغيرت مهام هذه المجموعة Wرور الوقت مع تطور الوضـع
والأحداث في اAـنـطـقـة والـتـي أدت إلـى انـدلاع الحـرب مـرتـ� بـ� الـهـنـد

d وفي كل مرة كانت هذه المجموعةd١٩٧١ ثم في عام ١٩٦٥وباكستان في عام 
تكلف باAهام التي يقتضيها اAوقفd لكنها كانت تـدور دائـمـا حـول مـراقـبـة
وقف إطلاق النار وحركة القوات عند خطوط � الاتفاق عليها. وقد وصل

 فرد) وكان١٠٢ (١٩٦٥عدد الأفراد اAشارك� في هذه المجموعة ذروته عام 
 فردا فقط.٣٩ حوالي ١٩٩٤ ديسمبر ٣١- ٣٠هذا العدد في 

:UNEF I- قوات الطوار� الدولية الأولى ٣
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وقد شكلت هذه القوات Wوجب قرار الجمعية الـعـامـة لـلأ& اAـتـحـدة
 والذي اتخذ في دورتها الطارئة الأولى التي انعقدت Wوجب قرار١٠٠٠رقم 

d وقد حدد هذا القرار وكذلـك١٩٥٦ نوفمبـر٥الاتحاد من أجل السلام فـي 
 مهام هذه القوات والتي .ثلت في١٩٥٦ نوفمبر ٧ بتاريخ ١٠٠١القرار رقم 

الإشراف على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في منطقة السويس وانسحاب
القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية من سيناء ثم .ركزت هذه القوات
في مناطق معينة داخل الأراضي اAصرية لضمان حرية اAلاحة الدولية في
خليج العقبة ومراقبة وقف إطلاق النار على الحدود اAصرية-الإسرائيلية.

 فردا). و� سحبها أثنـاء٦٠٧٣ (١٩٥٧وقد بلغ حجم هذه القوات ذروته فـي 
 بناء على طلب الحكومة اAصرية. وكانت تلك هي اAرة الأولى في١٩٦٧أزمة 

تاريخ الأ& اAتحدة التي تشكل فيها قوات عسـكـريـة بـقـرار مـن الجـمـعـيـة
العامة.

UNOGIL- مجموعة الأ& اAتحدة للمراقبة في لبنان ٤

اندلعتd عقب إعلان قيام الوحدة ب� مصر وسورياd مظاهرات ضخمة
في لبنان تطالب الحكومة اللبنانية بالانضمام إلى هذه الـوحـدة. وقـد أدى
الوضع اAتفجر هناك إلى قيام الرئيسي اللبناني كميل شمعون بطلب اAساعدة
والعون من فرنسا وبريطانيا والـولايـات اAـتـحـدةd بـعـد أن ادعـى أن تـفـجـر
اAوقف في لبنان سبـبـه «عـدوان خـارجـي» وتـدخـل سـوريـا (وهـي جـزء مـن
الجمهورية العربية اAتحدة في ذلك الوقت) في الشؤون الداخلية اللبنانية.
وسارعت الولايات اAتحدة بإرسال قوات اAارينز إلى لبنانd بعد أن اندلعت
الثورة في العراق وأطاحت بحلف بـغـدادy dـا أضـفـى عـلـى الأزمـة أبـعـادا

١٢٨دولية بالفعل. وفي سياق هذه الأزمة اتخـذ مـجـلـس الأمـن قـراره رقـم 
 بتشكيل مجموعة Aراقبة الوضع في لبنـان والـتـثـبـت مـن صـحـة١٩٥٨لعـام 

الاتهامات اAوجهة ضد سوريا حول تدفق الأسلحة والرجـال عـبـر الحـدود
لإثارة الاضطرابات هناك. وقد وصل عدد هذه المجمـوعـة إلـى ذروتـه فـي

 فردا) وأنهت مهمتهـا بـعـد عـدة شـهـور فـقـط٥٩١نوفمبر من نـفـس الـعـام (
) ح� استقرت الأوضاع هناك بعد تـشـكـيـل حـكـومـة١٩٥٨(يونيو-ديسـمـبـر 
لبنانية جديدة.

:ONUC- عملية الأ& اAتحدة في الكونغو ٥
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بدأت هذه العملية ح� استجاب مجلسه الأمن لطلب مقدم من الحكومة
الكونغولية للمساعدة على حفظ النظام والقانون بعد اندلاع الاضطرابات
في الكونغو في أعقاب الاستقلال وتدخل القوات البلجيكية بحجة حمايـة
اAواطن�. وقد كلفت قوة الأ& اAتحدة في البدايةd والتي تشكلت Wوجب

 Wساعدة الحكومة في تشكيل قـوة١٩٦٠ يوليـو. ١٤ الصادر في ١٤٣القرار 
بوليس وطنية بعد الإشراف على رحيل القوات البلجيكيـة وحـفـظ الـنـظـام
والقانون. لكن هذه اAهمة تعقدت كثيرا بسبب تعقد الأزمة الكونغولية التي
سنقوم بدراستها لاحقا بشيء من التفصيل-وتحولـت قـوات الأ& اAـتـحـدة
إلى قوة محاربة للحيلولة دون انفصال إقليم كاتنـجـا إضـافـة إلـى مـهـامـهـا

d وكانت من أخطر وأهم١٩٦٤الأصليةd وقد استمرت هذه العملية حتى عام 
عمليات حفظ السلام التي قامت بها الأ& اAتـحـدة أثـنـاء الحـرب الـبـاردة
وعكست حساسية وصعوبة الدور الذي �كن أن تضطلع به الأ& اAتحـدة
في ظل غياب آليات الأمن الجماعي اAنصوص عليها في اAيثاق. واستمرت

 وبلغ حجم القوات المخصصة لـهـا فـي بـعـض١٩٦٤هذه العمليـة حـتـى عـام 
 ألف فرد.٢٠الأوقات 

 في ايريان الغربية:UNSF- قوات أمن الأ& اAتحدة ٦
وهي القوات التي تشكلت في إطار جـهـود الأ& اAـتـحـدة الـرامـيـة إلـى
إيجاد حل Aشكلة إقليم ايريان الغربية. فقد أنشأت الأ& اAتـحـدة سـلـطـة

 لإدارة الإقليم خلال اAرحلة الانتقالية قبل أن يـتـمUNTEAتنفيذية مؤقتـة 
نقل السلطة إلى إندونيسياd الوطن الأم. وتعـتـبـر هـذه الـعـمـلـيـة مـن أنجـح
عمليات الأ& اAتحدة كما سنشير إلى ذلك لاحقا. وقد بدأت هذه العملية

d ووصل حجم القـوة١٩٦٣ وانتهت مهمتها في أواخر عام ١٩٦٢في سبتمبـر 
 فردا.١٩٧٦في ذروته إلى 

:UNYOM- بعثة الأ& اAتحدة في اليمن ٧

) للإشراف على١٩٦٣ لسنة ١٧٩وشكلت بقرار من مجلس الأمن (القرار 
تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار اAوقعة ب� مصر والسعودية لإنهاء الصراع
الدائر في اليمن. وقد أنهت هذه البعثة عملها بعد حوالي عام من تشكيلها

 شخصا. وتحملت السعودية ومصر تكاليفهـا١٨٩دون نجاح يذكر. وضمت 
مناصفة.
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:UNFICYP- قوات الأ& اAتحدة لحفظ السلام في قبرص ٨

 الصادر فـي١٨٦وشكلت هذه القوات Wوجب قرار مجـلـس الأمـن رقـم 
d وما تزال هذه القوات .ارس عملها حتى الآن. غـيـر أن١٩٦٤مارـس عام 

dهام التي كلفت بها تطورت عند الزمن مع تطور مراحل الأزمة القبرصيةAا
فبينما كانت مهمتها في الـبـدايـة مـقـصـورة عـلـى حـفـظ الـنـظـام والـقـانـون
والحيلولة دون اندلاع اضطرابات جديدة ب� الجاليت� اليونانية والتركـيـة

 وبعد الغزو التركي للجزيرة التمركز١٩٧٤أصبحت مهمتهاd اعتبارا من عام 
في اAنطقة العازلة والإشراف على وقف إطلاق النـار وتـقـد� مـسـاعـدات
إنسانية عند الضرورة. وقد تفاوت حجم هذه القوات الذي وصل ذروته في

 فردا) ويبلغ هذا الحجم طبقا لآخر الإحصاءات اAـتـاحـة٦٤١١(١٩٦٤يونيـو 
 أفراد.١٢٠٦ حوالي ١٩٩٤ ديسمبر ٣١في 

:UNIPOM- بعثة الأ& اAتحدة للمراقبة ب� الهند وباكستان ٩

وشكلت بقرار من مجلس الأمن بعد اندلاع الحرب ب� الهند وباكستان
 سبتمبر) بهدف مراقبة وقف إطلاق النار على٢٠ في ٢١١(القرار ١٩٦٥عام 

طول الحدود الهندية الباكستانية (فيما عدا منطقة كشمير والتي كانت قد
شكلت لها مجموعة مراقبة خاصة من قبل) والإشراف على انسحاب القوات

d وقد أنهـت١٩٦٥ أغسطـس ٥اAتحاربة إلى الحدود التي كانت عليـهـا قـبـل 
٩٦) حوالي d٦٥ وبلغ حجمها الأقصى (أكتوبر ١٩٦٦هذه القوات مهمتها عام 

فردا.
:UNFE II- قوات الطوار� الدولية الثانية ١٠

 Aراقبة٣)٤٠ (القرار ١٩٧٣ أكتوبر ٢٥وشكلت بقرار من مجلس الأمن في 
وقف إطلاق النار ب� القوات اAصرية والقوات الإسـرائـيـلـيـة والـتـأكـد مـن

 أكتوبر عندما صدر٢٢انسحاب الجانب� إلى الخطوط التي كانا عليها في 
أول قرار عن مجلس الأمن بوقف إطلاق النار. لكن إسرائيل لم تلتزم بهذا
القرار. وأدى تدخل الولايات اAتحدة إلى توقيع اتفاقية للفصل ب� القوات
اAصرية والإسرائيليةd ومن ثم أصبحت مهمة قوات الطوار� الدولـيـة هـي
الإشراف على إعادة انتشار القوات وتشكيل منطقة عازلة بينهما طبقا Aـا
تنصر عليه الاتفاقية. وقد استمر عمل هذه القوات حتى توقيع مصر على

d وقد أدى رفض مجلس الأمـن١٩٧٩اتفاقية سلام مع إسرائيل فـي مـارس 
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(بسبب الفيتو السوفييتي) إلـى أن تـضـطـلـع قـوات الأ& اAـتـحـدة بـأي دور
للإشراف على تنفيذ اتفاقية السلام ب� مصر وإسرائيل إلى إنهاء مـهـمـة
هذه القوات وإحلال قوات أخرى متعددة الجنسية غير تابعة للأ& اAتحدة

) حوالي١٩٧٤محلهاd وقد بلغ حجم هذه القوات عند نقطة الذروة (فبراير 
 فردا.٦٩٧٣

:UNDOF-  قوات الأ& اAتحدة Aراقبة الفصل ب� القوات في الجولان ١١

 مايـو٣١ الصادر في ٣٥٠وشكلت بقرار من مجلس الأمـن (الـقـرار رقـم 
) بعد التوصلW dساعدة الولايات اAتحدةd إلى اتفـاقـيـة لـلـفـصـل بـ�١٩٧٤

القوات الإسرائيلية والسورية في الجولانd وما تزال هذه القوات تؤدي دور
ما في مراقبة وقف إطلاق النار والفصل ب� القوات في مرتفعات الجولان

 فرد. أما قوتها وفقا١٥٠٠السورية. ويبلغ حجم القوات اAصرح بها حوالي 
 فردا.١٠٣١ فكانت ١١٩)٤لآخر إحصاء حصلنا عليه (ديسمبر 

:UNIFIL-  قوة الأ& اAتحدة في لبنان ١٢

١٩٧٨ الصادرين في مارس ٬٤٢٦ ٤٢٥وشكلت وفقا لقراري مجلس الأمن 
أثر الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان. وقد تحددت مهمة هذه القوة علـى
النحو التالي: «التثبت الفوري من وقف إطلاق النارd والإشراف على انسحاب
القوات الإسرائيليةd والتأكد من استعادة الحكومة اللبنانية لسلطتها واستعادة
السلم والأمن الدولي�». وقد صيغت اAهمة على هذا النحو بشكل متعـمـد
الغموض بحيث يجد كل طرف فيها ما يناسب موقفه من الصراع. وما تزال
هذه القوة موجودة في لبنان رغم اسـتـمـرار الـصـدام اAـسـلـح فـي الجـنـوب
واستمرار احتلال إسرائيل «لشريط حدودي» تطلق علية إسرائيل منطـقـة

 الذي ينص على انسحاب إسرائيلي غير٤٢٥آمنة وعلى نحو يخالف القرار 
مشروط. ويبلغ حجم القوات اAصرح بها سبعة آلاف واAوجودة بالفعلd في

 فردا.٥١٨٧ حوالي ١٩٩٤ ديسمبر٣١
ويتضح من هذه القائمة ما يلي:

- أن جميع عمليات الأ& اAتحدة لحفظ السلم والأمن الدولي� .ـت١
في دول العالم الثالث وفي أزمات لم تكن أي من القوت� العظمي� منخرطة
فيها بشكل مباشر. كما يلاحظ أن أكثر من نصف هذه العمليات خصصت
Aعالجة أزمات في منطقة الشرق الأوسط ومعظمها يتعلق بالصراع العربي-



148

الأ� ا�تحدة في نصف قرن

الإسرائيلي أو بالصراعات العربية-العربية.
- تباين حجم وثقل هذه العمليات تباينا شديدا. فبينما لم يتجاوز حجم٢

بعضها عشرات الأفراد فإن عدد الأفراد اAشارك� في بعضـهـا الآخـر قـد
 ألف شخص. كذلك تباينت طبيعة اAهام اAوكلة إليها٢٠dوصل إلى حوالي 

وهي وإن اشتركت معظمها في القيام Wهام تتـعـلـق Wـراقـبـة وقـف إطـلاق
النار أو الفصل ب� اAتحارب�d فإن بعضها الآخر باشر مهام شديدة التنوع
ابتداء من تقد� اAعونات الإنسانية والطـبـيـة (قـبـرص) إلـى اAـشـاركـة فـي
عمليات عسكرية قتالية (الكونغو) وانتهاء إلى القيام بالإدارة الكاملة للإقليم
والإشراف على الانتخابات (ايريان الغربية). كما تباينت نتائج هذه العمليات.
فبينما فشل بعضها فشلا ذريعا فإن بعضها الآخر قد تعثر في أداء مهمته
dتحدة نـفـسـهـاAالية داخل الأ& اAشكلات السياسية واAوأثار العديد من ا

بينما نجح بعضها الثالث في أداء مهمته نجاحا كاملا.
- في الوقت الذي لم تستمر فيه بعض هذه العمليات سوى عدة أشهر٣

٢٩٤٨فإن بعضها الآخر استغرق عدة سنوات واستمر بعضها الـثـالـث مـنـذ 
 حتى الآن. ويتعلق هذا النوع الأخير من الـعـمـلـيـات بـأزمـات يـطـلـق١٩٤٩أو

 مثل الصراعProtracted Social Conflictsعليها الصراعات الاجتماعية اAمتدة 
العـربـي-الإسـرائـيـلـي أو الـصـراع الـهـنـدي-الـبـاكـسـتـانـي وهـي أزمـات تـبـدو
مستعصية على الحلd بصرف النظر عن هيكل علاقات القوى في النظـام
الدولي. ولذلك فقد ظهر بعض هذه الأزمات قبيل الحرب الباردة واستمر
خلالها وما زال قائما دون حل حتى الآن. غير أنه يلاحظ عموما أن معظم
هذه الأزماتd إن لم يكن جميعهاd كان له صلةd بشكـل أو بـآخـر بـاAـشـكـلـة

الاستعمارية.
ب: بعض qاذج عمليات حفظ السلم:

الواقع أن الأ& اAتحدة ابتكرت عمليات حفظ السلم للتصدي للأزمات
 ولكي تؤقلم نفسها مع نظامLow intensive conflictsذات الكثافة اAنخفضة 

دولي ثنائي القطبية يستحيل في ظله تطبيق نظام الأمـن الجـمـاعـي وفـقـا
للتصور الوارد في اAيثاق. وكان ابتكار هذا النوع من العمليات يعد في حد
ذاته دليلا عام قدرة الأ& اAتحدة على التكيف والبقاء. لكـن لأن الأزمـات
الدولية شديدة التنوع وعادة ما تأخذ أطوارا تختلف .اما عن طور النشأة
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فما إن تبدأ الأ& اAتحدة في عملية من عمليات حفظ السلم حتى يتـعـ�
عليها أن تختار من ب� بدائل ثلاثة: استمرار جذور الأزمة بلا حلd ومن ثم
فلا يكون أمام الأ& اAتحدة سوى أن تظل هناك لمجرد مراقبة وقف إطلاق
النار وهو ما يحمل في طياته مخاطر أن تبقى الأ& اAتحدة هناك لـلأبـد
وهذا هو ما حدث بالنسبة لعدد من الأزمات في مقـدمـتـهـا أزمـة الـصـراع
العربي-الإسرائيلي. بل ويصبح وجود الأ& اAتحدة نفسها جزءا من معطيات
استمرار الأزمة وعاملا من عوامل عدم حسمها. أو تنجح العملية في إ.ام
اAهام التي أنشئت من أجلها دون مشاكل (qوذج عملية ايريان الغربية)d أو
تتفاعل مع تطورات الأزمة وتغير من طبيعة اAهام اAوكلة إلى القوات وهو ما
قد يعرضها Aشاكل غاية في التعقيد وهي مشاكـل عـادة مـا تـكـون كـاشـفـة
لحدود النظام (qوذج الكونغو). وسوف نعرض لهذين النمـوذجـ� بـبـعـض

التفصيل.
- إيريان الغربية:١

 ولكن الوضع فـي إقـلـيـم١٩٤٩حصلت إندونيسيا على اسـتـقـلالـهـا عـام 
غرب غينيا الجديدة (أو ايريان الغربية) بقي كل هو عليه أي ظل خاضـعـا
للاحتلال الهولندي رغم مطالبة إندونيسيا بالسيـادة عـلـيـه. وقـد نـاقـشـت

 دون أي١٩٦١ ثم خلال عام ١٩٥٥الجمعية العامة هذا اAوضوع خـلال عـام 
نجاح يذكرy dا مهد الطريق أمام اندلاع نزاع مسلح ب� القوات الإندونيسية

 وهنا بادر يوثانت الأم� العام للأ&١٩٦٢والقوات الهولندية في بداية عام 
اAتحدةd في ذلك الوقتd باقتراح قيام طرفي النزاع بالتفاوضd مـن خـلال
وساطته الشخصيةd تفاديا للصدام اAسلح وأملا في إيجاد تسوية مقبولة.
وبعد قبول الطرف� لاقتراحه قام يوثانت بتعي� السفير الأمريكي الأسبق

Ellswarth Bunkerكن بالفعـل مـن الـتـوصـل إلـى اتـفـاق لحـل٠ كوسيـط لـه. 
.١٩٦٢ أغسطس ١٥الأزمة � توقيعه في مقر الأ& اAتحدة يوم 

ونظرا لأن الاتفاق كان يقضي بأن تحل الأ& اAتحدة محل هولندا في
 تنقل السلطـة١٩٦٢إدارة الإقليم وAدة سبعة أشهر اعتبارا من أول أكـتـوبـر 

 بإجراء١٩٦٩بعدها إلى إندونيسيا عام أن تتعهد إندونيسيا أن تقوم في عام 
استفتاء لسكان الإقليم تحت إشراف الأ& اAتحدة لتقرير مستقبلهم واختيار
وضعهم الدائمd فقد تع� على الأ& اAتحدة أن تتخذ الترتـيـبـات الـلازمـة
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لبدء عملية كبيرة لإدارة الإقليم إدارة مباشرة Aدة سبعة أشهر وإنجاز ما �
الاتفاق عليه على أرض الواقع.

وقد استمدت عملية الأ& اAتحدة في ايريان مهامها وصلاحياتها مـن
 أي بعد١٩٦٢ سبتمبـر ٢١الاتفاق نفسهd والذي أقرته الجمعية العـامـة فـي 

يوم واحد من تصديق الأطراف عليهd وتعهدت كل من إندونيسيا وهولـنـدا
بتحمل كافة نفقات العملية مناصفة. وشرعت الأ& اAتحدة على الفور في
القيام Wهامها. وقام الأم� العام بإيفاد مستشاره العسكري الجنرال ريكي

 فردا Aراقبة وقف إطلاق النار ثم٢١على رأس مجموعة مراقب� مكونة من 
(UN Security Forceتبعتها بعد ذلك مجموعة «قـوات أمـن الأ& اAـتـحـدة» (

UNSF كونة منAتحدة بهم. وفي١٠٠٠ اAد الأ& اW شخص قامت باكستان 
الوقت نفسه قام الأم� العام بتعي� نائب مدير مكتبه yثلا خاصا له في

 حاكما١٩٦٢ أكتوبر ١ سبتمبر وأصبح اعتبارا من يوم ٧ايريان الغربية يوم 
مؤقتا للإقليم ثم حل محله الإيراني جلال عبده حـاكـمـا لـلإقـلـيـم ومـكـلـفـا
بشؤون إدارتهd وباشر مهامه اعتبارا من منتصف نوفمبر. وقد .كنت الأ&
اAتحدة من السيطرة على الوضع هناك وإنجاز اAهـام اAـكـلـفـة بـهـا إلـى أن

.١٩٦٣أ.ت بالفعل عملية نقل السلطة إلى الحكومة الإندونيسية خلال عام 
والواقع أن عملية الأ& اAتحدة في ايريان حظيت بكل عناصر النجاح.
فقد أيدتها القوتان العظميان ولعبت فيها إحداهماd وهي الولايات اAتحدة
دورا مهما في مرحلة اAفاوضات السرية التمهيدية التي سهلت من تدخـل
dالأم� العام فيما بعد. وظل مجلس الأمن بعيدا .اما عـن هـذه الـعـمـلـيـة
ومن ثمd فلم تتأثر بأجواء الحرب البـاردةd ولـعـب الأمـ� الـعـام والجـمـعـيـة
العامة الأدوار اللازمة لتمك� الأ& اAتحدة من القيام Wهمتها بكفاءة ودون
عوائق. ولم تثر أي مشكلات مالية لأن الطرف� تحملا بالفعل كافة النفقات
مناصفة. اAشكلة الوحيدة التي ألقت ببعض الظلال على نتائج هذه العملية

d فلم يتم هذا الاستفتاء١٩٦٩جاءت متأخرة ح� حان موعد الاستفتاء عام 
بالضبط وفقا للإجراءات اAتعارف عليها لإعمال حق تقرير اAصير كما كان
يأمل yثل الأ& اAتحدة. ولذلك شاب هذا الاستفتاء بعض العيـوب فـقـد
اكتفت الحكومة الإندونيسية بالحصول على موافقة ثمانية مجالس استشارية
لضم الإقليم إلى إندونيسيا. ومع ذلك فإن هناك إجماعا من جـانـب كـافـة
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الدارس� على أن هذه العملية كانت أحد qاذج النجاح الـكـامـل بـالـنـسـبـة
لعمليات الأ& اAتحدة الخاصة بحفظ السلم.

- الكونغو (زائير حاليا):٢
بعد خمسة أيام فقط من حصول الكونغو على استقلالها مـن بـلـجـيـكـا

 اضطرابـات أخـلـت بـالأمـن فـي عـدد مـن اAـدن١٩٦٠ يـولـيـو ٥اندلـعـت فـي 
الكونغولية yا أدى إلى نزوح عدد كبير من اAستوطن� البلجيكي�. وطلبت
بلجيكا من السلطات الكونغولية السماح لها باستخدام قواتها اAتبقيـة فـي
قاعدت� هناك وفقا Aعاهدة الاستقلال للحفاظ على النظام ولكنها رفضت.
ولكن عندما بدأت الاضطرابات تتفاقم تدخلت القوات البلجيكية. وعندما
طلبت الحكومة الكونغولية من الأ& اAتحدة تقد� اAساعدة اتخذ مجلس

 يوليو قرارا يصرح فـيـه لـلأمـ� الـعـام (هـمـرشـولـد فـي ذلـك١٤الأمن فـي 
الوقت) Wد الكونغو باAساعدة العسكرية والفنيـة الـلازمـة إلـى أن تـتـمـكـن
قوات الأمن الوطنية من المحافظة على النظام والقانون. وبالفعل استـطـاع

١٥الأم� العامW dساعدة الدول الأعضاءd حشد اAساعدة اللازمة. فـفـي 
 جنديا قدمتهـا غـانـا وتـونـس١٣٥٠يوليو وصلت بالفعـل قـوات بـلـغ قـوامـهـا 

 ألف فردd قدمـتـهـا عـدة دول١٤ومصرd خلال شـهـر واحـد بـلـغـت الـقـوات 
معظمها أفريقية.

وقد تحددت مهمة عملية الأ& اAتحدة في الكونغو اسـتـنـادا إلـى عـدة
 وكذلك أي القرارات التي١٩٦١/ ١٩٦٠قرارات اتخذها مجلس الأمن خلال 

اتخذتها الجمعية العامة في جلسة طـارئـة مـخـصـصـة لـبـحـث الـوضـع فـي
d وقد تنوعت مهام قوات الأ& اAتحدة لتشمل:١٩٦١ سبتمبر ٢٠الكونغو في 

dمتلكات في كـل أنـحـاء الـبـلادAحماية الأرواح وا dاستعادة القانون والنظام
تحويل الجيش الكونغولي إلى أداة �كن الاعتماد عليها في تحقـيـق الأمـن
الداخليd استعادة والمحافظة على وحدة الأراضي الكونغوليةd الحيلولة دون
اندلاع حرب أهلية أو قبليةd حماية الكونغو من التدخل الخارجي في شؤونها
الداخلية وخاصة عن طريق تصفية قوات اAرتزقة الذين جندتهم حـكـومـة

كاتنجا الانفصالية.
ولم يكن تحقيق هذه اAهام الضخمةd في ظل وضع داخلي شديد التعقيد
أمرا سهلا. فما إن اندلعت الاضطرابات في الكونغو حـتـى كـان تـشـومـبـي
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حاكم إقليم كاتنجا الغني باليورانيوم قد أعلن انفصاله وقيام دولة مستقلة.
 تفجر الخلاف ب� الرئيس كازافوبو ورئيس الوزراء١٩٦٠ سبتمبر ٥وفي يوم 

لومومبا انتهى بتنحية لومومبا من منصبه فما كان من لومومبا إلا أن أعلن
عزل رئيس الجمهورية. وكان لومومبا يحظى بشعبية كبيرة ويتمتع بتـأيـيـد

 سبتمـبـر١٢واحترام معظم دول العالم الثالث والاتحاد السـوفـيـيـتـي. وفـي 
ألقى الجنرال موبوتوd رئيس الأركان وقتهاd القبض عام لومومبا واستولـى
على الحكم في كينشاسا وعطل البرAان. ثم هـرب لـومـومـبـا وأعـيـد إلـقـاء
القبض عليه ونقل إلى كاتنجا و� اغتياله هناك بواسطة أحد اAرتزقة من

.١٩٦١أعوان تشومبي في يناير 
وهكذا وجدت قوات الأ& اAتحدة نفسها في ظل وضع شديد التعقيد:
ففي الداخل هناك انقسامات حادة وصراعات إلى درجة أنه كانت هـنـاك
في بعض الأحيان ما لا يقل عن أربع حكومات تتنازع الشرعية في الكونغو
أو في بعض أقاليمهاd وكان هناك تدخل خارجي عبر عن نـفـسـه بـوسـائـل
وأدوات كثيرة وأصبح اAرتزقة من بلجيكا وفرنسا وجنوب أفريقيا وروديسيا
مجرد واحدة من أدوات هذا التدخل الذي شاركت فيه معظم الدول الغربية
الكبرى خوفا على مصالحها الكبيرة في هـذا الـبـلـد الـغـنـي جـدا بـاAـعـادن
(كالنحاس) واAواد الأولية اAهمة. وفي هذا الجو لم يكن هناك مفر من أن
تتصادم قوات الأ& اAتحدة مع قوات تشومبي وهو ما حدث خلال أغسطس

 نوفمبرd وبعد رحيل همرشولد الذي قتل في حادثd٢٤ وفي ١٩٦١وسبتمبر 
طائرة غامضd صرح مجلس الأمن للأم� العام بالنيابة في قرار لم يسبق
له مثيلd بأن يتخذ كل الإجراءات اللازمة Wا فيها استخدام القوةd إذا لزم
الأمرd لتوقيف أو احتجاز أو ترحيل كافة الأجانب من العسكري� أو شـبـه
العسكري� أو اAستشارين السياسي� الذين لا يخضعون لقيادة الأ& اAتحدة
واAرتزقة. وقد خاضت قوات الأ& اAتحدة معارك محدودة ولم تكتف بأن
تلعب دور قوات البوليس. وكان لزاما على الأ& اAتحدة أن تستعيد وحـدة
الأراضي الكونغولية طبقا Aا تقضي به قـرارات مـجـلـس الأمـن والجـمـعـيـة
العامة في دورتها الطارئة وتوصلت إلى اتفاق مع تشومبـي لإعـادة تـوحـيـد

 لتنتهي١٩٦٣البلاد نقضه تشومبي عدة مرات. وتع� الانتظار حتى ينـايـر 
كل صور التمرد العسكري والسياسي في كاتنجا.
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وقد أثارت عملية الأ& اAتحدة في الكونغو أزمت�:
الأولى: سياسية نجمت عن اعتراض الاتحاد السوفييتي وعدد من الدول
الأخرى على أسلوب إدارة الأم� العام لقوات الأ& اAتحدة فـي الـكـونـغـو.
وكان هجوم الاتحاد السوفييتي على الأم� العام من الحدة إلى درجة أنـه
لم يتردد في اAطالبة بإقالته وتعي� «ترويكا»-أي إدارة ثلاثية علـيـا-مـكـانـه
لأنه لا �كن أن يكون هناك رجل محايدd حسب وجهة نظره ومن ثم فـقـد
اقترح الاتحاد السوفييتي أن تكون قيادة السكـرتـاريـة ذات صـفـة .ـثـيـلـيـة
وجماعية بحيث يكون هناك سكرتير عام أول �ثل الكتلة الغربية وثان �ثل
الكتلة الشرقية وثالث �ثل مجـمـوعـة عـدم الانـحـيـاز. لـكـن هـذا الاقـتـراح
رفض بعد أن أثار أزمة سياسية لم تخف حدتها إلا بعد مصرع همرشولد

في حادث تردد أنه مدبر.
 مليون٤٠٠الثانية: أزمة مالية. فقد بلغت نفقات العملية ما يزيد عـلـى 

دولار رفض الاتحاد السوفييتي ودول أخرى دفع حصته فيها وكان ذلك هو
البداية الحقيقية لأزمة مالية مستعصية ما زالت تواجه الأ& اAتحدة حتى

الآن كما سنوضح فيما بعد.
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الفصل الرابع
تصفية الاستعمار
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معالم التطور في موقف
الأمم المتحدة من المسألة

الاستعمارية

- التصور الأصلي للميثاق والأسباب١
الضاغطة في اتجاه تطويره:

احتلت اAسألة الاستعمارية حيزا لا بأس به في
ميثاق الأ& اAتحدة حيث شغلت ثلاثة فصول كاملة:
الفصل الحادي عشر وعنوانه: «التصريح الخـاص
بالأقاليم التي لا تتمتع بـالحـكـم الـذاتـي» (اAـادتـان

)d والفصل الثاني عشر الذي يحتـوي عـلـى٬٧٤ ٧٣
)٨٥d-٧٥النصوص اAتعلقة بنظـام الـوصـايـة (اAـواد 

والفصل الثالث عشر والذي يحتوي على النصوص
اAـتـعـلـقـة بـتـشـكـيـل ووظـائـف وســلــطــات وقــواعــد

).٩١-٨٦التصويت وإجراءات مجلس الوصاية (اAواد 
 مادة من١٩ويبلغ عدد مواد هذه الفصول الثـلاثـة 

.١١١إجمالي مواد اAيثاق البالغ عددها 
والواقع أن من يتأمـل هـذه الـنـصـوص اAـطـولـة
سرعان ما يكتشف أن اAيثاق لم يتخذ موقفا ثوريا
من اAسألة الاستعمارية منذ البداية. فلم يكن نظام
الوصايةd والمجلس الذي أوكل إليه إدارة هذا النظام

ا�بحث الأول
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والإشراف عليهd سوى تطوير محدود النطاق لنظام الانتدابd والذي كانت
عصبة الأ& قد استحدثته لتمييز الوضع القانوني للمستعمرات التي كانت
خاضعة للدول اAهزومة في الحرب العاAية الأولى عن بقية اAـسـتـعـمـرات.
dستعمرات أو الأقاليم التي كانت خاضعة لنظام الانتدابAفبالإضافة إلى ا
عند قيام الأ& اAتحدةd وقررت الدول اAنتصرة أن يسري نظـام الـوصـايـة
أيضا على اAستعمرات التي كانت خاضعة للدول اAهزومة في الحرب العاAية
الثانية وعلى أي مستعمرات أخرى ترغب الدول اAسؤولة عن إدارتها وضعها
طواعية تحت هذا النظام. وكان من اAفترض أن يكون هذا النظـام مـؤقـتـا
وينتهي بحصول اAستعمرات الخاضعة له على استقلالها الـكـامـل أو عـلـى
dدون تحـديـد dستـعـمـرات الأخـرى الـتـي أشـيـر إلـيـهـاAالحكم الذاتي. أما ا
باعتبارها «أقاليم لا تتمتع بالحكم الذاتي» في الإعـلان الـذي خـصـص لـه
الفصل الحادي عشر من اAيثاقd فلم يعترف لها صراحة في هذا الإعلان
بحقها في الاستقلال أو الحكم الذاتيd واكتفى اAيثاق بأن يطلب من الدول
اAسؤولة عن إدارتها أن تعمل على تنمية ورفاهية أهالي هذه الأقاليم «إلى
أقصى حد yكن» وأن ترسل إلى الأمـ� الـعـام تحـيـطـه عـلـمـا بـالـبـيـانـات
الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية اAتعلقة «بأمور الاقتصاد والاجتماع
والتعليم... مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات اAتعلقة بالأمن

والاعتبارات الدستورية».
ويلاحظ على هذا النص أنه لم يشر إلى وجوب أن تشمل هذه البيانات
الإحصائية الأمور اAتعلقة بالأوضاع السياسية وأنه حرص على أن يراعي
الاعتبارات اAتعلقة بالأمن والاعتبـارات الـدسـتـوريـة وهـو مـا مـن شـأنـه أن
يفتح الباب أمام الدول الاستعمارية للتهرب .اما من أي نوع مـن الـرقـابـة
تحاول الأ& اAتحدة أن تفرضه عليها. ولذلـك �ـكـن الـقـول دون تـردد إن
اAيثاق حرص على ترجيح كفة اAصالح الاستعمارية على كفة حق الشعوب
اAستعمرة في تقرير مصيرها ومع ذلك فقد شكل موقف ميثاق الأ& اAتحدة
خطوة متقدمة جدا إلى الأمام باAقارنة Wوقف «عصبة الأ&» من زاويت�

أساسيت�:
dستعمرات التي يتع� أن تخضع لنظام الوصايةAالأولى: أنه لم �يز ب� ا
مثلما فعل عهد العصبة بالنسبة لنظام الانتدابd واعتبر أن جميع الأقاليم
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التي تخضع لهذا النظام مرشحةd خلال فترة زمنية معينةd للحصول علـى
استقلالها الكامل أو على الحكم الذاتي على الأقل. ولا شك أن هذا اAوقف
ترتب عليه في الحال رفع الوضع القانوني للمستعمرات التي خضعت لنظام
الانتداب فئة «ب» وفئة «جـ» إلى وضع أشبهd ورWا أقوى منd الوضع الخاص

بالانتداب فئة «أ».
الثانية: أن مجرد إدراج «الإعلان الخاص بالأقاليم التي لا تتمتع بالحكم
الذات» ضمن نصوص اAيثاق أضفى عليه صفة وقيمة مباد� القانون الدولي
العامd في أعلى مراتبهاd وبالتالي منح كافة اAستعمرات الأخرىd التي كانت
واقعة تحت سيطرة الدول اAنتصرة في الحربd وضعا قانونيـا دولـيـا لأول
مرة. صحيح أن هذا الوضع القانوني كان ينقصه التحديد والوضـوح لـكـن
مجرد النص عليه في اAيثاق شكل اللبنة الأولى لـبـنـاء ضـخـم وفـتـح آفـاقـا
عديدة أمام إمكانية تطوير دور الأ& اAتحدة تجـاه اAـسـألـة الاسـتـعـمـاريـة
تطورا كبيرا خصوصا أن اAيثاق أشار في موضع آخر إلى «حق الشعوب في

تقرير مصيرها.
وقد سبق أن أوضحنا من قبل أن الصياغة الأولى للميثاق لم تتـضـمـن
سوى قواعد عامة تتعلق بنظام الوصايةd وأن هـذه الـقـواعـد � تـطـويـرهـا
وتفصيلها كما .ت إضافة الفصل الحادي عشر بالكامل في مـؤ.ـر سـان
فرانسيسكو تحت ضغط الدول الأفريقية والآسيوية والأمريكية التي سبق
لها أن عانت من الاستعمار. ولا شك أن مهمتها كانت أيسر نسبياd هذه اAرة
نظرا لاختلاف الوضع الدولي في أعقاب الحرب العاAية الثانية عن الوضع

الدولي الذي كان سائدا عند نشأة عصبة الأ& وذلك للأسباب التالية:
أولا: تراجع موقع ومكانة الدول الاستعمارية التقليدية في النظام الدولي
لعالم ما بعد الحرب العاAية الثانية وبروز قـوتـ� عـظـمـيـ� لـم تـكـن لـهـمـا
مصالح استعمارية مباشرة ومن ثم كانا أكثر تفهما لتطلعات الشعوب التحررية

والاستقلالية.
ثانيا: تزايد عددd وبالتالي دور ونفوذd الدول غير الأوروبية في اAؤ.ر

التأسيسي للأ& اAتحدة مقارنة باAؤ.ر التأسيسي لعصبة الأ&.
ولا شك أن توافر هذا اAناخ الدولي ساعد على أن يأتي موقف ميـثـاق
d&سألة الاستعمارية أكثر تقدما من موقف عصبة الأAتحدة من اAالأ& ا
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لكنه لم يكن كافيا لكي يصبح هذا اAوقف مناهضا أو رافضا بشكل صريح
للاستعمارd من حيث اAبدأ. ورWا يرجع السبب فـي ذلـك إلـى أن اAـمـلـكـة
اAتحدةd وهي أكبر الدول الاستعمارية وأكثرها حرصا على استمرار الأمر
الواقع حفاظا على مصالحها الهائلة في مستعمراتها الشاسعـةd كـانـت مـا
تزال تبدو قوية وشامخةd باعتبارها إحدى أهم الدول الثـلاث الـتـي قـادت
الحلفاء نحو النصر. بل إن النظام الدولي نـفـسـه كـان يـبـدوd عـنـد انـعـقـاد
مؤ.ر سان فرانسيسكوd وكأنه نظام ثلاثي الأضلاع تقوده الولايات اAتحدة
والاتحاد السوفييتي وبريطانيا. ومن ثم كان لزاما أن يعكس اAيثاق موازين

القوة تلك وأن يأخذ في اعتباره مصالح الدول الاستعمارية.
غير أن هذا اAوقف اAبدئي واAتحفظ للميثاق من اAسألة الاستعمارية
سرعان ما تعرض لعوامل ضاغطة في اتجاه التغيير اAستمر واAتدرج إلـى
درجة أنه مع بداية الستينيات أصبح اAوقف السائد في الأ& اAتحدة مـن

هذه اAسألة يتجاوز كثيرا ما ورد بشأنها في اAيثاق. فكيف حدث ذلك?
الواقع أن أسبابا كثيرة جدا �كن أن تـفـسـر هـذا الـتـغـيـيـر رWـا يـكـون

أهمها ما يلي:
- تصاعد حركات التحرر الوطني في اAستعمرات ولجوء العديد منها١

إلى الكفاح اAسلح والى غيره من أشكال اAقاومة السياسية العـنـيـفـةy dـا
جعل تكلفة الاحتلال باهظة بالنسبة لـلـقـوى الاسـتـعـمـاريـةd وكـان هـذا هـو

العامل الرئيسي الأكثر حسما في اAوقف.
٢dـعـسـكـر الـشـرقـي عـمـومـاAوا dموقف الاتحاد السوفييتي خصـوصـا -

اAناهض للاستعمار والداعم لحركات التحرر الوطني سياسياd على اAسرح
الدوليd وماديا على أرض الواقع وفي ساحة اAواجهـة. وكـان هـذا اAـوقـف
�ثل جزءا من استراتيجية الاتحاد السوفييتي الرامية إلى إضعاف اAعسكر
الغربي وتفتيته وحرمانه من عمقه الاستراتيجي والاقتصادي على الساحة
dاركسية الرافضةAويتفق مع الأيديولوجية ا dستعمراتAثلا في اy dالدولية

من حيث اAبدأd لاستغلال الإنسان للإنسان أو شعب لشعب آخر.
- موقف الولايات اAتحدة اAبدئي اAنـاهـض لـلاسـتـعـمـارd بـاعـتـبـار أن٣

dتحدة نفسها عانت منه وخاضت حربا للحصول على استقلالهاAالولايات ا
والطامح في إرث الاستعمار التقليديd ولكن بوسـائـل وأسـالـيـب أخـرى لـم
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يكن من بينها الاحتلال اAباشر.
- .كن الدول اAستقلة حديثا مـن تـنـظـيـم صـفـوفـهـا فـي إطـار حـركـة٤

التضامن الأفرو-آسيوي أولا ثم حركة عدم الانحياز ثانيا. وقد وجدت هذه
الحركة في مقاومة الاستعمار ورفض الأحلاف والقواعد العسكـريـة عـلـى
أراضيها ومناهضة سياسة التبعية ومناطق النفوذ إطارا فكريا وأيديولوجيا

مناسبا لتوحيد مصالحها ودعم نفوذها كقوة مؤثرة على الساحة.
dتعلقة بالاستعمار عموما كان يتع� مناقشـتـهـا جـمـيـعـاAسائل اAولأن ا
باستثناء اAسائل اAتعلقة بالأقاليم الاستراتيجيةd داخل الجمعية العامة أو
مجلس الوصاية التابع لها وليس في مجلس الأمن فقد أصبحت Wنأى عن
سطوة الفيتو. ولذلك لم تتمكن القوى الاستعمارية التقليديةd وخاصة فرنسا
وبريطانياd من الوقوف بأي قدر من الفاعلية أمام رياح التغيير. بل وأصبحت
الحرب الباردة وقودا يعطي مزيدا من قوة الدفع والـديـنـامـيـكـيـة لحـركـات
التحرر الوطني والاستقلال. فالاتحاد السوفييتي يحاول أن يخطب ود هذه
الحركات على أمل أن تصبح جسرا لبناء النفوذ خارج منطقة حلف وارسو
والولايات اAتحدةd رغم حرصها على وحدة اAعسكر الغربيd تحاول جاهدة

إلا تترك هذه الساحة للنفوذ السوفييتي وحده.
في هذا السياق كان من الطبيعي أن تتحول الجمعية العامة إلى مـنـبـر
عاAي Aناهضة الاستعمار بالتدريج. فالدول التي تحصل علـى اسـتـقـلالـهـا
حديثا تتقدم على الفور بطلبات للانضمام إلى الأ& اAتحدة فتزداد القوة
التصويتية لمجموعة عدم الانحياز اAناهضة للاستعمار yا يدفع في اتجاه
تبني الجمعية العامة Aواقف أكثر راديكالية تجاه اAسألة الاستعمارية وتقد�
اAزيد مـن الـدعـم لحـركـات الاسـتـقـلال فـتـزداد الـدول الـتـي تحـصـل عـلـى
استقلالها ويزداد بالتالي الوزن التصويتي للقوى اAناهضة للاستعمار داخل

الجمعية العامة.. وهكذا.
لكن كيف استطاعت الجمعية العامة أن تتبنى موقفا مناهضا صراحة
للاستعمار في نهاية اAطاف علـى الـرغـم مـن أن مـيـثـاق الأ& اAـتـحـدة لـم
يذهب إلى هذا اAدىd وما هي الآليات القانونية والسياسية التي استندت
إليها الجمعية العامة للأ& اAتحدة لإحداث هذا التحول. هذا هو ما سنعرض

له في الفقرة التالية.
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- معالم التطور الذي طرأ على دور الأمم المتحدة من حيث المفهوم٢
والآليات:

نظرا لأن نظام الوصايةd كما نص عليه اAيثاق بالفعلd كان ينطوي على
ما يكفي من الالتزامات والآليات لتمك� الجمعية العامة من yارسة رقابة
فعلية على الدول الوصيةd فلم تكن هناك حاجة للالتفاف حول النصـوص
أو التوسع في تفسيرها. ولذلك ركزت الجمعية العامة جهدهاd فيما يتعلق
بنظام الوصايةd على حث ومطاردة الدول التي يتع� عليها أن تبرم اتفاقيات
وصاية مع مجلس الوصاية على أن تفعل ذلك بـأسـرع مـا �ـكـن بـالـنـسـبـة
لكافة الأقاليم التي �كن أن تخضع لهذا النظام. ثم حاولـت بـعـد ذلـك أن
تعبئ كل طاقاتها وتستغل كل صلاحياتها لإحكام الرقابة على الدول الوصية
القائمة بالإدارة من خلال الآليات التالية: فـحـص الـتـقـاريـر الـتـي تـرفـعـهـا
السلطة القائمة بالإدارةd قبول وفحص العرائض التي ترد إليها من السكان
أو الهيئات المحلية والتشاور بشأنها مع السلطة الـقـائـمـة بـالإدارةd تـنـظـيـم
زيارة دورية للاضطلاع بنفسها على سير الأحوال في الأقالـيـم الخـاضـعـة
للوصاية وإيفاد لجان تحقيق أو طلب معلوماتd من الوكالات اAتخصصة أو
جهات أخرى تراهاd عن كافة الأوضاع هناك.... الخ. وبالطبع فإن الجمعية
العامة �كن أن .ارس كل هذه الصلاحيات مباشرة أو من خلال مجـلـس

). أما الأقاليم التي لـم يـكـن٨٧الوصاية الذي يعمل تحت إشـرافـهـا (اAـادة 
yكنا وضعها تحت نظام الوصايةd سواء لأن الشروط التي حددها اAيثاق
لوضع الأقاليم التي �كن أن يسري عليها هذا النظام لم تكن مستوفاة أو
لأن الدول القائمة بالإدارة رفضت لأي سبب من الأسباب فـقـد اعـتـبـرتـهـا
الجمعية العامةd على أسوأ الفروض أقاليم ينطبق عليها ما ورد بشأنها في
الإعلان الخاص بالأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي. وكان هذا هو التحدي
الحقيقي الذي واجهته الجمعية العامة منذ البداية وهو: كيف تستطيع أن
تحكم رقابتها على الدول الاستعمارية و.كن الشعوب اAستعمرة من yارسة
حقها الطبيعي في تقرير مصيرها على الرغم من ضآلة الالتزامات الواقعة

على عاتق الدول القائمة بالإدارة?
والواقع أن من يتفحص بدقة طبيعة الدور الذي مارسته الجمعية العامة
في هذا الصدد فإنه سيكتشف أنها لجأت إلى سلسلة متوالية ومنطقية من
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الإجراءات مستخدمة الآليات التالية:
: تحديد الأقاليم التي ينطبق عليها الإعلان الوارد بالفصل الحاديًأولا

عشر من اAيثاق. فطلبت من الدول اAعنية إحاطتها علما بأسماء اAناطق أو
الأقاليم التي ترى من وجهة نـظـرهـا هـيd أي الـدول الـقـائـمـة بـالإدارةd أن
الإعلان الوارد في الفصل الحادي عشر ينطبق عليها. ثم تـقـوم الجـمـعـيـة
بالتعبير عن قلقها ح� تلاحـظ خـلـو الـقـائـمـة مـن بـعـض الأقـالـيـم فـتـبـدأ
بالاستفسار عن الأسباب وعما إذا كان تغير ما قد طرأ على الوضع القانوني
لهذه الأقاليم. وعندما لا تقتنع الجمعية بالأسباب التي تبديها الدولة اAعينة
تبدأ عملية اAطاردة القانونية والسياسية. وقد لجأت الجمعية العامة كثيرا
إلى هذا الأسلوب مع الدول التي حاولت أن تضم أقاليم معينة إليها وتعتبرها
جزءا لا يتجزأ من إقليم الدولة الاستعمارية ومن ثم ترفض أن ترسل بيانات

بشأنه إلى الجمعية العامة.
: التوسع إلى أكبر حد yكن في طلب البيانات الإحصـائـيـة الـتـيًثانيـا

d فطالبت الجمعية العامة أن تكون هذه٧٣نصت عليها الفقرة (هـ) من اAادة 
البيانات سنوية. ثم قامت بوضع qوذج لطريقة إعداد هذه البيانات �اثل
qوذج الاستبيان الذي أعده مجلس الوصاية بالنسبة للأقاليم التي خضعت

لنظام الوصاية.
: طالبت الدول القائمة بالإدارة Wدها ببيانات سياسية عن الأقاليمًثالثا

 لم تـذكـر هـذا الـنـوع مـن٧٣التـي تـديـرهـا. ورغـم أن الـفـقـرة هــ مـن اAـادة 
البيانات صراحةd حيث تحدثت فقط عن «البيانات الفنية اAتعـلـقـة بـأمـور
الاقتصاد والاجتماع والتعليم»d إلا أن الجمـعـيـة اسـتـنـدت إلـى روح اAـيـثـاق
وإلى نصوص أخـرى كـثـيـرة تـتـعـلـق بـضـرورة «إqـاء الـعـلاقـات الـوديـة بـ�
الشعوب»d و «حق الشعوب في تقرير مصيرها»... الخd لتبرر هذا النوع من
الطلبات أو اAلاحقة. واستخدمت الجمعية العامة حقها في طلب البيانات
من الوكالات اAتخصصة لكي تنوع مصادر معلوماتها عن الأقاليم الـواقـعـة
تحت الاستعمار إلى أقصى حد yكنd كما طلبت أيضـا مـن الأمـ� الـعـام
واAنظمات الإقليمية واAنظمات الدولية غير الحكومية مساعدتها في هذا

الشأن في العديد من الحالات.
: تع� على الجمعية العامة أن تؤكـد لـلـدول اAـعـنـيـة أن الـبـيـانـاتًرابعـا
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اAطلوبة منها ليست لمجرد الإحـاطـة فـقـطd كـمـا حـاولـت هـذه الأخـيـرة أن
تدعيd ولكنها يتع� أن تخضع للفحص والدراسةd ومن ثم تصبح موضوعا
للملاحظات أو التوصيات والتوجيهات... الخd ولهذا السبب شكـلـت لجـنـة
تتوزع مقاعدها مناصفة ب� الدول اAسؤولة عن إدارة أقاليم لا تتمتع بالحكم
الذاتي وب� الدول الأخرى التي ليس لديها مصالح استعمارية. وقد أطلق
عليها «لجنة الاستعلامات الخاصة بالأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي».
ونظرا لاجتماع هذه اللجنة بانتظام فقد أصبحت تـشـبـه الـفـروع الـثـانـويـة
الدائمة وتحولت إلى نوع من التجسيد الحي على أن البيانات التي تتلقاها

) ليست للإحاطةd كما٧٣الجمعية وفقا للالتزامات الواردة في الفقرة ه ـ(م 
يوحي ظاهر النصd ولكن للتعليق والتعقيب لأن الوظيـفـة الأسـاسـيـة لـهـذه
اللجنة .ثلت في فحص البيانات والتأكد من صحتهـا وإبـداء اAـلاحـظـات

عليها واستخلاص ما تراه بشأنها ثم العرض على الجمعية العامة.
: بدأت الجمعية العامة بعد ذلك في إعداد قائمة بالعوامل التيًخامسا

تسمح بتقرير ما إذا كان إقليم ما قد حصل على استقلاله أو على أي نوع
من أنواع الحكم الذاتي. وقد مكنتها هذه الوسيلة من أن .نح نفسها سلطة
تقرير ما إذا كان أحد هذه الأقاليم قد وصل إلى درجة التطور أو الـتـقـدم

التي تسمح له بالفعل بالاستقلال أو الحكم الذاتي.
وبوصول الجمعية العامة إلى هذا اAستوى من مستويات إحكام الرقابة
فإنها تكون قد .كنت في الواقعd من خلال آليات وتقنيات إجرائية وقانونية
معينةd من الارتقاء بوضع «الأقاليم التي تتمتع بالحكم الـذاتـي» إلـى وضـع
الأقاليم اAشمولة بالرقابةd وذلك دون إجراء أي تعديل على اAيـثـاق. وكـان

ذلك يعد إنجازا ضخما في الواقع.
dارسات الجمعية العامة لم تتـوقـف عـنـد هـذا الحـدyغير أن جهود و
فقد دفع الزخم الذي ولدته حركة التحرر الوطني على الساحة الدوليةd في
ظل التنافس الرهيب ب� القوت� العظمي� على مناطق النـفـوذd بـالاتحـاد
السوفييتي إلى أن يتقدم Wشروع قرار إلى الجمعية العامة للأ& اAتحـدة

. وكان هذا١٩٦٠«لتصفية الاستعمار تصفية كاملة ونهائية»d وذلك في عام 
العام هو العام الذي بلغ فيه النضال ضد الاستعمارd وخاصة في أفريقـيـا
ذروتهd حتى سمي هذا العام «عام القارة الأفريقية»d فقد حصلت فيه على
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 دولة أفريقية.١٥الاستقلالd وقبلت على الفور كأعضاء في الأ& اAتحدة 
وقد قوبل هذا اAشروع بحماس منقطع النظير وتبنته الجمعية العامة بأغلبية

 في صورة١٩٦٠ ديسمبر لعام١٤ الصادر في ١٥١٤ساحقة وأصبح هو القرار 
«إعلان خاص Wنح الاستقلال للبلدان والشعوب اAستقرة». وقد أسس هذا
القرار مشروعيته للبلدان والشعوب اAستعمرة اعتمادا على ذرائـع وحـجـج
غير مقبولة وأن إغلاق الطريق على مثل هذه الذرائع يقتضي من الجمعية
العامة أن تحدد موقفا واضحا لا شبهة فيه من اAسألة الاستعمارية برمتها.
وقد قرر هذا «الإعلان» أن إخضاع الشعوب للحكم والسيطرة الأجنبية
هو إنكار لحقوق الإنسان الأساسية وينطـوي عـلـى خـرق لـلـمـيـثـاقd ويـعـوق
تنمية العلاقات الودية ب� الشعوب yا يشكل تهديدا للسلم والأمن العاAي�
على اAدى الطويل. وعلى هذا الأساس طالب القرار (الإعلان) بالتصـفـيـة
dالجملة للاستعمار واعتبر أن القضاء عليه يعد حقا مـن حـقـوق الـشـعـوب
وحث على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية في الأقاليم التي لم تحصـل بـعـد
على استقلالها لنقل جميـع الـسـلـطـات إلـى شـعـوب هـذه الأقـالـيـم دون أي
تحفظات أو شروط .كينا لهم من الحصول على الاستقلال الكامل وحرية
تقرير اAصير. ولم يغفل الإعلان ملاحظة أن نقص إمكانيات هذه الشعوب
وافتقارها للخبرات والكوادر الإدارية والسياسية يـجـب ألا يـتـخـذ كـذريـعـة
لتأخير حصولها على الاستقلالd كما طالب بوضع نهايـة سـريـعـة لأعـمـال
القمع ضد الوطني� والأعمال العسكرية اAوجهة ضد الشعوب الثائرة من

أجل استقلالها.
ولم تكتف الجمعية بإصدار هذا الإعلان الذي يشكل تحولا كاملا فـي
موقف الأ& اAتحدة من اAسألة الاستعماريةd من حيـث اAـبـدأ ومـن حـيـث
الأسس الفلسفية والسياسية والقانونية التي استنـد إلـيـهـاd وإqـا شـرعـت
على الفور في اتخاذ الإجراءات وبناء الآليات التي تهدف إلى وضعه موضع
التطبيق. ففي العام التالي أنشأت الجمعية لجنة خاصة من سـبـعـة عـشـر

d أطلق عليها «لجنة١٩٦٣ في عام ٢٤عضواd .تd زيادة عدد أعضائها إلى 
تصفية الاستعمار» لكـي تـبـحـث بـصـفـة مـنـتـظـمـة تـطـبـيـق الإعـلان ووضـع
التوصيات التي تساعد على التعجيل بالتنفيذ وإزالة العقبات التي تعترض
طريقه. وكان من الطبيعي أن تثير الدول الاستعمارية كثيـرا مـن الـعـقـبـات
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للحيلولة دون تطبيق هذا القرار خصوصا أن الدول التسع التي امتنعت عن
التصويت عليه كانت دولا استعمارية أو تدير أقاليم مشمولة بالوصـايـة أو
dأسبانيا dالبرتغال dفرنسا dالدومنيكان dبلجيكا dدولا تابعة وهي: أستراليا
جنوب أفريقياd اAملكة اAتحدةd والولايات اAتحدة الأمريكية». لكن صـدور

 صوتا ضد لا شيء منحه قوة معنويةd هائلـة وعـبـر عـن٨٩القرار بأغلبـيـة 
إرادة المجتمع الدولي على الرغم من امتناع هذه الدول التسع عليه.

ويلاحظ أنه عند تشكيل لجنة «تصفية الاستعمار» تع� مراعـاة مـبـدأ
التوزيع الجغرافي العادلd هذه اAرة وليس التوازن ب� الدول الاستعمـاريـة
dفي أغلبيتـهـا الـسـاحـقـة dوبالتالي أصبحت اللجنة مكونة dوالدول الأخرى
من دول مناهضة .اما للاستعمار. وقد اعترف لهذه اللجنة بكامل الصلاحية
في تقرير ما تراه لازما لوضع الإعلان موضع التطبيق Wا في ذلك إمكانية
تنظيم زيارات للأقاليم اAستعمرة والاستماع للشكاوى اAقدمة من الأهالي....
الخ. أي أن هذه اللجنة تسلحت بنفس أسلحة مجلس الوصاية في مواجهة
الدول الاستعمارية وقد أصبحت هذه اللجنةd خصوصا بعد تناقص الأهمية
النسبية لمجلس الوصاية هي الفرع الرئيسي للأ& اAتحدة بإنهاء الظاهرة

الاستعمارية والقضاء على كل أشكالها.
وقد اتخذت هذه اللجنة العديد من القراراتd وقامـت بـفـحـص جـمـيـع
أوضاع الأقاليم الخاضعة للاستعمار أيا كان حـجـم هـذه الأقـالـيـم أو عـدد
السكان فيها وأدى نشاطها اAتشـعـب إلـى إجـبـار بـعـض الـدول الـتـي كـانـت
عازفة فيما مضى على التعاون معها. ولـوحـظ عـلـى قـرارات هـذه الـلـجـنـة
اتجاه متصاعد نحو اAواقف الراديكالية Aواجهة تصلب مواقف بعض الدول
الاستعمارية مثل البرتغال وغيرها. وأدى نشاط هذه اللجنة إلى قيام الجمعية
العامة باتخاذ العديد من القرارات الخاصة بتنفيذ الإعلان والتي عكسـت
هذه اAواقف الراديكالية. فقد أكدتd على سبيل اAثال لا الحصرd أن استمرار
الحكم الاستعماري في صوره ومظاهرهW dا في ذلـك الـعـنـصـريـة والـعـزل
العنصري «الأبارتييد» وأنشطة اAصالح الاقتصادية وغيرهـا مـن اAـصـالـح
الأجنبية التي تستغل سكان اAستعمرات وكذلك شن الحروب الاستعماريـة
لقمع حركات التحرر الوطني في أفريقيا الجنوبية يشكل خطرا يهدد السلام.
وتقدمت الجمعية خطوة جديدة على هذا الطريق ح� أكدت على شرعية
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نضال الشعوب اAستعمرة والشعوب الخاضعة للسيطرة الأجنبية مـن أجـل
dتاحةAصير والاستقلال بكافة الوسائل الضرورية اAارسة حقها في تقرير اy
به في ذلك طبعا حقها في الكفاح اAسلـحd ثـم تـقـدمـت خـطـوة أوسـع حـ�
اعترفت بحركات التحرير التي تحمل السلاح في وجـه اAـسـتـعـمـر وقـبـلـت

بعضها عضوا مراقبا في الأ& اAتحدة.
وقد استطاعت الجمعية العامة إحكام الحصار والعزلة السياسية حول
الدول الاستعمارية التي رفضت التعاون معها مـثـل الـبـرتـغـال (قـبـل انـدلاع

) أو جنوب أفريقيا. واتخذت قرارات عديدة Aساعدة١٩٧٤الثورة فيها عام 
حركات التحرر الأفريقي في اAستعمرات البرتغالية كما قبلت yثلي بعض
حركات الكفاح اAسلح كمراقب�d وساهمت بذلك مساهمة واسعة في منح
هذه الحركات الصفة التمثيلية والاعتراف الدولي اللازم� لدعم مسيرتها.
وبالفعل .كن العديـد مـن هـذه الحـركـات مـن قـيـادة الـكـفـاح اAـسـلـح نـحـو
dوأصبحت دولا أعضـاء فـيـهـا dتحدةAساعدة الأ& اW dالاستقلال الفعلي
كما وقفت الجمعية العامة بصلابة ضد سيـاسـة الـتـفـرقـة الـعـنـصـريـة فـي
جنوب أفريقيا وضد استمرار احتلال هذه الدولة لإقليم جنوب غرب أفريقيا
(ناميبيا فيما بعد) وضد الحكم العنصري في روديسيا الجـنـوبـيـة ودفـعـت

مجلس الأمن دفعا لاتخاذ عقوبات ضدهما.
وهكذا أسهمت الأ& اAتحدة إسهاما كبيرا وضخما في الـقـضـاء عـلـى
الظاهرة الاستعمارية .اماd وكان النجاح حليفها فيما عدا بعض الحالات

اAهمة وذات الدلالةd كما سنشير إلى ذلك في اAبحث التالي.
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الحساب الختامي ودراسة
لبعض الحالات الخاصة

لـم يـكـن طـريـق الأ& اAـتـحـدة لـلـقـضــاء عــلــى
الظاهرة الاستعمارية معبدا دائما ولا كان مفروشا
بالورد وإqا كـان طـريـقـا طـويـلا وشـاقـا مـحـفـوفـا
باAتاعب والأشواك. فبعض الأقاليم أو البلدان التي
خضعت للاستعمار حصلت على استقلالها بسهولة
نسبـيـة واسـتـفـادت مـن قـوة دفـع الـتـيـار اAـنـاهـض
للاستعمار داخل الجمعية العامـة وبـعـضـهـا الآخـر
dدفع مئات الألوف من الشهداء ثمنا لهذا الاستقلال
بعضها حصل على اسـتـقـلالـه فـي مـراحـل مـبـكـرة
وبعضها الآخر لم يحصل عليه إلا بعد سن� طويلة
جدا... وهكذا. وإذا كان الحساب الختامي لمحصلة
جهود الأ& اAتحدة في مجال القضاء على الظاهرة
الاستعمارية يشير إلى رصيد هائل من الإنجازات
ومن حالات النجاح الباهرd فإن الأمر لا يخلو مـن
سلبيـات ومـن حـالات إخـفـاق واضـحـة وعـجـز عـن
مواجهة الظلم الذي حاق بشعوب ناضلت كثيرا من
أجل الاستقلال ولم تتمكن من الحصول عليه حتى
الآن. وسوف نحاول فيما يلـي أن نـعـرض لـلـصـورة
العامة Aا � إنجازه وندرس بعض حـالات الـنـجـاح

ا�بحث الثاني
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والفشل التي كانت لها دلالات خاصة بالنسبة لتوضيح أسلوب الأ& اAتحدة
في yارسة أدوارها ووظائفها وعلاقة ذلك كله بهيكل وموازين القوى فـي

النظام الدولي.

أولا: الأقاليم التي خضعت لنظام الوصاية:
أ- الصورة العامة:

� وضع أحد عشر إقليما تحت نظام الوصاية الدولي وهي. توجولاند
(تحت الإدارة الفرنسية)d والكاميرون (تحت الإدارة البريطانية)d وتنجانيقا
(تحت الإدارة البريطانية)d ورواندا أوروندي (تحت الإدارة البلجيكية). وساموا
الغربية (تحت إدارة نيوزيلـنـدا)d ونـاورو (تحـت إدارة أسـتـرالـيـا: نـيـابـة عـن
الدول الثلاث الوصية وهي أسترالياd ونيوزيلنداd واAملكة اAتحدة)d وغينيا
الجديدة: بابوا (تحت إدارة أستراليا) والصومال (تحت الإدارة الإيطالية).
أما الإقليم الحادي عشر اAشمول بالوصاية فـهـو مـجـمـوعـة جـزر المحـيـط

 جزيرة موزعة على ثلاث مجموعات جزر٢١٠٠الهندي والذي يشتمل على 
Archipelagosd(باستثناء جزيرة جوام) (أرخبيل) كارول� ومارشال وماريان 

وهي التي كانت سابقا تحت الانتداب الياباني ووضعت بعد الحرب العاAية
الثانية تحت الإدارة الأمريكية وفقا لنظام الوصاية الإستراتيجي الذي يشرف
عليه مجلس الأمنW dقتضى الاتفاق الذي وافق عـلـيـه مـجـلـس الأمـن فـي

 كانت هذه الأقاليم جميعـهـاd بـاسـتـثـنـاء جـزر١٩٧٥. ومنـذ عـام ١٩٤٧أبريـل 
المحيط الهنديd قد حصـلـت عـلـى اسـتـقـلالـهـا أو تـوحـدت مـع دول أخـرى
لتشكل دولة واحدة مستقلة. أما جزر المحيط الهادي فكانت مجموعة جزر

 لتشكلd مع نهاية الوصاية١٩٩٠dشمال ماريان هي وحدها التي صوتت عام 
d وأصبحـتCommonwealth of The United Statesكومنولث الولايات اAتـحـدة 

من الناحية الإدارية منفصلة عن بقية أراضي الإقليم. وتبعا لذلك أصبحت
الأراضي اAتبقية عبارة عن ثلاث وحدات منفصلة لكل منها دستور خاص

Federated states of Micronesiaبها وهي: جزر مارشالd اتحاد دول ميكرونيزيا 

. وعندما � استفتاء سكان هذه اAناطق على حق تقرير اAصيرPalauوبالو 
قررت كل من مجموعة جزر مارشـالd واتحـاد دول مـيـكـرونـيـزيـا الارتـبـاط

١٩٩٠سياسيا بالولايات اAتحدة الأميركية yا دفع Wجلس الأمن في عام 



169

تصفية الاستعمار

إلى إنهاء نظام الوصاية اAطبق على هذه ثم قبلتا كعضوين في الأ& اAتحدة
. أما بالو فكانت في بداية التسعينيات هي الإقليم الوحيد١٩٩١في سبتمبر 

الخاضع لنظام الوصاية الإستراتيجية الذي يشرف عليه مجلس الأمن. ثم
 وبالتالي �كن القول إن نظام الوصـايـة١٩٩٤حصلت على استقلالهـا عـام 

نجح في تحقيق أهدافهd فيما يتعلق بالأقاليـم الـتـي طـبـق عـلـيـهـاd وصـفـى
.١٩٧٥نفسه تقريبا منذ عام 

ويوضح الجدول التالي حالة الأقاليم التي وضعت تحت نظام الوصاية
ووضعها النهائي:
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ب-بعض الحالات الخاصة:
- اAستعمرات الإيطالية:١

نظرا لأن إيطاليا كانت إحدى «الدول الأعداء» في الحرب العاAية الثانية
فقد كان من اAفترض أن توضع كل مستعمراتها السابقة تحت نظام الوصاية
وتسند إدارتها إلى إحدى الدول الكبرى اAنتصرة. لكن إيطاليا أصبـح لـهـا

. وقـد١٩٤٣وضع خاص بعد خروجها مبكرا من الحرب واستسلامـهـا عـام 
نصت اتفاقية الصلح اAبرمة مع إيطاليا في نهاية الحربd والتي دخلت حيز

d على أن مصير اAستعمرات الإيطالية سوف١٩٤٧التنفيذ اعتبارا من عام 
يتحدد Wقتضى اتفاق يعقد لاحقا ب� فرنسا واAمـلـكـة اAـتـحـدة والاتحـاد
dوفي حالة عدم الـتـوصـل إلـى هـذا الاتـفـاق dتحدةAالسوفييتي والولايات ا
وهو ما حدثd يرفع الأمر إلى الجمعية العامة للأ& اAتحدة. وقد باشرت

١٩٤٩الجمعية العامة صلاحـيـاتـهـا Wـوجـب هـذا الاتـفـاق وقـررت فـي عـام 
 ووضع الصومال تحت١٩٥٢): منح ليبيا استقلالها في أول يناير ٢٨٩(القرار 

الوصاية الإيطالية Aدة عشر سنوات. (حصلت بعدها على استقلالها كـمـا
سبقت الإشارة). أما بالنسبة لأريتريا فقد شكلت لجنة تحقيق خاصة للتعرف
على رغبات سكانها وتقررd بناء على اقتراح هذه اللجنةd أن تصبح أريتريا
وحدة مستقلة تدخل مع إثيوبيا في اتحاد فيدرالـي تحـت الـتـاج الإثـيـوبـي:

. لكن خطة الجمعية العامة تجاه١٩٥٢وقد .ت صياغة دستور جديد عام 
أريتريا تعثرت فيما بعد بسبب الأطماع الإثيوبية التي أدت إلى الاسـتـيـلاء

 وأيضا بسبب تعقد الوضع وتباين رغبات١٩٦٢ نوفمبر ١٤على الإقليم في 
المجموعات الإثنية المختلفة في أريتريا وهو ما أدى إلى اشتعال حرب استقلال
طويلة اAدى هناك ظلت محتدمة طوال فترة الحرب الـبـاردة. ولـم تـتـمـكـن

.١٩٩٣أريتريا من التحرر والحصول على استقلالها الكامل إلا في مـايـو 
- إقليم جنوب غرب أفريقيا (ناميبيا): حالة نجاح باهر:٢

ويعتبر تعامل الأ& اAتحدة مع قضية شعب ناميبيا حالة كاشفة لطبيعة
الزخم الهائل والديناميكية التي .تعت بها أجهزة الأ& اAتحدة في مجال
تصفية الاستعمار والإصرار الذي لا يتزعزع على تحقيق هذا الهدف. فقد
قادت الجمعية العامة للأ& اAتحدة هذه اAعركة على مدى أكثر من أربع�
عاما متصلة وأشركت معها كلا من محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن بل
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ومارست كل ما هو متصور من ضغوط على هذين الفرع� من أجل تحقيق
هدف واحدd وهو .ك� شعب ناميبيا من yارسة حقه في تقرير مصيره
والتخلص من هيمنة جنوب أفريقيا وحكمها العنصري وتحقيق الاستقلال

الكامل.
وكان إقليم جنوب غرب إفريقيا هو أحد الأقاليم التـي خـضـعـت لإدارة
جنوب أفريقيا وفقا لشروط انتداب فئة (جـ) في عهد عصبـة الأ&. ولأن
جنوب أفريقيا أدركت منذ البداية أن نظام الوصاية الجديد في ظل الأ&
اAتحدةd والذي حل محل نظام الانتداب في ظـل عـصـبـة الأ&d هـو نـظـام
مؤقت بطبيعته وسـوف يـؤديd إن عـاجـلا أو آجـلاd إلـى اسـتـقـلال الإقـلـيـم
و�نح كلا من الجمعية العامة ومجلس الوصاية سلطات إشرافـيـة ورقـابـة
حقيقية على إدارتها لهذا الإقليمd فقد رفـضـت رفـضـا بـاتـا الـتـفـاوض مـع
مجلس الوصاية لإبرام اتفاقية يتع� Wوجبها وضع هذا الإقليم تحت نظام
الوصاية وفقا Aا يقضي به ميثاق الأ& اAتحدة. وفي أول اجتماع للجمعية

 تقدمت جنوب أفريقيا بطلب صريح لضـم١٩٤٦العامة للأ& اAتحدة عـام 
). وعندما لم تعر٦٥الإقليم لها! لكن هذا الطلب رفض على الفور (القرار 

حكومة جنوب أفريقيا أي اهتمام إلى نداءاتها اAتكررة بإعداد مشروع للوصاية
وعرضه عليهاd حاولت استخدام الوسائل القانونية لحل هـذه الإشـكـالـيـة.
فطلبت من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي الاستشاري حول وجهة نظر

١١القانون الدولي في هذه اAسألة. وأفادت المحكمة في رأيها الصادر في 
 بالنقاط الجوهرية التالية:١٩٥٠يوليو

أ- أن الانتداب ما يزال ساري اAفعولd ب-أنه لـيـس مـن سـلـطـة جـنـوب
أفريقيا إنهاؤه من جانب واحدd جـ-أن الجمعية العامة هي الـتـي يـحـق لـهـا
قانونا أن تحل محل مجلس العصبة في مباشرة الرقابة الدولية على إدارة
الإقليم وفقا لشروط الانتدابd وأخيرا: د-أن جنوب أفريقيا يجب أن تخضع
لهذه الرقابة. وكان معنى هذا الرأي أن جنوب أفريقيا ليست ملزمة قانونا

بوضع إقليم جنوب غرب أفريقيا تحت مظلة نظام الوصاية.
وقد يبدو غريبا الآن أن نتذكر أن الجمـعـيـة الـعـامـة قـبـلـت هـذا الـرأي
الاستشاري اAتحفظ لكن جنوب أفريقيا كانت هي التي رفضتهd وبالـتـالـي
فقد استمرت ترفض مطالب الجمعية بإمدادها ببيانات عن الأوضـاع فـي



172

الأ� ا�تحدة في نصف قرن

هذا الإقليم. لكنها بعد هذا الرأي الاستشاري لم تجرؤ على تنفيذ تهديدها
بضم الإقليم إليها من جانب واحد. وكان طبيعيا أن تدين الجمعية العـامـة
جنوب أفريقياd في سلسلة متكررة من القراراتd بسبب هذا اAوقف. لكـن
الوضع كاد يتجمد عند هذا الحد: جنوب أفريقيا ترفض وضع إقليم جنوب
غرب أفريقيا تحت الوصاية أو حتى تحت الانتدابd بل ترفض أيضا اعتباره
إقليما لا يتمتع بالحكم الذاتي تنطبق علـيـه الـقـواعـد الـواردة فـي الـفـصـل
الحادي عشر(ومد الجمعية ببيانات عن أوضاعه)d والجمعية العامة تكتفي

بالإدانة.
وللخروج من هذا اAأزق قامت كل من إثيوبيا وليبرياd وكانتا عضوين في
dبإقامة دعوى ضد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية d&عصبة الأ
استنادا إلى اAادة السابعة من اتفاقية الانتدابd والتي تشير إلى اختصاص
المحكمة بالفصل في أي نزاع ينشب حول تفسير نصوص هذه الاتـفـاقـيـة.

d باختصاصها وصلاحيتها١٩٦٢ ديسمبر٢١وبعد أن اعترفت المحكمةd فـي 
في الفصل في الدعوى شكلاd عادت بعد مداولات استغرقت حوالي أربعة
أعوام برفض الفصل فيه مضموناd استنادا إلى سبب إجـرائـي بـحـت وهـو
عدم ثبوت مصلحة مباشرة لكل من إثيوبيا وليبريا في إقامة الدعوى. وقد
أثار هذا الحكم استياء وغضب الوفود الأفريقية في الجمعية العامـة yـا
دفع الجمعية للتصرف وفق ما تراه هي بعد أن أصبح طريق الحل بالسبل

القانونية مغلقا.
)١١٤٣/١٢(القرار١٩٥٧ أكتوبـر ٢٥وكانت الجمعية العامة قد شكلـت فـي 

لجنة مساع حميدة للتفاوض مع جنوب أفريقيا بـغـيـة الـتـوصـل إلـى اتـفـاق
يحفظ للإقليم وضعه الدولي. وأمام تعنت جنوب أفريـقـيـا تـصـورت لجـنـة
اAساعي الحميدة أن الحل الأسهل أو اAمكن يتمثل في تقسيم الإقليم إلى
dيوضع تحت وصاية جنوب أفـريـقـيـا .ـهـيـدا لاسـتـقـلالـه dجزأين: شمالي
وجنوبيd يضم نهائيا إلى جنوب أفريقياd وضمنت تقريرهـا إلـى الجـمـعـيـة
٤اقتراحا بهذا اAعنى. لكن الجمعية العامة رفضت هذا الاقتـراح (الـقـرار 

). وعندما بدأ عود اAقاومة يشتد في الإقليم اعترفت٥٨ أكتوبر٣٠-١٢٣/١٣
الجمعية العامة بشرعية كفاح «شعب ناميبيا» لكنها لم تتطرق إلى الكـفـاح

). ولذلك فإنه بـعـد صـدور قـرار٢٠٧٤/٢٠اAسلح في هذه اAرحـلـة (الـقـرار 



173

تصفية الاستعمار

رفض الدعوى اAقامة من جانب إثيوبيا وليبريا تع� على الجمعية العـامـة
أن تخطو خطوة حاسمة لإعادة فتح الطرق اAسدودة. وقد كان. ففي قرار
تاريخي عبرت فيه الجمعية العامة عـن اقـتـنـاعـهـا بـخـرق جـنـوب أفـريـقـيـا
لالتزاماتها الواردة بصك الانتداب اAبرم بينها وب� عصبة الأ& وإدارتـهـا
لإقليم جنوب غرب أفريقيا بطريقة مخالفة لـلـشـروط الـواردة فـي كـل مـن
صك الانتداب وميثاق الأ& اAتحدة والإعلان العاAي لحقوق الإنسانd قامت

 بإنهاء انتداب جنوب أفريقيا علـى إقـلـيـم جـنـوب غـرب١٩٦٦ أكتـوبـر٢٧في 
 صوتا١١٩). واتخذ القرار بأغلبية ٢٤٥/٢١أفريقيا من جانب واحد (القرار 

ضد صوت� فقط (جنوب أفريقيا والبرتغال) وامتناع ثلاثة أصوات (الولايات
اAتحدةd فرنساd ملاوي). ومن ثم فقد اعتبرت أن وجود جنوب أفريقيا في
الإقليم أصبح باطلا من الناحية القانونية وأن إدارته يتع� أن تصبح مسؤولية
dتحدة مباشرة. ولذلك شكلت لجنة خاصة من أربعة عشر عضـواAالأ& ا
من بينها أربع دول أفريقية هي مصر وإثيوبيا ونيجيريا والسنغالd لدراسة
كيفية إدارة الإقليم لح� حصوله على الاستقلال. وقد اقتضى هذا اAوقف

 � خلالها بحث١٩٦٧الجريء من الجمعية العامة عقد دورة خاصة في مايو
اAوضوع من جميع جوانبه وكان أهم ما اتخذته هذه الدورة من قرارات هو
تشكيل مجلس تكون مهمته بحث كل الوسائل اAمكنة لتمك� هـذا الإقـلـيـم

 وفي قرارات لاحقة١٩٦٨من الحصول على الاستقلال في موعد لا يتجاوز 
� تغيير اسم الإقليم إلى «ناميبيا» بـدلا مـن جـنـوب غـرب أفـريـقـيـا. وبـدأ

 وضم في تشكيله أحد عشر١٩٦٨مجلس ناميبيا �ارس مهامه اعتبارا من 
عضوان من بينهم ثلاثة من أفريقيا (مصرd نيجيرياd زامبيـا). ثـم اتـخـذت

 ح� اعترفت بشرعية الكفاح١٩٦٨الجمعية العامة خطوة مهمة أخرى عام 
اAسلح الذي يشنه شعب ناميبيا ضد الاحتلال الأجنبي لبلاده.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن بدأ يصبح طرفا في القضية اعتبارا من
 فقط وبحذر شديدd ثم اضطر لتصعيد موقفه تحت ضغط وإلحاح١٩٦٨عام 

 اتخذ المجلس٧٠ و٦٩مستمر من جانب الجمعية العامة. ففي خلال عامي 
عدة قرارات اعتبر فيها استمرار وجود جنوب أفريقيا في نـامـيـبـيـا عـمـلا

)d ثم اعترف «بشرعية نضال» شعب ناميـبـيـا ضـد٢٦٤غير مشروع (القـرار
)٢٦٩٨الوجود غير الشرعي لسلطات جنوب أفريقـيـا فـي الإقـلـيـم (الـقـرار 
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. لكـن٢٧٦وأكد على حق ناميبيا في تقريـر اAـصـيـر والاسـتـقـلال (الـقـرار) 
عندما أثار البعض فكرة تجاوز الجمعية العامة لسلطاتها بإنهائها الانتداب
من جانب واحدd طلب المجلس من محـكـمـة الـعـدل الـدولـيـة (وهـو الـطـلـب

٢٧٦الوحيد في تاريخ مجلس الأمن) رأيا استشاريا حول هذا اAوضوع (القرار
 أن١٩٧١). وقد أفادت المحكمة في رأيها الاستشاري الصادر عام ١٩٧٠لسنة

الجمعية العامة لم تتجاوز سلطاتها عندما اتخذت قرارا بـإنـهـاء الانـتـداب
من جانب واحدy dا جعل مجلس الأمن أكثر التزاماd من الناحية الأدبـيـة

على الأقلd بالدفاع عن موقف الجمعية العامة وقراراتها.
ثم اتخذت الجمعية العامة خطوات إضافية مهمة عندما اعترفت بحركة
التحريـر الـوطـنـي فـي نـامـيـبـيـا (سـوابـو) كـمـمـثـل شـرعـي لـشـعـب نـامـيـبـيـا

) ثم عندما اعترفت بنفس هذه الحركة «كممثـل١٩٧٣ لعام ٣١١١/٢٨(القرار
شرعي وحيد» لشعب ناميبيا ودعت yثليها للمشاركة كمراقب في أعمال
ودورات الجمعية العامة وفي كل اAؤ.رات التي تعقد تحت إشرافها (القرار

). وهكذا أسهمت الجمعية العامة إسهاما كبيرا في وضع١٩٧٦ لعام ٣١/ ١٤٦
شعب ناميبيا على بداية الطريق نـحـو الاسـتـقـلال مـن خـلال دعـم كـفـاحـه
اAسلح والاعتراف بقادة هذا الكفاح كممثل� شرعي� وحيدين لهd فـضـلا
عن إنشاء «معهد ناميبيا» لإعداد الكوادر لإدارة إقليم ناميبـيـا الحـر فـيـمـا

بعد.
ومع تصاعد الكفاح اAسلحd وتصاعد ردود الفعل الانتـقـامـيـة لحـكـومـة
جنوب أفريقيا ضد الدول الأفريقـيـة المجـاورة أصـبـحـت الـكـرة فـي مـلـعـب
مجلس الأمن الذي بدأ يواجه ضغوطا مكثفة من جانب الجـمـعـيـة الـعـامـة
لفرض عقوبات ضد جنوب أفريقيا وهو ما أشرنا إليه في سياق آخر. وفي

 طالب المجلس لأول مرة بأن تقبل جنوب أفريقيا إجراء انتخابات١٩٧٦يناير 
في إقليم ناميبيا ككل تحت إشراف ورقابة الأ& اAتحدة حتى يتمكن الشعب

هناك من تقرير مصيره بحرية.
والواقع أنه تفاعلتd مع بداية منتصف السبعينياتd عدة عوامل ساعدت
على دخول قضية شعب ناميبيا مرحلة جديـدة حـاسـمـة فـي اتجـاه .ـكـ�
شعب ناميبيا من تقريره مصيره. من هذه العوامل: اندلاع الثورة في البرتغال
وحصول اAستعمرات البرتغالية المجاورة للإقليم على استقلالهـا yـا وفـر
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غطاء وعمقا مهما لحركة الكفاح اAسلح في ناميبيا. واشتداد عزلة جنوب
أفريقيا وخاصة بعد فرض الـعـقـوبـات عـلـيـهـا وتـشـديـدهـا. وولـوج الـنـفـوذ
السوفييتي إلى اAنطقة من خلال الوجود الكوبي في أنجولا (وهو ما ساعد
على تسهيل عقد صفقة ب� القوت� العظمي� بـعـد وصـول جـوربـاتـشـوف

ودخول العلاقات بينهما مرحلة جديدة)... الخ.
)٤٣٥d (القرار رقم ١٩٧٨وكان مجلس الأمن قد وضع خطة للتسوية عام 

dشكلة النـامـيـبـيـةAتعتمد على جوهر وروح قرارات الجمعية العامة بشأن ا
لكن جنوب أفريقيا كانت تضع كثيرا من العراقيل الواحدة تلو الأخرى أمام
dهذه الخطة. لكن مع دخول العلاقة ب� القوت� العظمي� مرحلة جديـدة

d بدأ العد التنازلي للتسوية. ومارست١٩٨٦وخاصة بعد قمة ريكيافيك لعام 
القوتان العظميانd وخاصة الاتحاد السوفييتي الذي بدأ يتراجع كثيرا عن
مواقفه السابقةd ضغوطا متزايدة على حلفائهما لقبول التسوية النهـائـيـة.

 أدت الوساطة الأمريكيـة إلـى الـتـوقـيـع عـلـى اتـفـاق١٩٨٨ ديسمـبـر ٢٢وفـي 
ثلاثي ب� أنجـولا وكـوبـا وجـنـوب أفـريـقـيـا فـي مـقـر الأ& اAـتـحـدة لإنـهـاء
الخلافات اAتبقية حول كيفية استعادة السلام في اAنطقةd وفتحت الطريق
أمام الأ& اAتحدة لوضع خطة السلام موضـع الـتـطـبـيـق وتـعـهـدت جـنـوب
أفريقيا بالتعاون مع الأم� العام للأ& اAتحدةd ولأول مرةd لإجراء انتخابات
حرة في ناميبيا من أجل الاستقلال. وفي الوقت نفسه وقعت كل من أنجولا
وكوبا اتفاقا يتع� Wوجبه انسحاب القوات الكوبية من أنجولا تحت إشراف

 وهكذا بدأ وضعUNAVEMبعثة الأ& اAتحدة لتقصي الحقائق في أنجولا 
.١٩٨٩ أبريل ١خطة التسوية موضع التنفيذ في 

وقد اقتضت هذه الخطة من الأ& اAتحدة أن تقـوم بـإرسـال أكـثـر مـن
 مدني في إطار «مجموعة الأ&٩٠٠ من قوات البوليس و١٥٠٠ جندي و٤٥٠٠

 والتي سنشير إليها<UNTAGاAتحدة Aساعدة ناميبيا في اAرحلة الانتقالية 
في سياق حديثنا عن عمليات الأ& اAتحدة بعد نهاية الحرب الباردة. وقد
أنجزت هذه العملية مهمتها بالكامل وأشرفت على الانتخابات التي أوصلت
حركة سوابو إلى السلطة في ناميبيا كما أشرفت على عملية إعداد وإقرار

. وكان الأم� العام للأ& اAتحدة١٩٩٠ فبراير ٩الدستور الجديد للإقليم في 
هو رمز وyثل المجتمع الدولي. والذي حلف أمامه رئيس الدولة الناميبية
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. ولم يكن هناك أبلغ من هذا اAشهد١٩٩٠ مارس٢١الجديد قسم الولاء في 
تقديرا للدور العظيم الذي قامت به الأ& اAتحدة لتمك� شعب ناميبيا من

الحصول على استقلاله.
- فلسط�: حالة إخفاق أو عجز واضح٣

تتشابه قضية فلسط�d من عدة زوايا مع قضية شعب ناميبياd ولكنهـا
تختلف عنها من زوايا أخرى عديدة. أما أوجه التشابهd من منظور دراستنا
هنا على الأقلd فتتمثل في خضوع كل منهما لنظام الانتدابd وهو ما كـان
يفرض على الجمعية العامة أن توجه جهودها في البداية إلى محاولة وضع
فلسط� تحت مظلة نظام الوصايةd خصوصـا أنـهـا كـانـت تـخـضـع لـنـظـام
الانتداب فئة (أ)d أي ذلك النوع من الانتداب الذي كان معترفا له بالحق في
الاستقلال أو الحكم الذاتي في ظل عصبة الأ& التي رجحت كفة اAصالح
الاستعمارية بشكل واضح. أما أوجه الاختلاف فتتمثل في الوضع الخاص
بالانتداب على فلسط� تحديدا حيث تـبـنـى صـك الانـتـداب نـفـسـه «وعـد

» لليهود في فلسط�National Homedبلفور» باAساعدة على إنشاء«وطن قومي 
بالتالي تحول هدا الوعد إلى سياسة جماعية أسبغ عليها ميثاق الـعـصـبـة
شرعية دولية. ومع ذلك فإن الالتزام بالعمل على إنشاء وطن قومي لليهود
في فلسط� لم يكن يعني على أي حال التزاما بإقامة دولة يهودية مستقلة
في فلسط� لأن صك الانتداب تضمن التزاما مقابلا شديد الوضوح بعدم
اAساس Wصالح السكان الأصلي�. لكن السياسات البريطانية اAتناقـضـة
أثناء فترة الانتدابd وعدم قدرة مجلس العصبة على yارسة رقابة حقيقية
dسؤولة عن الإدارة في الأقاليم التي خضعت لنظام الانتدابAعلى الدولة ا
تسببا في خلق وضع شديد التعقيد على الأرض وأصبحت الإدارة البريطانية
في فلسط� تتصادم مع طموحات اليهود والعرب الفلسطيني� على السواء.

 طلبت بريطانيا من الجمعية العامة للأ& اAتحدة١٩٤٧ أبريل عام ٢وفي 
بحث اAسألة الفلسطينية وتقرير مستقبل فلسط�. وانعقدت الجمعية العامة
لأول مرة في جلسة طارئةd وقررت تشكيل لجنة للتحقيق. ولم تجمع هـذه
dاللجنة على حل موحد وطرحت خطت�: الأولى-تؤيدها أغلبية أعضاء اللجنة
اقترحت تقسيم فلسط� إلى دولت� مسـتـقـلـتـ�d مـع وضـع الـقـدس تحـت
نظام دولي خاص. أما الثانية فقد رفضت التـقـسـيـم واعـتـبـرتـه حـلا غـيـر
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عملي واقترحت قيام دولة فيدرالية عاصمتها القدس تضم ولايت� إحداهما
١٩٤٧ نوفمـبـر٢٩عربية والأخرى يهودية. وقد أقرت الجـمـعـيـة الـعـامـة فـي 

خطة التقسيم وقبلتها الوكالة اليهودية بينما رفضها عـرب فـلـسـطـ� كـمـا
رفضتها الدول العربية الأخرى الأعضاء وفي جامعة الدول العربية.

وتشير العديد من الدراسات Wا فيها أكثرها موضوعية وتجرداd إلى أن
الجمعية العامة للأ& اAتحدة وقعتd عند مناقشتها للمسألة الفلسطينيـة

d تحت ضغوط مكثفة وخاصة من جانب الولايات اAـتـحـدة. وأنـه١٩٤٧عام 
لولا هذه الضغوط Aا أمكن حصول خطة التقسيم على أغلبية ثلثي الأعضاء
اللازمة لتبنيها. كذلك فمن اAسلم به أن الجمعـيـة الـعـامـة كـانـت فـي ذلـك
الوقت واقعة في معظمها تحت نفوذ الغربd حيث كانت له في ذلك الوقت
«أغلبية أتوماتيكية». لكننا إذا ما نحينا هذه الاعتبارات السياسية التقديرية.
والتي �كن أن تختلف حولها وجهات النظرd وفحصنا الاعتبارات القانونية
فسوف نجد أن هذا القرار أهدر .اما الاعتـبـارات الـقـانـونـيـة. فـقـد كـان
معنى قرار التقسيم منح الجمعية العامة صلاحية أن تقررd منفردةd مستقبل
إقليم ومستقبل شعبd دون استفتاء هـذا الـشـعـب والـرجـوع إلـيـه. وهـنـا لا
يجوز التعلل بأن اقتراح التقسيم جاء بعد مشاورات واسعة للجنة التحقيق
التي أوفدتها الأ& اAتحدة وعبر عن رأي أغلبيتها. فإذا قارنا مثلا موقف

 من اAسألة الفلسطينية Wوقفها من اAسألة الناميبية عام٤٧الجمعية عام 
 ح� رفضت اقتراحا أوصت به لجنة اAساعي الحميدة بتقسيـم إقـلـيـم٥٨

ناميبيا ووضع الجزء الشمالي منه تحـت وصـايـة جـنـوب أفـريـقـيـا .ـهـيـدا
٣٠ فـي ١٢٤٣/١٣لاسـتـقـلالـه وضـم الجـنـوبـي إلـى جـنـوب أفـريـقـيـا (الـقــرار

) لأدركنا على الفور أن قرار تقسيم فلسط� جاء استجابة لضغوط١٩٥٨أكتوبر
سياسية كبيرة ولم يكن تعبيرا عن الإرادة الحـرة لـلـمـجـتـمـع الـدولـي. وقـد
وضح للعيان إلى أي مدى � انتهاك القواعد القانونيـة والـدسـتـوريـة حـ�
رفضت الجمعية العامة اقتراحا عربيا بطلب رأي استـشـاري مـن مـحـكـمـة
العدل الدولية حول أهلية الجمعية العامة في تقرير مـصـيـر شـعـب وأرض

دون أخذ رأيه.
على أي حال فإن الجمعية العامة أعطت نفسها صلاحية تقرير مستقبل
إقليم كان خاضعا للانتداب بعد أن � عرض اAوضوع عليها طـواعـيـة مـن
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جانب الدولة اAنتدبةd وبعد أن قررت الجمعية أن استمرار الوضع الـقـائـم
على ما هو عليه في فلسط� تحت الانتداب يؤدي إلى الإضرار بالعلاقات
الودية ب� الدول. ومن أجل وضع هذا القرار موضع التنفيذ قررت الجمعية
العامة تشكيل لجنة خاصة مهمتها إدارة اAناطـق الـتـي تـرحـل عـنـهـا قـوات
الدولة اAنتدبة (بريطانيا) إدارة مؤقتة واAساعدة على تشكيل حكومة مؤقتة
في القسم العربي وأخرى yاثلة في القسم اليهوديd وطلبت مـن مـجـلـس
الأمن أن يراقب الوضع وأن يتخذ الإجراءات الـتـي يـراهـا ضـروريـة طـبـقـا
للفصل السابع من اAيثاق لتمك� اللجنة من أداء مهمتها ومنع أي محاولـة
لتعديل الخطة بالقوة. وقد رفضت الدول العربية خطة التقسيم على أساس
أنها مجرد توصيةd إضافة إلى الاعتبارات التي سبق ذكرها وإدراك الدول
العربية لها على أنها غير قانونية وغير دستوريـة. ورغـم ذلـك فـقـد قـررت

d من جانب واحدd إنهاء انتدابها على فلسط� ولم١٩٤٨ مايو١٤بريطانيا في 
تنتظر أن يلزمها المجتمع الدوليy dثلا فـي الجـمـعـيـة الـعـامـة أو مـجـلـس
الأمنd باستمرار yارسة مهامها وفقا لـصـك الانـتـداب إلـى أن يـتـم وضـع
الحل الدولي الذي يتع� التوصل إليهd أيا كانd موضع التطبيق. وقد مكن
هذا الانسحاب البريطاني اAفاجئ إسرائيل من إعلان دولتها اAستقلة في
اليوم التالي مباشرة yا أدى إلى اندلاع الحرب ب� الدول العربية وإسرائيل

على الفور.
ومع اندلاع القتال جاء الدور على مجلس الأمن الذي أدى تـدخـلـه إلـى
وقف الأعمال العسكرية عن طريق هدنة دعا إليها وأشرف عليها من خلال

 (القـرارUNTSO«هيئة الأ& اAتحدة للإشراف على الهدنة في فلسـطـ�» 
) والتي قادها الكونت برنادوتd وسـيـط الأ& اAـتـحـدة١٩٤٨ لسـنـة ٥٥رقم 

الذي كلف أيضا باAساعدة في البحث عن تسوية. لكـن المجـلـس لـم يـفـعـل
شيئا عندما أقدم عملاء إسرائيل على اغتيال وسيط الأ& اAتحدة. وتولى
القائم بأعمال وسيط الأ& اAتحدةd رالف بانشd مواصلة جهود أدت إلـى
توقيع اتفاقيات هدنةd وليس إلى تسوية ب� إسرائيـل مـن نـاحـيـة وكـل مـن
مصر والأردن ولبنان وسورية من ناحية أخرى. وبعد قيام مصر بالإشراف
على إدارة قطاع غزةd والأردن بالإشراف على ثم ضم الضفة الغربية توارت
القضية الفلسطينية مؤقتا من اAسرح الدولي وتحولت إلـى صـراع عـربـي-
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إسرائيلي ب� دول مستقلة ذات سيادةd ودخل هذا الصراع في عداد القضايا
ذات الصلة بالسلم والأمن الدولي�d وليس في عداد القضايا ذات الصـلـة
باAسألة الاستعمارية أو الوصاية. وتجدر الإشارة إلـى أن إسـرائـيـل قـبـلـت

 على الرغم من أزمة العضوية الحادة التي١٩٤٩عضوا بالأ& اAتحدة عام 
كانت تواجه الأ& اAتحـدة فـي ذلـك الـوقـت yـا يـؤكـد أن إسـرائـيـل كـانـت
تحظى في ذلك الوقت بتأيـيـد جـمـاعـي مـن جـانـب الـدول الخـمـس دائـمـة

العضوية في المجلس.
غير أن تحول «القضية الفلسطينية» إلى «صراع عربي-إسرائـيـلـي» لـم
يؤد إلى اختفاء اAسألة الفلسطينية .اما من جدول أعمال الأ& اAتـحـدة
وخاصة الجمعية العامـة. فـقـد ظـلـت الجـمـعـيـة الـعـامـة مـعـنـيـة بـالـقـضـيـة
dالفلسطينية من ثلاث زوايا على الأقل: موضوع اللاجئ� الـفـلـسـطـيـنـيـ�
وموضوع القدسd وموضوع التسوية النهائية للصراع (وجوهره هو القضية

١١ الذي اتخذ في ٣/ ١٩٤الفلسطينية). ويعتبر قرار الجمعية العامة رقـم 
 هو اAعبر عن أساس وجوهر موقف الجمعية العامة من هذه١٩٤٨ديسمبر

القضايا الثلاثd والتي اتخذ بشأنها فيما بعـد مـئـات الـقـرارات. وتـلـخـص
موقف الجمعية العامة من هذه اAسائل الثلاث فيما يلي: بالنسبة للاجئ�:
حق العودة أو التعويض واAساعدة في إعادة التوط� والأعـمـار. بـالـنـسـبـة
للقدس: وضعها تحت نظام دولـي يـكـفـل حـق الـوصـول إلـيـهـا لـكـل الأديـان
والإشراف على نزع سلاحها كاملا. أما بالنسبة للتسوية فـقـد � تـشـكـيـل

 مكونة من فـرنـسـا وتـركـيـاConciliation Commissionلجنة ثلاثيـة لـلـتـوفـيـق 
والولايات اAتحدة.

ودون الدخول في تفاصيل القرارات اAتعلقة بالقضية الفلسطينيةd والتي
تعد باAئات كما ذكرناd تجـدر الإشـارة إلـى أن هـذه الـقـضـيـة ظـلـت تـعـامـل

. وأصبحـت١٩٦٧ وحتى حـرب ٤٨أساسا كقضية لاجئ� منـذ نـهـايـة حـرب 
d والتي أنشأتها الأ&UNRWAوكالة غوث وتشغيل اللاجئ� الفلسطيني� 

d كهيئة مؤقتة Aساعدة اللاجئ�١٩٥٠ وبدأت نشاطها عام ١٩٤٩اAتحدة عام 
d هي فرع الأ& اAتحدة الأكثر اهتماما١٩٤٨الذين فقدوا ديارهم في حرب 

باAسألة الفلسطينية. وقد قدم هذا الفرع خدمات جليلة للشعب الفلسطيني
وخاصة في مجالات التعليم والتدريب اAهنـي والـصـحـة وخـدمـات الإغـاثـة
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واعتمدت الوكالة في .ويل نشاطها على التبرعات الاختيـاريـةd ومـا تـزال
.ارس نشاطها حتى الآن وقد تزايدت ميزانية هذه الوكالـة تـدريـجـيـا كـل
عامd رغم الصعوبات اAالية التي واجهـتـهـا دائـمـاd حـتـى وصـلـت مـع بـدايـة

 مليون دولار سنويا. غير أن القضية الفلسطينية٢٥٠التسعينيات إلى أكثر من 
عادت لتطرح نفسها بقوة على ساحة الأ& اAتحدة في السبعينـيـاتd بـعـد
تبني بعض الفصائل الفلسطينية شعار الكفاح اAسلح وخاصـة بـعـد إنـشـاء
منظمة التحرير الفلسطينية التي أصبح لها ثقـل رئـيـسـي فـي الـتـفـاعـلات

. فخلال هذه الفتـرة١٩٦٧الخاصة بالصراع العربي-الإسرائيلي بعد حـرب 
كان تغير رئيسي قد طرأ على هيكل وموازين القوى العددية والكتل التصويتية
داخل الجمعية العامة للأ& اAتحدةd ولذلك كان حظ القضية الفلسطينية
بالأ& اAتحدة في مرحلة السبعينيات أفضل كثـيـرا مـن حـظـهـا فـي نـهـايـة

الأربعينيات.
 بدأت الجمعية العامة تولي اهتمامـهـا إلـى اAـمـارسـات١٩٦٨فمنذ عـام 

الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلةd وأنشأت في ذلك الـعـام لجـنـة خـاصـة
للتحقيق في اAمارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان لسـكـان
الأراضي المحتلةd وبدأت هذه اAمارسات تصبح مـوضـع اهـتـمـام كـبـيـر مـن
جانب لجنة الأ& اAتحدة الخاصة بحقوق الإنسان. لكن أهم قرارات الجمعية

١٩٧٤ نوفمبر٢٤. ففي ١٩٧٣العامة على الإطلاق لم تصدر إلا بعد حرب أكتوبر
أكدت الجمعية العامة من جديد على «الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينـي
في فلسط� في تقرير مصيره دون عوائق وفي الاستقلال الوطني والسيادة.
dواعترفت به طرفا رئيسيا في إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط
كما اعترفت Wنظمة التحرير الفلسطينـيـة أولا بـاعـتـبـارهـا حـركـة تحـريـر
وطنيةd ودعتها بصفتها كذلك إلى اAشـاركـة فـي أعـمـال الجـمـعـيـة الـعـامـة

 أنشأت الجمعية العامـة «لجـنـة خـاصـة Aـمـارسـة١٩٧٥كمراقب. وفـي عـام 
الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني»d وكلفتها بوضع برنامج يكفل هذه الحقوق
وعرضه على الجمعية العامة. وكان من رأي اللجنة أنه لكي يتمتع الشعـب
الفلسطيني «بحقوقه الثابتة» فلا بد من وضع جدول زمني بواسطة مجلس

١٩٦٧dالأمن للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة بعد 
ثم تتسلم الأ& اAتحدة اAناطق التي يتم الجلاء عنها بعد التأكد من سلامة
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كافة yتلكاتها وخدماتها .اماd ثم بـعـد ذلـك تـقـوم بـالـتـعـاون مـع جـامـعـة
الدول العربيةd بتسليمها إلى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها اAمثل
الشرعي للشعب الفلسطيني. وقد وافقت الجمعية العامة على هذا البرنامج.
لكن الجمعية العامة لم تتمكن من الضغط Wا فيه الـكـفـايـة عـلـى مـجـلـس
الأمن Aناقشة هذا البرنامج مناقشة جدية خصوصا أن الولايـات اAـتـحـدة

 تصبح هي الوسيط الرئيـسـي فـي «عـمـلـيـة١٩٧٣كانت قد بدأت مـنـذ عـام 
السلام» والتي بدأت تأخذ منحى جديدا .اما بعد زيارة الرئيس السادات

للقدس وتوقيع مصر على اتفاقية سلام منفردة مع إسرائيل.
جانب آخر حظي باهتمام الجمعية العامةd ومجلس الأمن أيـضـاd وهـو
اAتعلق باAستوطنات. وكانت قرارات الجمعـيـة الـعـامـة حـول هـذا اAـوضـوع
أشملd لأنها طالبت إسرائيل بالكف عن القيام بأي إجراءات لتغيير الوضع
القانوني والطبيعة الجغرافية والتكوين الـد�ـوغـرافـي لـلأراضـي الـعـربـيـة
المحتلةd وأشارت بصافة خاصة إلى اAستوطنات. أما مـجـلـس الأمـن فـقـد

- علـى١٩٧٩ مـارس ٢٢ركز في قراراته-وبصـفـة خـاصـة قـراره الـصـادر فـي 
موضوع اAستوطنات واعتبر بناءها عملا باطلا من الناحية القانونية ويشكل

عقبة خطيرة في سبيل التوصل إلى سلام شامل في الشرق الأوسط.
dعاهـدة سـلام كـمـنـفـصـلـةA بعد توقيع مصر dوقد أدى تدافع الأحداث
والخوف من ضياع الحقوق الفلسطينية في ظل الـتـعـنـت الإسـرائـيـلـي إلـى
عقد مؤ.ر دولي خاص بالقضية الفلسطينية في جنيف خلال أغسطس-

. وقد تبنت الجمعية العامة «إعلان جنيف الخاص بفلسط�»١٩٨٣سبتمبر
والذي تضمن برنامجا للعمل من أجل تنفيذ الحقوق الفلسطينية. وكـررت
الجمعية العامة قراراتها السابقة حول الحقوق الفلسطينيةd وبلورت تصورها
لحل القضية الفلسطينيةd والذي يتع� أن يتم في إطار تسوية شاملة للصراع
العربي-الإسرائيليd ومن خلال مؤ.ر دولي تحضره كافة الأطراف اAعنية
Wا في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية على قدم اAساواة في سياق العناصر

 Wا١٩٦٧التالية: انسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربيـة المحـتـلـة بـعـد 
فيها القدس الشرقيةd إزالة كافة اAستوطنات وإقامة الدولة الفلسطـيـنـيـة
اAستقلة و.ك� الشعب الفلسطيني من yارسة حقه في تقرير مصيره من

خلال انتخابات حرة.
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غير أن موقف الجمعية أصبح في وادd وموقف مجلس الأمن أصبح في
واد آخر ولم يتحرك مجلس الأمن قليلاd حيث فشلت كل محاولات اتخـاذ
dتحدةAخطوات محسوسة في اتجاه التسوية تحت سلطة وإشراف الأ& ا

 أثناء الاحتلال العراقي للكويت وبعد مذبحة اAسجد١٩٩٠إلا في ديسمبر 
. فقد اتخـذ١٥٠ فلسطينيا وجرح أكـثـر مـن ٢٠الأقصى التي راح ضحيتـهـا 

) يطالب فيه الأم� العام Wراقبة٦ ٨١مجلس الأمن لأول مرة قرارا (القرار 
أوضاع اAدني� الفلسطيني� داخل الأرض المحتلة. لكن لم يكن لهذا القرار

أي أثر فعلي على أرض الواقع.
dوالواقع أن مسار التسوية الخاصة بالصراع العربي-الإسرائيلي عموما
وبحقوق الشعب الفلسطيني على نحو خاصd بدأت تتجه بعد نهاية الحرب
الباردة وجهة أخرى .اما بحيث لم يعد للأ& اAتحدة أي دور مؤثر تلعبه.
ويتضح من هذا الاستعراض حجم اAفارقة الهائلة ب� ما آل إليه وضع
القضية الفلسطينية داخل الأ& اAتحدةd مع نهاية الحرب الباردة باAقارنة
مع القضية الناميبية. ففي الوقت الذي كان فيه رئيس دولة ناميبيا اAستقلة
يؤدي �� الولاء عند تنصيبه أمام الأمـ� الـعـام لـلأ& اAـتـحـدةd تـقـديـرا
dـارسـة حـقـوقـهy نظمة في .ك� شعب ناميبيا مـنAوامتنانا لدور هذه ا
كانت عملية اسـتـبـعـاد الأ& اAـتـحـدة .ـامـا مـن أي حـل يـتـعـلـق بـالـقـضـيـة
الفلسطينية قد بدأتd وفـي تـقـديـرنـا أن فـشـل الأ& اAـتـحـدة فـي الحـالـة

الأخيرة يعود إلى عوامل كثيرة جدا أهمها:
- الانحياز الكامل واAطلق من جانب الولايات اAتحدة لإسرائيل.١
- سوء الإدارة العربية للمسألة الفلسطـيـنـيـة وتحـولـهـا إلـى حـلـقـة مـن٢

حلقات الصراعات العربية-العربية.
- اختلال موازين القوة العسكرية على الأرض Aصلحة إسرائيل.٣
- اختلال موازين القوى العـاAـيـة تـدريـجـيـا Aـصـلـحـة الـقـوى اAـسـانـدة٤

لإسرائيل.

ثانيا: الأقاليم الأخرى:
أ- الصورة العامة:

على الرغم من الجهد الضخم الذي بذلـتـه الأ& اAـتـحـدة لإيـجـاد حـل
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لبعض اAشكلات الناجمة عن بقايـا نـظـام الانـتـدابd إلا أن الأقـالـيـم الـتـي
خضعتd أو كان يتع� أن تخضع لنظام الوصايةd كانت محدودة بـاAـقـارنـة
بالأقاليم الأخرى التي ورد بشأنها «إعلان الأ& اAتحدة الخاص بالأقاليـم
التي لا تتمتع بالحكم الذاتي» في الفصل الحادي عشر من اAيثـاق. وحـول

d عن١٩٦٠مصير هذه الأقاليم تركز جهد الجمعية العامة الذي أثمر في عام
 الذي يطالب بتـصـفـيـة الاسـتـعـمـار١٥ أثناء الـدورة رقـم ١٥١٤تبنـي الـقـرار 

تصفية كاملة يستوي في ذلك الأقاليم التي خضعت لنظم الوصاية أو الأقاليم
الأخرى.

dوكانت ثماني دول مسؤولة عن إدارة أقاليم لا تـتـمـتـع بـالحـكـم الـذاتـي
وهي: أسترالياd بلجيكاd الداqاركd فرنساd هولنداd اAملكة اAتحدة والولايات
اAتحدةd قد أرسلت إلى الجمعية العامة قوائم بالأقاليم التـابـعـة لـهـا بـغـيـة

. لكن إسبانيا٧٣إرسال اAعلومات اAنصوص عليها في الفقرة هـ من اAـادة 
والبرتغال وجنوب أفريقيا لم تبدأ في التعاون مع الجمعية العامة حول هذا

 إقليما٧٢اAوضوع إلا في مراحل متأخرة. وقد وصل عدد هذه الأقاليم إلى 
d ثم أوقفت بعض الـدول١٩٥٩حصل ثمانية منها على استقلالها قـبـل عـام 

 إقليما وخاصة بعد٢١اAسؤولة عن إدارة هذه الأقاليم إرسال معلومات عن 
. وقبلـت الجـمـعـيـة تـوقـف هـذه١٩٦٥صدور قرار تصـفـيـة الاسـتـعـمـار عـام 

اAعلومات بالنسبة لبعض الحالات مثل: بورتوريكوd جرينلاندd آلاسكا وهاواي
ولكن في حالات أخرى كان قرار التوقـف مـن جـانـب الـدول اAـسـؤولـة عـن

d بوضـع-أو بـالأحـرى١٩٦٣الإدارة وحدها. ثم قامت الجمـعـيـة الـعـامـةd فـي 
 الخاص بالاستقلال١٩٦٠dمراجعة-قائمة الأقاليم التي ينطبق عليها إعلان 

 إقليما (Wا فيها إقليما نورو وجزر المحيط الهندي الخاضعان٦٤وأدرجت فيها 
للوصاية) وتضم أيضا الأقاليم الخاضعة لإسبانيا وجنوب أفريقيا والبرتغال

 .ت إضافة١٩٦٥بالإضافة إلى جنوب روديسيا (ز�بابوي) حاليا. وفي عام 
الصومال الفرنسي (جيبوتي حاليا) وعمان إلى هذه القائمةd ثم جزر القمر

).١٩٨٦) ونيوكاليدونيا (عام ١٩٧٢(عام 
وقد حصلت الأغلبية الساحقة من هذه الأقاليم على استقلالهاd وانضمت

 يونيو٣٠جميعاd فيما عدا حالات استثنائية نادرةd إلى الأ& اAتحدة. وفـي
 لم يكن قد تبقى من هذه القائمة سوى عدد محدود جدا من الجزر أو١٩٩٢
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الأقاليم الصغيرة التي لم تحصل على استقلالها بعد وتعتبـرهـا الجـمـعـيـة
.١٩٦٠العامة أقاليم ينطبق عليها الإعلان الصادر عام 

)١٩٩٢ يونيو٣٠قائمة بالأقاليم التي لم تحصل على استقلالها (حتى 
(×)١٩٦٠وينطبق عليها إعلان الاستقلال لعام 

الدولة اAسؤولةالإقليم
    (أو التي كانت مسؤولة)

عن الإدارة
- أفريقيا

)١(إسبانيا- الصحراء-الغربية١

- آسيا والباسيفيك
الولايات اAتحدة- ساموا الأمريكية١
)٢(البرتغال- تيمورالشرقية٢

الولايات اAتحدة- جويام٣
فرنسا- نيوكاليدونيا٤
اAملكة اAتحدةPitcairn- بتكيرن ٥
نيوزيلندا- توكلو٦

- المحيط الأطلنطي والكاريبي واAتوسط
اAملكة اAتحدةAnguilla- أنجويلا ١
اAملكة اAتحدة- برمودا٢
اAملكة اAتحدة- الجزر البريطانية العذراء٣
اAملكة اAتحدةCayman- جزر كا�ان ٤
اAملكة اAتحدة- جزر الفوكلاند٥
اAملكة اAتحدة- جبل طارق٦
اAملكة اAتحدة- مونت سيرات٧

Basic Facts about the, UN New York. 1992, P.١٩٢(×) اAصدر: 

 أنها لم تعد مسؤولة عن إدارة١٩٧٦ فبراير ٢٦) أخطرت إسبانيا الأم� العام للأ& اAتحدة في ١(
هذا الإقليم.

 أخطرت البرتغال الأم� العام للأ& اAتحدة أن سيادتها على الإقليم قـد١٩٧٧ أبريل ٢٠) في ٢(
 وأن الأوضاع السائدة في الإقليم لم تعـد .ـكـنـهـا مـن إرسـال١٩٧٥انتهت اعتبـارا مـن أغـسـطـس

معلومات عنه.
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اAملكة اAتحدة- سانت هيلانه٨
اAملكة اAتحدةTurks and Caicos Islands- جزر الترك ٩

اAملكة اAتحدة- الجزر الأمريكية العذراء١٠
ب-بعض الحالات الخاصة:

لا جدال في أن الأ& اAتحدة أسهمت بدرجة كبيرةd وخاصة منذ صدور
 دولة مـنd٧٠ في .ك� حـوالـي ١٩٦٠«إعلان تصفية الاستعـمـار» فـي عـام 

الحصول على استقلالها والانضمام إلى هذه اAنظمة فيـمـا بـعـد. ومـن ثـم
فقد شاركت بنصيب لا �كن إنكاره في تغـيـيـر الـنـظـام الـدولـي. لـكـن دور
الأ& اAتحدة اختلف لا شك من حالة إلـى أخـرى. وتـوقـف تحـقـيـق هـدف
الشعوب اAناضلة من أجل استقلالها على عدد من العوامل أهمـهـا: درجـة
إصرار الشعوب على هذا الاستقلال وحجم التضحيات اAستعـدة لـدفـعـهـا
ثمنا لهd موقف الدول الكبرى من قضية الاستقلال وحجم اAصالح العاAية
اAرتبطة بهاd حجم التأييد الدولي ودرجة حماس الأغلبية داخل الجمعـيـة
العامة للأ& اAتحدة ومدى استعدادها Aقاومة الضغوط الواقعة عليهـا...
الخd ولذلك كان من الطبيعي أن يختلف موقف الجمعية العامة من حالة إلى
حالة. ولكن هناك حالات .يزت مواقف الأ& اAتحدة تجاهها بطابع خاص

نذكر منها على سبيل اAثال.
- اAستعمرات البرتغالية:١

 حيث قبلـت١٩٥٥لم تصبح البرتغال عضوا بالأ& اAتحـدة إلا فـي عـام 
ضمن الصفقة الكبرى التي .ت ذلك العام باعتبارها إحدى الدول الحليفة
للمعسكر الغربي. وعندما بدأت الجمعية العامة تطالبها بإرسال معلومات

 من اAيثـاق٧٣dعن الأقاليم الواقعة تحت إدارتهاd وفقا Aا تقضي بـه اAـادة 
رفضت البرتغال مدعية أنها «أقاليم فيما وراء البحار» للبرتغال الأم. غير
أن الجمعية العامة قررتd بعد أن قامت بتقصي الحقائق حول وضع هـذه
الأقاليمd أنها أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي وتنطبق عليهـا الـنـصـوص
الواردة في الفصل الحادي عشر للميثاق. وبعد صـدور إعـلان الاسـتـقـلال

 أصبحت هذه الأقاليم مرشحة مثل غيرها للحصول على استقلالها١٩٦٠dعام 
وتلقي الدعم واAساندة من الأ& اAتحدة لتحقيق هذا الغرض.

وفي سلسلة لم تنقطع من القرارات حثت الجمعية العامة البرتغال على



186

الأ� ا�تحدة في نصف قرن

التفاوض مع yثلي الأحزاب السياسية في هـذه الأقـالـيـم لـنـقـل الـسـلـطـة
ومنحها الاستقلال الفوري. وعندما لم تجد لـدى حـكـومـة الـبـرتـغـال آذانـا
صاغية طلبت من مجلس الأمن أن يتدخل على اعتبار أن هذا اAوقف يشكل

 أن١٩٦٣تهديدا للسلم والأمن الدولي�. وبالفعل أعلن مجلس الأمن في عام 
اAوقف في الأقاليم الخاضعة للإدارة البرتغالـيـة يـهـدد الـسـلـم والأمـن فـي
أفريقيا على نحو خطيرd وحث حكومة البرتغال على تنفيذ توصيات الجمعية
العامةd ودعا كافة الدول الأعضاء إلى الامتناع عن تزويد البرتغال بكل ما
من شأنه .كينها من مواصلة قمع شعوب هذه الأقاليمd وخـاصـة الـسـلاح

 مطالبا الـبـرتـغـال١٩٦٥والعتاد الحربي. وكرر مـجـلـس الأمـن نـداءاتـه عـام 
بوقف أعـمـال الـقـمـع والـتـفـاوض مـع yـثـلـي الأحـزاب Aـنـح هـذه الأقـالـيـم

استقلالها.
وعندما حملت حركات التحرر في هذه الأقاليم السلاح للحصول على
الاستقلال بالقوة وجدت في الجمعية العامة سندا ومعـيـنـا حـيـث اتـخـذت

 القرار تلو القرار تعترف فيه بشرعية نضال شـعـوب١٩٦٥اعتبارا من عـام 
هذه الأقاليمd وأوصلت الدول الأعضاء بفرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية
ضد البرتغال. ثم أدانت التعاون اAتزايـد بـ� الـبـرتـغـال وبـ� نـظـم الحـكـم
العنصرية في جنوب أفريقيا وروديسيـا. وطـالـبـت جـمـيـع الـدول الأعـضـاء
والوكالات اAتخصصة التابعة للأ& اAتحدة أن تعمل بالتعاون مع مـنـظـمـة
الوحدة الأفريقية Aنح هذه الحركات العون اAالي واAادي الضروري� Aواصلة

النضال من أجل الاستقلال.
وعندما بدأت البرتغال تطارد قوات حركات التحرر وتشن غارات انتقامية
ضد الدول المجاورة وتقصف اAدني�d تصاعدت حملة الاستنكار وصدرت
dسواء من جانب الجمعـيـة الـعـامـة أو مـجـلـس الأمـن dالعديد من القرارات
dبشكل أو بآخر dتستنكر هذه السياسة وتدينها. ولا شك أن ذلك كله أسهم

d وهو العامل الذي لعب١٩٧٤في اندلاع الثورة في البرتغال نفسها في أبريل 
في النهاية دورا حاسما في الإسراع بحصول اAستعمرات الـبـرتـغـالـيـة فـي
أفريقيا على استقلالها. وفي أعقاب زيارة قام بها كورت فالدها�d الأم�

 أكدت حكومة البرتغـال الجـديـدة١٩٧٤العام للأ& اAتحدة فـي أغـسـطـس 
رسميا اعترافها بحق شعوب كل أقاليم ما وراء البحار الخاضعـة لإدارتـهـا
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في تقرير اAصير والحصول على الاستـقـلالd كـمـا تـعـهـدت بـتـأيـيـد وحـدة
وتكامل هذه الأقاليم ومعارضة كل المحاولات الانفصالية الرامية إلى تجزئة
هذه الأقاليم أو إشعال الحروب الأهلـيـة والـفـوضـى فـيـهـا. وبـدأت عـمـلـيـة
الاستقلال وتسارعت معدلاتها بسرعة فحصلت غينيا بيساو على استقلالها

 وجزر الرأس لأخضر في١٩٧٥ يونيو d٢٥ وموزامبيق في ١٩٧٤ سبتمبر١٠في 
 نوفمبر من نفـس١١ يوليو وأنجولا فـي ١٢يوليو وساوتومي وبرنسـيـب فـي 

العام. وهكذا بدأت تتداعى أقدم وآخر الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية.
- قضية الآبارتييد أو التمييز والفصل العنصري:٢

على الرغم من أن ميثاق الأ& اAتحدة حظر التدخل في الشؤون الداخلية
للدولd ولم يقيد حق أي دولة في اختيار نظامها الـسـيـاسـي والاقـتـصـادي
والاجتماعي الخاص بهاd إلا أن الجمعية العامـة لـم تـتـرددd مـنـذ الـلـحـظـة
الأولىd في إدانة سياسة الفصل العنصري (الآبار تهـيـد)d وحـشـدت ضـده
أقوى الحملات التي تصاعدت حدتها على الدوام باعتبارها «جر�ة ضـد
البشرية» على حد وصف الجمعيـة الـعـامـةd أو سـيـاسـة «مـنـافـيـة لـضـمـيـر

الإنسانية» على حد وصف مجلس الأمن.
وعلى الرغم من أن موقف الأ& اAتحدة من موضوع التمييز العنصري
dسألة الاستعماريةAوقف من اAوالأبارتييد يعد موقفا مختلفا ومتميزا عن ا
إلا أنه وثيق الصلة بها لأنها ظاهرة استعمارية أدخلها الرجل الأبيض إلـى
أفريقياd وأصبحت مرتبطة عضويا بالاستعمار. لـذلـك لـم يـكـن غـريـبـا أن
تتشابك حلقات هذا اAوقف تجاه التفرقة العنـصـريـة لـتـشـمـل اAـوقـف مـن
حكومة جنوب أفريقيا ومن حكومة روديسيا وأيضا من البرتغال اAـتـعـاونـة
مع حكومة جنوب أفريقياd قبل اندلاع الثورة فيهاd بـل ومـن بـعـض جـوانـب
السياسة الإسرائيلية أيضا. ورWا يفسر هذا الـتـشـابـك إصـدار الجـمـعـيـة

 والذي يعتبر الصهيونية لونا من ألوان العنصرية١٩٧٥d لعام ٣٣٨٩العامة للقرار
وهو القرار الذي أثار جدلا صاخباd وكان أول قرار يتم إسقاطه بعد انتهاء
الحرب الباردةd وذلك بسبب التحالف الوثيق ب� حكومة إسرائيل وحكومة

جنوب أفريقيا.
وقد سبق أن أشرنا في معرض حديثنا عن العقوبات التي فرضت على
dشكلة الناميبيـةAروديسيا وجنوب أفريقيا وأيضا في معرض حديثنا عن ا
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إلى العديد من جوانب موقف الأ& اAتحدة تجاه قضية التفرقة العنصرية
Wا يكفي لتصور طبيعة الجهود التي بذلتها الأ& اAتحدةy dثلة في الجمعية
العامة أو في مجلس الأمن للقضاء على التفرقة العـنـصـريـة وتـداعـيـاتـهـا.
وأود فقط أن أشير هنا إلى أن اAوقف الصلب للأ& اAـتـحـدة مـن قـضـيـة
الآبار تهيد هو الذي قاد إلى سلسلة اAواقف اAرتبطة بهذه القضـيـة وأدى
إلى دعم حركات التحرر في الجنوب الأفريقي وفرض العزلة علـى جـنـوب
أفريقيا ثم البرـتغال ثم روديسياd وانتهى بحدوث تغيير داخل البرتغالd ثم
حصول اAستعمرات البرتغالية على استقلالها ثم سقوط الحكم العنصري
في روديسيا ثم حصول ناميبيا على استقلالها ثمd وأخيراd حدوث التغـيـر
الكبير الذي كان حلما وهو سقوط الحكم العـنـصـري فـي جـنـوب أفـريـقـيـا
نفسها وتولي مانديلا رئاسة الحكومةd وفي جميع هذه القضايا لعبت الأ&

اAتحدة دورا مهما.
- قضية الصحراء الغربية:٣

كانت الصحراء الغربية أحد الأقاليم التي اعتبرتها الأ& اAتحدة ضمن
قائمة الأقاليم الني ينطبق عليها الـفـصـل الحـادي عـشـر مـن مـيـثـاق الأ&
اAتحدةd ومن ثم إعلان الجمعية العامة الخاص بتصفية الاستعمارd وأصبحت

 موضوعا للنظر سنويا من جانب الجمعية العامة التي كانت تحث١٩٦٤منذ 
إسبانياd باعتبارها الدولة اAسؤولة عن الإدارةd على الإسراع في منح الإقليم
استقلاله في أقرب فرصة yكنة. وكان من اAفترض أن يبدأ هذا الإقليم

 إنهاء إدارتهـا١٩٧٥في التمتع بالاستقلال عندما أعلنـت إسـبـانـيـا فـي عـام 
لهذا الإقليمd وأخطرت الأ& اAتحدة بذلك. لكن اAغرب وموريتانيا اقتسما
هذا الإقليم الغني بالفوسفات فحصلت اAغرب على ثلثي مساحـة الإقـلـيـم

. لكن حركة البوليساريو١٩٧٦بينما حصلت موريتانيا على الثلث الباقي عام 
رأت هذا التقسيم وتعاملت معه باعتباره احتلالا أجنبياd وبدأت حركة كفاح
مسلح بدعم من الجزائر وليبياd ولأن موريتانيا سرعان ما قـررت فـي عـام

d وقف إطلاق النار والانسحاب من الصحراء فقد انحصرت اAواجهة١٩٧٨
ب� البوليساريو واAغرب فقط.

وكانت الجمعية العامة قد حاولت في مرحلة مبكرة أن تحسم اAسـألـة
استنادا إلى حكم القانونd ومن ثم فقد طلبت من محكمة العدل الدولية في
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 أن توافيها بالرأي الاستشاري حول أحقية كل من اAغرب وموريتانيا١٩٧٤عام 
ومدى صحة ادعاءاتهما فيما يتعلق بإقليم الصحـراء الـغـربـيـة. وأوضـحـت

d عدم شرعية أي ادعاءات١٩٧٥المحكمة في رأيها الاستشاري الصادر عام 
سابقة للدولت� بالسيادة على الصحراء الغربيةd وعلـى هـذا الأسـاس ظـل
موقف الجمعية العامة حول هذا اAوضوع مستندا إلى حق الشعب الصحراوي
في تقرير اAصير. لكن رفض اAغرب وانخراط الجـزائـر فـي الـصـراع أديـا

إلى تعقيده.
وكاد هذا الصراع يثير أزمة في منظمة الوحدة الأفريقية بـعـد أن أدى
قبول البوليساريو إلى تهديد حوالي ثلث الدول الأعضـاء بـالانـسـحـاب مـن
اAنظمة. كما نظر مجلس الأمن بعض الأمور اAتعلقة بتداعيات هذا الصراع
عندما قدم اAغرب شكوى ضد الجزائر في مجلس الأمن. وحتى لا نخوض
في التفاصيل فقد استمر النزاع إلى ما بعد مرحلة الحرب الباردة وأصبحت
الأ& اAـتـحـدة هـي سـاحـة الـتـسـويـة الـرئـيـسـيـةd وقـبـل الـطـرفـان: اAـغـرب
والبوليساريوd خطة للتسوية اقترحتها الجمعية العامة لـلأ& اAـتـحـدة و�
على أساسها موافقة مجلس الأمن على إرسال «بعثة الأ& اAتحدة للاستفتاء

) وتضم هذه١٩٩٠ يونيو٢٧ في ٦٥٨» القرارMINURSOفي الصحراء الغربية 
١٠٠٠ من رجال البولـيـسd و٣٠٠٠ مراقب عـسـكـريd و١٥٠٠البعثة أكـثـر مـن 

مراقب مدني للإشراف على الانتخابات واستفتاء الشعب الصحراوي على
تقرير مصيره. لكن اAشكلة لا تزال قائمة ولم تتم التسـويـة ولا الاسـتـفـتـاء
حتى الآن بسبب الخلاف حول قوائم الناخب� الذين يحق لهم اAشاركة في

الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء.
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الفصل الخامس
نزع السلاح

وحقوق الإنسان
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نزع السلاح

- نصوص الميثاق:١
تحدث ميثاق الأ& اAتـحـدة عـن «نـزع الـسـلاح

disarmament  وعن «تنظيم التسـلـيـح «regulation of

armamentsفي ثلاث مواد مختلفة وردت جميعهـا «
في معرض الحديث عن اختصاص ومهام ثلاثة من

أجهزة الأ& اAتحدة الرئيسية أو الفرعية وهي:
الجمعية العامـة ومـجـلـس الأمـن ولجـنـة أركـان

الحرب.
- فـفـي مـعـرض الحــديــث عــن اخــتــصــاصــات
الجمعـيـة الـعـامـة نـصـت الـفـقـرة الأولـى مـن اAـادة
الحادية عشرة على أن «للجمعية العامة أن تـنـظـر
في اAباد� العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن
الدولي�d ويدخل في ذلـك اAـبـاد� اAـتـعـلـقـة بـنـزع

السلاح وتنظيم التسليح...».
- وفي معرض الحديث عن اختصاصات مجلس

 على ما يلي: «رغبة في تحقيق٢٦الأمن نصت اAادة 
السلم والأمن الدولي� وتوطـيـدهـمـا بـأقـل تحـويـل
yكن Aوارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية
التسليحd يكون مجلـس الأمـن مـسـؤولا. Wـسـاعـدة

) عن٤٧لجنة أركان الحرب اAشار إليها في اAادة (
بلورة خطط تعرض على أعضاء الأ& اAتحدة لوضع

ا�بحث الأول
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نظام لتنظيم التسليح.
- وأخيرا فإنه في معرض الحديث عن مهام لجنة أركان الحرب نصت

 علـى أن مـن بـ� هـذه اAـهـام «إسـداء اAـشـورة٤٧الـفـقـرة الأولـى مـن اAـادة 
واAعونة إلى مجلس الأمن... (حول) تنظيم التسليح ونـزع الـسـلاح بـالـقـدر

اAستطاع».
ويلفت النظر في هذه النصوص ما يلي:

أولا: أن مفهوم «تنظيم التسليح» هو وحـده الـذي تـكـرر فـي هـذه اAـواد
d كما أنه٢٦الثلاث. أما مفهوم «نزع السلاح» فلم يرد إطلاقا في نص اAادة 

 مقرونا بقيد يوحي بنوع من التشكك أو الحذر تعبر عـنـه٤٧ورد في اAادة 
إضافة عبارة «بقدر اAستطاع» إلى النص.

: أن اAيثاق كان واضحا وصريحا ح� قصر اختصاصات الجمعيةًثانيا
العامة على «النظر في اAباد� العامة» وتقد� توصيات بشأنها إلى الدول
الأعضاء أو مجلس الأمنd أما الخطط فيضعها مجلس الأمن وحده Wساعدة

ومشورة لجنة الأركان التابعة له.
: أن اختصاصات مجلس الأمن في «وضع الخطط الخاصة بتنظيمًثالثا

السلاح» لا تدخل في نطاق الفصل السابع من اAـيـثـاق ولـيـسـت مـن قـبـيـل
الخطط اAلزمة والواجبة التنفيذ في مواجهة الدول وإqا هي «للعرض على
الدول الأعضاء» ولا تصبح خططا نهائية إلا بعـد تـبـنـيـهـا مـن جـانـب هـذه

الدول وموافقتها عليها Wحض إرادتها.
: أن اAيثاق لم يحدد أي قواعد أو توجيهات محـددة تـتـعـلـق بـهـذاًرابعـا

اAوضوع وإqا ترك الأمر كله للأجهزة والفروع المختصة التي يتع� أن تقوم
بنفسها بتحديد نوع النشاط و اAنهج اAلائم للفحص واAعالجة عـلـى ضـوء

تطور الظروف واAلابسات الدولية.
وتكفي هذه اAلاحظات الأولية لاستنتاج أن موقف اAيثاق مـن مـوضـوع
نزع السلاح اختلف اختلافا جوهريا عن موقف ميثاق العصبة. فعند قيام
العصبة ساد اقتناع بأن نجاح أو فشل العصبة يرتبط Wدى قـدرتـهـا عـلـى
dتخفيض التسليح إلى الحد الذي يتفق مع مقتضيات الأمن الداخلي للدول
وأن مجلس العصبة يتع� أن تكون له صلاحيات في تحديد أو حتى فرض
مستوى التسليح على الدول الأعضاء. ولذلك قررت اAادة الثامنة من اAيثاق
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تخفيض تسليح الدول الأعضاء إلى الحد الذي يتفق مع مقتضيات أمـنـهـا
الداخليd ومنحت مجلس العصبة اختصاصات واسعـة فـي وضـع الخـطـط
الخاصة بهذا التخفيض وفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بها بعـد
إقرارها. وقد اعتبر هذا النهج سبباd من ب� أسباب عديدةd في التعجيـل
بانهيار العصبة. ولهذا السبب قرر مؤسسو الأ& اAتحدة أن يتـعـامـلـوا مـع
هذا اAوضوع بحذر بالغ وبأسلوب أكثر مرونة وبراجماتية حـيـث إن الـدول
هي الأقدر على تحديد طبيعة احتياجاتها الأمنية وأنه يصعبd إن لم يكـن
يستحيلd فرض مستوى ونوع التسليح عليها. من هنا كان تركيز اAيثاق على
معالجة هذا الأمر من زوايا أخرى مثل تحر� استـخـدام الـقـوةd ومـحـاولـة

وضع نظام أكثر فعالية للأمن الجماعي... الخ.
كذلك يجدر بنا أن نذكر بحقيقة مهمة جداd في هذا السياقd وهي أن
ميثاق الأ& اAتحدة كان قد أقر بالفعل و� التوقيع عليه بالأحرف الأولـى
قبل أن يعرف العالم شيئا عن وجود القنبلة الذريةd حـيـث كـانـت الـولايـات
dتحدة هي الدولة الوحيدة الحائزة لها والتي قررت استخدامها بـالـفـعـلAا
dيـثـاقAبعد أقل من شهرين فقط من إبرام ا dولأول مرة في تاريخ البشرية

 أغسطس والأخرى٦عندما ألقت قنبلت� واحدة على مدينة هيروشيما في 
 للتعجيل باستسلام اليابان دون١٩٤٥ أغسطس ٩على مدينة ناجازاكي في 

قيد أو شرط. وقد كان لظهور هذا السلاح أثره الحاسم على أسلوب الأ&
اAتحدة في مجال نزع السلاح حيـث تـركـزت بـؤرة الاهـتـمـام عـلـى أسـلـحـة
الدمار الشامل وليس على الأسلحة التقليدية طوال فترة الحرب الباردة.

-تطور موقف الأمم المتحدة: الإطار العام والمنهج والمفاهيم:٢
فرض موضوع الأسلحة النووية نفسه على اهتمامات الجمعيـة الـعـامـة
للأ& اAتحدة منذ الدورة الأولى وأعطى لقضية نزع السلاح طابعا خاصا
وملحا. ولذلك لم يكن غريبا أن تدعو الجمعية العامة في أول قرار لها في

 مجلس الأمن كي ينشط لوضع تدابير عملية لتنظيم١٩٤٦دورتها الأولى عام 
التسليحd ويتخذ الضمانات اللازمة لكفالة احترام جميع الدول للنظام الذي
يتم الاتفاق عليهd ويضع اAعاهدات الدولية لتخفيض التسليحd ويعمل على
استبعاد الأسلحة النووية من التسليح الوطني. غير أن الخلافات حول هذه
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النقطة الأخيرة كانت هي الصخرة التي تحطمت عليها جهود الأ& اAتحدة
في مجال نزع السلاح وشلت قدرتها لإجراء أي تحرك فعال في هذا الصدد

d هي١٩٤٩حتى نهاية الخمسينيات. ولأن الولايات اAتحدة كانتd حتى عام 
الدولة الوحيدة التي .لك السلاح النووي وكان الاتحاد السوفييتي يسعـى
dبشكل محموم لكي يحصل على أسرار هذا السلاح كي يتمكن من تصنيعه
فقد كان من الطبيعي أن تتصادم رؤى كل مـن الـولايـات اAـتـحـدة والاتحـاد
السوفييتي حول هذه القضية المحوريةd حتى من قبل أن تبدأ الحرب الباردة

رسميا ب� هذين العملاق�.
 «لجنة الطاقـة١٩٤٦وقد شكلت الجمعية العامة في أول دورة لـهـا عـام 

النووية» بهدف ضمان استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وحدها.
لكن خطط الولايات اAتحدة حول هذه اAسألة اختـلـفـت .ـامـا مـع خـطـط
الاتحاد السوفييتي. فقد اقترحت الولايات اAتحدة إقامة سلطة دولية لتنمية
الطاقة النووية تسيطر على كل مراحل إنتاج واستخدام هذه الطاقة. ووفقا
للرؤية الأمريكية فإنه إذا ما أمكن وضع نـظـام فـعـال لـلـرقـابـة والـعـقـوبـات
فسوف يستحيل بعد ذلك إنتاج أي أسلحة نووية أخرى ومن ثم �كن تدمير
المخزون القائم منها بعد ذلك. وقد عرفت هـذه اAـقـتـرحـات بـاسـم «خـطـة

. وفي مواجهتها تقدم الاتحاد السوفييتي WقترحاتThe Baruch Planباروخ» 
مضادة عرفت باسم «خطة جروميكو»d وكانت عبارة عن مشروع لاتفـاقـيـة
دولية تهدف إلى: حظر إنتاج واستخدام الأسلحة الذرية وتدمـيـر المخـزون
القائم منها في غضون ثلاثة أشهرd وإقامة لجنة أو هيئة دولية تشرف على
التبادل العلمي ومراقبة استخدام الطاقة النووية وتوجيهها للأغراض السلمية
وحدها. ويتضح من هات� الخطت� أنه كانت هناك بالفعل أزمـة ثـقـة بـ�
الدولت� الكبيرت� اAتحالفت� واAنتصرت� فـي الحـرب الـعـاAـيـة الـثـانـيـة.
فالولايات اAتحدة تبحث عن وسيلة لتقن� الحظر على إنتاج الأسلحة النووية
dوإلباس هذا الحظر ثوبا من الشرعية الدولية في الوقت الذي تحتفظ فيه
dبالسلاح النووي. أما الاتحاد السوفييتي dولو لفترة زمنية محددة dمنفردة
والذي لم يكن �تلك أسرار هذا السلاح الخطيـر بـعـدd فـكـان يـبـحـث عـن
وسيلة لحرمان الولايات اAتحدة من ميزة انفرادها باحتكاره وتجريدها منه

نهائيا دون أي مقابل ملموس.
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وقد أدى توتر وتعقد الوضع الدولي إلى زيادة وتصاعد أزمة الثقة ب�
dالشرق والغرب. ومثلت أحداث تركيا واليونان نقطة تحول في هذا الاتجاه

 دليلا على وصول١٩٤٩ثم جاء تشكيل حلف شمال الأطلنطي (الناتو) عام 
القطيعة ب� الشرق والغرب إلى نقطـة الـلاعـودة. وفـي هـذا الـسـيـاق جـاء

١٩٤٩نجاح الاتحاد السوفييتي في إجراء أول تفجير نووي تجريبي له عام 
Wنزلة إشارة لا تخطئها الع� على أن الأ& اAتحدة لن يكون Wقدورها أن
تقوم بأي تحرك جدي في مجال نزع السلاح أو تنظيم التسليح ما لم يتغير
مناخ العلاقة ب� الكتلت� اAتصارعت�. وعلى الرغم من أن «الحديث» عن
نزع السلاح لم يتوقف أبدا داخل الأ& اAتحدة إلا أنه كان من اAستحيل أن
يتم أي تحرك جدي أو عملي أو اتخاذ أي خطوات ملموسة في اتجاه نـزع
السلاح أو تنظيم التسليح. ساعد على ذلك عدد من العـوامـل نـذكـر مـنـهـا

على سبيل اAثال لا الحصر:
أولا: انهيار نظم الأمن الجماعي وإحلال نظام مناطـق الـنـفـوذ مـحـلـه.
وكان معنى ذلك أن العالم قد عاد مرة أخرى إلى اAمارسات التقليدية في
إدارة العلاقات الدولية والقائمة على توازن القوى Wا تـنـطـوي عـلـيـه هـذه
اAمارسة من قوة دفع ذاتي في اتجاه تنشيط سباق التسـلـيـح ولـيـس الحـد

منه.
ثانيا: فقدان مجلس الأمن Aصداقيته:

فقد مجلس الأمن مصداقيته مرة بسبب الإسراف اAتعمد في استخدام
حق الفيتو فيما يجوز وما لا يجوز أيضاd ومرة أخرى بسبب احتـلال دولـة
صغيرة تابعةd وهي تايوانA dقعـد الـدولـة الأم الـعـضـو الـدائـم فـي مـجـلـس
الأمنd وهي الص�. ومن الواضح أن مجلسا للأمـن عـلـى هـذه الـصـورة لا
�كن أن يكون ساحة Aداولات جادة حول قضية Wثل خطورة قـضـيـة نـزع
السلاح أو تنظيم التسلح. ولذلك أصبحت الجمعـيـة الـعـامـة هـي الـسـاحـة
الرئيسيةd بل والوحيدة للتعامل مع هذا اAوضوع الحيـوي. لـكـنـهـا فـي ظـل
علاقات شديدة التوتر ب� الكتلت� اAتصارعت� لم يكن بإمكانها سوى أن
تعبر عن أمنيات أو عن ضمير المجتمع الدولي اAعذب بسبب سباق التسلح
ولكن دون أي قدرة على تحرك ملموس في اتجـاه الحـد مـن هـذا الـسـبـاق

المحموم.
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لكن هذا اAناخ الدولي ما لبث أن بدأ يتغير تدريجيا وخصوصا مع بداية
الستينيات. وقد ساعد على هذا التغير عددا من العـوامـل نـذكـر مـنـهـا مـا

يلي:
أولا: الاستقرار التدريجي لتوازن «الرعب الـنـووي» وهـو الـتـوازن الـذي

. فقد اتضح Wـا لا يـدع١٩٦٢جسدته عمليا أزمة الصواريـخ الـكـوبـيـة عـام 
مجالا للشك عدم قـدرة أي طـرف عـلـى تـدمـيـر الـطـرف الآخـر مـن خـلال
ضربة نووية واحدة بسبب إمكانية الرد النووي الفوريd وخاصة باستخدام
الغواصات الحاملة للرؤوس النوويةd لتوجيه ضربة ثانية. وكان هذا بـدايـة
الاقتناع بحتمية التفاوض حول جوانب كثيرة جدا لـهـذا اAـوضـوع وخـاصـة

للحيلولة دون اندلاع حرب بطريق الخطأ.
ثانيا: انتشار الأسلحة النووية بعد امتلاك كل من اAملكة اAتحدة وفرنسا
ثم الص� للسلاح النووي. ولأن الص� الشعبية لم تكن تشترك في أنشطة
الأ& اAتحدة فقد سبب هذا قلقا كبيرا من احتمالات انتشار هذا السلاح
في دول أخرى يصعب السيطرة عليها yا خلق مصلحة مشتركة ب� الدول

النووية في ذلك الوقت للعمل على الحد من انتشار السلاح النووي.
ثالثا: تطور وسائل الاتصالات تطورا مذهـلا وكـذلـك تـطـور الأسـالـيـب
التكنولوجية الحديثة لاستغلال اAوارد والثروات الطبيعية في مناطـق تـقـع
خارج السيادة الإقليمية yا خلق مخاطر واسعة من أن يؤدي التنافس ب�
القوى النووية على السيطرة على الفضاء أو البحار والمحيطات واAياه الدولية
إلى تهديد الكون كله. وقد أدى هذا العامل إلى فتح الباب أمام الـتـفـاوض
حول تجنيب الفضاء وقاع البحار.... الخd خطر الـتـنـافـس الـنـووي وخـطـر

وضع أسلحة نووية في هذه اAناطق.
وقد ساعد هذا على تحرك بعض جوانب قضية نزع السلاح أو تنظيم
التسليح وفتح الباب أمام دور ما تلعبه الأ& اAتحدة في هذا المجال وذلك

من خلال الأساليب التالية:
- تشجيع وحث الدول النوويةd وخاصة القوت� العظمي�d على التفاوض١

اAباشر للحد من التسليح.
- صياغة وبلورة بعض الاتفاقيات الجماعيةd العاAية أو الإقليميةd لإخلاء٢

مناطق بعينها من الأسلحة النووية أو لحظر سباق التسلح في مناطق أخرى
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أو لتنظيم العلاقات الدولية حول قضايا بعينها لها صلة Wوضوع التسليح..
الخ.
- إجراء الدراسات والبحوث حول عدد من القضايا اAهمة ذات الصلة٣

بسباق التسلح مثل أثر سباق التسلح على البيئة أو على التنمية الاقتصادية
أو على الأمن الدولي... الخ.

وهكذا عاد النشاط يدب في أروقة الأ& اAتحدة حول اAسائل اAتعلقة
بنزع السلاح أو تنظيم التسلح ولكنه أصبح نشاطا محاصرا في نـطـاق مـا
dوبالذات ب� القوت� العظمي� dتسمح به موازين القوى ب� الدول الكبرى
يتسع باتساع نطاق هذا التوافق ويضيق مع تزايد الصراع وشقة الخلافات
بينهما لكنه في جميع الأحوال يرتبط عضويا بطبيعة العلاقة ب� القوتـ�

العظمي�.

-تطور الآليات والأولويات:٣
 أنشأ مجلس الأمن هيئت� لدراسة قضـايـا نـزع الـسـلاح١٩٤٦في عـام 

وتنظيم التسلح وهما: لجنة الطاقة النوويةd ولجنة الأسلحة التقليدية. لكن
الخلافات ب� الولايات اAتحدة والاتحاد السوفييتيd حول تصور كل منهما
لسبل منهج معالجة هذه القضايا وتصاعد الحرب الباردة بيـنـهـمـا بـصـفـة

 استبدلت الجمعـيـة١٩٥٢عامةd أدت إلى تجميد عملهما .ـامـا. وفـي عـام 
Disarmamentالعامة هات� الهيئت� بلجنة واحدة هي «لجنـة نـزع الـسـلاح  

Commissionهمة اقتراح مشروعات معاهدات من أجل: التخفيضW وكلفتها 
اAتبادل في كل أفرع القوات اAسلحة والحد من جميع أنواع الأسلحة والرقابة
عليهاd و وضع نظام دولي للرقابة الفعالة على الأسلـحـة الـنـوويـة مـن أجـل
حظر إنتاج السلاح النووي وضمان استخدام الطاقة النووية فقط للأغراض
السلميةd والتخلص من كافة أسلحة الدمار الشامل. لكن اAفاوضات الفعلية

١٩٥٤حول هذه الأمور .ت من خلال لجنة فرعيـة خـمـاسـيـة شـكـلـت عـام 
وضمت كلا من الولايات اAتحدة والاتحاد السوفييتي وفرنسـا وبـريـطـانـيـا
وكندا. وقد نشطت هذه اللجنة خلال الخمسينيـات لـكـنـهـا لـم تـسـفـر عـن

إنجازات تذكر.
وعلى الرغم من أن الجمعية العامة للأ& اAتحدة لم تكف مطلقـا عـن
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الاهتمام Wوضوع نزع السلاح وإثارته في كـافـة اAـنـاسـبـات إلا أن طـبـيـعـة
العلاقات ب� الشرق والغرب لم تسمح بتشكيل أي إطار تفاوضـي مـعـقـول
وفعال Aعالجة هذا اAوضوع. وعندما بدأ مناخ العلاقة ب� الشرق والغرب

 أ �٥٩/١٩٦٠يتغير ظهرت على الفور آليات أخرى للتفاوض. فخلال عامي 
الاتفاق ب� الولايات اAتحدة والاتحاد السوفييتي على تشكيل «لجنة العشرة

d ثم تحولت هـذهThe Ten Nations Committee on Disarmamentلنزع السـلاح 
) ثم تقرر زيادة عدد الأعضاء١٩٦٩-  ١٩٦٢اللجنة إلى «لجنة الثمانية عشرة (

 وتغير اسم اللجنة إلى «مؤ.ر لجنة نزع السلاح٦٩ عضوا في عام ٢٦إلى 
Conference of the Committee on Disarmament ـت زيــادة١٩٧٥. وفــي عــام. 

 دولة وتغير اسمها مرة أخـرى إلـى لجـنـة نـزع٣١عدد الدول الأعضـاء إلـى 
. وقد .كنت هذه الآليات التفاوضية منCommittee on Disarmametالسلاح 

تنشيط الجهود وتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية سوف نشير إليها فيما
بعد.

وعندما عقدت الجمعية العامة للأ& اAتحدة أول دورة خاصة لها Aناقشة
 (الدور الخاصة العاشرة) قررتd بالاتفاق مع١٩٧٨قضايا نزع السلاح عام 

Conference onالـقـوى الـنـوويـة الخـمـس أن يـصـبــح «مــؤ.ــر نــزع الــســلاح 

Disarmamentنبر الوحيد للمفاوضات متعددة الأطراف حول نزع السلاحAهو ا 
 عضواd بالإضافـة إلـى٣٥كما � الاتفاق على أن يتشكـل هـذا اAـؤ.ـر مـن 

الدول الخمس الكبرىd أي أربع� عضوا على أن يراعى في هذا التشكيل
التمثيل اAتوازن لكافة اAناطق وكافة الأطروحات واAدارس واAناهج المختلفة
في نزع السلاح. وهكذا أصبح مؤ.ر نزع السلاح هو الامـتـداد الـطـبـيـعـي
للجنة العشرةd ثم لجنة الثمانية عـشـرة Aـؤ.ـر نـزع الـسـلاح ثـم لجـنـة نـزع

 من حيث انتـهـت أعـمـال اAـنـبـر أو الأطـر١٩٧٩السلاحd وبـدأ أعـمـالـه عـام 
التفاوضية السابقة. ولا يعتبر هذا «اAؤ.ر» أحـد الـفـروع الـثـانـويـة لـلأ&
اAتحدة ولكنه يرتبط بها بعلاقة فريدة. فهو الذي يضع لائحتـه الـداخـلـيـة
وقواعده الإجرائية وجدول أعماله لكنه يتع� أن يأخذ في اعتباره توصيات
الجمعية العامة في نفس الوقت. ويرفع تقريرا سنويا إليها. كما أن الأم�
العام للأ& اAتحدة هو الذي يع� السكرتير العام Aؤ.ر نزع السلاحd بعد

التشاور مع أعضاء اAؤ.رd والذي يتحدث باعتباره yثله الشخصي.
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وإلى جانب هذا اAنبر التفاوضي ذي الطبيعة الخاصة في علاقته بالأ&
اAتحدة طورت الجمعية العامةd التي أصبحت هي الإطار الرئيسي Aناقشة
ودراسة كافة اAسائل اAتعلقة بنـزع الـسـلاح آلـيـاتـهـا اAـؤسـسـيـة أو أطـرهـا
التنظيمية الخاصة والمخصصة لهذا الغرض. ونلفت النظر بوجه خاص إلى

الأطر والهياكل التالية:
 وهي إحدى اللجان الرئيسية السبعThe First Committee- اللجنة الأولى 

للجمعية العامة للأ& اAتحدة والتي تناقش فيها القضايا السياسية والأمنية
وفي مقدمتها قضايا نزع السلاح.

 والتي قررت الجمعيةThe Disarmament Commission- لجنة نزع السلاح 
) أحياءها واAكلفةd ضمن اAـهـام١٩٧٨العامة في دورتها الخاصة العاشـرة (

الأخرى Wتابعة ما يتخذ من قرارات في دورات الجمعية العامة المختـصـة
بنزع السلاحd وهي شأنهاd شـأن الـلـجـنـة الأولـى تـتـكـون مـن جـمـيـع الـدول

الأعضاء.
 والتي تشكل بغرض القيام WهمةAdhoc Committee‘s- اللجان الخاصة 

محددة مثل: اللجنة الخاصة باAؤ.ر العاAي لنزع السلاح واAكلفة منذ عام
 Wهمة الإعداد Aؤ.ر عاAي لنزع السلاحd واللجنة الخاصة بالمحيـط١٩٧٣

الهنديd واAكلفة Wتابعة تنفيذ «الإعـلان الخـاص بـجـعـل المحـيـط الـهـنـدي
منطقة سلام».. الخ.

UN Institut For UNIDIR- معهد الأ& اAتحدة لأبـحـاث نـزع الـسـلاح (  

Disarmament Researchوالذي يقوم بإجراء أبحاث مستقلة حول قضايا نزع (
السلاح و�ول من ميزانية الأ& اAتحدة ومن التبرعات الاختيارية.

 شخصية٢٥- ٢٠- المجلس الاستشاري لدراسات نزع السلاح: ويتكون من 
دولية مرموقة لتقد� اAشورة إلى الأم� العام لكي يعـمـل كـمـجـلـس أمـنـاء

Aعهد أبحاث نزع السلاح.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة خصصت حتى الآن ثلاث دورات

 والثانية فـي عـام١٩٧٨خاصة Aناقشة قضايا نزع السـلاح الأولـى فـي عـام 
 وقد تراوحت حصيلتها حـسـب طـبـيـعـة اAـنـاخ١٩٨٨ والثالثـة فـي عـام ١٩٨٢

الدولي السائد وقت انـعـقـادهـا. فـفـي الـدورة الخـاصـة الأولـى سـادت روح
التفاؤل وصدر عنها وثيقة تتضمن إعلانا يحتوي على اAباد� العامة وأولويات
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القضايا التي يتع� التفاوض بشأنها كما تضمنت أيضا «برنامجا للـعـمـل»
. أما الدورة الثانـيـة فـجـاءت فـي وقـتMachineryوقسما خـاصـا بـالآلـيـات 

خيمت فيه نذر حرب باردة جديدة ب� الشرق والغرب بعد وصول الـيـمـ�
الأمريكي بقيادة ريجان إلى السـلـطـة فـي الـولايـات اAـتـحـدة والإعـلان عـن
برنامج حرب النجوم الذي كان بداية لسباق جديد وخطير للـتـسـلـح. وأمـا
الدورة الثالثة فقد عقدت على العكس في فترة كانت رياح التغيير قد بدأت
تهب على النظام العاAي بعد وصول جوربا تشوف إلى السلطة في الاتحاد
السوفييتي ودخول النظام العاAي مرحلـة وفـاق جـديـدة وبـالـتـالـي تـطـلـعـت
الأبصار إلى مزيد من اتفاقيات الحد من التسلح ب� القوت� العظمي�.

والواقع أن برنامج العمل الذي تضمنتـه الـوثـيـقـة الـصـادرة عـن الـدورة
. اقترح أولويات للمفاوضات ظلت هي اAرشد الأسـاسـي١٩٧٨الأولى لعـام 

dوقد .ثلت قائمة التفاوض dتحدة طوال الفترة محل الدراسةAلعمل الأ& ا
وفقا لهذه الأولوياتd اAوضوعات التالية:

- الأسلحة النوويةd والتي وصـفـهـا الـبـرنـامـج بـأنـهـا «الخـطـر الأعـظـم١
للبشرية».

- الأسلحة الكيماوية.٢
- أسلحة الدمار الشامل الأخرى.٣
- الأسلحة التقليديةd بها فيها أية أسلحة قد تحدث إصابات واسعة أو٤

يكون لها آثار عشوائية.
- خفض ميزانيات التسليح.٥
- خفض القوات اAسلحة.٦
- نزع السلاح والتنمية.٧
- نزع السلاح والأمن الدولي.٨
 وإجراءات بناء الثقةd ووسائلCollateral- الإجراءات اAوازية أو اAكملة ٩

التحقق والرقابة الدولية الفعالة... الخ.
- برنامج شامل لنزع السلاح تحت رقابة دولية فعالة.١٠

-حصيلة جهود الأمم المتحدة:٤
لا شك أننا إذا حاولنا أن نحكم على جهود الأ& اAتحدة في نزع السلاح
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أو في تنظيم التسلـح مـن خـلال اAـقـارنـة بـ� الأرقـام الخـاصـة بـالـنـفـقـات
١٩٤٥العسكرية أو القوات أو أنواع الأسلحة عند قيام الأ& اAـتـحـدة سـنـة 

وب� أرقام هذه البنود عند نهاية الحرب الـبـاردةd فـلـن تـكـون اAـقـارنـة فـي
مصلحة الأ& اAتحدة إطلاقاd ومن ثم يصبح تقييمنا لجهود الأ& اAتحدة
سلبيا .اما. فعند نهاية الحرب الباردة وصل حجم النفقات العسكرية في

 بليون دولار كما وصلت أحجام الـقـوات اAـسـلـحـة٩٠٠العالم إلى أكـثـر مـن 
وترسانات أسلحة الدمار الشامل Wختلف أنواعـهـا إلـى أرقـام لـم تـعـرفـهـا
البشرية في تاريخها. لكن السؤال هو ماذا لو لم تكن الأ& اAتحدة موجودة?
هل كان الوضع سيصبح أفضل أو أكثر سوءا? وهذا سؤال يستحيل الإجابة
عنه على كل حال. وسنحاول هنا أن نكتفي بالإشارة إلى أهم ما � التوصل
dستوى متعدد الأطرافAستوى الثنائي أو على اAإليه من اتفاقيات سواء على ا
والذي لعبت فيه الأ& اAتحدة دورا تراوحت أهميته من مجـرد الـدعـوة أو
اAطالبة أو الحث والتشجيع أو التأييد والـتـرحـيـب إلـى إعـداد مـشـروعـات
dراحل التمهيدية وحتى التـوقـيـع عـلـيـهـاAالاتفاقيات نفسها أو القيام بكل ا

وتشمل هذه القائمة ما يلي على وجه الخصوص:
 والتي �The Antartic Treaty: اAعاهدة الخاصة بقارة أنتاركتيك ١٩٥٩- 

Wوجبها جعل هذه القارة خالية .اما من الأسلحة وحظر أي نشاط عسكري
فيها Wا في ذلك إجراء التجارب على أي نوع من أنواع الأسلحـة وخـاصـة

التفجيرات النووية أو دفن النفايات اAشعة... الخ.
: معاهدة حظر التجارب النووية في الجوd وفي الفضاء الخارجي١٩٦٣- 

وتحت اAاء (معـاهـدة الحـظـر الجـزئـي عـلـى الـتـجـارب). والـتـي تحـظـر أي
تفجيرات نوويةd سواء لأغراض سلمـيـة أو عـسـكـريـةd فـي الجـو والـفـضـاء
الخارجي وتحت اAاء. لكن هذه اAعاهدة لا تحرم التفجيرات النووية تحت

الأرض.
: معاهدة الفضاء الخارجي التي تحظر وضع الأسلـحـة الـنـوويـة١٩٦٦- 

والأسلحة ذات الدمار الشامل في مدارات حول الأرض أو القمر أو الأجرام
السماوية أو إجراء تجارب أو تفجيرات أو وضع قواعد عسكرية فوق الكواكب
أو المجرات... الخ. والغرض من هذه الاتفاقية هو وضع القواعد واAـبـاد�
العامة التي تنظم العمليات الخاصة باكتشاف الـفـضـاء. وكـذلـك اAـعـاهـدة
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.١٩٧٩اAكملة لها واAوقعـة عـام 
: معاهدة تلاتيلولكو الخاصة بإخلاء أمريكا اللاتينيـة ومـنـطـقـة١٩٦٧- 

الكاريبي من الأسلحة النووية وهي أول معاهدة تنشئ منـطـقـة خـالـيـة مـن
السلاح النووي في اAناطق الآهلة بالسكان.

: معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتي صممت للحيلـولـة١٩٦٨- 
دون انتشار الأسلحة النووية وتنظيم حصول الدول غير النووية في الوقت

نفسه على التكنولوجيا النووية للاستخدام السلمي.
: معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل١٩٧١- 

الأخرى في قاع البحار أو تحته.
: معاهدة حظر إنتاج وتطوير وتخزين الأسلـحـة الـبـيـولـوجـيـة أو١٩٧٢- 

: معاهدة الأسلحة اللا إنسانية التي تحظـر أو١٩٨١الجرثومية وتدميرها.-
تقيد استخدام بعض أنواع الأسلحة مثل الـشـراك الخـداعـيـة أو الأسـلـحـة
الأخرى التي تستهدف الإنسان في اAقام الأول أو تحدث به إصابات يصعب

اكتشافها.
: «معاهدة راروتونجا الخاصة بإخلاء منطقة جنوب الباسيفيكي١٩٨٥- 

من الأسلحة النووية.
وإلى جانب هذه اAعاهدات والتي تنطوي عـلـى آلـيـات قـانـونـيـة مـلـزمـة
يتع� أن نضيف إلى جهود الجمعية العامة كما هائلا من الأدبيات واAبادرات

أعلنت الجمعية العامة عقد السبعينيـات١٩٦٩الهامة في هذا المجال. ففي 
 أعلنت عن أسفها للإنجازات الضئيـلـة١٩٧٦عقدا لنزع السلاح. وفي عـام 

لهذا العقد وحثت الدول على مزيد من الجهد لعقد اAزيد من الاتفاقـيـات
الدولية. وقد دعـت الجـمـعـيـة الـعـامـة فـي دوراتـهـا الخـاصـة الـثـلاث الـتـي
خصصتها لنزع السلاح إلى عقد اتفاق شامل لحظر التجارب النووية يتضمن
أيضا منع التجارب النووية تحت الأرضd كما دعت إلـى وقـف إنـتـاج اAـواد
الإنشطارية الخاصة بالأسلحة والتوصل إلى اتفاقية بشأن برنامج مرحلي
للخفض التدريجي اAتوازن للأسلحة... واستمرت الجمعية في حث الولايات
اAتحدة والاتحاد السوفييتي على توسيع نطاق والإسراع في محادثات الحد

) واعتبرتهما غير٢) وسولت (١من الأسلحة الاستراتيجية ورحبت بسولت (
كافيت� وطالبت بأن يتبعهما فورا مفاوضات جديدة تؤدي إلى تخفيضـات
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أكثر أهمية للأسلحة الاستراتيجية ووضع سقوف كمية لها. كذلك لم تكف
الجمعية عن اAطالبة Wنع إنتاج وتدمير الأسلحة الكيماوية... الخ.

dـطـالـبAوإذا كانت ظروف الحرب الباردة قد حالت دون تحقيق هذه ا
فإن انتهاء هذه الحرب أعاد الأمل في أن تتسارع جهود نزع السلاح الفعلي.
وسوف نرى في البـاب الـتـالـي مـا إذا كـان انـتـهـاء الحـرب الـبـاردة قـد وفـر
شروطا أكثر ملاءمة لكي تصبح جهود الأ& اAتحدة في مجال نزع السلاح

أكثر فاعلية.



204

الأ� ا�تحدة في نصف قرن



205

نزع السلاح وحقوق الإنسان

حقوق الإنسان

-حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة:١
لا جدال في أن موقف ميثاق الأ& اAتحدة من
dا ثورة فعليةWور dحقوق الإنسان» �ثل طفرة كبرى»
d«في مجال التنظيم الدولي. فقد ظلت هذه«الحقوق
وفقا للقانون الدولي التقليدي شأنا «داخليا» ومسألة
لصيقة بالسيادة لا شأن للقانون الدولي بها. صحيح
أن بعض الاتفاقيات الدوليـة ألـزمـت بـعـض الـدول
أحيانا بخضوع الأجانب اAقيم� عليها لنظام قانوني
مختلف عن القانون الوطني (نظام الامتيازات فـي
الدولة العثمانية مـثـلا) أو مـنـح الـدول حـق تـوفـيـر
الحماية الدبلوماسية لرعاياها اAقيم� على أرض
الدول الأجنبية في حالات معينةd لكن هذه الحالات
كان تعد استثناء على القاعدةd وينظر إليها عموما
على أنها تنطوي على مساس واضح بسيادة الدول.
وحتى في هذه الحالات لم يصبح الفرد موضـوعـا
للقانون الدولي لأن الدولة التي ينتمي إليها الفـرد
هي التي تتدخل نيابة عـنـه و.ـكـنـه مـن الحـصـول
على هذه «الحقوق» أو بالأحرى الامتيازات. كذلك
فقد اهتم التنظيـم الـدولـيd وخـاصـة بـعـد الحـرب
العاAية الأولىd بحقوق بعض الفئات الخاصة مثل:
dالأقـلـيـات dالأسـرى dالـلاجـئـ� dعد�ي الجنسيـة

ا�بحث الثاني
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العمال... الخd لكن هذا الاهتمام ظل جزئيا ومحـدود الـنـطـاق والـفـاعـلـيـة
ويتعلق Wجالات خاصة وبظروف أو أوضاع استثنائية. ولذلك �كن القول
بأن ميثاق الأ& اAتحدة هو أول وثيقة في تاريخ البشرية تشـيـر بـصـراحـة
ووضوح كامل� إلى مسؤولية المجتمع الدولي في إقرار وحماية حقوق الإنسان
وتهدف إلى وضع نظام دولي عام وشامل لتحديد هذه الحقوق وحمايتها.
وقد أشارت العديد من مواد اAيثاق إلى «حقوق الإنسان» ونصت عـلـى
أن تلقى على عاتق الأ& اAتحدة مسؤولية نشرd وتعزيزd وكفالـةd وضـمـان
احترام حقوق الإنسان في العالم. ولا شك في أن موقفه هذا يعكس اقتناعات
سادت .اما أثناء الحرب الثانية مفادها أن الـنـظـم الـتـي تـنـكـرت لحـقـوق
الإنسان هي اAسؤولة عن الحرب العاAية الـثـانـيـة وأن الـعـمـل عـلـى تـعـزيـز
وشيوع احترام حقوق الإنسان وكفالة حرياته يشكل ضمانة مهمـة لـتـعـزيـز
السلم والأمن الدولي�. غير أنه يتع� أن نلاحظ أن اAيثاق لم يحدد ماهية
أو مضمون هذه «الحقوق والحريات الأساسية» باستثناء الـنـص عـلـى حـق
تقرير اAصير وعلى ضرورة اAساواة ومنع التمييز بسبب العنصر أو الجنس
أو اللون أو الدين... الخ. ولذلك فقد ترك للأجهزة اAعنية وبالذات للجمعية
العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة تحديد هذه الحقوق وبـيـان

أدوات أو وسائل نشرها وتعزيزها وحمايتها.

-تطور أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان: السياق العام٢
والمفاهيم ومجالات النشاط:

من سمات الإنسان في أي مكان أو زمان وبصرف النظر عن الثقافة أو
الحضارة التي ينتمي إليها النضال ضد الظـلـم والـقـهـرd وضـد الاسـتـعـبـاد
والاستغلالd وضد كل ما هو قبيح أو ضار. وقد أسهمت شعوب العالمd عبر
مسيرتها اAستمرةd في بلورة بعد أو آخر من أبعاد «حقوق الإنسان»d وسجلتها
أحيانا في «إعلانات» أو «وثائق» أو «دساتير»d وخاصة في أعقاب ثوراتهـا
dيا بكل معنى الـكـلـمـةAالكبرى. ولذلك يعتبر تراث حقوق الإنسان تراثا عا
وهو نتاج التفاعل والاحتكاك الخصب ب� كل الثقافات والحضـارات ومـن
dهنا فإن إدعاء حضارة أو ثقافة بعينها بأنها أصل هذه الحقوق أو مصدرها
ومن ثم احتكار حق التحدث باسمها أو الدفاع عنها إqا هو إدعاء زائـف.
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dأو أربعة أجيال مختلفة dوالواقع أنه �كن التمييز ب� أربع موجات مختلفة
تشكل في مجموعها مجمل التراث العاAي الحالي لحقوق الإنسان:

- الجيل الأول أو اAوجة الأولى: وهـي مـجـمـوعـة الحـقـوق الـسـيـاسـيـة١
واAدنية. وكان إسهام الثورات الليبرالية في الدول التي استقرت فيها النظم
الد�قراطية فيما بعد في بلورة هذه المجموعة من الحقوق هو الأكثر بروزا
وعبرت عنها وثائق شهيرة كان لها تأثيراتها العاAية الهائلة: وثيقة «اAاجنا

d وثيقة الحقوق التي أصدرتها الثورة١٢١٥كارتا» في إنجلترا الصادرة عام 
d وثيقة إعلان استقلال الولايات اAتحدة الصادرة عام١٦٨٨الإنجليزية عام 

 خاصة وثيقة إعلان حقوق الإنسان واAواطن التي صدرت عن الجمعية١٧٧٦
.١٧٨٩التأسيسية الفرنسية بعد قيام الثورة الفرنسيـة عـام 

- الجيل الثاني أو اAوجه الثانية: وهي مجموعة الحقوق الاقـتـصـاديـة٢
والاجتماعية. وهي مجموعة الحقوق التي ركزت عليها الثورات والحركات
الاجتماعية ذات التوجه الاشتراكيd وخاصة بالطبع الثورة البلشفيـة الـتـي

d وتلتها ثورات كـثـيـرة١٩١٧اندلعت في إمبراطورية روسيا القـيـصـريـة عـام 
yاثلة في توجهاتها في أماكن كثيرة من العالم. وقد ركزت مجموعة الحقوق
هذه على حاجات الإنسان الأساسية كاAأكل واAـلـبـس والـرعـايـة الـصـحـيـة
والتعليم.. الخ وهي الحاجات التي يتع� إشباعها أولا حتى لا تتحول الحقوق

السياسية واAدنيةd في غيابهاd إلى شعارات بلا مضمون.
- الجيل الثالث أو اAوجة الـثـالـثـة: وهـي مـجـمـوعـة الحـقـوق الخـاصـة٣

بالشعوب: مثل حق تقرير اAصيرd وحق الشعوب في اختيار الأنظمة السياسية
والاقتصادية والاجتماعية التي تتلاءم مع ثقافتها وحضارتهـاd وحـقـهـا فـي

السيطرة على مواردها الطبيعيةd والحق في التنمية... الخ.
وقد أسهمت ثورات وحركات التحرر الوطني أكثر من غيرها في بلـورة
هذا الجيل من الحقوق. واعتبرت أنه في غيابهاd وفي ظل وجود الاستعمار
مثلا أو السيطرة بوسائل وأشكـال أخـرىd لا يـسـتـطـيـع الإنـسـان الـفـرد أن
يتمتع بحقوق سياسية أو مدنية ولا بحقوق اقتصادية أو اجتماعية إذا كان

وطنه كله مستعمرا أو تابعا.
- الجيل الرابع أو اAوجة الرابعة: وهي مجموعة الحقوق التي تسـمـى٤

بحقوق التضامن أو حقوق الانتساب إلى كون يواجه مصيرا واحدا نتيـجـة
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للتطور اAذهل في وسائل الاتصال واAواصـلات. ومـن أهـم هـذه الحـقـوق:
الحق في السلامd الحق في بيئة نظيفةd الحق في نصيب متوازن من ثمار
العلم والتكنولوجيا واAعلومات في شتى المجالاتd الحقوق اAرتبطة Wيراث
الإنسانية اAشترك في كافة المجالات... الخ. وقد أسهمت في بلـورة كـثـيـر
من هذه اAضام� حركات سياسية واجتماعية مختلفة في كل دول العـالـم

.Green Movementsأبرزها «حركات الخضر 
وقد عكست اAناقشات التي دارت على ساحة الأ& اAتحدة حول القضايا
اAتعلقة بحقوق الإنسان صراعا أيديولوجيا واضحا ب� yثلي هذه اAوجات
أو الأجيال اAتعاقبة من الحقوق. فقد طالبت الدول الليبرالية بتركيز جهد
ونشاط الأ& اAتحدة على بلورة وحماية الحقوق اAدنية والسياسيةd والدول
الاشتراكية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةd ودول العالم الثالث على
حقوق الشعوبd والعديد من اAنظمات الدولية غير الحكومية على حـقـوق
التضامن أو الحقوق اAترتبة على اAصير اAشترك للبشرية. وكان لكـل مـن
هذه المجموعات الدولية الحكومية أو اAدنية منطقها ومبرراتها. ولكن في
ظل احتدام الحرب الباردة فقد اتخذ هذا الجدل أحيانا منحـى تـبـريـريـا.
فالبعض حاول تبرير مظاهر القمع السياسي والتعذيب واAعتقلات بشعارات
مثل حماية«الاستـقـلال الـوطـنـي» أو اAـكـاسـب واAـنـجـزات الاقـتـصـاديـة أو
الاجتماعيةd والبعض الآخر ركز على الحقوق الفردية واعتبر العدوان عليها
كامنا في جوهر الأيديولوجيات الشمولية لنظم سـيـاسـيـة بـعـيـنـهـا... الـخ.
وهكذا أصـبـحـت قـضـايـا الجـدل حـول حـقـوق الإنـسـان فـي قـلـب الـصـراع
الأيديولوجي والحرب الباردة. وما أنجزته الأ& اAتـحـدة فـي هـذا اAـيـدان
ليس إلا محصلة لهذا الصراع الـذي كـانـت لـهd عـلـى أيـة حـال انـعـكـاسـاتـه

الإيجابية على الحصيلة النهائية.
والواقع أن نشاط الأ& اAتحدة في مجـال حـقـوق الإنـسـان قـد تحـرك

على محاور متعددة ومتوازية في نفس الوقت:
 ركز على تقد� اAعونات الإنسانيةOperational- نشاط عملي-ميداني ١

اAباشرة لفئات معينة حرمت من حقوقها الأساسية لأسباب مختلفة سياسية
أو اقتصادية-اجتماعية أو لأسباب طبيعية. يـدخـل فـي هـذا الإطـار جـهـود
الأ& اAتحدة لتقد� اAعونة للاجئ� على اختلاف أنواعهمd ولرعاية الطفولة
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والأمومة وخاصة في الأقاليم المحرومة... الخ.
 ركز على بلورة مفـاهـيـم:Standared-setting- نشاط معياري وتقـنـيـنـي: ٢

ومضام� حقوق الإنسان من خلال ما يسفر عنه النقاش وترجمة القواسم
اAشتركة التي يتم الاتفاق عليها إلى قواعد أو مباد� عامة تتم صياغتها في

شكل «إعلانات» أو «توصيات» أو «مواثيق» أو معاهدات دولية جماعية.
- نشاط إعلامي ودعائي يهدف إلى نشر الوعي بحقوق الإنسان ورفع٣

. ويشمـل هـذاPromotionقدر النضال مـن أجـل هـذه الحـقـوق فـي الـعـالـم. 
البعد عددا من الأنشطة منها ما يتعلق باستخدام اAواد الوسيطة السمعية
والبصرية كمواد مساعدة لنشر اAعرفة بهذه الحقوق ومنها ما يتعلق ببلورة
برامج خاصة بتدريس حقوق الإنسان في الجامعات واAدارس أو بـتـدريـب

العامل� في هذا الحقل... الخ.
.Protection- نشاط يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وكفالة احترامها ٤

ويشمل هذا البعد عددا من الأنشطة مثل بلورة آليات خاصة بتلقي الشكاوى
وفحصهاd وإيفاد لجـان تحـقـيـقd والـبـحـث عـن حـلـول مـعـيـنـة لـلانـتـهـاكـات

ومتابعتها... الخ.
وقد بدأت الأ& اAتحدة نشاطها لترجمة ما ورد باAيثاق متعلقا بحماية
حقوق الإنسان Wحاولة إصدار وثيقة أو إعلان يفصل هذه الحقوق. وكان
ترومان قد اقترح على الجمعية العامة في أول دورة لها أن تـصـدر إعـلانـا

. وقد تولت «لجنة حقوق الإنسان»International Bill of RightsعاAيا للحقوق 
اAنبثقة عن «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» دراسـة هـذا الاقـتـراح عـلـى
الفور. ولم تأخذ صياغة بنود الإعلان في حد ذاته وقتا طويلا. لكن ثارت
أسئلة مهمة تتعلق بالسيادةd والشؤون الداخليةd وهل سيصبح لأجهزة الأ&
اAتحدة دور في الرقابة أو ضمان التزام الدول بالحقوق الواردة في الإعلان...

الخ.
واستقر الأمر في النهاية على تقسيم الجهد اAطلوب إلى ثلاثة أجزاء أو
مراحل: إعلان باAباد� تقره الجمعية العامةd معاهدة دولية جماعية تنضم
الدول الأعضاء إليها وتصبح ملزمة في مواجهتهمd وبروتوكول منفصل يتضمن

آليات محددة للرقابة ودعم احترام حقوق الإنسان.
وقد أمكن الانتهاء من اAرحـلـة الأولـى بـسـرعـة حـيـث � الاتـفـاق عـلـى
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 «الإعـلان١٩٤٨ ديسمبـر ١٥اAباد� العامة وصدر عن الجمعية الـعـامـة فـي 
 دول عن٨ صوتا ضد لا شيء وامتناع ٤٨العاAي لحقوق الإنسان» Wوافقة 

dأوكــرانــيــا dروســيــا الــبــيــضــاء dالـتـصـويـت (وهـي: الاتحـاد الـسـوفــيــيــتــي
تشيكوسلوفاكياd بولـنـداd يـوغـوسـلافـيـا (أي مـجـمـوعـة الـدول الاشـتـراكـيـة

بالإضافة إلى جنوب أفريقيا و اAملكة العربية السعودية).
ويشتمل الإعلان العاAي لحقوق الإنسان على ثلاث� مادة. اAادتان الأولى
والثانية لهما طابع عام حيث تنصان على أن «جميع الناس يولدون أحرارا
متساوين في الكرامة والحقوق» وأن لكل إنسان «حق التمتع بكافة الحقوق
والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي .ييز ناجم عن العنصر أو اللون
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسيd أو أي رأي آخرd أو الأصل

٢١- ٣القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو اAيلاد أو غير ذلك». أما اAواد من 
فتشمل طائفة كبيرة من الحقوق السياسية واAدنية مثل: الحق في الحيـاة
والحرية والسلامة الشخصيـة والـتـحـرر مـن الـعـبـوديـة والاسـتـرقـاق وعـدم
التعرض للتعذيب أو اAعاملة اAنافية للكرامة الإنسانيةd وحق كل إنسان في
الحماية القانونية والتقاضي أمام محكمة علنية ومستقلة وفي عدم القبض
عليه أو حبسه أو نفيه بغير مسوغ قانوني وفي اعتبار اAتهم بريـئـا إلـى أن
تثبت إدانتهd وتحر� الاعتداء على الحياة الخاصة للإنسان وحرمة مسكنه
وأسرته ورسائلهd وحريتـه فـي الـسـفـر أو الـلـجـوء إلـى بـلـد أخـرى أو طـلـب
dوحق كل إنسان في الزواج وتكوين أسرة وفي التملـك dجنسية دولة أخرى
وحقه في حرية الفكر والضمير والدين وحقه فـي حـريـة الـرأي والـتـعـبـيـر
وحضور الاجتماعات واAشاركة في جمعيات أو أحزاب أو نقابات والاشتراك
في حكومة بلاده والالتحاق بالوظـائـف الـعـامـة. كـل ذلـك عـلـى أسـاس مـن

 فتتضمن الحقوق الاقتصادية٢٧-  ٢٢اAساواة ووفقا للقانون. وأما اAواد من 
والاجتماعية والثقافية كالحق في الضمان الاجتماعي والعمل وأوقات راحة
وفراغ والرعاية الصحية والتعليم واAشاركة في الحياة الثقافية.. الخ. أمـا

) فتقرر أن لكل إنسان الحق في أن يتـمـتـع٣٠-  ٢٨اAواد الثلاث الختاميـة (
بنظام اجتماعي ودولي تتوافر فيه هذه الحقوق والحريات توافرا تاما وتشير
في الوقت نفسه إلى الواجبات والالتزامات التي تقع على عاتق الفرد تجاه

المجتمع الذي يعيش فيه.
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ويعتبر الإعلان العاAي لحقوق الإنسان هو الأصل الذي تفرعت عنه كل
الحقوقd والتي � تفصيلها والإضافة إليهاd في اAعاهدات والاتفاقيـات أو
الإعلانات الأخرى اللاحقةd التي صدرت عن الجمعية العـامـة أو المجـلـس
الاقتصادي أو الأجهزة اAنبثقة عنهماd أو Wساعدتها وتحت رعايتها. ومن

أهم هذه الوثائق:
أ- مجموعة الاتفاقيات أو اAعاهدات الدولية: وأهمها: اتفاقية الحقوق
اAدنية والسياسية والبروتوكولات الاختيارية اAلحقة بهاd واتفاقية الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةd والاتفاقية الخاصة Wكافحة كافة أشكال
التمييز العنصريd واتفاقية مناهضة التعذيب وكافة أشكال اAعاملة والعقوبات
القاسية أو اللا إنسانية أو غير اللائقةd الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفـل

والاتفاقية الخاصة Wكافحة كل أشكال التمييز ضد اAرأة.
ب- مجموعة الإعلانات الصادرة عـن الجـمـعـيـة الـعـامـة مـثـل: الإعـلان
dسلحةAالخاص بحماية النساء والأطفال في حالات الطوار� والنزاعات ا

d وغيرهاd١٩٧٥ والإعلان الخاص بالتعذيب والصادر عام ١٩٧٤الصادر عام 
من الإعلانات وهي عادة ما تكون مقدمة أو مرحلة على طريق إبرام اتفاقيات

دولية ملزمة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن السـهـولـة الـتـي صـدر بـهـا الإعـلان الـعـاAـي
لحقوق الإنسان أو الإعلانات التفصيلية أو الجزئية الأخرى التـي صـدرت
بعد ذلكd قابلتها صعوبات هائلة عند محاولة ترجمتـهـا إلـى اتـفـاقـيـات أو
معاهدات ملزمة. وعلى سبيل اAثال فقد تع� الانتظار ثمانية عشـر عـامـا
كاملة من اAناقشات اAتعثرة حتى �كن ترجمة ما ورد في الإعلان العاAي

 إلى اتفاقيت� إحداهما تتناول الحقوق١٩٤٨لحقوق الإنسان والصادر عام 
السياسية واAدنية والثانية تتناول الحقوق الاقتصادية والاجـتـمـاعـيـةd ولـم

. ثم تع� الانتظار عشـر١٩٦٦يتم الاتفاق على نصوصهما النهائية إلا عـام 
. وتوضح هذه١٩٧٦سنوات أخرى كي تدخلا حيز التنفيذ اعتبارا مـن عـام 

الحقيقة إلى أي مدى حالت الحرب الباردة والصراعات الأيديولوجية دون
تطوير أداء الأ& اAتحدة في هذا المجال وخاصة ما يتعلق منه بدورها في

تقد� الحماية.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن هات� الاتفاقيت� تضمنتا حقا لم يشر إليه
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الإعلان العاAي لحقوق الإنسان وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها
في السيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وحرية التصرف فيهاd وهو ما
يعكس إسهام دول العالم الثالث والذي كان عددها قد بدأ يتزايد بـوضـوح
داخل الجمعية العامة للأ& اAتحدة وخاصة اعتبارا من بداية الستيـنـات.

 السابقة الإشارة إليه و اAـعـروف بـإعـلان١٥١٤وكان صدور قرار الجمعـيـة 
تصفية الاستعمار هو اAقدمة الطبيعيـة الـتـي لـولاهـا Aـا أمـكـن إدراج هـذا
الحق ضمن تلك الاتفاقيات الدولية ذات الـطـبـيـعـة اAـلـزمـة. كـذلـك تجـدر
الإشارة إلى أن قضية الأبارتيد أو التمييز العنصري قد حظـيـت بـاهـتـمـام
بالغ من جانب الأ& اAتحدة وكان لها تأثير كبير جدا ليس فقـط لإضـفـاء
قدر من الحيوية على اAناقشات اAتعلقة بتحديد مضام� حقوق الإنـسـان
داخل الأ& اAتحدة ولكن أيضا لتطوير آليـات الـرقـابـة الـدولـيـة ومـحـاولـة
فرض احترام هذه الحقوق. والواقع أن قضية الأبارتيـد حـظـيـت بـاهـتـمـام
خاص جدا داخل الأ& اAتحدة لأنها ارتبطت مباشرة أو بطريق غير مباشر
بثلاثة أنواع من المجالات: حقوق الإنسانd تصفيه الاستعمارd السلم والأمن
الدولي�d وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن النشاط التراكمي للأ& اAتحدة في
مـجـال حـقـوق الإنـسـان لـم يـصـبـح فـاعـلا بـشـكـل مـحـسـوس إلا مـع بـدايـة
dوحتى نـهـايـة الحـرب الـبـاردة dالسبعينيات حيث شهدت الفترات اللاحقة

تطورا ملموسا وخاصة في آليات الحماية.

-الهياكل التنظيمية وآليات الحماية:٣
تدخل اAسائل اAتعلقة بحقوق الإنسان في نطاق الصلاحـيـات المخـولـة
لجهازين رئيس� من أجهزة الأ& اAتحدةd وفقا لنصـوص اAـيـثـاقd وهـمـا:
الجمعية العامة: باعتبارها الفرع المختص Wناقشة وإقرار السياسات العامة
للمنظمة ككل (ومنها السياسة اAتعلقة بحقـوق الإنـسـان) وتـوزيـع واعـتـمـاد
اAوارد اAالية المخصصة للأنشطة (ومنها اAوارد المخصصة للأنشطة اAتعلقة
بحقوق الإنسان) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره الفرع الرئيسي
المختص بدراسة واقتراح وبلورة السياسات اAتعلقة باAـسـائـل الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية وبحقوق الإنسان قبل إقرارها من جانب الجمعية العامة ومتابعة
dتعلقة بحقوق الإنسانAتحدة اAتنفيذها. غير أن تزايد وتشعب أنشطة الأ& ا
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وتداخل هذه الأنشطة مع أنشطة الفروع والقطاعات الأخرىd أدى إلى خلق
شبكة هائلة من الأجهزة الفرعية أو الثانوية والـلـجـان الـعـامـلـة فـي مـجـال

حقوق الإنسان على نحو يصعب حصره على وجه الدقة والتحديد.
فإذا اعتبرنا أن ما تقوم به الأ& اAـتـحـدة فـي مـجـال تـقـد� اAـعـونـات
الإنسانية يدخل ضمن أنشطتها اAتعلقـة بـحـقـوق الإنـسـان فـإنـه يـتـعـ� أن
نلحق بشبكة الأ& اAتحدة لحقوق الإنسان كافة الأجـهـزة اAـعـنـيـة بـتـقـد�
اAعونات الإنسانية. ونكتفي هنا بالإشارة إلى بعض هذه الأجهزة على سبيل
اAثال وليس الحصر. فمثلا نجد أن الجمعية العامة أقـدمـتd مـنـذ الـدورة
الأولىd على إنشاء صندوق طوار� خاص برعاية الطفولة (اليونيسيف) في

d بغرض تقد� اAعونة إلى الأطفال الذين تسببت الحرب١٩٤٦ ديسمبر ١١
في تشريدهم أو أصبحوا أيتاما دون عائل. لكن سرعان ما ظهرت الحاجة

d ركز نشاطه علـى١٩٥٣إلى تحويل هذا الجهاز إلى فرع دائمd اعتبـارا مـن 
مشكلات سوء التغذيةd ومشكلات الأمية ونقص الرعاية الصحيـة Aـلايـ�
الأطفال في جميع أنحاء العالم وخاصة في اAناطق المحـرومـة. وكـان هـذا
النشاط من الضخامة والتجرد والأهمية بحيث استحقت اليونيسيف عليه

. وتتمتع اليونيسيف بوضع شبه مستقل١٩٦٥بجدارة جائزة نوبل للسلام عام 
في الهيكل التنظيمي للأ& اAتحدةd وتقدم تقريرها إلى كل من الجـمـعـيـة
العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعيd وتعتمد في .ويل برامجهاd والتي

 برنامج لتقد� ألوان شتى من اAعونة لأطفال ما يقرب من١٥٠تبلغ أكثر من 
مائة دولة ناميةd على التبرعات الاختياريـة بـالـكـامـل. وعـلـى سـبـيـل اAـثـال
dشكلة الـلاجـئـ�W أيضا نجد أن الجمعية العامة قد اهتمت منذ إنشائها

 اتخذت الجمعية العامة قرارا بإنشاء «اAنظمة الدولية١٩٤٦ ديسمبر ١٥ففي 
 وركزت اهتمامها على ضحايا الحرب العاAية الثانية واستمرIROللاجئ� 

 ح� حلت محلها مفـوضـيـة الأ& اAـتـحـدة لـشـؤون١٩٥١عملهـا حـتـى عـام 
١٩٤٨d. في الوقت نفسه قامت الجـمـعـيـة الـعـامـةd مـنـذ UNHCRاللاجـئـ� 

.UNRWAبإنشاء وكالة الأ& اAتحدة لغوث وتشغيل اللاجئ� الفلسطيني� 
و.ارس اAفوضية والوكالة خدمات شديدة التنوع والأهمية لإغاثة ثم رعاية
اللاجئ� الفلسطيني�d الذين لم تكف أعدادهم عن التزايد اAـسـتـمـر أمـا
بسبب الحروب الأهلية أو الدولية أو بسبب الاضطهاد السياسي أو الكوارث
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الطبيعية... الخ. وعند بداية الثمانينيات كانت اAفوضـيـة تـرعـى أكـثـر مـن
dفيما عدا الشرق الأوسط dاثني عشر مليون لاجئ من مختلف أنحاء العالم
بينما كانت الأونروا ترعي ما يقرب من مليوني لاجئ فلسطيني فـي نـفـس

الوقت.
أما إذا اعتبرنا أن قطاع اAعونات الإنسانية هو قطاعا مستقلا وقائمـا
بذاته وحاولنا أن نلقي نظرة على شبكة الأجهزة التي .ارس أنشطـة ذات
صلة مباشرة بالرقابة أو الإشراف على مدى التزام الدول Wواثيق وإعلانات
حقوق الإنسان الصادرة على الأ& اAتحدة فسوف نجدها ما تزال شديدة
التعقيد والتداخل. ولغرض الوضوح يتع� هنا أن qيز ب� نوع� من الأجهزة
أو اللجان اAنبثقة عن معاهدات دولية تشرف علـيـهـا الجـمـعـيـة الـعـامـة أو
بعض الأجهزة الأخرى اAنبثقة أيضا عن الجمعية العـامـةd وشـبـكـة أجـهـزة

حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
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المشكلات الاقتصادية
والاجتماعية

مقدمة
اهتم ميثاق الأ& اAتحدة اهتماما كبيرا بالتعاون
الدولي في اAسائل الاقتصادية والاجتمـاعـيـة كـمـا
سـبـق أن أشـرنـاd واعـتـبـر أن لـلأ& اAـتــحــدة دورا
أساسيا يتع� أن تقوم به لدعم هذا التعاون. لكـن
تصور اAيثاق لطبيعة هذا الدور لم يخرج عن كونه
دورا تنـسـيـقـيـا وإرشـاديـا: فـلـم يـرتـب عـلـى الـدول
التزامات محددة واجبة التنفيذ لتحقيـق الأهـداف
العامة التي رسمهاd ولم يحدد طـبـيـعـة اAـشـكـلات
الدولية الأولى بالرعاية في المجالات الاقتـصـاديـة
والاجتماعية أو سبل وآليات حلها وترك ذلـك كـلـه
للأجهزة اAعنية في اAنظمة للتداول بشأنـهـا وفـقـا

للظروف الدولية القائمة.
غير أن هذا التصور الأصلي سرعان ما تعرض
لـنـوعـ� مـن الـضـغـوط أثـرا تـأثـيــرا كــبــيــرا عــلــى
yارسات الأ& اAتحدة في المجالات الاقتصـاديـة
dوالاجتماعية: فمن ناحية حاولت دول العالم الثالث
والتي لم تكف أعدادها عن التزايد في الأ& اAتحدة
طرح مشكلات التخلف والتنمية فـيـهـا بـاعـتـبـارهـا

6



216

الأ� ا�تحدة في نصف قرن

مشكلة دولية يتع� أن تـتـصـدر جـدول أعـمـال الأ& اAـتـحـدة الاقـتـصـادي
والاجتماعيd ومن ناحية ثانية برزت إلى حيز الوجود تدريجيا مشكلات من
نوع خاص بدأ الاقتناع يتزايد حول صعوبة إن لم يكن استحالةd علاجها إلا
على أساس كوني أو عاAي شاملd مثل مشكلات البيئة أو الهجرة والتحركات
السكانيةd وغيرها من اAشـكـلات. وهـو مـا اقـتـضـى مـن الأ& اAـتـحـدة أن

تصنع برامج وهياكل تنظيمية جديدة Aعالجتها.
وسوف نحاول في هذا الفصل أن نعالج أسلوب الأ& اAتحدة في التصدي
للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والدولية من واقع ما ظهر من yارساتها
في هذه المجالات أثناء مرحلة الحرب الباردةd وذلك من خلال ثلاثة مباحث

أساسية:
اAبحث الأول: يحاول استخلاص تصور اAيثاق لدور الأ& اAتحـدة فـي
معالجة اAشكـلات الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـةd مـن خـلال الـتـذكـيـر بـأهـم
dتعلقة بهذه الأمور واستـخـلاص مـا تـنـطـوي عـلـيـه مـن دلالاتAالنصوص ا
dنـظـمـة فـي الـسـنـوات الأولـىAويوضح طبيعة الضغوط التي تعرضت لها ا
وخاصة من جانب دول العالـم الـثـالـثd لـلـدفـع فـي اتجـاه آخـر أو لـتـطـويـر

التصور الأصلي.
اAبحث الثاني: يعرض للتحول الذي طرأ على مفهوم الأ& اAتحدة في
معالجة مشكلات التنمية في دول العالم الثالث سواء من حيث اAفاهيم أو

الآليات والهياكل التنظيمية.
اAبحث الثالث: يعرض للقضايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى وأسلوب

الأ& اAتحدة في التصدي لها.
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التصور الأصلي لدور الأمم
المتحدة

طـرح اAـيـثـاق تـصـورا لـدور الأ& اAـتـحـدة فــي
معالجة اAشكلات الاقتصادية والاجتماعية الدولية.
وقـبـل أن نـحـاول اسـتـخـلاص طـبـيـعـة هــذا الــدور
ودلالاته والتصور الأيديولوجي أو الفلسفي الكامن
وراءه نحاول أولا عرضd أو بالأحرى التذكير بأهم
dـوضـوعAيـثـاق حـول هـذا اAالنصوص الواردة في ا

وهي على النحو التالي:
- تضمنت ديباجة اAيثاق تأكيد عـزم «شـعـوب١

dتحدة» على دفع الرقي الاجتماعـي قـدمـاAالأ& ا
ورفع مستوى الحـيـاة فـي جـو مـن الحـريـة أفـسـح»
وعلى التزامها باستخدام الأداة الدولية في ترقيـة
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعا.

- تضمنت اAادة الأولىd والتي تـعـدد مـقـاصـد٢
منظمة الأ& اAتحدة وأهدافهاd نصا يؤكد أن أحد
هـذه الأهـداف هـو تحـقـيـق الـتـعـاون الـدولـي لحــل
اAـسـائـل ذات الـصـفـة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة

والثقافية والإنسانية...
- خصص اAيثاق الفصل التاسع كله (اAواد من٣

) للتعاون الاقتصادي والاجـتـمـاعـي الـدولـي.٦٠-٥٥

ا�بحث الأول
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 التأكيد على أهداف الأ& اAتحدة ولـكـن بـطـريـقـة أكـثـر٥٥فأعادت اAـادة 
تفصيلاd فأشارت إلى أهمية تحقيق: مستويات أعلى من اAعيشةd والعمالة
الكاملةd وتوفير شروط التقدم الاقتصادي الاجتماعي للجميع وتيسير الحلول

 فقد نصت على تعهـد٥٧للمشكلات الدولية في هذه المجـالات. أمـا اAـادة 
جميع الدول الأعضاء بأن يقومواd منفردين أو مجتمع�d ما يجب عـلـيـهـم
من عمل بالتعاون مع منظمة الأ& اAتحدة لتحقيق تلك الأهداف. وتحدثت

 عن ضرورة الوصل ب� الأ& اAتحدة وب� الوكالات اAتـخـصـصـة٥٧اAادة 
التي وصفها بأنها تضطلع Wقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة
في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحةd وما يتـصـل بـذلـك مـن

 حق الأ& اAتحدة في إصدار توصيات تهدف إلى٥٨الشؤون. ومنحت اAادة 
 فقد منحت الأ& اAتحدة٥٩التنسيق ب� أنشطة هذه الوكالات. أما اAادة 

حق الدعوةd عندما يكون ذلك ملائما إلى إجراء مفاوضات ب� الدول ذات
٦٠الشأن بقصد إنشاء أية وكالة مـتـخـصـصـة جـديـدة. وأخـيـرا فـإن اAـادة 

اعتبرت أن مسؤولية تحقيق مقاصد الهيئة اAبينة في هذا الفصل تقع على
عاتق الجمعية العامةd كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الذي يعمل تحت إشراف هذه الجمعية.
- نص اAيثاق على إنشاء مجلس اقتصادي واجتمـاعـي كـأحـد الـفـروع٤

الرئيسية للأ& اAتحدة وحدد له وظائفه وسلطاته وقواعد التصويت فيه...
) وأهم ما تنطوي عليه هذه الصلاحيات:٧٢-  ٦١الخ (الفصل العاشرd اAواد: 

القيام بالدراساتd ووضع التقاريرd وتقد� التوصياتd وإعداد مشروعات
واتفاقيات متعددة الأطرافd والدعوة إلى عقد مؤ.رات عاAية أو إقليمية
لبحث كل ما يتصل بالأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يختص
المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضا بتنظيم العلاقة والتنسيق ب� الأ&
اAتحدة من ناحية وب� كل من الوكالات الدولية اAتخصصة واAنظمات غير

الحكومية العاملة في المجالات ذات الصلة بنشاطه.
وتعكس هذه النصوص تصورا محدداd ومحـدوداd لـدور الأ& اAـتـحـدة

�كن استنتاجه من ملاحظاتنا التالية عليه:
أولا: أن هذه النصوص لا تتضمن-بعكس النصوص اAتعلقة بتحديد دور
dتحدة في مجال المحافظة على السلم والأمن الدولي�Aواختصاصات الأ& ا
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مباد� وقواعد محددة للسلوك يعتبر الخروج عليها سلوكا يستوجب الردع
أو العقاب. وعلى سبيل اAثال فتحر� استخدام القوة في اAيثـاق كـوسـيـلـة
لتسوية النزاعات الدولية يقصد به استخدام القوة اAسـلـحـة ولـيـس الـقـوة

الاقتصادية التي قد يكون تأثيرها أقوى في بعض الأحيان.
ثانيا: أن سلطة «الأ& اAتحدة» بشأنها لا تخرج عن كونها سلطة «تنسيق»
ب� سياسات وطنية لدول مستقلة أو ب� سياسات ترسمها أيـضـا وكـالات

دولية مستقلة لا سلطان للأ& اAتحدة على أي منها في الواقع.
ثالثا: أن الالتزام الوحيد الواقع على عاتق الدول الأعضاءd وفقا لـهـذه
النصوصd هو التزام بالتعاون مع «الأ& اAتحدة» لتحقيق الأهداف اAشـار
إليها سابقا. وهو التزام عام وفضـفـاض ولا يـتـرتـب عـلـيـه أي مـسـؤولـيـات
محددة. وعلى سبيل اAثال فإن معنى الـتـعـاون هـنـا لا يـتـضـمـن بـالـضـرورة
dتحدةAمن خلال الأ& ا dالتزام الدول الغنية بتقد� مساعدات مالية أو فنية

إلى الدول الفقيرة حتى لو طالبت الأ& اAتحدة بذلك.
رابعا: أن الفروع أو الأجهزة التي خصها اAيثاق دون غيرها Wسؤولـيـة
تحقيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعيةd ومن ثم بتحديد
أشكال هذا التعاون وأساليبهd هي الجمعية الـعـامـة والمجـلـس الاقـتـصـادي
والاجتماعي. وهذان الفرعان لا �لكان صلاحية إصدار الـقـرار اAـلـزم أو
اAقرون بآلية للنفاذd ولهما فقط صلاحيـة «اقـتـراح» و«الـتـوصـيـة» بـاتـخـاذ
إجراءات معينة. وهي اقتراحات وتوصيات ليست ملزمة في مواجهة الغير
وخاصة الدول الأعضاء أو حتى الوكالات الدولية اAتـخـصـصـة (وبـخـاصـة

الصندوق والبنك الدولي مثلا).
الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة ينحصـر فـي حـق كـل مـن الجـمـعـيـة
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في إنشاء الفروع الثانوية اللازمة لتمكينهما

) وحق٬٦٨ ٢٢من القيام بالوظائف اAنصوص عليـهـا فـي اAـيـثـاق (اAـادتـان 
الجمعية وحدها في توزيع وتخصيص اAوارد على بنود الإنفاق اAقترحة في
مشروع البرنامج واAيزانية. ولأن قرارات الجمعية أو المجلس في هذه الأمور
dالتنظيمية أو الداخلية هي قرارات لها قوة القانون فقد أصـبـح بـالإمـكـان
نظريا على الأقلd أن تقرر الجمعية أو المجلـس إنـشـاء بـرامـج أو صـنـاديـق
خاصة للقيام بأنشطة مباشرةd وإدراج الأموال اللازمة لتمكينها من القيام
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بالنشاط اAطلوب ضمن اAيزانية العادية للمنظمـة. وهـذا الأسـلـوب سـوف
تلجأ إليه الأ& اAتحدة كثيراd ولكن في حدود معـيـنـة وفـي ظـل مـصـاعـب

جمة كما سنشير إلى ذلك فيما بعد.
والواقع أن التصور الوارد في اAيثاق لـدور الأ& اAـتـحـدة فـي اAـسـائـل
الاقتصادية والاجتماعية ينطلق من فكرة أن النشاط الدولي الـرئـيـسـي أو
اAباشرة هذه المجالات يتع� أن تقوم به منظمات أو وكالات متخصصةd كل
في مجال تخصصهd ومن ثم فإن الأ& اAتحدة ليست مطالبة بأن تقوم بأي
نشاط مباشر أو ميداني في أي مجال من هذه المجالات وأن دورها يقتصر

على:
أ- دراسة وتشخيص طبيعة اAشكلات الدولية فـي الأمـور الاقـتـصـاديـة

والاجتماعية والثقافية.
ب- اقتراح الخطوط العريضة للسياسات والآليات الضرورية لحل هذه
اAشكلاتd من خلال تنظيم اجتماعات للخبراء أو الدعوة Aؤ.رات دولية....

الخ.
جـ- إحالة هذه اAقترحات إلى الوكالات اAتخصصة القائمة أو التوصية
بإنشاء وكالات متخصصة جديدةd إن لزم الأمرd واAعاونـة فـي إنـشـاء هـذه

الوكالات.
وسوف يوضع هذا التصور موضع الاختبار عندما ستبدأ الدول الصغيرة
أو اAتوسطة في الأ& اAتحدةd ومنذ الـسـنـوات الأولـىd تـلـفـت الـنـظـر إلـى
اAشكلات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تواجهها وعدم قدرتها على
مواجهة هذه اAشكلات دون Aساعدة دولية مؤثرة ومباشرة بغرض .كينها
من اللحاق بركب التقدم. وقد أدى إلحاح الدول اAتخلـفـة اقـتـصـاديـا عـلـى
موضوع التنمية خلال السنوات اAبكرة إلى تشكيل لجنة من خمسة خبراء

d وهي اللجنة التي نشرت تقريرها١٩٥٠لبحث ودراسة هذأ اAوضوع في عام 
. وتنبع الأهمية الوحيدة لهذا التقرير من أنه١٩٥١وضمنته توصياتها عـام 

dوخاصـة الـغـربـيـة dتقدمةAط التفكر السائد في أوساط الدول اq يعكس
في ذلك الوقت حول طبيعة اAشكـلات الـدولـيـة فـي اAـيـاديـن الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية ودور الأ& اAتحدة اAطلوب في علاجها. ويؤكد الاتجاه السائد
في هذا التقرير أن قضية تنمية الدول اAتخلفـةd مـن وجـهـة نـظـر أعـضـاء
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اللجنةd هي مسألة داخلية. يدل على ذلك طبيعة التوصيات اAوجهة لـهـذه
الدول والتي تتمحور حول ضرورة أن بناء مؤسسات وطنية وبلورة سياسات
وثقافات تشجع على استخدام التـكـنـولـوجـيـا الحـديـثـةd وتـراكـم رأس اAـال
واAدخرات المحليةd والحد من الزيادة السكـانـيـة.... الـخd. أمـا مـقـتـرحـات
اللجنة حول ما يتع� أن تقوم بـه الأ& اAـتـحـدة أو الـوكـالات اAـتـخـصـصـة
اAرتبطة بها في هذا المجال فـهـو «حـث» الـدول اAـتـقـدمـة عـلـى خـفـض مـا
dتخلفAماثلة لتلك التي تصدرها بلدان العالم اAتقدمه من دعم للمنتجات ا
وزيادة قروض البنك الدولي لها وتقد� معونة فنية من خلال هيئـة دولـيـة

للتنمية.
غير أن هذا اAناخ الفكري اAسيطر في اAنظمةd الذي يدفع فـي اتجـاه
تحجيم دور الأ& اAتحدة اAباشر في حل اAشكلات الدولـيـة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعيةd والاكتفاء بالإحالة إلى الوكالات الدولية اAتخصصة أو «حثها»
على القيام بأدوار معينةd سوف يقابل بالتحدي من جانب دول العالم الثالث
اAتزايدة الأعداد باطراد داخل الأ& اAتحدة. ساعد على ذلك عاملان على
جانب كبير من الأهمية. العامل الأول: تزايد اقتـنـاع الـدول الـنـامـيـة بـعـدم
مواءمة الوكالات الدولية اAتخصصة أو اAنظمات العـاAـيـة الأخـرىd والـتـي
تضطلع Wسؤوليات دولية مباشرة في اAسائـل الاقـتـصـاديـة خـاصـةd لحـل
مشكلات التنمية فيها. أما العامل الثاني فيتعلق بردود أفـعـال هـذه الـدول
تجاه مشروع مارشال الأمريكي Aساعدة أوروبا الغربية وإحسـاسـهـا بـأنـهـا

سوف تترك وحيدة ومتخلفة.

-الوكالات الاقتصادية الدولية:١
لم تكن أنشطة الوكالات الاقتصادية الدولية وخاصة مؤسسات بريتون
وودز (الصندوق والبنك) أو منظمة الجات مصممة Aعالجة اAشكلات التي
تعاني منها الدول الناميةd بل على العكس اعتبرت الدول النامية أن النظريات
والأيديولوجيات المحركة لنشاط هذه الوكالاتd أو موازين القوى الـسـائـدة
فيهاd أو طبيعة الأولويات واAشكلات الدولية اAدرجة على أعمالهاd بعيـدة

كل البعد عن هموم دول العالم الثالث.
أ- صندوق النقد الدولي:
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لم يكن لصندوق النقد الدولي أي اهتمامات خاصة بقضايا التنمية في
الدول اAتخلفة. ذلك أن الهدف من إنشائه .ثل لا وضع نظام نقدي دولي
جديد يقوم على تثبيت سعر الصرف والحيلولة دون لجوء الدول إلى سياسة
تخفيض أسعار عملاتها كوسيلة لتنشيط الصادرات وتخفيض العـجـز فـي
dفي فترة ما ب� الحرب� dوهي السياسة التي ترتب عليها dموازين مدفوعاتها
كساد التجارة الدولية وظهور العديد من الأزمات. ووفقا للنظام الجديد لم
يكن الصندوق يسمح بلجوء أي دولة إلى إجراء تخفيض كـبـيـر فـي أسـعـار
عملتها الوطنية إلا في ظروف خاصة وبعد الحصول على موافقته. ولتمك�
الدول الأعضاء من تنفيذ هذه السياسة وضـع نـظـامـا لـلـسـحـب تـسـتـطـيـع
Wقتضاه أي دولة تواجه عجزا طارئا في ميزان مدفوعاتهـا أن تـلـجـأ إلـى
مقايضة عملتها الوطنية بعملات الدول الأخرى التي تحتاجها وفقا لنظام
وشروط خاصة. وقد كان الهدف من هذا النظام هو فـي الـواقـع مـواجـهـة
حالات العجز الطار� في ميزان اAدفوعاتd و.كـ� الـدول مـن تـصـحـيـح
الخلل الذي أدى إليه دون اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية تخفيضا
كبيراd أو فرض قيود على حركة رؤوس الأموال. ويتع� على الدول اAعنية

 سنوات.٥- ٣إعادة ما سحبته من الصندوق خلال فترة تتراوح ب� 
ومن الواضح أن هذا النظام لم يكن يتناسب مع مشكلات الدول النامية
لأن العجز في موازين مدفوعاتها هو عجز شبه دائم يعكس خللا هيكليا في
اقتصادياتهاd نتيجة حاجتها لاستيراد وسائل الإنتاج وعدم كفاية حـصـيـلـة
صادراتها لدفع ثمن الوارداتd خصـوصـا أن مـشـاريـعـهـا الإنـتـاجـيـة سـوف
تستغرق وقتا طويلا قبل أن تبدأ في الإنتاج وسداد ما حـصـلـت عـلـيـه مـن
قروض. وهذا النوع من العجز الدائم أو اAستمر لفـتـرات طـويـلـة لا �ـكـن
علاجه إلا بتسهيلات طويلة الأجل لم يكن يسمح بها الصندوق. يضاف إلى
ذلك أن قدرة الدول النامية على السحب الأوتوماتيكي كانت محددة فقط

% من حصـتـهـا فـي رأس مـال الـصـنـدوق (وهـي حـصـة ضـعـيـفـة٢٥بـنـسـبـة 
بطبيعتها)d أما السحب فيما يتجاوز هذه النسبة فيخضع لشروط يحددها
الصندوق لتصحيح مسار اقتصادها. وعادة ما كانت هذه الشروط قاسية

وخاضعة لاعتبارات سياسية.
ب- البنك الدولي:
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لم يكن موقف البنك الدولي من قضايا التنمية في دول العالـم الـثـالـث
بأحسن حالا. ذلك أن هذا البنك القائم في صورة منظمة دولية كانd شأنه
في ذلك شأن أي بـنـك تجـاريd مـجـرد وسـيـط بـ� الحـائـزيـن لـرأس اAـال
والراغب� في استخدامهd ويقوم بالعمـلـيـات الـعـاديـة لـلـبـنـوك مـن إقـراض

واقتراض في سوق اAال.
وبرغم أن إحدى الوظائف الأساسية للبنكd كما يستدل علـى ذلـك مـن
اسمه «البنك الدولي للتعمير والتنمية» ومن اAادة الأولى من دستـورهd هـي
تسهيل حصول الدول الأعضاء على الاستثمارات اللازمة لتمويل اAشروعات
الإنتاجيةd فإنه لم يوجه أهمية خاصة للدول النامية أو �نحها أي معاملة
تفضيليةd بل ظل اهتمامه في السنوات الأولى مركزا على الدول الأوروبية
التي تأثرت اقتصاديا بالحرب. ولم تساعد طريقة عمل البنك على إغـراء
الدول النامية بالتعامل معه لأنه يتحرك وفقا لقوان� السوق وأسعار الفائدة
في سوق اAال. ويعتمد البنـك عـلـى مـركـزه الـدولـي وسـمـعـتـه الـدولـيـة فـي
الاقتراض بأسعار فائدة معقولة من سوق اAالd ثم يقـوم بـإعـادة الإقـراض
إلى الدول .كينها من إقامة اAشروعات الإنتاجية بأسعار فائدة تكاد .اثل
الأسعار السائدة في السوق أو أقل قليلا. ولأن الـبـنـك كـان حـريـصـا عـلـى
استعادة أمواله بسرعة فإنه لم يقدم قروضاd في العادةd إلا للمـشـروعـات
الإنتاجية التي تدر عائدا سريعاd ولذلك لم يصبح البنك سندا كبيرا لدول
العالم الثالثd لأنها كانت تحتاج أساسا إلى قروض تستثمر في مجال البنية

الأساسيةd وهي لا تدر عائدا اقتصاديا إلا بعد مرور فترة طويلة نسبيا.
ولأن هيكل صنع القرار في كل من البنك والصندوق صمم عبء أساس

d الذي �نح كل دولـة عـضـو وزنـاWeighted Votingنظام التصويـت اAـرجـح 
يتناسب مع حجم إسهامها في رأسمالهماd فقد آلت السيطرة على عملـيـة
صنع القرار فيـهـمـا إلـى الـدول الـغـنـيـة الـرأسـمـالـيـة (خـصـوصـا أن الـدول
الاشتراكية لم تنضم إليهـمـا). وقـد سـاعـد هـذا الـوضـع عـلـى تـأثـر هـاتـ�
اAنظمت�d أكثر من غيرهماd بالشروط الـسـيـاسـيـة الـتـي تـفـرضـهـا الـدول
الرأسمالية الكبرىd وعلى سبيل اAثال فقد كان قرار البنك بسحب اAساهمة

d إثر إعلان الولايـات١٩٥٦في .ويل مشروع السد العـالـي فـي مـصـر عـام 
اAتحدة وبريطانيا سحب عرضهما باAساهمة في التمويـلd دلـيـلا واضـحـا
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على طبيعة علاقة هات� اAنظمت� بالدول الرأسمالية الكبرى.
جـ-الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات):

وكان هدفها تنشيط التجارة الدوليةd مرتكزة بدورها على مباد� الاقتصاد
الحرd ومطالبة بإلغاء القيود الكميةd التي أدانتهـا إدانـة صـريـحـةd وإجـراء
التفاوض اAستمر بهدف خفض الحواجز والرسوم الجمركية إلى أدنى حد
yكن. وأساس التعامل ب� الدول الأعضاء في «الجات» هو اAساواة التامة
وعدم التمييز وتعميـم شـرط الـدولـة الأولـى بـالـرعـايـة عـلـى جـمـيـع الـدول
الأعضاء. وكان معنى ذلك في الواقع معاملة اAنـتـجـات الأجـنـبـيـة مـعـامـلـة
اAنتجات الوطنية. ولم يبح نـظـام الجـات الـتـحـلـل مـن هـذه الـقـيـود إلا فـي
حالات الضرورة القصوى التي تتطلبها حماية اAنتجات الوطنيـة ولـفـتـرات
قصيرة. ولم يكن في هذه الأسس واAباد� والقواعد ما يثير اهتمام الدول
النامية أيضاd لأن إلغاء القيود على التجارة أو السـعـي لجـعـل هـذا الإلـغـاء
حقيقة واقعة كان معناه ببساطة أن تكتسح الدول القوية واAتقدمة اقتصاديا
أسواق الدول الضعيفة وتجعل إمكانية قيام صناعة وطنية قوية فيها مسألة
شبه مستحيلة. ولذلك فإن الدول الأوروبية نفسها والتي كانت اقتصادياتها
تبدو منهكة بعد الحرب العاAية الثانية لم تكن بدورها متحمسة على الإطلاق
هذه الاتفاقيةd واستمرت تحتفظ بحقها في استخدام شرط الحماية لفترات
طويلة إلى أن استعادت اقتصادياتها حيويـتـهـا ونـشـاطـهـا. ولـم يـصـل عـدد

 دولة في البداية وتزايد عدد الدول٢٠الدول التي وقعت عليها إلى أكثر من 
اAنضمة إليها ببطء شديدd إلى درجة أنه حتى مطلع الستينيات لم يكن هذا

 دولة.٣٨العدد قد تجاوز 
في هذا السياق لم يكن مستغربا أن تحس دول العالم الثالث Wشـاعـر
عدم الثقة تجاه هذه الوكالات اAتخصصة أو على الأقلd لا تتحمس كثيـرا
لأن تصبح هذه اAنظمات هي اAنابر الأساسية Aعالجة اAشكلات الاقتصادية
في العالمd خصوصا أنها لن تستطيعd بحكم محدوديـة ثـقـلـهـا الـتـصـويـتـي
داخل هياكل صنع القرار فيهاd أن تلعب دورا مؤثرا في توجيه سياساتها.

-مشروع مارشال:٢
 أفصح الجنرال مارشال وزير خارجية الولايات اAتحدة١٩٤٧ يونيو ٥في 
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الأمريكية في ذلك الوقت في خطاب له أمـام جـامـعـة هـارفـارد عـن خـطـة
هدفها تقد� مساعدة اقتصادية ضخمة إلى الدول الأوروبية لتمكينها من
استعادة عافيتها الاقتصادية بعد الدمار الذي لحق بـهـا فـي أثـنـاء الحـرب

 .كنت دول أوروبا الغربية من إنشاء اAنظمة١٩٤٨العاAية الثانية. وفي عام 
 بهدف إدارة وتوزيع اAساعدة الأمريكيةOEECالأوروبية للتعاون الاقتصادي 

اAقدمة لها في إطار خطة مارشال والتي اعتمدها الكـونجـرس الأمـريـكـي
حصلـت١٩٥٠ أبريـل ١٤. وعلى مدى عامـ� فـقـط وحـتـى ١٩٤٨ أبريـل ٣في 

 بليون دولارd وهـو٧٬٨أوروبا الغربية على سلع وتسهيلات ائتمانية قدرهـا 
(×)مبلغ بالغ الضخامة Wعايير تلك الأيام. وعلى الرغم من أن خطة مارشال

d لكن اAعونة الأمريكية لأوروبا استـمـرت١٩٥١ أكتوبـر ٣١انتهت رسميا فـي 
من خلال ترتيبات اقتصادية وأمنية شديدة التعقيد. وتشـيـر أكـثـر الأرقـام

 بلاي�٨تواضعا إلى أن أوروبا حصلت خلال العام� التالي� على أكثر من 
دولار إضافية علاوة على مساعدات مختلفة استمرت بأشكال وصور مختلفة

. وقد وصل مجمـوع اAـبـالـغ الـتـي١٩٥٥في إطار خطـة مـارشـال حـتـى عـام 
 بليون دولار.٢٧قدمت لأوروبا من خلال هذا اAشروع 

وتعتبر خطة مارشال هي الجناح الاقتصادي لـعـمـلـيـة اسـتـهـدفـت بـنـاء
مؤسسات جامعة خاصة باAعسكر الذي تقوده الولايات اAتحدةd الذي استكمل

). وقد استندت١٩٤٩جناحه الأمني بقيام حلف شمال الأطلنطي (الناتو عام 
خطة مارشال على مقولةd ثبتت صحتها .اما فيما بعدd وهي أن استمرار
سوء الأحوال الاقتصادية في أوروبا الغربـيـة سـوف يـجـعـلـهـا هـدفـا سـهـلا
للأيديولوجية اAاركسيةd التي تنتشر عـادة مـع الـفـقـر والـتـخـلـف والأزمـات
الاقتصاديةd ويفتح الطريق أمام الأحزاب الشيوعية للوصول إلى السـلـطـة
فيها ومن ثم إلى سقوطها في منطقة النفوذ السوفييتي. وبالفعل فقد ترتب
على هذه اAساعدات الاقتصادية الضخمة التي قدمتها الولايـات اAـتـحـدة
لأوروبـاd مـن خـلال مـشـروع مـارشـالd تـراجـع نـفـوذ الأحـزاب الـشــيــوعــيــة
وانحسارها في كل الدول التي كان هذا النفوذ قد تعاظم فيها خلال سنوات

الحرب.

(×) الاسم الذي شاع إطلاقه عليه منذ ظهوره هو «مشروع مارشال».
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والواقع أن تأثير خطة مارشال على الأ& اAتحدة وأسلوبها اللاحق في
معالجة اAشكلات الاقتصادية الدولية كان مزدوجا ومـتـنـاقـضـا. فـهـي مـن
ناحية جاءت تأكيدا على مدى أهمية تقد� اAعونات الاقتصاديـة الـدولـيـة
وحيويتها وعلاقتها بالسلم والأمن الدولي� والاستقرار في العالمd ولكنـهـا
من ناحية أخرىd جاءت تأكيدا صارخا على أن الأ& اAتحدةd في ظل بداية
dشـكـلات الـدولـيـةAعالجة اA نبر الرئيسيAلن تصبح هي ا dالحرب الباردة
اقتصادية-اجتماعية كانت أم أمنية-سياسيةd وفـقـا Aـعـايـيـر مـوحـدة وعـلـى
مستوى العالم كلهd وإqا ستقوم كل كتلة بتنظيم صفوفها على حدة وتحقيق
التعاون فيما بينها بعيدا عنهاd وولد هذا الشعور لدى دول الـعـالـم الـثـالـث
إحساسا بأنها �كن أن تترك وحيدة. لكن منطق مـشـروع مـارشـال نـفـسـه
منحها مبررا للمطالبة بأن تصبح الأ& اAتحدة أداة لتقد� مساعدة فنيـة
ومالية مباشرة إلى دول العالم الثالث لتمكينها من التغلب على مشكلة عدم

الاستقرار والنهوض Wستويات اAعيشة فيها.
في هذا السياقd ومع تزايد انضمام دول العالم الثالث إلى الأ& اAتحدة
dشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منهاAوتزايد وعيها بخطورة ا
حاولت هذه الدول أن تجعل من الأ& اAتحدة اAنبر الرئيسي لطرح قضايا
التنمية فيها باعتبارها أكثر اAشكلات الاقتصادية والاجتماعية في العالـم

إلحاحاd ومن أجل التوصل إلى الأهداف التالية:
- إنشاء برامج أو صناديق أو فروع ثانوية خاصة هدفها تقد� اAعونة١

الفنية واAالية اللازمة.
- إصلاح الخلل الحادث في النظام الاقتصادي الدولي Wا يوفر للدول٢

النامية ظروفا دولية أكثر ملاءمة للانطلاق الاقتصادي.
وسوف نحاول أن نحلل في اAبحث التالي كيف أثر هذا السـلـوك عـلـى
إعادة صياغة توجهات وأولويات الأ& اAتحدة بالنسبة لدورها في المجالات

الاقتصادية والاجتماعية.
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تحدي التنمية في العالم
الثالث واستجابة الأمم

المتحدة

لم يكن السبب في غياب اهتمام الأ& اAتحدة
والوكالات اAـتـخـصـصـة اAـرتـبـطـة بـهـا Wـشـكـلات
التخلـف فـي دول الـعـالـم الـثـالـث عـدم وجـود هـذه
اAشكـلات فـي الـواقـع أو فـقـدان الـوعـي بـهـا عـلـى
الصعيد العاAيd فمنذ اAؤ.رات التأسيسية للأ&
اAتحدة والوكالات اAتخصصة ارتفعت أصوات بعض
الدولd وعلى رأسها مصر والهندd تلفت النظر إلى
تدهور البنية الأساسية في العديد من بلدان العالم
وافتقارها إلى الاحتياجات الأساسيـة س شـبـكـات
الطرق والسكك الحديدية ووسائل الاتصال والطاقة
الكهربائية ومياه الشرب بل واAدارس واAستشفيات
واAعامل اللازمة لها للحاق بركب التقدم. وطالبت
هذه الدول مختلف اAنظمات الدوليةd وفي مقدمتها
الأ& اAتـحـدةd بـأن تـخـصـص جـانـب مـن جـهـدهـا
ومـواردهـا Aـعـالجـة هـذه اAـشـكـلات. لـكـن هــيــكــل
علاقات القوىd في ذلك الوقت اAبكـرd لـم يـسـمـح
Aثل هذه الصرخات بأن تسمع بوضوح وأن تحرك

ا�بحث الثاني
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وجدان الدول الاستعمارية التي تسببت في هذه اAأساة الإنسانية. فقد كان
العالم الثالث في معظمه ما زال حبيس الجدران الاستعمارية. من نـاحـيـة
أخرى لم تكن مجموعة الدول الاشتراكـيـة تـؤمـن بـجـدوى قـيـام اAـنـظـمـات
الدولية بأي دور في هذا الصدد خصوصا أنها رفضت أصلا الانضمام إلى
الوكالات الاقتصادية اAتخصصة التي اعتبرتها أداة من أدوات الإمبريالية
العاAيةd وأكثر ما كانت تسعى إليه هو أن تتحول الأ& اAتحدة إلى سـاحـة
Aناقشة مشكلات التخلف في دول العالم الثالث لأسباب أيديولوجية ودعائية

لتحديد اAسؤول عنها. لكن بدأ هذا الوضع يتغير تحت ضغط عامل�:
الأول: حصول اAستعمرات عنd استقلالها تدريـجـيـا وانـضـمـامـهـا إلـى
الأ& اAتحدةy dا ساهم في تعديل هيكل علاقات القـوى الـعـدديـة داخـل

الجمعية العامة وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الثاني: تزايد الوعي بعلاقات التبعية الاقتصاديةd باعتبارها عائقا أمام
قدرة اAستعمرات القد�ة على تحقيق الانطلاق الاقتصادي. وكانت محاولة

 ثم محاولة عبد الناصر١٩٥١مصدق الفاشلة في إيران لتأميم النفط عام 
الناجحة في مصر لتأميم قناة السويس علامات بارزة على هذا الطـريـق.
dثم حركة عدم الانحياز dولا شك أن بروز حركة التضامن الأفريقي-الآسيوي
وانفتاح هـذه الحـركـة عـلـى اAـعـسـكـر الاشـتـراكـي سـاهـم فـي دعـم الاتجـاه

الراديكالي لدول العالم الثالث.
والواقع أنه يتع� التمييز ب� ثلاث مراحل اختلفت فيهـا مـطـالـب دول
العالم الثالث ورؤيتها للدور الذي يتع� على الأ& اAتحدة أن تقوم بـه فـي
المجالات الاقتصادية والاجتماعية كما اختلفت فيه طريقة استجابـة الأ&

اAتحدة لهذه اAطالب.

المرحلة الأولى: مرحلة البحث عن المعونة.
و.تد هذه اAرحلة منذ نشأة الأ& اAتحدة وحتى منتصف الستينـيـات
تقريباd وقد تركزت مطالب دول العالم الثالث خـلالـهـا عـلـى ضـرورة قـيـام
الأ& اAتحدة بتوجيه جانب من برامجها ومواردها للمساعدة في رفع جهود
التنميةd في دول العلم الثالث. وقد تع� على دول العالم الـثـالـث أن تـبـذل
جهدا كبيرا لتغيير اAفهوم السائد في الأ& اAتحدة ووكالاتها اAتخصـصـة
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وهو اAفهوم الذي يرى هذا الدور مقصورا على تنسيق السياسات ومناقشة
طبيعة اAشكلاتd وإصدار توصيات حول أنسب السبل لحلها دون التدخل
من خلال عمليات ميدانية مباشـرة. لـكـن قـيـام الـولايـات اAـتـحـدة بـتـقـد�
مساعدة اقتصادية ضخمة إلى دول أوروبا الغربية خارج إطار الأ& اAتحدة
وضعها في موقف حرجd وجعلها أكثر استعدادا لتفهم مطالـب هـذه الـدول
وإبداء الاستعداد للاستجابة لهـا ولو جزئبا. وقد اعتمدت دول العالم الثالث
في تبرير مطالبها على مبررين أساسي� أحدهما سياسي والآخر قانوني.
أما اAبرر السياسي فيتمثل في أن وجود فـجـوة كـبـيـرة تـفـصـل بـ� عـاAـيـا
أحدهما غني والآخر فقيرd واتجاه هذه الهوة نحو الاتساع يشكل فـي حـد
ذاته خطرا على السلم والأمن الدولي� يتع� على الأ& اAتحدة أن تتخذ ما
يكفي من الإجراءات الوقائية لدرئه. وأما اAبـرر الـقـانـونـي فـهـو أن مـيـثـاق
الأ& اAتحدة نفسه اعتبر أن رفع مستوى اAعيشة هو أحد الأهداف الـتـي
يتع� أن تعمل اAنظمة على تحقيقهd وهو ما تحتاج إليه الدول النامية أكثر
من غيرها وبشكل عاجل وملح ولا �كـن أن يـتـحـقـق إلا مـن خـلال مـعـونـة

مباشرة.
والواقع أن استجابة الأ& اAتحدة للمطالب الخـاصـة بـاAـعـونـة الـفـنـيـة
كانت شبه فورية. فبعد أن لاحظت الجمعية العامـة فـي أحـد قـراراتـهـا أن
أعضاء الأ& اAتحدة ليسوا على نفس الدرجة من التقدمd طالبت المجلس
الاقتصادي والاجتماعي بوضع برنامج للمعونة الفنية يهدف إلى إمداد من
يرغب من الدول الأعضاء Wستشارين وخبراء في النواحي الفنية وتقـد�
بعض اAنح التدريبية. لكن سرعان ما ظهرت عقبات كأداءd بعد أن اتـضـح
أن مشكلات الدول النامية كبيرة جدا ومطالبها تتزايد مع انضمـام الـدول
الجديدة إلى الأ& اAتحدةd وبعـد أن حـاولـت كـل مـن الـقـوتـ� الـعـظـمـيـ�
استخدامها وقودا في الحرب الباردة ب� اAعسكرين. فالاتحاد السوفييتي
يرفض أن .ول برامج اAعونة الفنية من اAيزانية العادية للمنظمة ويطالب
بأن تتحملها الدول الاستعمارية والدول الإمبريالية الجديدة وحدهـا عـلـى
أساس أنها اAسؤولة عن إفقار العالم الثالث ونهب موارده قد�اd من خلال
dوحديثا من خلال الهيمنة الاقتصادية. أما الدول الغربية dالاستعمار التقليدي
سواء كانت الولايات اAتحدة أو أوروباd فقد رفضت رفضا باتا أي مـحـاول
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لتحميلها مسؤولية التخلف في دول العالم الثالث وإلزامهـا دفـع تـكـالـيـفـه.
وهي وإن أبدت استعدادها لتفهم مطالب العالم الثالث ولتقد� العون فإqا
تفعل ذلك باعتبارات إنسانية بحتة لا علاقة لها بأي التزامات قانـونـيـة أو
حتى أخلاقية أو معنويـة. وقـد .ـخـض هـذا الجـدل فـي الـنـهـايـة عـن حـل
وسطd وهو أن تضع الأ& اAتحدة الخطط والبرامج الكفيلة بتقد� اAعونة
الفنية إلى دول العالم الثالثd على أن يتم .ويلهـا مـن تـبـرعـات اخـتـيـاريـة

وتصبح لها ميزانية خاصة خارج إطار اAيزانية العادية للأ& اAتحدة.
وقد مرت استجابة الأ& اAتحدة للمطالب الخاصة باAعونة الفنية بعدة

مراحل �كن إبراز أهم معاAها التنظيمية والإدارية على النحو التالي:
- برنامج اAعونة الفنية: المحدود جدا الذي اعتمده المجلس الاقتصادي١

والاجـتـمـاعـي فـي الـبـدايـة بـهـدف إمـداد مـن يـرغـب مـن الـدول الأعــضــاء
Wستشارين وخبراء في النواحي الفنية وتقد� بعض اAنح التدريبية. وكان

 من١٩٤٨ لعام ٣ /٢٠٠هذا البرنامج �ول وفقا لقرار الجمعية العامة رقـم 
اAيزانية العادية للأ& اAتحدة.

- البرنامج اAوسع للمعونة الـفـنـيـة: والـذي أقـره المجـلـس الاقـتـصـادي٢
والاجتماعي بناء على مبادرة أمريكية. وكـان تـرومـان قـد وجـه رسـالـة إلـى

d بعد تصاعد حدة الانتقادات إلـى١٩٤٩ يناير ٢٥الكونجرس الأمريكي فـي 
مشروع مارشالd تضمنت نداء لكي تقوم الولايات اAتحدة والدول الأخرى.
بحشد مواردها الفنية في مشروع مشترك لـلـتـعـاون بـ� جـمـيـع الأ& مـن
خلال «الأ& اAتحدة» ووكالاتها اAتخصصة. وعلى أثـر هـذه اAـبـادرة الـتـي
هدفت إلى التخفيف من حدة الانتقادات اAوجهة إلى مشروع مارشال وفي
الوقت نفسه زيادة نفوذ وتأثير الولايات اAتحـدة داخـل الأ& اAـتـحـدة قـام
المجلس الاقتصادي والاجتماعيd بناء على طلب اAندوب الأمريكيd بإعداد
مشروع متكامل لتوسيع نطاق اAعونة الفنية أسفر عن إنشاء البرنامج اAوسع
للمعونة الفنية يديره مكتب يسـمـى مـكـتـب اAـعـونـة الـفـنـيـة ويـتـبـع المجـلـس
الاقتصادي والاجتماعي و�ول عن طريق التبرعات الاختيارية. وقد بلغت

 مليـون دولار ازدادت٢٠جملة هذه التبرعات فـي بـدايـة الـبـرنـامـج حـوالـي 
 مليون دولار.٥٠ إلى حوالي ١٩٦٤تدريجيا حتى وصلت عام 

- الصندوق الخاص: فقد اتضحd أمام ضخامة احتياجات الدول النامية٣
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وتزايد عددها في الأ& اAتحدة أن البرنامج اAوسع للمعونة الفنية لا يستطيع
سوى تقد� الدعم اللازم لتمويـل مـشـروعـات صـغـيـرة مـحـدودة الأثـر فـي
الدول النامية ومن ثم فإن الحاجة ماسة إلى مشروع أكثر اتساعا وشمولا
وقدرة على .ويل مشروعات إqائية حـقـيـقـيـة فـي الـدول الـنـامـيـة وتحـت
dسرح الدولي قد أصبح ملموساAالتي كان تأثيرها على ا dضغط هذه الدول

 لتمويل اAشروعـاتSpecial Fundتقرر إنشاء ما يسمى بالصندوق الخـاص 
التي لا يستطيع البرنامج اAوسع للمعونة الفنية .ويلها. وقد بلغـت جـمـلـة

 مليون دولار وصلت عام٥٩التبرعات التي قدمت للصندوق في عامه الأول 
 مليون دولار.٨٥ إلى حوالي ١٩٦٤
 وقد � إنشاء هذا البرنامج عام:UNDP- برنامج الأ& اAتحدة للتنمية ٤
 عن طريق دمج البرنامج اAوسع للمعونة الفنية مع الصندوق الخاص.١٩٦٥

حيث اتضح أن وجود برنامج� �ارسان أنشطة متشابهة ومتداخلة يؤدي
إلى ازدواج الجهود وتبديد اAواردd ومن ثم فقد أسفرت محاولات ترشيدهما
عن دمجهما معا في إطار تنظيمي واحد هو برنامج الأ& اAتحدة للتنمية.

وقد خضع هذا البرنامج بدوره لعدة محاولات لتطويره وتحس� أدائه.
ويعتبر هذا البرنامج منذ نشأته وحتى الآن هو أضخم برنامج لتـقـد�
اAعونة متعددة الأطراف إلى الدول الـنـامـيـةd تـشـرف عـلـيـه الأ& اAـتـحـدة
وتقوم الوكالات اAتخصصة بتنفيذ اAشروعات اAمولة من خلاله والإشراف

الفني عليها.
ويعتبر «البرنامج» أحد الـفـروع الـثـانـويـة اAـسـتـقـلـة الـتـابـعـة لـلـمـجـلـس

 عضوا تختارهم الدول٤٨الاقتصادي والاجتماعي. ويديره مجلس إدارة من 
الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وكان يخص الدول النـامـيـة

d أمريكا اللاتينية:d٩ آسيا: ١١ مقعدا (أفريقيا:٢٧في مجلس إدارة البرنامج 
d الدول١٧ مقعدا (الـدول الـرأسـمـالـيـة: ٢١) كما يخـص الـدول اAـتـقـدمـة ٧

) وللبرنامج سكرتارية خاصةd هي جزء من سكرتـاريـة الأ&٤الاشتراكية: 
اAتحدةd ولكن يرأسها مدير تنفيذي مسؤول أمام مجلـس إدارة الـبـرنـامـج.
ويتبع البرنامج مكاتب خارجية في الدول التي يتطلب حجم نشاط البرنامج
فيها إنشاء مثل هذه اAكاتب والتي يرأسها «yثل مقيم» وللبرنامـج حـالـيـا

 بلدا نامياd ويقوم باAساعدة في تقد� الخبرة الفنية١٥٠نشاط في أكثر من
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والتجهيزات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية في كل القطاعات الاقتصادية
والاجتماعية بدءا بإنتاج المحاصيل وصيد الأسـمـاك وانـتـهـاء بـالـتـخـطـيـط

الاقتصادي والإدارة العامة.
ويلاحظ أن البرنامج لا �ول اAشروعات التي يشارك فيها بالكاملd إذ
يهدف إلى حث الدول النامية نفسها على الاستثمار من أجل التنمية. ولذلك
يتع� على الدول اAستفيدة أن ترصد اعتمادات محلية أو مقـابـلا مـحـلـيـا
للمعونة اAقدمة من البرنامج (عادة ما تـكـون الأراضـي واAـبـانـي والـهـيـاكـل
الإدارية... الخ) وتتراوح نسبة الاعتمادات المحلية إلى الاعتمادات الإجمالية

%d وعند منتصف الثمانينيات كانت اAيزانية السـنـويـة٦٠- ٣٠للمشروع مـن 
 مليون دولار .ول٦٧٠لبرنامج الأ& اAتحدة للتنمية قد وصلت إلى حوالي 

بالكامل من التبرعات الاختيارية للدول واAؤسسات الدولية العامة والخاصة.
وعلى الرغم من أن الدول النامية بدأت منذ الستينيات تركز مطالبـهـا
على تعديل هيكل النظام الاقتصادي الدوليd وخاصة فـي مـجـال الـتـجـارة
الدوليةd كما سنشير حالاd فإن مطا لبها من أجل تقد� العون اAادي والفني
لم تتوقف على الإطلاق. وحتى تكتمل الصورةd حول كيفية استجابة الأ&
اAتحدة Aطالب العالم الثالث الخاصة باAعونةd نود أن نشير باختصار إلى
أهم ما قامت به الأ& اAتحدةd خاصة في مجال التنمية الـصـنـاعـيـة وفـي

مجال الغذاء.
أ- منظمة الأ& اAتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو):

 كأحد الفروع الثانـويـة١٩٦٦و� إنشاؤه بقرار من الجمعية العامـة عـام 
من أجل النهوض بالتنمية الصناعية واAساعدة على الإسراع بتصنيع الدول
النامية وأيضا لكي تقوم بالتنسيق ب� كل أوجه نشاط منظمة الأ& اAتحدة
dيدان منعا للتضارب والازدواج. وقد قامت اليونيدو بجهد كبيرAفي هذا ا
باعتبارها شريكا ووكالة تنفيذية لبرنامج الأ& اAـتـحـدة لـلـتـنـمـيـة بـتـوفـيـر
اAساعدات للدول النامية الراغبة في صياغة سياستها الصناعية أو إنشاء

صناعات جديدة أو تحس� الصناعات القائمة.
وكان .ويل أنشطة اليونيدو يتم من مصـادر مـتـعـددة أهـمـهـا: بـرنـامـج
الأ& اAتحدة للتنمية أو اAيزانية العاديةd صنـاديـق الائـتـمـان ومـسـاهـمـات

 قررت الجمعية العامة إنشاء صندوق١٩٧٦مالية من مصادر مختلفة وفـي 
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الأ& اAتحدة للتنمية الصناعية وذلـك لـدعـم قـدرة الـيـونـيـدو عـلـى الـوفـاء
بسرعة ومرونة باحتياجات الدول النامية. ثم تقرر تحويل اAنظمة من مجرد

١٩٧٩ أبريل ١٨فرع تابع للجمعية العامة إلى وكالة متخصصة مستقلة. وفي 
� إقرار دستور هذه الوكالة الجديدة. لكن هذا الـدسـتـور لـم يـدخـل حـيـز

 ولم .ارس نشاطها باعتبارها الوكالة اAتخصصة رقم١٩٨٥التنفيذ إلا عام 
.١٩٨٦ اAرتبطة بالأ& اAتحدة باتفاقية وصل إلا في أول يناير ١٦

ب- مجلس وبرنامج الغذاء العاAي:
فقد أدت اAشاكل التي طرأت عـلـى أوضـاع الـغـذاء فـي الـعـالـم خـاصـة

 إلى نجاح الأ& اAتحدة في عقد مؤ.ر الغذاء العاAي٧٤- ٧٢خلال الفترة 
 دولـة٣٦والذي أسفر عن إنشاء مـجـلـس غـذاء عـاAـي يـضـم ١٩٧٤في رومـا 

يختارها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويـعـمـل عـلـى اAـسـتـوى الـوزاري.
 على١٩٧٧وقد وافق المجلس في دورته الثالثة التي عقدت في مانيلا عـام 

برنامج عمل للقضاء على الجوع وسوء التغذية. وقد أصبح هذا المجلس هو
أعلى سلطة دولية متخصـصـة Wـتـابـعـة أوضـاع الـغـذاء فـي الـعـالـم وبـحـث
مشكلاته وإيجاد حلول لهاd وقد ساعد المجلس على إقامـة صـنـدوق دولـي

للتنمية الزراعية ليعمل كوكالة متخصصة جديدة.
وإلى جانب مجلس الغذاء العاAي قامت الأ& اAتحدة ومنظمة الأغذية
والزراعة ليعملا معا بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتقد�
اAساعدات على شكل مواد غذائية وخاصة في الدول الأكثر فـقـرا. ومـنـذ

 قدم البرنامج مساعدات بلغت قـيـمـتـهـا١٩٨٠ وحتى عـام ١٩٦٣إنشائه عـام 
 بلاي� دولار.٤حوالي 

-١٩٦٤المرحلة الثانية: البحث عن نظام اقتصادي وعالمي جديد (
١٩٨٠(

dمع نهاية الخمسينيات لوحظ أن دول العالم الثالث بدأت تحارب بالتوازي
على جبهة أخرىd فقد ساعدت بعض اAدارس الاقتصادية التي ظهرت في

 حول تدهور شروطPrebischأمريكا اللاتينيةd وخاصة دراسات راؤل بريبتش 
التبادل الدولي لصالح اAنتجات اAصنعة على حساب اAواد الأوليةd ومن ثم
لصالح الدول اAتقدمة على حساب الدول الناميةd على زيادة الوعي بطبيعة
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الخلل القائم في هيكل النظام الاقتصادي الدولي. وكانت هذه الـدراسـات
وغيرها بداية لإلقاء الضوء على حقيقة علاقات التبعية التي تربط الدول
النامية بالدول اAتقدمةd والتي لم يكن التبادل التجاري غير اAتكافئ سوى
أحد مظاهرهاy dا ولد اقتناعا لدى العديد مـن دول الـعـالـم الـثـالـث بـأن
تغيير علاقات التبعية هو الشرط الضروري لتمكن الدول النامية من الانطلاق
الاقتصاديd وأن اAعونة لن تجد شيئا ما دامت علاقات التبعية كما هيd بل
على العكس قد تؤدي إلى تعميقها. وهكذا بدأت الدول النامية تضغط في
اتجاه بحث مشكلات التجارة الدولية بهدف وضع حلول للتغلب على العقبات
التي تحول دون تحقيق عائد معقول من حصيلـة بـيـع صـادراتـهـاd وخـاصـة
منتجاتها الأوليةd يكفي لتمويل مستلزمات التنمية التي يتعـ� اسـتـيـرادهـا
من الخارجd ولأن منظمة الجات لم تكن هي اAنبر الدولي اAلائم لطرح مثل
هذه القضاياd من وجهة نظر العالم الثالث. لأن اAطـالـبـة بـتـعـديـل شـروط
dنظمةAالتبادل الدولي كانت لا بد أن تصطدم بالأسس التي تقوم عليها هذه ا
فقد تع� إنشاء منبر دولي جديد. وأسفرت هذه الضغوط عن قرار للجمعية

 حول «التجارة أداة أساسية مـن١٩٦١ ديسمبر ١٩العامة للأ& اAتحدة في 
أدوات التنمية الاقتصادية عبرت فيه عن رغـبـتـهـا فـي عـقـد مـؤ.ـر دولـي
حكومي لبحث مشكلات التجارة الدولية. وقد عقد هذا اAؤ.ر بالفعل في

 وتحولUNCTAD وسمي «مؤ.ر الأ& اAتحدة للتجارة والتنمية ١٩٦٤جنيف 
إلى جهاز دائم يجتمع بانتظام كل أربع سنوات ثم كل ثلاث سنوات. وشهد

» لأول مرة وهي المجـمـوعـة الـتـي٧٧اAؤ.ر الأول ولادة «مجـمـوعـة دول الــ 
ترمز إلى تكتل دول العالم الثالثd على أساس اقتصادي وليس سياسي في
مواجهة الدول اAتقدمة. وأصبح هذا «اAؤ.ر» هو اAنبر الرئيسي Aناقشـة

كل ما يهم العلاقة ب� الشمال والجنوب.
وقد ركز مؤ.ر الأ& اAتحدة للتجارة والتنمية في البدايـة عـلـى بـلـورة
اAباد� العامة التي تع� أن تسير عليها الدول في معاملاتها التجارية. وإلى
جانب تأكيده على مباد� اAساواة والسيادة بـ� الـدولd وعـلـى أن تـصـفـيـة
الاستعمار شرط ضروري للتنميةd وعلى مبدأ عدم التمييز في اAـعـامـلات
التجارية ب� النظم الاجتماعية والاقتصادية المختلفةd أدخل اAؤ.ر مفاهيم
جديدة تختلف إلى حد التناقض عن اAفاهيم التي تقوم عليها الجاتd فقد
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أكد اAؤ.ر أن اAساواة في التبادل التجاري أن غير اAتـسـاويـن فـيـهـا ظـلـم
لدول العالم الثالث وطالب الدول اAتقدمة Wنح الدول النامية معاملة تفضيلية
أو مزايا معينة دون اشتراط اAعاملة باAثل. كما أكد اAؤ.ر على أن التنمية
الاقتصادية والتقدم الاجتماعي يجب أن يكونا مسؤولية تضامنية تقع على
عاتق المجتمع الدولي ككل. ويلاحظ هنا أن دول العالم الثالث حاولتd من
خلال هذا اAفهومd أن توسع من نطاق نظرية الأمن الجمـاعـي Wـفـهـومـهـا
التقليدي بحيث لا تقتصر اAسؤولية الجماعية الدولية على وجوب التضامن
والرد الجماعي في حالات وقوع عدوان مسلح فقط. كما يلاحظ أيضا أن
دول العالم الثالث لم تتخلى عن مطالبها الخاصـة بـاAـعـونـة ولـذلـك نـاشـد

%. من دخلها١اAؤ.ر الدول اAتقدمة ألا تقل مساعداتها للدول النامية عن 
% على الأقل من جملة هذه اAساعدات من مصادر٧٠القومي على أن تكون 

رسمية. كما طالب الدول اAتقدمة أيضا بضرورة تدعيم الصناعة الوطنية
في دول العالم الثالث عن طريق تقد� مساعدة فنية وتسهيل عمليـة نـقـل
التكنولوجيا و.ك� الدول النامية من حماية صناعاته الوطنية ولعمل على
ابتكار نظام يكفل ثبات أسعار اAواد الأوليةd ومساعدتها على تخفيف أعبائها

في النفقات غير اAنظورة (كالنقل والتأم� وخلافه)... الخ.
والواقع أن قرارات مؤ.ر الأ& اAتحدة للتجارة والـتـنـمـيـة الأول الـذي

 شكلت نقلة نوعية كبرىd على اAسـتـويـ� الـفـكـري١٩٦٤عقد بجنيـف عـام 
والتنظيميd في فلسفة الأ& اAتحدة وموقفها من قضايا التنمية في العالم
الثالث وعبرت عن اتجاه فكري مختلف .اما بـاAـقـارنـة بـقـواعـد الـقـانـون
الدولي التقليدي ومثلت بداية قوية لبلورة ما اصطلح على تسميته فيما بعد
بقانون التنمية. وقد أصبحت هذه القرارات هي الأساس والركيزة لمجـمـل
مطالب دول العالم الثالث الرامية إلى إقامة نظام عاAي اقتصـادي جـديـد
وهي اAطالب التي لم يصبح لها قدرات اAصداقـيـة إلا بـعـد حـرب أكـتـوبـر

 وظهور تكتل الدول اAنتجة للنفط.١٩٧٣
وقد كان لهذا التحرك من جانب دول العالم الثالث تأثير مباشـر عـلـى
منظمة الجات التي بدأت تخشى من التكتل التجاري لدول العالم الثالث..
فأدخلت في البداية بعض اAرونة بالنسبة لشروط تطـبـيـق الحـمـايـةd لـكـن

 ح� � تعديل الاتفاقية لتحتوي على١٩٦٥الخطوة الأكثر أهمية .ت عام 
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قسم خاص بالتعامل مع الدول النامية yا سهل من انضمام الكثير من دول
العالم إليها. وكان هذا بداية عملية لجهود انتهت في أعقاب اAؤ.ر الثاني

 ببلورة ما سمي نظام التفضيلات اAعمـم١٩٦٨الذي عقد في نيودلهي عام 
Generalized System of Preferences ١٩٧١ وهو النظام الذي بدأ تطبيقه عـام

من جانب أوروبا ثم اليابان في نفس العام لكن الولايات اAتحدة لم تطبقه
.١٩٧٦إلا عام 

غير أنه فيما عدا نظام التفـضـيـلات اAـعـمـمd والـذي مـنـح دول الـعـالـم
الثالث ميزة خاصة للوصول إلى أسواق الدول اAتقدمةA dا تسفر اAفاوضات
داخل مؤ.ر الأ& اAتحدة عن نتائج ملموسة وكانت الجمـعـيـة الـعـامـة قـد
وضعت استراتيجية للتنمية يعاد النظر فيها كل عشر سنوات وأعلنت عقد

) عقد التنمية الأول وضعت له هدفا هو زيـادة qـو١٩٧٠-١٩٦١الستينيـات (
% سنويا على الأقل. لكن هذا٥الدخل القومي في دول العالم الثالث Wعدل 

الهدف لم يتحقق كما لم تتحقق الأهداف التي وضعت لعقد التنمية الثاني
). فقد زادت مديونية العالم الثالث زيادة كبيرة جداd ولم يـبـلـغ١٩٨٠-١٩٧١(

%١إجمالي مساعدات الدول اAتقدمة للدول النامية نصف اAستهدف وهو 
فقط من الدخل القومي.... الخ. وكان هـذا هـو اAـنـاخ الـذي انـدلـعـت فـيـه

 وبرز فيه تكتل الدول اAصدرة للنفط في إشارة واضحة١٩٧٣حرب أكتوبر 
إلى أن بعض الدول النامية على الأقل �كن أن يكون لها أسنان حادة وأنها

.لك أدوات ضغط وتأثير لا �كن التقليل من شأنها.
في هذا الإطار بدا هيكل علاقات القوى ب� الشمال والجـنـوب وكـأنـه
قد استفاد قدرا من التوازن Wا يكفي Aنح الحوار بـ� الـطـرفـ� قـوة دفـع
جديدة وإضفاء بعض اAصداقية عليه. وترتب علـى قـوة الـدفـع هـذه عـقـد

 أقرت وثيقت� على درجة كبيرة١٩٧٤دورة خاصة للجمعية العامة في أبريل 
من الأهمية وهما «إعلان بـشـأن إقـامـة نـظـام اقـتـصـادي عـاAـي جـديـد» و
«برنامج عمل لإقامة نظام اقتصادي عاAي جديد». ثم أقرت الجمعية العامة

) «ميثاق حقوق الدول وواجباتها١٩٧٥ لعام ٢٩في دورتها العادية التالية (الدورة 
الاقتصادية» وهو اAيثاق الذي وضع قضية التنمية في دول العالـم الـثـالـث
في مستوى الالتزام الدولي واAسؤولية الجماعية الـدولـيـة. وهـو تـطـور لـم
يكن يخطر على بال مؤسسو الأ& اAتحدة إطلاقا وقد أدت قوة الدفع في
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 عن التنميـة١٩٧٥هذا الاتجاه إلى عقد دورات خاصة أخرى في سبـتـمـبـر 
والاقتصاد والتعاون الدولي�» طالبت فيها الدول النامية بإجراء مفاوضات
محددة في نطاق الأ& اAتحدة للاتفاق علـى الإجـراءات الخـاصـة بـتـنـويـع
إنتاج وصادرات الدول الناميةd والتمويل من أجل التنميةd والحصـول عـلـى
العلم والتقنيةd وعدد من الإجراءات الأخرى في مجالات الزراعة والغذاء.
ثم خطت الجمعية العامة خطوة جديدة نحو إعادة بناء القطاعات الاقتصادية

 على عدد من١٩٧٧والاجتماعية في هيكل الأ& اAتحدة فوافقت فـي عـام 
الإصلاحيات تستهدف جعل نظام الأ& اAتحدة تدريـجـيـا أكـثـر اسـتـجـابـة

لاحتياجات التغيير للتعاون الاقتصادي الدولي.
غير أن قوة الدفع هذه ما لبثت أن تلاشت نتيجة لعوامل كثيرة وأثر ذلك
على تناول الأ& اAتحدة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية وخاصة ما يتعلق

منها بقضايا التنمية في العالم الثالث.

:١٩٨٠المرحلة الثالثة: تراجع دول العالم الثالث 
توقفت قدرة العالم الثالث على استخدام أغلبيته العددية في الجمعية
العامة للأ& اAتحدة لإحداث تغيير جوهري في هيكل النظام الاقتصـادي
العاAي على مدى اقتناع دول الشمال اAتقدم بأن التكلفة اAترتبة على تقد�
التنازلات اللازمة لإحداث مثل هذا التغيير أقل من التكلفة التي �كـن أن
تترتب على رفضه لها. وما كان لدول الشمال أن تقتنع بنظريـة «الاعـتـمـاد
اAتبادل» ما لم يثبت العالم الثالث قدرته على التماسك والوحدة وهو ما لم
dنتجة للنفط وكأنها تتحدثAيحدث. فبعد فترة قصيرة بدت فيها الدول ا
من موقع القوةd باسم العالم الثالث كله ما لبث .اسك الـعـالـم الـثـالـث أن
انهار. ولأن منطقة الشرق الأوسط كانت هي اAنطقة الـتـي انـدلـعـت مـنـهـا
شرارة التغييرd فقد توقف مصير العالم الثالث و.اسكه في الواقع على ما
يجري فيها. وقد بدا العالم العربي محتفظا بتماسكه خلال السنوات التالية

 مباشرة. ولم يكن الحوار العربي-الأوروبي» أو «الحـوار الـعـربـي-٧٣لحرب 
الأفريقي» سوى علامات ظاهرة على هذا الـتـمـاسـك الـذي شـكـل الـعـمـود
الفقري لتماسك العالم الثالث كله وخاصة من خلال محور العلاقات العربية-
الأفريقية. لكن هذا التماسك ما لبث أن انهار أيضا. وكانت الضربة اAباشرة
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ضد .اسك الدول النفطية نفسهاd باعتبارها مستودع القوة الرئيسية ورأس
الحربة في حوار الشمال والجنوبd هي الحرب الشاملة ب� دولت� نفطيت�
كبيرت� وهما العراق وإيران وهكذا بدا الشرق الأوسط وكـأنـه يـدخـل فـي
دوامة هائلة من الصراع فانفرط عقد النظام العربي ومعه النظام العـاAـي

كله.
على الناحية الأخرى كان نظام دول الشمال قد بدأ يفيق من الصـدمـة
البترولية و�ارس سياسات شديدة الفعالية لترشيد الطاقة والـبـحـث عـن
مصادر جديدة لهاd وبعد استيعاب موجـاتـهـا الأولـى راح يـنـسـق سـيـاسـاتـه
لمحاولة استعادة سيطرته من جديد على سوق النفط. وما هي إلا سنـوات
قليلة حتى بدأ يستعيد تدريجيا سيطرته على هذه السوق في ظل الانقسامات
ومرحلة الاضطراب الكبرى التي بدأ العالم الثالث يدخل فـيـهـا. وبـوصـول
ريجان إلى السلطة في الولايات اAتحدة بدأت الإدارة الأمريكية تصعد من
ضغوطها على الأ& اAتحدة والوكالات اAتخصصـة اAـرتـبـطـة بـهـا. وكـانـت
بوادر هذا التشدد قد لاحت من قبل ح� أقدمت الـولايـات اAـتـحـدة عـلـى
الانسحاب من منظمة العمل الدولية ثم من منظمة اليونسكوd وبدأت تضغط
ماليا وسياسيا على الأ& اAتحدة نفسها وخاصة بعد صدور قرار الجمعية

 والذي يعتبر الصهيونية لونا من ألوان العـنـصـريـة١٩٧٥ لسنة ٣٣٧٩العامـة 
 بدأت١٩٨٠لكن مع وصول اليم� الأمريكي بقيادة ريجان إلى السلطة عام

سياسة أمريكية جديدة .اما وسافرة العداء ضد الأ& اAتحدة التي اتهمت
بأنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء وأن محاولاتها لإقامة ما يسمى بنظام
اقتصادي عاAي جديد يضر ضررا بالغا Wصالحها الوطنية العليا وتصـور
هذا التيار أن العالم الثالث قد أصبح ألعوبة فـي يـد الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي
ومنظومة الدول الاشتراكية. وفي هذا السياق بدأت الولايات اAتحدة سباقا
جديدا للتسلح بإطلاق برنامج «حرب النجوم» بهدف الضغط على الاتحاد
السوفييتيd وامتنعت عن دفع حصتها في ميزانية الأ& اAتـحـدة والـعـديـد

من الوكالات اAتخصصة بهدف الضغط على العالم الثالث وإرباكه.
على صعيد آخرd فمع وصول جوربـاتـشـوف إلـى الـسـلـطـة فـي الاتحـاد

 بدأت محاولات التهدئةd بل وبدأ العالم الثالث يتعرض١٩٨٥السوفييتي عام 
لضغوط من جانب الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي بـعـد أن أحـس أنـه قـد تـورط فـي
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الصراع العاAي بأكثر yا ينبغي وأنه آن الأوان لكي يقوم بعملية جـراحـيـة
لتقصير خطوطه.

هذه العوامل كلها أسهمت في تحجيم دور العالم الثالـث وتـأثـيـره عـلـى
اAسرح العاAي. ولذلك ظلت «الإعلانات» و «اAواثيق» و «البرامج» اAتعلـقـة
بـإقـامـة نـظـام اقـتـصـادي عـاAـي جـديـد مـجـرد أطـر وأدوات مـؤسـســيــة أو
ديبلوماسية أو حتى قانونية لكنها تفتقـر إلـى الـوقـود الـذي يـعـطـيـهـا قـدرة
الحركة وقوة الفعل اAؤثر على أرض الواقع وكانت هذه اAرحلة هـي نـهـايـة
مرحلة و بداية مرحلة أخرى شهدت مزيدا من تهميش دور العالـم الـثـالـث
بعد انهيار اAعسكر الاشتراكي وتفكك الاتحاد السوفييـتـي. وسـوف نـشـرح
في موضع آخر كيف أن هذا التهميش قد أدى إلى إعادة صياغة دور الأ&
اAتحدة في اAيادين الاقتصادية والاجتماعية بطريقة تـخـتـلـف .ـامـا عـمـا

حدث خلال الستينيات والسبعينات.
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القضايا الكونية والقضايا
الأخرى

على الرغم من أن قضايا التنمية احتلت موقعا
متميزا على جدول أعمال الأ& اAتحدة فـإن ذلـك
لـم يـحـل دون اهـتـمـام الأ& اAـتـحــدة بــالــقــضــايــا
الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة الأخــرى. والــواقــع أن
اAشكلات الاقتصادية والاجتماعيـة الـدولـيـة الـتـي
اهتمت الأ& اAتحـدة بـدراسـتـهـا وتـشـخـيـصـهـا أو
بالبحث عن حلول لها وقامت بإنشاء هياكل وآليات
معينه لهذا الغرض هي من الكثرة والتشعب بحيث
يستحيل على أي باحث فرد حصرها .اما والإAام
بكافة تفصيلاتها. لكننا نود هنـا أن نـلـفـت الـنـظـر
إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحول Wرور
الوقت إلى مركز لا يبارى قي جمع وتحليل اAعلومات
حول مخـتـلـف الـقـضـايـا واAـشـكـلات الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية الدولية. وكثـيـرا مـا كـان لـه ولأجـهـزة
الأ& اAتحدة ذات الصلة فـضـل الـسـبـق فـي لـفـت
نظر العالم إلى العديد من القضايا واAـشـكـلات و
الأخطار التي تهم العالم كله وتهدد البشرية بأسرها.
وفيما يلي عـرض مـوجـز لـبـعـض أqـاط الـقـضـايـا
واAشكلاتd وخصوصا الكونية منهاd والتي اهتمت

ا�بحث الثالث
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بها الأ& اAتحدة اهتماما خاصا:

-قضايا البيئة:١
كان للأ& اAتحدة فضل السبق في لفت الانتباه إلى الأخطار المحدقـة
بالبيئة الإنسانية ولعبت دورا شديد الأهمية في نشر الوعي بها على اAستوى
العاAي. وقد بدأ نشاطها اAكثف في هذا المجـال عـنـدمـا قـررت الجـمـعـيـة

 عقد مؤ.ر الأ& اAتحدة للبيئـة الإنـسـانـيـة لـدراسـة١٩٦٨العامة فـي عـام 
مشكلة التلوث التي تهدد الكرة الأرضية والبحث عن حلول لها. وقد عـقـد

 وصدر عنـه أول إعـلان دولـي عـن١٩٧٢اAؤ.ر الأول فـي سـتـوكـهـولـم عـام 
البيئة الإنسانية وقد تضمن: حق الإنسان في بيئة نظيفةd ومسؤولية الإنسان
الفرد والدولة عن حماية البيئة وتحسينها لصالح الأجيال اAقبلـة وضـمـان
إلا تؤدي أنشطة الدول إلى إلحاق الدمار بالبيئة في الدول الأخرىd وأهمية
التعاون الدولي لوضع قانون دولي Aكافحة التلوث وحماية البيئة من الأخطار
المحدقة بها... الخ. كما صدر عن اAؤ.ر خطة عمل تتضمن قائمة طويلة
dبالوسائل التي يتع� على الدول والهيئات الدولية اتخاذها لحماية الحياة
dلوثة للبيئة من صنع الإنـسـانAوالسيطرة على التلوث الناتج عن الأجهزة ا
وتنظيف اAدن وغيرها من التجمعات السكنية.... الخ. أما النتيجة العملية
الأكثر أهمية لهذا اAؤ.ر فقد .ثلت في التوصية بإنـشـاء «بـرنـامـج الأ&

 ليصبح جهازا دائما هدفه رصد١٩٧٢اAتحدة للبيئة» والذي أنشئ فعلا عام 
التغيرات اAهمة التي تطرأ على البيئة ودراستها وتشجيع وتنسيق السياسات

البيئية.
d وفقا لخطة العمل التـي �UNEPويقوم «برنامج الأ& اAتحدة للبيـئـة 

Global Environmentalاعتمادها في استوكهولم بعملية «مراقبة البيئة الأرضية 

Monitoring Systemوهي عبارة عن شبكة مراقبة دوليـة تـتـكـون مـن ثـلاثـة .
عناصر رئيسية:

أ- شبكة الرصد البيئـي: والـتـي تـزود الحـكـومـات بـاAـعـلـومـات الـلازمـة
لتمكينها من استيعاب مشكلات البيـئـة وضـمـان مـشـاركـتـهـا فـي مـكـافـحـة

التغييرات البيئية اAضادة.
 تسجل فيها كل:INFOTERRAب- إدارة مرجعية بالحسابات الإلكترونية 
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اAعلومات اAتعلقة بالبيئة والخبرات العاملة في مجالـهـا عـلـى نـحـو يـسـهـل
استخدامه والرجوع إليه في أي وقت وبسرعة.

 والذي يعمل من خلاله شبكـة::جـ- السجل الدولي للكيماويات السامـة
من اAراسل� المحلي� لتوفير اAعلومات اAتاحة عن أنواع الكيماويات المحتمل

أن تشكل خطرا على صحة الإنسان وبيئته.
 كلف «مؤ.ر الأ& اAتحـدة لـلـتـصـحـر» بـرنـامـج الـبـيـئـة١٩٧٧وفي عـام 

بالاضطلاع Wسؤولية تنفيذ خطة العمل التي .ت اAوافقة عليها Aكافحة
انتشار الصحراء.

وحتى منتصف الثمانينيات كان برنامج الأ& اAتحدة للبيئة يقوم بتنفيذ
 مشروع في كافة المجالات اAتعلقة بالـبـيـئـة: الـتـلـوث الـبـحـري١٠٠٠حوالـي 

والجويd اAناخd الفضاء الخارجيd التصحرd النحر البحري... الخ.
وكان نشاط برنامج الأ& اAتحدة للبيئة هو الذي لعب دورا أساسيا كي
تأخذ قضايا البيئة وخاصة في السنوات العشر الأخـيـرةd اهـتـمـامـا واسـع
النطاق سواء على أعلى مسـتـوى مـراكـز صـنـع الـقـرار فـي الـعـالـم أو عـلـى

مستوى الرأي العام والجمهور العادي.

-قضايا السكان:٢
اهتمت الأ& اAتحدةd منذ نشأتهاd بأوضاع السكان في العالم بدليل أن
المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرر فور تشكيلـه إنـشـاء «لجـنـة الـسـكـان»

d وقد تركـزت١٩٤٧لتصبح إحدى لجانه الوظيفية ومارسـت نـشـاطـهـا مـنـذ 
جهودها في باد� الأمر على جمع البيـانـات والإحـصـاءات الـد�ـوغـرافـيـة
واستكمال البيانات بالنسبة Aنـاطـق واسـعـة مـن الـعـالـم لـم تـكـن هـنـاك أي
معلومات دقيقة حولها وكذلك تحس� أساليب جمع ومعالجة هذه البيانات.

d وكنتيجة مباشرة للمناخ السائد في الأ& اAتحدة حول ضرورة١٩٦٦وفي عام
تقد� الدعم لجهود التنمية في العالم الثالثd حدثت نقطة تحول بالنسبة
لأسلوب معالجة الأ& اAتحدة للمشكلات الـسـكـانـيـة حـيـنـمـا بـدأت تـوجـه
نشاطها إلى البرامج العملية ومساعدة الحكومات التي ترغب فـي تـطـويـر
برامجها السكانية اAتعلقة بالبحوث أو جمع اAعلومات والإعلام والخدمات

«صندوق الأ& اAتحدة١٩٦٧الاستشارية والبرامج التدريبية. وأنشئ في عام 
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للأنشطة السكانية» �ول عن طريق التبرعات الاختياريـة مـن الحـكـومـات
واAصادر الأخرىd لدعم قدرة الأ& اAتحدة على تنفيذ اAشروعات اAيدانية
اAتعلقة بالأنشطة السكانية في العديد من مناطـق الـعـالـم وخـاصـة الـدول
النامية. ثم حدثت طفرة أخرى في جهود الأ& اAتحدة في هذا المجال ح�

 والذي١٩٧٤.كنت من «مؤ.ر السكان العاAي» الأول في بوخـارسـت عـام 
 وصدرت عنه «خطة عمل دوليـة لـلـسـكـان». وكـان لـهـذه١٣٦حضره yثـلـو 

الخطة صدى عاAي واسع النطاق لأنها شكلت نقلة نوعية في مجال اهتمامات
الأ& اAتحدةd والتي كانت مقصورة حتى ذلك الوقتd على اAسائل الفنـيـة
البحتةd حيث لفتت الأنظار إلى اAسائل اAتصلة بالاستراتيجيات والسياسات
السكانية وعلاقة الأوضاع السكنية بالتنمية الاجتماعية والاقتصاديـة ومـا
يتصل بذلك كله من قضايا حساسة لها علاقة بالنظم القيمية والأخلاقية

 عقـدت١٩٨٤السائدة مثل تنظيم النـسـلd وحـقـوق اAـرأة... الـخ. وفـي عـام 
d وقد١٩٨٤الأ& اAتحدة مؤ.را عاAيا ثانيا عن السكان في اAكسيك عـام 

أكد هذا اAؤ.ر صحة التوجه العام للاستراتيجية العاAية التي تبناها اAؤ.ر
الأول وأعاد فحص التطورات التي استحدثت على ساحة الخريطة السكانية

 توصية.٨٨للعـالم. وأصدر إعلانا جديدا حول«السكان والتنمية» احتوى على 
وحدد قضايا بعينها يتع� تركيز الجهد والتعاون الدولي حولهاd وخصوصا
ما يتعلق منها بظواهر بازغة يتع� أن تحظى باهتمام أكبر مثل: مشكلات
الهجرةd واAناطق الحضرية. حصل لفت هذا اAؤ.ر الانـتـبـاه إلـى ضـرورة

 بالنسبة لدراسة قضاياapproach Intersectorialتبني مدخل جامع للقطاعات 
السكان والتنمية وتبني سياسات تحترم حقوق الإنسان الفرد وحقوق الأسرة

ولتحس� أوضاع اAرأة وزيادة إسهامها في كل أوجه التنمية.
ويعتبر قطاع السكان من ب� القطاعات التي ستحظى بأهمية أكبر بعد
نهاية الحرب الباردةd في نفس الاتجاهd وخاصة بسبب صلته بقضايا الهجرة

وحقوق الإنسان.

- نشاط الشركات متعددة الجنسية ودورها في الاقتصاد العالمي:٣
بدأ نشاط الشركات متعددة الجنسية يلفت أنظار الأ& اAتحدة وخاصة
الدول النامية فيها. وعندما بدأت هـذه الـدول تـتـحـدث عـن ضـرورة وضـع
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«نظام اقتصادي عاAي جديد» كان لا بد أن تحتـل هـذه الـظـاهـرة الـبـازغـة
واAتزايدة الأهمية والخطورة في الاقـتـصـاد الـدولـي مـوقـعـا بـارزا فـي ظـل
اAقترحات الرامية إلى إصلاح الخلل القائم في النظام الاقتصادي العاAي.
وعلى الرغم من أن الدول النامية كانت على وعي تام بالدور الإيجابي الذي
�كن أن تقوم به هذه الشركات في خدمة التنمـيـة وخـصـوصـا فـي مـجـال
زيادة الاستثمار ونقل التكنولوجيا.. الخd فإنها ركزت في منتصف السبعينيات
على الجوانب السلبية الظاهرة وخاصة ما يتعلق منها بقدرتها على التدخل
في الشؤون السياسية الداخلية للدول الصغيرة واAتوسطة وعلاقتها بأجهزة
المخـابـرات فـي الـدول الـكـبـرىd ونـزعـتـهـا الاحـتــكــاريــة الــضــارة بــقــواعــد
اAنافسة...الخ. وكان هذا هو الجانب الذي حاولت الدول النامية أن تضع
له ضوابط دولية من خلال الأ& اAتحدة. ولذلك لم يكن غريبا أن يتضمن
«ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية» الصادر عن الجمعيـة الـعـامـة عـام

) يشير صراحة إلى حق الدول في: وضع القواعد٢/م٢ نصا (الفقرة ١٩٧٤
الخاصة بتنظيم الاستثمارات الأجنبيةd ووضع القواعد الخـاصـة بـتـنـظـيـم
والرقابة على أنشطة الشركات متعددة الجنسيةd وتأميم اAمتلكات الأجنبية».
أما برنامج العمل فقد أوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإنشاء «لجنة
الشركات متعددة الجنسية» وحدد مهمتها الأساسية في «وضع ميثاق شرف
دولي خاص بسلوك هذه الشركات». وقـد � إنـشـاء هـذه الـلـجـنـة بـالـفـعـل

كإحدى لجات المجلس الدائمة.
ومنذ ذلك الوقت تصاعد اهتمام الأ& اAتحدة بدراسـة هـذه الـقـاهـرة
من جميع جوانبها وتعددت الأنشطة اAتعـلـقـة حـد وخـصـوصـا بـعـد إنـشـاء

.Centre on Transnational Corporations«مركز الشـركـات مـتـعـددة الجـنـسـيـة 
ويتمحور هذا النشاط حول أربعة أqاط من الأنشطة:

 تركز على بلورة القواعد الـتـي يـتـعـ� أنnormative- أنشطة معيـاريـة ١
طبيعة العلاقة ب� هذه الشركات والدولة اAضـيـفـة وحـقـوق وواجـبـات كـل

منهما.
- أنشطة بحثية: تتابع تطور ودور هذه الشركات في مجالات الاستثمار٢

والإنتاج والعمالة ونقل التكنولوجيا... الخ. وأهم ما ينشر في هذا السياق
Surveysالتقرير الشامل حول تطور هذه الشركات وأنشـطـتـهـا فـي الـعـالـم 
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World Investmentوالذي ينشر كان خمس سنواتd والتقرير السنوي اAعنون 

Report.وضوعات المختلفةAبالإضافة إلى ما ينشر دوريا حول ا 
- أنشطة تتعلق بالتعاون الفني: لتقد� خدمة استشارية بهدف معاونة٣

الدول النامية على تطوير أساليب التعامل مع هذه الشركاتd وتقد� منـح
وتنظيم دورات تدريبية.

- أنشطة إعلامية: هدفها جمع وتصنيف وتحليل ونشر كافة البيانات٤
اAتعلقة بالشركات متعددة الجنسية وإتاحتها لكـل الحـكـومـات واAـنـظـمـات

غير الحكومية.
هذا ومن الجدير بالذكر أن هذا القطاع من أنشطة الأ& اAتحـدة هـو
من ب� القطاعات التي بدأ يطرأ عليها تغير كبير نتيجة لـلـتـطـورات الـتـي

حدثت مؤخرا في النظم العاAيd كما سنشير فيما بعد.

-الرقابة الدولية على المخدرات، ومكافحة الجريمة:٤
وكانت الأ& اAتحدة قد أنشأت «لجنة العقاقير المخدرة» كإحدى اللجان

d بهدف بحـث١٩٤٦اAنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعـي مـنـذ عـام 
أنسب الأساليب Aراقبة إنتاج واستخدام المخدرات واAواد اAهدئـة. ونـظـرا
للتطور الكبير الذي طرأ على الأنشطة اAتعلقة بتهريب وتعاطي المخـدرات
في العالم فقد حاولت الأ& اAتحدة أن تطور من أساليبها لتشديد الرقابة

 من عقد اتفاقية دولية خاصة بإساءة استخدام١٩٧١الدولية. و.كنت في عام 
d كما � إنشاء «مجلس دولي Aراقبة١٩٧٦العقاقير دخلت حيز التنفيذ عام 

 بغرض التقييم اAستمر واAراجعة الشاملة١٩٦٨المخدرات» بدأ نشاطه عام 
للتقديرات اAتعلقة بالاحتياجات السنوية من العقاقير المخدرة وأيضا مراقبة
الاتجار اAشروع في اAواد اAهدئةd كما أنشئ أيضا صندوق الأ& اAـتـحـدة

Aراقبة إساءة استعمال العقاقير»... الخ.
وفي مجال مـنـع الجـر�ـة تجـدر الإشـارة إلـى أن جـهـود الأ& اAـتـحـدة
تركزت في البداية على إنشاء عـدد مـن اAـراكـز الـبـحـثـيـة ومـراكـز تـدريـب
العامل� على منع الجر�ة ومعاملة المجرم� في عدد من الأقاليمd وأيضا
dعلى عقد مؤ.ر دولي كل خمس سنوات يشارك فيه أخصائيون في الجر�ة
والباثولوجياd وخبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان والتأهيل بـالإضـافـة
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إلى كبار ضباط الشرطة لاستعراض التطورات في علم الجر�ة وصياغة
القواعد الدولية اAقبولة Aعاملة المجرم�.

والواقع أنه يصعب علينا جدا أن نستطرد في عرض وتحليل yارسات
الأ& اAتحدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية حيث تفرعت أنشطتها
وتشعبتd كما سبق أن أشرناd إلى درجة أنها أصبحت تغطي كافة مياديـن
النشاط الإنساني كلهW dا في ذلك أنشطة خاصة باAعوق� واAسن� والشباب
واAرأة..... الخ. ولكننا نود أن نلفت النظر في نهاية هذا الفصل إلى أمرين:
الأمر الأول: هو أن أنشطة الأ& اAتحدة في كافة اAيادين قد أصبحت
من التداخل والتشابك بحيث يتعذر .اما الفصل بينها. وعلى سبيل اAثال
فقد سبق أن تحدثنا بقدر أكبر من التفصيل قي الفصل السابق عن أنشطة
الأ& اAتحدة في مجالي حقوق الإنسان ونزع السلاح. ومجال حقوق الإنسان
وثيق الصلة بالأنشطة «الاجتماعية» للأ& اAتحـدة. وإذا كـان مـجـال «نـزع
السلاح» مثلا يبدو أكثر اتصالا بأنشطة الأ& اAتحدة اAتعلقة بحفظ السلم
والأمن الدولي�d فإنه من اAؤكـد أن بـعـض مـا تـقـوم بـه الأ& اAـتـحـدة مـن
أنشطة في مجال نزع السلاح له صلة وثيقة بأنشطتها في اAيادين الاقتصادية
والاجتماعية. من ذلك مثلا الأنشطة الخاصة بالدراسات حول نفقات التسلح

والتنمية أو تأثير التفجيرات النووية على التلوث أو البيئة... الخ.
الأمر الثاني: أننا لم نفرد حيزا منفصـلا لـتـحـلـيـل دور وأنـشـطـة الأ&
اAتحدة في مجال تطوير القانون الدولي نظرا لأن هذا التحليل يحتاج إلى
مساحة كبيرة من ناحية ولأنه يتعلق بأنشطة تغطي كافة مياديـن الـنـشـاط
الأخرى وليس نشاطا قائما بذاته. ومع ذلك فإننا نود أن نلفت الانتباه هنا
إلى أن بعض ما تقوم به الأ& اAتحدة من جهود في هذا الصدد له علاقة
وثيقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي أشرنا إلى العديد منها ولكننا
لم نشر إلى البعض الآخر. وعلى سبيل اAثال فإن الأنشطة التنفيذية التي
تقوم بها الأ& اAتحدة في مجال تطوير «قانون البحار» مثلا والـتـي بـدأت

 تفتح آفاقا جديدة أمام إمكانية تطوير دور الأ& اAتحدة في١٩٥٨منذ عام 
اAسائل اAتعلقة بالتنمية بشكل قد يكون حاسما وذلك مـن خـلال احـتـمـال
إنشاء هيئة دولية لضمان استغلال ثروات قاع البحر الدولية باعتباره إرثا

مشتركا للبشرية.
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أزمة الأمم المتحدة في زمن
الحرب الباردة

مقدمة
من اAفارقات الغريبة أنه في الوقت الذي كانت
فيه الحرب الباردة على وشك الانتهاءd قبيل انهيار
الاتحاد السوفييتي مباشرةd كانت الأ& اAتحدة تبدو
في حالة أزمة خانقة .سك بتلابيبها وتضعها على
حافة الإفلاس والعجـز أحـيـانـا عـن تـدبـيـر اAـوارد
اAـالـيـة الـلازمـة لـدفـع مـرتـبـات مـوظـفــيــهــا. ومــن
اAفارقات الأكثر غرابة أن الولايات اAتـحـدة كـانـت
هي التي تبدو في تناقض مع المجتمع الدولـي كـلـه
في ذلك الوقت. فقد كانت هي الأكثر اسـتـخـدامـا
لحق الفيتو خلال هـذه الـفـتـرة وكـانـت هـي الأكـثـر
مديونية لـلأ& اAـتـحـدة واAـتـسـبـب الـرئـيـسـي فـي

عجزها اAالي.
وكان ظاهر الأمور يوحي بأن أزمة الأ& اAتحدة
هـي أزمـة مـالـيـة فـي الأسـاس وأنـهـا أزمـة طــارئــة
سرعان مـا تـنـقـشـع مـثـلـمـا انـقـشـعـت كـل أزمـاتـهـا
السابقة. لكن الواقع أن الأزمة لم تكن مجرد أزمة
مالية ولـم تـكـن طـارئـة أو مـؤقـتـة. ذلـك أن الأزمـة
اAالية كانت تخفي وراءها في الواقع أزمة سياسية

7
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تضرب بجذورها عميقا في تربة النظام الدولي وفي بنية اAنظمةd ولم تكن
أزمة طارئة بل كانت نتاج تراكمات لسلسلة طويلة وyـتـدة مـن اAـشـكـلات
اAستعصية. وعلى الرغم من أن الأزمة كانت تبدو وكأنها ب� الأ& اAتحدة
من ناحية وب� الولايات اAتحدة من ناحية أخرىd فإن الباحث اAتعمق كان
يستطيع أن يلحظ بسهولة أن الأ& اAتحدةd بوضعها القائم في ذلك الوقت
لم تكن ترضي أحدا على الإطلاق وكانت موضع انتقاد من كل الأطراف في
اAعسكر الغربي بقيادة الولايات اAتحدة واAعسكر الشرقي بقـيـادة الاتحـاد
السوفييتي ومجموعة دول العالم الثالث التي كـانـت تـبـدو كـسـفـيـنـة تـائـهـة

وسط الأمواج اAتلاطمة وبلا قيادة واضحة.
وفي هذا الفصل سنحاول أن نلقي الضوء على أزمة الأ& اAتحدة كما
تجسدت من خلال أطوارها اAـتـعـاقـبـة أثـنـاء فـتـرة الحـرب الـبـاردةd وعـلـى
المحاولات التي بذلت لتجاوزها في كل مرة وكيف أن كل محاولات الإصلاح
التي .ت كانت جزئية ومحدودة وغير قادرة عـلـى إيـجـاد حـلـول حـقـيـقـيـة

لانتشال الأ& اAتحدة من عثرتها.
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البحث عن الجذور

لم تكن الأزمة اAالية التي أمسكت بتلابيب الأ&
اAتحدة خلال السنوات السابقة على انتهاء الحرب
الباردة هـي أول أزمـة مـالـيـة تـواجـهـهـاd وإن كـانـت
أعمقها وأكثرها حدةd ولم تكن الأزمة الـسـيـاسـيـة
التي وضعت الولايات اAتحدة في شبه مواجهة مع
الأ& اAـتـحـدة خـلال هـذه الـفــتــرة هــي أول أزمــة
سياسيـة تـضـع الأ& اAـتـحـدة فـي تـنـاقـض أو فـي
مواجهة مع دول كبرى أو مع مجموعة مـن الـدول.
فقد سبق أن اصطدم الاتحاد السوفييتي مع الأ&
اAتحدة في مناسبات كثيرة جدا ولأسباب متنوعة.
كذلك فإن مجموعة دول «عدم الانحياز» أو «العالم
الثالث» نفسها لم تـكـن راضـيـة .ـامـا عـن أوضـاع

كثيرة داخل الأ& اAتحدة.
والواقع أنه لكـي نـغـوص فـي عـمـق أزمـة الأ&
اAتحدة ونبحث عن جذورها الحقـيـقـيـة يـتـعـ� أن
نتتبع موقف المجموعات الدولية الثلاث التي شكلت
أضلاع اAثلث في النظام الدولي خلال فترة الحرب
الباردةd وهـي الـكـتـلـة الـشـرقـيـة والـكـتـلـة الـغـربـيـة
ومجموعة دول عدم الانـحـيـاز مـن الأ& اAـتـحـدة.
فقد حـاولـت كـل مـنـهـا أن تـدفـع الأ& اAـتـحـدة أو
تجذبها في اتجاهات معينة. ولـم تـكـن أزمـة الأ&

ا�بحث الأول
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اAتحدةd عند نهاية الثمانينياتd سوى حصيلة تراكم هذا الإرخاء والجذب
اAتكرر طوال فترة الحرب الباردة والتي امتدت أربع� عاما.

-الاتحاد السوفييتي:١
لم تكن الأ& اAتحدة بالنسبة للاتحاد السوفييتيd وخاصة بعد انـدلاع
الحرب الباردة مع الكتلة الغربيةd هي الساحة اAلائمة Aعالجـة اAـشـكـلات
الدولية في مرحلة ما بعد الحرب العاAية الثانيةd من وجهة نظره. فقد كان
ينظر إليها على أنها معقل للنفوذ الغربي وأن الـولايـات اAـتـحـدة سـتـحـاول
استخدامها كأداة من أدوات سياستها الخارجية في حـربـهـا الـبـاردة ضـده
عن طريق محاولة عزله دوليا وإحكام سياسة الاحتواء التي كانت قد بدأت
dـتـحـدةAتنتهجها في مواجهته. واعتقد الاتحاد السـوفـيـيـتـي أن الـولايـات ا
وخاصة بعد مشروع مارشال ثم بعد قيام حلف الأطلنطيd أكـدت نـوايـاهـا
العدائية ضده وقررت تنظيم معسكرها ومنطقة نفـوذهـا بـعـيـدا عـن الأ&
اAتحدة التي لم تعد ترى فيها سوى سـاحـة مـلائـمـة لحـربـهـا الـبـاردة ضـد
الاتحاد السوفييتي. ولا جدال في أن سياسة الاتحاد السوفييتي الخارجية
بعد الحرب العاAية الثانيةW dا فيها سياسته تجـاه الأ& اAـتـحـدةd تـأثـرت

بعامل� عام جانب كبير من الأهمية.
الأول: مرحلة العزلة الطويلة التي فرضت عليه بعد قيام الثورة البلشفية
واستمرت طوال فترة ما ب� الحرب� تقريباy dا ولد اقتناعا يصل إلى حد
اليق� بأن الغرب لا يضمن له سوى الشر وأنه لا يهدف إلا إلى استيعـابـه

واحتوائه أو عزله.
الثاني: أنه دفع ثمنا غاليا جدا في الحرب العاAية الثانية وقـدم وحـده
تضحيات بشرية تفوق ما قدمته دول الحلفاء الأخرى مجتمعةd ومن ثم فإن
هذه الدول مدينة له بانتصارها وعليهـا أن تـتـفـهـم عـلـى الأقـل رغـبـتـه فـي

تحص� نفسه وحمايتها بسياج من الدول الصديقة.
وكان الاتحاد السوفييتي قد حاول أثناء الحربd عندما كان يتفاوض مع
الولايات اAتحدة وبريطانيا على الخطوط العريضة Aيثاق الأ& اAتحدةd أن
يبحث عن وسيلة دستورية يدعم بها نفوذه في الجمعية العامة. فاقترح على
حلفائه قبول كل الجمهوريات السوفييتية أعضاء في الأ& اAتحدة مدعيا
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أن علاقة «التبعية» التي تربطها بالاتحاد لا تقل عن علاقة الـتـبـعـيـة الـتـي
تربط بريطانيا بدول الكومنولث أو التـي تـربـط الـولايـات اAـتـحـدة بـالـدول
الأمريكية. لكنه لم يستطيع أن يحصل إلا على تنازل محدود .ثل في قبول
روسيا البيضاء وأوكرانيا فقط. ولهذا كان .سك الاتحاد السوفييتي بحق
الفيتو باعتباره السلاح الوحيد الذي تبقى له للحيلولة دون أن تتحول «الأ&
اAتحدة» إلى أداة معادية له في مرحلة ما بعد الحـرب واعـتـبـر هـذا الحـق

شرطا أساسيا للموافقة على قيام اAنظمة أصلا.
وعندما بدأت تلوح في الأفق بوادر الحرب الباردة كان من الواضـح أن
ساحة الأ& اAتحدة ليست هي اAنبر اAثالي الذي يستطيـع مـن خـلالـه أن
�ارس نفوذه على اAسرح الدولي. فقد كان اAعسكر الغربي يسيطـر عـلـى
«أغلبية أتوماتيكية» ساحقة في الجمعية العامةd وعلى أربعة من خمسة من
اAقاعد الدائمة في مجلس الأمن. ولم يكن إسهامه اAالي في ميزانية الأ&
اAتحدة �كن أن يشكل في ذلك الوقت عامل ضغط يذكر لأنه كان أقل من

% من إجمالي اAيزانية. لذلك بدا سـلاح الـفـيـتـو وكـأنـه سـلاحـه الـوحـيـد٦
وحاول استخدامه ليحقق هدف� داخل الأ& اAتحدة: الأول: الحيلولة دون
صدور قرارات .س مصالحه الوطنية العلياd والثاني: محاولة توسيع نفوذه
إن استطاع من خلال استخدام الفيتو لحماية حـلـفـائـه أيـضـا. والـواقـع أن
معركة العضوية التي خاضها الاتحاد السوفييتي داخل مجلس الأمن لفرض
قبول دول أوروبا الشرقية الحليفة له في الأ& اAتحدة كانت بالغة الدلالة
في هذا الصدد. فقد رأى الاتحاد السـوفـيـيـتـي فـي عـدم حـصـول طـلـبـات
العضوية اAقدمة من جانب هذه الدول على الأغلبية الكافية لصدور توصية
مجلس الأمن على أنها محاولة مـتـعـمـدة مـن جـانـب الـغـرب مـوجـهـة ضـده
ولفرض العزلة عليهd ومن ثم قـرر أن يـسـتـخـدم حـق الـفـيـتـو ضـد طـلـبـات
الالتحاق اAقدمة من جانب الدول الأخرى التي تصورهـا حـلـيـفـة أو تـابـعـة
للغربd حتى ولو كانت تحظى Wوافقة كل الدول الأخرىd وحتى لو لم يكن

لهذا اAوقف ما يبرره من الناحيت� القانونية والأخلاقية معا.
إن نظرة فاحصة على سياسة الاتحاد السوفييتـي تجـاه الأ& اAـتـحـدة
وعلى التكتيكات أو الأساليب التي استخدمها لتطويع هذه اAنظمة لخدمة
أهدافه ومصالحه الاستراتيجية العليا خلال فترة الحرب الباردة تشير إلى
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وجود ثلاث مراحل متميزة:
):١٩٦٥-١٩٤٦اAرحلة الأولى: (

واتسمت بالحذر وعدم الثقة بل والعداء السافر. وبدا الاتحاد السوفييتي
خلالها معزولا داخل الأ& اAتحدة. واصطدمت سياساته مع سياسة الأغلبية
اصطداما مباشرا وخاصة خلال النصف الأول من هذه اAـرحـلـة. وهـنـاك

مؤشرات عديدة توضح هذا التصادم والذي � على مستويات عديدة:
اAؤشر الأول: هو الإسراف في استخدام حق الفيتو إلى الـدرجـة الـتـي
بدا معها الاتحاد السوفييتي وكأنه الدولة الوحيـدة الـتـي تـقـف عـقـبـة دون
إعمال إرادة المجتمع الدولي. فقد استخدم حق الاعتراض أكـثـر مـن مـائـة
مرة خلال هذه الفترةd بينـمـا لـم يـسـتـخـدم هـذا الحـق إطـلاقـا مـن جـانـب
الولايات اAتحدة واستخدمته فرنسا أربع مرات واAملكة اAتحدة ثلاث مرات
والص� مرة واحدة خلال الفترة نفسها. ويدل ذلك على أن عزلة الاتحـاد
السوفييتي ودول الكتلة الشرقـيـة داخـل الأ& اAـتـحـدة خـلال هـذه الـفـتـرة
كانت واضحة .اما إلى درجة أنه لم يكن �لك أي سلاح آخر للتعامل مع
مداولات مجلس الأمن سوى شل قدرته على الفعل باستخدام الفيتو. كمـا
يدل على هذه العزلة أيضا أن مجموعة الكتلة الشرقية كانت هي الوحيدة
التي اعترضت على قرار «الاتحاد من أجل السلام» الذي نقل صلاحـيـات
مجلس الأمنd في حالة عجزه عن yارسة مسؤولياتهd إلى الجمعية العامة.

 أصوات كانت٥ صوتا ضـد ٥١فقد � التصويت على هذا القرار بأغلبـيـة 
كلها .ثل الكتلة الشرقية فقط (الاتحاد السوفـيـيـتـيd وأوكـرانـيـاd وروسـيـا
البيضاءd وتشيكوسلوفاكياd وبولندا) وامتناع صوت� فقط (الهند والأرجنت�).
وهذا التصويت يشير إلى عزلة الكتلة الشرقية داخل الجمعية العامة أيضا.
اAؤشر الثاني: هو مقاطعة مجلس الأمن: فقد كان الاتحاد السوفييتـي
هو الدولة الوحيدة في تاريخ الأ& اAتحدة التي رفضـت حـضـور جـلـسـات

١٩٥٠مجلس الأمن وظلت تقاطعه Aدة سبعة أشهر كاملة (يناير-أول أغسطس
احتجاجا على عدم قبول yثلي حكومة الص� الشعبية لشغل مقعد الص�
في الأ& اAتحدة. ولم يعد مندوب الاتحاد السوفييتي للمشاركة في مداولات
المجلس إلا بعد أن أحس بخطئه الفادح لأن غيابه أتاح الفرصة أمام اAعسكر
الغربي لتمرير ما يراه من قرارات تتعلق بالأزمة الكورية واستـخـدام الأ&
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اAتحدة كغطاء لتدخله في هذه الأزمةd كما سبق أن أشرنا.
اAؤشر الثالث: الصدام اAباشر مع الأم� العام للمـنـظـمـة: وقـد حـدث
هذا مرت�. الأولى عندما كان النرويجي تريجفي لي هو الذي يشغل هـذا
اAنصب. فقد اتهمه الاتحاد السوفييتي بالانحياز للغربd مستدلا على ذلك
ببعض تصرفاته أثناء الأزمة الكورية وأيضا وعلى وجه الخصوص بـسـبـب
خضوعه لضغوط مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لاتخـاذ إجـراءات
ضد اAوظف� الأمريكي� اAتهم� بالشيوعية أثناء فترة اAكارثية في الولايات

 ثم١٩٥٥اAتحدةd ومن ثم رفض قرار الجمعية العامة تجديد مدة ولايته عام 
أعلن أنه لن يتعامل معه نهائيا yا اضطر الأم� العام إلى تقد� استقالته

d أما اAرة الثانية فكانت عندما كان السويدي داج همرشولـد هـو١٩٥٣عام 
الذي يتولى منصب الأم� العام. فقد رفض الاتحاد السوفييتـي الأسـلـوب
الذي أدار به هـمـرشـولـد عـمـلـيـات الأ& اAـتـحـدة فـي الـكـونـغـو فـي بـدايـة
الستينيات. وأصر الاتحاد السوفييتي على تنحيته وتعي� «ترويكا» بدلا منه
كما سبقت الإشارة. وعندما قتل همرشولد في حادث طائرة كانت متوجهة

به إلى الكونغو تردد أن الحادث لم يكن قضاء وقدرا!
اAؤشر الرابع: رفض اAساهمة في نفقات بعض عمليات حفظ السلام:
فقد رفض الاتحاد السوفييتي اAساهمة في نفقات قوات الطوار� الدولية

) بحجـة أن قـرارUNEF I(١٩٥٦ أثناء أزمة السـويـس ١٩٥٦التي شكـلـت عـام 
تشكيلها باطل لأن مجلس الأمن هو وحده المختص بتشكيل مثل هذه القوات.
ثم رفض مرة أخرى دفع حصته اAالية في نفقات عملية الأ& اAتحدة في
الكونغو وطالب بأن تتحمل الدول التي تسببت في تصعيد الأزمة وتعقيدها
كل هذه النفقات. لكنه في هذه اAرة لم يكن وحيدا لأن دولا أخرى اتخذت
مواقف مشابهة ولكن بدوافع مختلفة. وكان الاتحاد السوفييتي هو الدولة
الوحيدة التي جرت محاولات ضدها لحرمانها من التصويت في الجمعيـة

 من اAيثاق.١٩ تطبيقا لنص اAادة ١٩٦٥العامة عام 
والواقع أن الاتحاد السوفييتي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة
اAالية الأولى التي بدأت تواجه الأ& اAتحدة تدريجيا واشتدت حدتها أثناء

الستينياتd لكن الحقيقة أنه لم يكن الوحيد.
):١٩٨٥-١٩٦٦اAرحلة الثانية: (
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وقد اتسمت هذه اAرحلة بخروج الاتحاد السوفييتي نهائيا مـن عـزلـتـه
وتغير مواقعه من الدفاع إلى الهجوم. ويرجع ذلك إلى قدرة الاتحاد السوفييتي
على بناء تحالف شبه دائم مع معظم دول العالم الثالث حول عدد كبير جدا
من القضايا اAطروحة على جدول أعمال جميع أجهزة الأ& اAتحدةd وخاصة
الجمعية العامةW dا فيها مجلس الأمن نفسه. تدل على ذلـك الـعـديـد مـن

اAؤشرات أيضا.
والواقع أننا لو استخدمنا نفس اAؤشرات السـابـقـةd لـسـهـولـة اAـقـارنـة
والتحليل فسوف نجدd على سبيل اAثالd أن الاتحاد السوفييتي لم يستخدم

 مـرة٤٦حق الفيتو خلال تلك الفـتـرة سـوى ثـلاث عـشـرة مـرة (فـي مـقـابـل 
 dتحدةA١٩للولايات ا dمرة لفرنسا بينما استخدمته الص�١١ مرة لبريطانيا 

مرت� فقط). ولم يقاطع جلسات مجلس الأمن أو أي فـرع آخـر مـن فـروع
الأ& اAتحدة على الإطلاقd ولم يحدث بينه وب� أي من الأشخاص الذين
تولوا منصب الأم� العام فيما بعد أي أزمة حادةd كـمـا أنـه Wـرور الـوقـت
dتحدة نفسـهـاAمن بينها الولايات ا dأصبح واحدا ضمن دول أخرى عديدة
عليها متأخرات مالية للأ& اAتحدةd يضاف إلى ذلك أن الاتحاد السوفييتي
أصبح هو الطرف اAبادر بالعديد من مشروعات القرارات الـتـي تحـمـسـت
لها العديد من دول العالم الثالث سـواء فـي مـجـال تـصـفـيـة الاسـتـعـمـار أو
مكافحة الأبارتاييد أو بعض اAطالب الخاصة بإصـلاح الخـلـل فـي هـيـاكـل
النظام الاقتصادي وإقامة نظام اقتصادي عاAي جديدd وخاصة فيما يتعلق
منها بسيطرة الشعوب على ثرواتها وحقها في ضبط حركة الاستثمارات أو

تأميم اAمتلكات أو مراقبة أنشطة الشركات متعددة الجنسية... الخ.
غير أن ذلك لا يعني أبدا أنه حدث تطابق في أqاط التصويـت خـلال
تلك الفترة ب� اتجاهات تصويت كل من الكتلة الشرقيـة ومـجـمـوعـة عـدم
الانحياز. فقد ظلت الهوة واسعة بينهما حول العديد من القضايا السياسية
والأمنية (أزمة تشيكوسلوفاكياd الأزمة الأفغانيةd بعض الجوانـب الخـاصـة
Wشكلات نزع السـلاح)d وأيـضـا حـول الـعـديـد مـن الـقـضـايـا الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية. وعلى سبيل اAثال فقد رفض الاتحاد السوفييتي رفضا قاطعا
تقد� مساعدات فنية لدول العالم الثالث من خلال اAيزانية العاديةd وكان
يصوت دائما مع دول الكتلة الغربية عندما يتعلق الأمر بخفض اAيزانية...
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الخd ولذلك كان يقفd في بعض محاور الصراع ب� الشمال والجنوبd في
نفس الخندق مع دول الشمال. ولم تكن تـسـتـهـويـه قـط فـكـرة اAـسـاعـدات
الجماعية وكان يفضل عليها اAساعدات الثنائية اAـبـاشـرة والـتـي عـادة مـا

تكون مشروطة بشروط سياسية واضحة.
):١٩٩٠- ١٩٨٦اAرحلة الثالثة: (

وهي اAرحلة التي اتسمت Wحاولة جوربا تشوف استخدام الأ& اAتحدة
ليس كساحة للمواجهة وكست اAعارك السياسية والدعائية والأيديولوجية
في مواجهة الغربd ولكن كساحة للتفاوض الجماعي ورWا كأداة لإضـفـاء
الشرعية على محاولة اقتسام النفوذ ب� القوت� العظـمـيـ�. وكـانـت هـذه
هي بداية السياسة السوفييتية الجديدة التي أنهت الحرب الباردة وانتهت
بانهيار الاتحاد السوفييتي. وسوف تتاح لنا فرصـة لـلـحـديـث عـن سـيـاسـة
الاتحاد السوفييتي تجاه الأ& اAتحـدة فـي هـذه اAـرحـلـة فـي فـصـل آخـر.
لكننا نكتفي فقط بأن نشرت هنا إلى أن الاتحاد السوفييتيd والص�d كانا
هما الدولت� الوحيدت� اللت� لم يستخدما حق النقض إطلاقا خلال هذه

 مرات٨d مرةd واAملكة اAتحدة ٢٣اAرحلة بينما استخدمته الولايات اAتحدة 
وفرنسا ثلاث مرات. ويكفي هذا اAؤشر في حد ذاته للدلالة على أن سياسة
dـرحـلـةAخلال هـذه ا dتحدة قد أصبحتAالاتحاد السوفييتي داخل الأ& ا
تقف .اما على الطرف الآخر اAناقض مقارنة بسياستـه خـلال الـسـنـوات

الأولى عقب نشأة الأ& اAتحدة مباشرة.

-موقف الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة:٢
لا جدال في أنه عندما بدأت الحرب الباردة تلوح في الأفق فإن الكتلة
الغربية بقيادة الولايات اAتحدة كانت .لك كافة أدوات التأثير التي .كنها
من توجيه دفة الأمور داخل الأ& اAتحدة إلى الوجـهـة الـتـي تـريـدهـا. فـي
مقدمة هذه الأدوات: الدعم اAالي والنفوذ السياسي. فقد كانـت الـولايـات

% من ميزانية اAنظمة وحتى عندما تقرر٤٠اAتحدة تساهم وحدها بحوالي 
تخفيض الحد الأقصى الذي تساهم به أي دولة منفردة في اAيـزانـيـة إلـى

) في اAيزانية١٩٧٢% (٢٥) ثم إلى ١٩٥٧% (٣٠)d ثم إلـى ١٩٥٢الثلث (في عام 
% في ميزانية حفظ السلامd ظلـت الـولايـات اAـتـحـدة هـي٬٣٠ ٨العاديـة و 
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اAمول الأول لأنشطة الأ& اAتحدة وظلت دول الكتلة الغربية تساهم مجتمعة
% من إجمالي نفقات اAنظمة. أما من حيث النفوذ السياسيW٧٥ا لا يقل عن 

فقد كانت معظم الدول الأعضاء في الجمعية العامة ترتبط بالدول الغربية
الكبرى بروابط وثيقة تجعلها قادرة على .ريـر أي قـرار تـريـدهd ولـم يـكـن
يعوقها أي شيء داخل مجلس الأمن سوى الفيتو السـوفـيـيـتـي. وقـد أمـكـن
اختبار مدى ثقل هذا النفوذ في مناسبات عـديـدة: الأزمـة الـكـوريـة وقـرار

)d القدرة على الحيلولة دون مشاركة الص�١٩٥٠«الاتحاد من أجل السلام (
)...١٩٧٠-١٩٤٩الشعبية في الأ& اAتحدة طوال الخمسينيات والستينيات (

الخ.
وقد ظل هذا النفوذ واضحا جدا حتى بداية السبعينيات ثم بدأ ينـهـار

 والواقع أن هذا النفوذ كان قد بـدأ يـتـآكـل١٩٧٣وخاصة بعد حرب أكتـوبـر 
تدريجيا منذ منتصف الستينيات. ساعد على تآكله عوامل كثيرة جدا فـي
مقدمتها اتساع الفجوة تدريجيا بينها وب� دول العالم الثالثd وانغمـاسـهـا
في حرب فيتنام لفترة طويلةd وتآكل وزنها النسبي في الاقتصاد العاAي...
الخ. ورغم شعور متزايد بالإحساس بالعزلة فإن الولايات ظلت حتى منتصف
السبعينيات ترى أن الأ& اAتحدة تقوم بوظائف مفيدة في النظام الدولـي
ذاته يتع� تشجيعها قدر الإمكان ومحاولة التأثير عليـهـا مـن داخـلـهـا دون

yارسة ضغوط عنيفة أو فتح جبهة صريحة معادية ضدها.
لكن الإحساس بالعزلة بدأ يتحول إلى إحساس بالغضب مقرون Wشاعر
عداء راحت تتغلغل داخل صفوف قطاعات نافذة من النخبة الأمريكية تجاه
العديد من الوكالات اAتخصصة وتجاه الأ& اAتحدة نفسها. فقد أثار قرار

 ثائرة الولايات اAتحدة مـن١٩٧٥الجمعية العامة الخاص بالصهيونـيـة عـام 
أقصاها إلى أقصاها. واعتبرت العديد من الأوساط الليبرالية الأمريـكـيـة
أن ما يجري في اليونسكو من جدل حول «النظام الإعلامي الجديد»d وحول
dتحدة للـتـجـارة والـتـنـمـيـةAالنظام الاقتصادي الجديد» في مؤ.ر الأ& ا»
وحول بعض جوانب الجدل الدائر في مؤ.رات الأ& اAتحدة حول قانـون
البحار... الخd يحمل تأثيرا واضحا للفكر الشمولي اAعادي للفكر الليبرالي
والحضارة الغربية. وبدأت الولايات اAتحدة تتخذ مواقف حادة: فقد انسحبت
من منظمة العمل الدولية ثم عادت إليهاd وانسحبت (ومعها بريطانيا) مـن
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اليونسكو ولم تفكر في العودة إليهاd وتصاعدت الأزمة بينها وب� منـظـمـة
الأغذية والزراعةd وخصوصا بعد أن أعيد انتخاب أدوارد ساووما مديرها

 رفضت إدارة ريجان التوقيع١٩٨٢. وفي عام ١٩٨٧التنفيذي لولاية ثالثة عام 
على اتفاقية قانون البحار التي كانت الإدارة السابقة قد وافقت عليها. كل
ذلك كان يشير إلى وجود أزمة عميقة ب� الولايات اAتحدة من ناحية وب�
الأ& اAتحدة وعدد كبير من الوكالات اAتخصصة التابـعـة لـهـا مـن نـاحـيـة
أخرى. وقد عكست اتجاهات التصويت هذه الأزمة بشكل حاد. ففي الجمعية

% مـن٩٠العامة كانت الـولايـات اAـتـحـدة تـصـوت مـع الأقـلـيـة فـي أكـثـر مـن 
dتحدةAطروحة. وفي مجلس الأمن أصبحت الولايات اAمشروعات القرارات ا
التي لم تستخدم الفيتو إطلاقا طوال السنوات العشرين الأولى بعد تأسيس

-١٩٧٦الأ& اAتحدة هي الدولة الأكثر استخداما للفيتو. فخلال الفترة من 
% من٥٠ مرة أي أكثر بحوالـي ٣٤ استخدمت الولايات اAتحدة الفيـتـو ١٩٨٥

عدد مرات استخدامه من جانب كل الدول الأخرى مجتمعة. وفي الفترة من
 مـرات٨ مرة وبريطانيا ٢٣ استخدمت الولايات اAتحدة الفيـتـو ١٩٩٠- ١٩٨٦

وفرنسا ثلاث مرات ولم تستخدمه الص� أو الاتحاد السوفييتي إطـلاقـا.
أي أنه في السنوات الأربع السابقة على انتهاء الحرب الباردة مباشرة كان
الغربd بقيادة الولايات اAتحدة هو الذي يحتكر استخدام الفيتو في مجلس
الأمن أو بعبـارة أخـرىd هـو وحـده الـذي يـحـول دون إعـمـال إرادة المجـتـمـع
الدولي. وقد استخدم الفيتو الأمريكي لحماية إسرائيـل وجـنـوب أفـريـقـيـا

بالدرجة الأولى.
هذه اAؤشرات كلها كانت تفصح عن وجود أزمة حقيقية بـ� الـولايـات
اAتحدة وب� الأ& اAتحدة وساعدت على خلق مناخ مـعـاد لـلأ& اAـتـحـدة
روج له اليم� الأمريكي اAتطرف بصفة خاصة وبدأت تظـهـر الـعـديـد مـن
الدراسات واAقالات التي تؤكد أن الأ& اAتحدة وبعض وكالاتها اAتخصصة
قد تحولت إلى أداة في يد السوفييت والشيوعية العاAية موجهة ضد اAصالح
الأمريكية بصفة خاصة والغربية بصفة عامة بل و إلى وكـر لـلـجـاسـوسـيـة
السوفييتية تنفق عليه الولايات اAتحدة الأمريكية و�ـولـه دافـع الـضـرائـب
الأمريكي!. وبدأت الصيحات تعلو داخل الكونجرس الأمريكي تطالب برقابة
أمريكية على عملية تخصيص اAوارد في ميزانية الأ& اAتحدة التي تسهم
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 طلب الكونجرس من١٩٧٨فيها الولايات اAتحدة بالنصيب الأكبر. ففي عام 
الرئيس كارتر تقريرا عن منظمة الأ& اAتحدة وأوضاعها اAالية مصحوبا
Wقترحات الإدارة حول سبل الإصلاح اAطلوبة وكيفية إعادة هيكلتها وترشيد
أدائها. كما خصص الكونجرس الأمريكي جلسات اسـتـمـاع حـول الأوضـاع
اAالية للأ& اAتحدة وعدد من الوكالات اAتخصصة. وظهر من هذه اAداولات
مدى قلق الكونجرس من عجز الإدارة الأمريكية عن yارسة أي نفوذ يذكر
في كل اAراحل الخاصة باقتراح ومناقشة واعتماد اAيزانية في هذه اAنظمات
على الرغم من اعتمادها أساسا على الأموال الأمريـكـيـة. وبـدأت أصـوات
كثيرة تعلو مطالبة بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على نظام التـصـويـت
والتخلي عن قاعدة اAساواةd على الأقل عند مناقشة وإقرار اAيزانية وقبل
ذلك عند توزيع المخصصات على بنود الإنفاق المختلفةd وتبني نظام التصويت
اAرجح أو أي نظام شبيه بالنظم اAعمول بها فـي صـنـدوق الـنـقـد و الـبـنـك
الدولي�. وقد شكلت جلسات الاستماع هذه نقطة تحول في سياسة الولايات
اAتحدة لأنها .ثلd فيما يبدوd أول محاولة من جانب الكونجرس الأمريكي
للتدخل في شؤون الأ& اAتحدة ووكالاتها اAتـخـصـصـةd حـيـث كـانـت هـذه
الأمور تعالج عادة داخل كواليس وزارة الخارجية والبيت الأبيض. بل وبدأت
الأصوات المختلفة تطالب بربط اAعونة الأمريكية للدول بنمط تصويتها في
الأ& اAتحدة وتقدير حجم اAعونة وفقـا لحـجـم الاتـفـاق أو الاخـتـلاف مـع

qط التصويت الأمريكي!.
والواقع أن وصول اليم� الأمريكي اAتطرف بقيادة ريجان إلى السلطة
في الولايات اAتحدة الأمريكية قد وضع الأوساط والتيارات اAعادية للأ&
اAتحدة في قلب عملية صنع القرار الأمريكيy dا كان له تأثير مباشر على
سياسة الإدارة الأمريكية. وخلال فتـرة إدارة ريـجـان تـولـدت أكـبـر عـمـلـيـة
ضغط أمريكي على الأ& اAتحدة لتقليل نفقاتها وإعادة ترتيـب أولـويـاتـهـا
وإجراء إصلاحات أساسيةd ووصل الضغط إلى حد تأخير سداد الحصـة
الأمريكية اAقررةd أو الامتناع عن سدادها yا أدى إلـى أكـبـر أزمـة مـالـيـة
وسياسية تواجهها الأ& اAتحدة في تاريخها. وعند منتصف الثمانـيـنـيـات
التقى التيار اAعادي للأ& اAتحـدة داخـل الـكـونجـرس مـع الـتـيـار اAـطـالـب
بتخفيض العجز في اAيزانية ليصبا معا في اتجاه واحدd وهو توليد اAزيد
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 أقر الكونجرس الأمريكي١٩٨٥من الضغوط على الأ& اAتحدة. ففي عام 
 وهو التعديل الذي يقضي بالتزامKsassebaum Amendementتعديل كاسيبوم 

% فقط من حصتها في ميزانية الأ& اAتحـدة٢٠الحكومة الأمريكية بدفـع 
والوكالات اAتخصصة التي لا تأخذ بنظام التصويت الترجيحي في مواعيدها
اAقررةd أما باقي الحصة فتجمد في مخصصات وزارة الخارجية ولا يصرح
بدفعها إلا للمنظمة التي تقدم على إصلاحات مالية وإدارية توافق علـيـهـا
الولايات اAتحدة. كذلك أقر الكونجرس أيضا في نهاية العام نفسه قانـون

. ولم يكن هذا القانونGramm-Rudman-Holding Lawجرام-رودمان-هولدنج-
موجها ضد الأ& اAتحدة أو اAنظمات الأخرىd وإqا كان الهدف منه سد

 عن طريق إجـراء١٩٩١العجز في ميزان اAدفوعات الأمريكي بـحـلـول عـام 
خفض في معظم بنود النفقات اAدرجة باAوازنة الأمريكية. وأخيرا فقد �
خلال العام نفسه إدخال تعديلات على قوان� أخرى متعددة بهدف إجراء
تخفيضات أخرى في عدد من بنود اAوازنة. وكان من شأن مجمل التعديلات
التي أقرها الكونجرس في حالة تنفيذها بحـذافـيـرهـاd أن تـقـوم الـولايـات

 مليون دولار فقط إلى الأ& اAتحدة من إجمالي حصتها٦٠اAتحدة بتسديد 
.١٩٨٦ ملاي� دولار عن ٢١٠التي تبلغ 

ويبدو من هذا العرض أنه في نفس اللحظة التي كان الاتحاد السوفييتي
يتهيأ فيها لكي يتخلى .اما عن سياسته التقليدية الرامية إلى اسـتـخـدام
الأ& اAتحدة كساحة من ساحات اAواجهة وأداة من أدوات الحرب الباردة
كانت الولايات اAتحدة تسير في اتجاه معاكس .امـا وتـبـحـث عـن وسـيـلـة

لتهذيب وإصلاح اAنظمة التي كانت قد خرجت عن طوعها .اما.

-العالم الثالث:٣
لا جدال في أن نظام الاستقطاب الدوليd وما ترتـب عـلـيـه مـن انـدلاع
الحرب الباردة ب� طرفيه اAتصارع�d هو الذي خلق الظروف اAوضوعية
لظهور تجمع دولي ثالث لم يجد له مصلحة في أن يصبح طرفا مباشرا في
صراع القطب� أو ينضم لأي منهما. ولا جدال أيضا في أن الأ& اAتحـدة
أصبحت هي اAنبر الأكثر ملاءمةd بالنسبـة لـهـذا الـتـجـمـع «الـثـالـث»d لـكـي
يعرض من خلالها قضيته ولزيادة نفـوذه الـسـيـاسـي عـلـى اAـسـرح الـدولـي
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وتعظيم فرصته في اAشاركة في صنع السياسـة الـعـاAـيـة. وهـنـاك عـوامـل
ثلاثة ساعدت على أن تصبح مطالب العالم الثالث في مجمله هـي الأكـثـر
تعبيرا عن روح اAيثاق والأكثر اتساقا مع الأهداف التي ينشد تحقيقها كي
يحل السلام والعدل والرفاهية وسيادة القانون ونبذ القوة وغيرها من القيم

والأهداف النبيلة التي يتع� أن تسود وتتحقق في العالم كله:
العامل الأول: أن هذه المجموعة من الدول لا .لك أن تفرض مصالحها
على العالم بالقوةd لأنها ببساطة لا .لك عناصر هذه القوةd ومن ثـم فـإن
وسيلتها الوحيدة لتأكيد هذه اAصالح هي تـطـويـر وبـلـورة قـواعـد الـقـانـون
الدولي بها يضمن العدالة واAشاركة للجمـيـع. وهـذا جـوهـر أهـداف الأ&

اAتحدة وأهم وسائلها على الإطلاق.
العامل الثاني: أن هذه المجموعة من الدول ليست متجانسة سياسيا أو
فكرياd ومن ثم فإنها لم تطرح نفسها ككتلة سياسية بديلة أو تقترح أيديولوجية
أو نظرية فكرية بديلة. وبناء عليه فإن أسلوبها في طرح وتحليل اAشكلات
الدولية التي يتع� أن تضع الأ& اAـتـحـدة حـلـولا لـهـا كـان لا بـد أن يـكـون
براجماتيا وتعدديا بطبيعتهd أي ينزع نحو الحلول العمليـة Aـشـاكـل واقـعـيـة

ويقبل تعدد الاجتهادات لأنه بطبيعته لا �ثل كتلة سياسية أو فكرية.
العامل الثالث: أن هذه المجموعة من الدول خضعت طويلا للظلم والقهر
والاستبعاد من الساحة الدولية واAشاركة في صنع الحضارة العاAيةd على
الرغم من أن العديد منها له تاريخ حضاري مجيد. وبالتالي كانت مطالب
هذه الدولd في مجملها أو في محصلتهاd هي الأكـثـر تـعـبـيـرا عـن ضـمـيـر
المجتمع الدولي واAرشح الأفضل للتحدث باسـمـه بـعـيـدا عـن أي هـدف أو

هوى.
dتحدةAغير أن تجربة السنوات الأربع� لدول العالم الثالث داخل الأ& ا
أي خلال سنوات الاستقطاب والحرب الباردةd أكدت لها أن مجرد امتلاكها
للأغلبية العددية داخل الجمعية العامة ليس كافيا في حدا ذاته لتمكينـهـا
من أن تلعب الدول الأكثر تأثيـرا فـي تـوجـيـه مـسـار الأ& اAـتـحـدةd أو ردم
الفجوة ب� الأفعال والأقوالd أو ب� yارسات الأ& اAتحدة على الصعيد
العملي وما يقول ميثاقها أو تنطق به قراراتها وإعلاناتها وبرامجها... الخ.
وقد ألقت هذه التجربة الضوء على وظيفت� مختـلـفـتـ� .ـامـا لـلأ&
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اAتحدة كان الخلط بينهما قائما أحيانا رغم أنه خلط لا يجوز.
الوظيفة الأولى: باعتبارها ساحة لـلـنـقـاش ومـنـتـدى لـلـدراسـة ومـنـبـرا
لمخاطبة الرأي العام... الخ. وفي هذه الوظيفةd التي لا يجوز التقـلـيـل مـن
شأنها إطلاقاd لا جدال في أن العالم الثالث لعب دورا بارزا وشديد الأهمية.
فقد كان دوره حاسما في دفع الأ& اAتحدة دفعا لكي تهتم بكل الـقـضـايـا
كبيرها وصغيرهاd وفي جميع ميادين النشاط الإنساني التي �كن تصورها.
على الصعيد العملي فقد ساعد هذا بشكل مباشـر عـلـى أن يـصـبـح تحـت
تصرف الأ& اAتحدة أكبر شبكة لجمع اAعلومات وتحليلها في العالمd وهذه
الوظيفة لم يكن عليها اعتراض في الواقع من جانب الدول الكبرىd لأنـهـا
أتاحت لها كنزا من اAعلومات حاولت كل منها أن توظفـه بـطـريـقـتـهـا. كـمـا
أتاحت لها هذه الساحة فرصة التعبير عن اAطالب أو «الصراخ» والاحتجاج
ضد ألوان الظلم والقهر و«التنديد» و«الشجب»... الخ. وتلك كلها وظـائـف
مطلوبة من الجميعd واستخدمها كل بطريقتهd وWا يتناسب مع رغبات من
يوجه أو يوجه إليه «الخطاب» من فوق هذا اAنبر. فالبعض يندد بالاستبداد
وقهر الشعوب وانتهاكات حقوق الإنسانd والبعض الآخر يندد بالإمبريالية
والرغبة في التوسع والهيمنةd والبعض الثالث يندد بالاستعمار والأبارتهيد

والعنصرية... الخ.
الوظيفة الثانية: باعتبارها أداة لتغيير النظام الدولي: ويبدو أن العالـم
الثالث قد استغرق وقتا طويلا ليكتشف أن الأ& اAتحدة لا �كن أن تكون
أداة لتغيير النظـام الـدولـي فـي الاتجـاه الـذي يـريـده إلا فـي الحـدود الـتـي
يسمح بها هيكل علاقات أو موازين القوة في هذا النظام. ولأن دول العالم
الثالث لم تكن .لك عناصر القوة أو التأثير الكافي لتحويل الأ& اAتحدة
إلى أداة فعلية لتطوير النظام الدولي في الاتجاه اAطـلـوبd فـقـد أسـهـمـت
بطريق غير مباشرd في إضفاء قدر كبير من عدم اAصداقية على كثير من
أنشطة الأ& اAتحدة. ووقعت دول العالم الثالث أحيانا تحت إغراء الحماس
اللغوي الفارغ من اAضمونd وتصـورت أن اAـشـكـلـة �ـكـن أن تحـل Wـجـرد
إصدار إعلان أو ميثاق حقوق وواجبات أو برنامج عمل... الخ. لكن الفحص
اAوضوعي للعديد من الوثائق الصادرة عن الجمعية العامة تحت تأثير دول
العالم الثالث لابد أن يكشف بوضوح حجم الهوة التي تفصل ب� الأهداف
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المحددة فيهاd بصرف النظر عن مدى نبلها أو عدالة اAطـالـب الـتـي تـعـبـر
عنهاd وب� قيود الواقع. وقد أسهم هذا الوضع إلى حد كـبـيـر فـي تحـويـل
الأ& اAتحدة إلى «ظاهرة صوتية» وفقا للتعبير الشائع هذه الأيامd وأفقدها
قدرا من مصداقيتها وهيبتها. فالكلام سهل ورخيصd لكن الفعل أصعب.
والواقع أننا إذا نحينا جانبا سلاح «الأغلبية العددية» وحاولنا أن نبحث
ماهية أدوات التأثير التي �لكها العالم الثالث سواء داخل الأ& اAتحدة أو
خارجهاd والتي تجعله قادرا على استخدام الأ& اAتحدة كأداة لتغيير النظام
الدولي أو تطويره إلى الأفضلd فسوف نلاحظ على الفور أن هذه الأدوات
محدودة جدا. فالأغلبية العددية التي يسيطر عليها العالم الثالث هي أغلبية
في أجهزة لا .لك صنع القرار اAلزم (مثل الجمعية العامة والأجهزة التابعة
لها كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي). لكن العالم الثالث لـيـس لـه وزن أو
تأثير يذكر داخل مجلس الأمن. فباستثناء الصـ� لا يـوجـد لـدول «الـعـالـم
الثالث» الذي يضم أكثر من ثلاثة أخماس السكان في العالم كلهy dثـلـون
دائمون في المجلس. ولا �كن اعتبار الص�d لأسباب عديدةy dثلة لدول
العالم الثالث في مجلس الأمن. فمن ناحية ظلت الص� الشعبية بعيدة عن

d ومن ناحية ثانيةd عندما حسمت قضية .ثيل١٩٧١هذا المجلس حتى عام 
الص� في المجلس كانت الص� الشعبية قد بدأت سياسـة خـارجـيـة أكـثـر
ميلا إلى العزلة والانكفاء على نفسها ولم تكن على استعداد لتصبح اAتحدث
باسم العالم الثالث في المجلس بكل ما يترتب على ذلك من تكاليـف. لـكـن
العامل الأهمd والذي أضعف كـثـيـرا مـن وضـع الـعـالـم الـثـالـث داخـل الأ&
اAتحدةd يتعلق بضآلة ما يسهم به هذا العالم في ميزانية ونفقات اAنظمـة
ذاتهاd بحيث أصبح تسيير دولاب العمل نفسه داخل الأ& اAتحدة معتمدا
اعتمادا شبه كامل على دول الشمال. ذلك أن إجمالي ما تسـهـم بـه الـدول

% من٥»W dا فيها الدول النفطيـةd يـقـل عـن ٧٧الأعضاء في «مجموعـة الــ 
إجمالي اAيزانية العادية وحوالي نصف هذه النسبة في ميزانيـة عـمـلـيـات
حفظ السلم. بل إن قائمة الدول الخمس عشرةd التي يسهم كل منها بأكثر

% من اAيزانية العادية للمنـظـمـة٨٠% والتي تسهم مجتمعة بأكـثـر مـن ١من 
% من ميزانية عمليات حفظ السلم والأمن الدوليـ�d لا تـضـم٩٠وأكثر من 

% من ميزانية٥٬١بينها سوى دولة واحدة تنتمي للعالم الثالث وتسهم بحوالي 
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اAنظمةd وهي البرازيل.
وعلى أي حال فإن القضايا التي كان بإمكان دول العالم الثالث أن تشكل
أغلبية عددية تجاهها ظلت محصورة في نطاق القضايا التي توحد صفوفها
في مواجهة الدول الأخرىd سواء كانت الدول الاستعمارية أو دول الشمال
الغنيd أما القضايا واAنازعات التي تثور ب� دول العالم الثالث نفسها فقد
انقسم العالم الثالث حولها. ولأن هذا العالم ظل طوال فترة الحرب الباردة
مسرحا للصراع على النفوذ ب� القوت� العظمي�d وفشل في إيجاد نـظـم
سياسية مستقرة بعد الحصول على الاستقلالd فما لبثت مشكلاته الداخلية
والخارجية أن تزايدت كثيراd وخصـوصـا بـعـد رحـيـل الـعـديـد مـن قـيـاداتـه

التاريخيةy dا أضعف من دوره كثيرا في النظام الدولي ككل.
في هذا السياق �كن القول إن النجاح الذي أحرزته الأ& اAتحدة في
مجال تصفية الاستعمارd ولعبت فيه دول العالم الثالث (وخاصة حركة عدم
الانحياز) دورا بارزاd يعود أساسا إلى توافر مناخ دولـي مـلائـم مـن نـاحـيـة
(حيث كان كل من الاتحاد السوفييتي والـولايـات اAـتـحـدة لأسـبـاب ودوافـع
مختلفةd على استعداد لتقد� الدعم)d وإلى قوة حركات التحرر الوطني في
الداخل من ناحية أخرى. فقد توحدت كل فصائل العمل الوطني داخل هذه
الدول ضد اAستعمر المحتل. ولا شـك أن الـدعـم الـسـيـاسـي واAـادي الـذي
قدمته الأ& اAتحدة لحركات التحرر الوطني كان مهما جداd لكنه لم يكن
وحده يكفي لتصفية الاستعمارd لأن موازين القوى على الأرض ب� الاحتلال
العسكري للمستعمر والقوى الشعبية اAتكتلة ضده مالت بـحـسـم Aـصـلـحـة
هذه الأخيرة. لكن هذه الشروط لم تتوافر بالنسبة لدور الأ& اAتحدة في
مجال التنمية الاقتصادية لأنها أكثر تعقيدا. فعـلـى الـصـعـيـد الـداخـلـي لـم
يتحقق حولها دائما نفس الإجماع الوطني الذي تحـقـق بـالـنـسـبـة Aـواجـهـة
الاستعمار. وارتبطت شرائح اجتماعية متعددة Wصالح خاصة خارج الحدود.
ولم تتمكن معظم النظم السياسية في دول العالم الثالث من القيام بالجهد
الداخلي اللازم لتعبئة اAوارد وتوجيهها من أجل القضاء على أمراض التخلف.
ولذلك فقدت مطالبها تجاه العالم الخارجيd كما فقد خـطـابـهـا الـتـنـمـوي
داخل الأ& اAتحدة قدرا كبيرا من مصداقيته. ولو أن هذه الدول كانت قد
dاستطاعت أن تضيق الفجوة في الداخل ب� من �لـكـون ومـن لا �ـلـكـون
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dلـتـمـتـع خـطـابـهـا الخـارجـي dوقضت على مظاهر الفساد والتسيب... الخ
dطالب بتضييق الفجوة ب� الدول الغنية والدول الفقيرة أو بإسقاط الديونAا
بقدر أكبر من اAصداقية. لكن حتى نكون منصف� فإن دول الشمال أيضا
لم تكن مستعدة إطلاقا للإقدام على ما هو مطلوب منها لتصحيح الخـلـل
القائم في هيكل النظام الاقتصادي الدولي لتوفير مناخ أفضل لدفع عجلة
التنمية في الدول النامية كذلك فإن ما قدمته مـن مـعـونـة فـنـيـة فـي إطـار
برنامج الأ& اAتحدة لـلـتـنـمـيـة كـان مـحـدودا لـلـغـايـة بـالـقـيـاس إلـى حـجـم
الاحتياجات. صحيح أن اAبالغ المخصصة لهذا البرنامج زادت من حـوالـي

 مليون دولار في منتصف٧٠٠ مليون دولار في الخمسينيات إلى حوالي ٥٠
الثمانينيات. لكن هذا اAبلغ كان يتع� توجيهه إلى مشروعـات فـي حـوالـي

 ملاي� دولار في السنة لكل دولة. فإذا ما٥ دولة أي Wتوسط لا يتجاوز ١٣٠
أضفنا إلى ذلك أن نسبة كبيرة من هذا اAبلغ الهزيل كانت تستهلكه مرتبات
«خبراء» الأ& اAتحدة الباهظة والنفقات الكبيرة لجهاز إداري ضخم ومعقد
فسوف نكتشف أن دول العالم الثالث لم تكن سعيدة Wا تحصل علـيـه مـن

الأ& اAتحدة من دعم.
وفي هذا السياق يتضح أن دول العالم الثالث لم تكن راضية عن وضع
الأ& اAتحدة عند نهاية الحرب الباردة وكانت تطالب هي الأخرى بـإعـادة

تنشيط دورها وإجراء الإصلاحات الضرورية لذلك.
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«النظام العاAي الجديـد» هـو مـفـهـوم � صـكـه
وترويجه أثناء أزمة الخليج التي اندلعت عـلـى أثـر
قيام الـعـراق بـارتـكـاب جـر�ـة غـزو دولـة الـكـويـت
وإعلان ضمها لها. فقد أكدت التفاعلات الدوليـة
التي .ت خلال هذه الأزمة أن الحرب الباردة ب�
القوت� العظمي� قد وصلت إلى نهايتـهـا بـالـفـعـل
في أعقاب مرحلة تحول كبرى طرأت على سياسة
الاتحاد السوفييتي منذ وصول جـوربـاتـشـوف إلـى

.١٩٨٥السلطة عام 
وكان التقارب الذي تحقق تدريجيا ب� القوت�
العظمي� خلال النصف الثاني من الثمانينيات قد
أدى إلى إعادة تنشيط آليات الأ& اAتحدةd وخاصة
في مجال تسوية اAنازعات بالطرق السلميةd وأحيا
الأمل في إمكانية أن تـؤدي نـهـايـة الحـرب الـبـاردة
ب� القوت� العظمي� إلى أحياء الـدور الـذي كـان
من اAفترض أن تقوم به الأ& اAتحدة في الـنـظـام
الدولي عقب الحرب العاAية الثانية. ولم يكن الاتحاد
السوفييتي قد سقط بعد أو تفكك وانهار كـقـطـب
منافس على صدارة النظام الـدولـي عـنـدمـا أعـلـن
رسميا خلال أزمة الخليـج أن الحـرب الـبـاردة بـ�
القطب� قد انتهت إلى غير رجعة. ولـذلـك حـظـي
dصداقيـة كـبـيـرةW «ي الجديدAشعار «النظام العا
وخصوصا بعد أن بدأ مجلـس الأمـن �ـارس دوره
كما هو مـرسـوم فـي اAـيـثـاق .ـامـا ولأول مـرة فـي
تاريخ الأ& اAتحدة. واستقر في يق� الكثيرين على

تقد.
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الأقل خلال الشهور الأولى للأزمةd أن هنـاك جـديـدا بـالـفـعـل فـي الـنـظـام
العاAيd وأن هذا الجديد يتمثل تحديدا في أن الأ& اAتحدة سـوف تـلـعـب
من الآن فصاعدا دورا فعالا ليست Aعاقـبـة الـنـظـام الـعـراقـي وحـده وإqـا
Aعاقبة كل الخارج� على الشرعـيـة الـدولـيـة. لـكـن سـرعـان مـا اتـضـح أن
طبيعة التحولات التي .ت في النظام الدوليd وخاصة بعد أن انهار اAعسكر
الاشتراكي وتفكك الاتحاد السوفييتيd لم تكن تسمح للأ& اAتحدة في ظل
أوضاعها اAوروثة عن الحرب الباردة. أن تلعب الدور اAأمول لها إلا إذا �

إدخال اصلاحات جوهرية على هياكلهاd وهو ما لم يتم بعد.
ويـهـدف هـذا الـبـاب إلـى دراسـة وتحـلـيـل كـيـف تـأثـرت الأ& اAـتــحــدة
بالتحولات التي طرأت على النظام الدوليd منذ بداية هذه التحولات حتى

الآن وذلك من خلال أربعة فصول.
الأول: يشرح كيف وAاذا تعاظم دور الأ& اAتحدةd خلال النصف الثاني

من الثمانينياتd وخاصة في مجال تسوية النزاعات بالطرق السلمية.
والثاني: يشرح Aاذا تحولت أزمة الخليج إلى فرصـة ضـائـعـة بـالـنـسـبـة

للأ& اAتحدة.
والثالث: يحلل دور الأ& اAتحدة بعد أزمة الخليج ويوضح الأسباب التي

أدت إلى تخبط هذا الدور.
والرابع: والأخير يحاول تشخيص طبيعة الأزمة الراهنة للأ& اAتحدة
في ظل هذا النظام العاAي «الجديد» ويحلل الأسباب والدوافع التي تحتـم

الإصلاح.
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الفصل الثامن
سنوات الأمل ١٩٨٥-١٩٩٠
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رياح التغيير

لم يخرج ما يطلق عليلا الآن «النـظـام الـعـاAـي
الجديد» من سرداب سري انفتح بـابـه فـجـأة فـإذا
بالنظام «القد�» يـجـد نـفـسـه وسـط عـالـم «آخـر»
يسوده نظام يشكل قطيعة مع النظم السابقة عليه
من حيث إن أهم عناصر استـمـراريـتـه هـو نـزعـتـه
التي لا تقاومd والتي يستحيل وقفهاd نحو العاAية.
وهو في حالة تطور مستمر. وتتسارع معدلات تطوره
دوما تحت ضغط العوامل الدافعة في اتجاه التغيير
لتحدثd بفعل التراكم الكميd تحولا نوعـيـا يـنـقـلـه
من طور إلـى آخـر. وعـادة مـا تـتـم هـذه الـتـحـولات
النوعية في أعقاب أزمات دولية كـاشـفـة لـطـبـيـعـة
القوى الدافعة في اتجاه الـتـغـيـيـر لـيـأخـذ الـنـظـام
الدولي بعدها شكلا مختلفا تحدده موازين القـوى

الجديدة فيه.
في هذا السياق وصل جورباتشوف إلى السلطة
وأدرك على الفور أنه قد أصبح محاصرا ب� مطرقة
سباق التسلح الذي تقوده الولايات اAتحدة وسندان
نظام بيروقراطي في الداخل غير قادر على مواجهة
التـحـدي وعـاجـز عـن الإمـسـاك بـخـيـوط الأجـيـال
الجديدة لثورة العلوم والتكنولوجياd كما كان الحال
في منتصف الخمسينيات عنـدمـا أطـلـق أول قـمـر

ا�بحث الأول
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صناعي إلى الفضاء. وفوجئ العالم بجورباتشوف يقود عملية تغيير شاملة
على الصعيدين الداخلي والخارجي. وفي البداية ظـل الـغـرب يـشـكـك فـي
نوايا جورباتشوف قبل أن يدرك أن ما يجري هناك �ثل بداية Aرحلة تطور

جديدة ومغايرة .اما.
ما يعنينا هنا من سياسة جورباتشوف هو ذلك الشق الذي يتعلق برؤيته
للأ& اAتحدة ودورها في سياق التغيير الذي يحاول إدخاله على سـيـاسـة
الاتحاد السوفييتي الخارجية مقارنة بسلوكه وyارساتـه الـتـقـلـيـديـة عـلـى
اAسرح الدولي حتى ذلك الوقت إذ يتضح من تطورات الأحداث فيما بـعـد
أن جورباتشوف عندما تسلم السلطة كان مقتـنـعـا بـأن خـطـوط الـسـيـاسـة
الخارجية للاتحاد السوفييتي قد طالت بأكثر yا تتحمله قدراته الاقتصادية
وبأن إصلاحا جوهريا داخليا قد أصبح ملحاd على الصعيدين الاقتصادي
والسياسيd إذا ما أراد أن يلحق من جديد بركب التقـدم الـذي �ـكـنـه مـن
اAنافسة على صدارة النظام الدولي. وخلص جورباتشوف إلى نتيجة مفادها
أن تغييرا داخليا على هذا اAستوى من العمق لا �كن أن يتم في ظل مناخ
دولي متوتر تغلب عليه أجواء الصراع والحرب الباردة الجديدة التي أطلقتها
سياسات ريجان اليمينية. من هنا كان قرار الاتحاد السوفييـتـي بـتـقـصـيـر
خطوطه الخارجية إلى أقصى ما تستطيع أن تتحمله قدراته الاقـتـصـاديـة
والانسحاب من كل اAواقع التي يستطيع أن يـنـسـحـب مـنـهـا دون أن يـفـقـد

هيبته أو مكانته.
والواقع أن هذا الانسحابd لكي يكون كر�ا ومنظما. كان يـحـتـاج إلـى
نوع� من الضمانات. الأول هو تفهم الولايات اAتـحـدة وتـعـاونـهـا أو حـتـى
الحصول منها على ثمن مقابل هذا «التنازل»d والثاني ألا يحقق انسـحـابـه
ميزة استراتيجية للولايات اAتحدة على حسابهd ومن ثم فقد تع� أن يضمن
عدم تقدم الولايات اAتحدة لاحتلال اAواقع التي ينسحب منهـا. وفـي هـذا
السياق ظهرت حاجة الاتحاد السوفييتي اAاسة إلى الأ& اAتحدة باعتبارها
الجهة اAرشحة و اAؤهلة لشغل اAواقع الـتـي يـنـسـحـب مـنـهـا دون أن يـبـدو
وكأنه يتراجع أمام زحف الولايات اAتحدة. وهو ما يفـسـر الانـقـلاب الـذي
حدث في سياسة الاتحاد السوفييتي تجاه الأ& اAتحدة وخاصة في اAقال

١٩٨٧ سبتمبر ١٧الذي نشر جورباتشوف في صحيفة البرافدا الصادرة في 
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تحت عنوان: «الواقع والضمانات اللازمة من أجل عالم آمـن» وكـذلـك فـي
١٩٨٨d ديسمبر ٧خطابه الذي ألقاه في الجمعية العامة للأ& اAتحدة فـي 

فقد طالب جورباتشوف بدور متزايد للأ& اAتحدةd وخاصة مجلس الأمن
لإقامة نظام من الضمانات والرقابة الفعالة التـي تـسـمـح بـتـخـفـيـض حـدة
التوتر في المجتمع الدولي والإشراف على الأوضاع العسكرية فـي مـنـاطـق
الأزمات. كما أعلن تأييده لعمليات حفظ الـسـلـم ودعـمـهـا وتـطـويـر دورهـا
dتراكـمـة عـلـيـهAتأخرات اAواستعداده لتحمل نصيبه في نفقاتها بل ودفع ا

وتقوية ودعم دور الأم� العام... الخ.
ويبدو هذا اAوقف الجديد متناقضا .اما مع مواقف الاتحاد السوفييتي
التقليدية تجاه الأ& اAتحدة التي أدت في أحيان كثيرة إلـى شـلـل مـجـلـس
الأمنd بسبب الإسراف في استخدام حق الفيتوd وتحجيم عملـيـات حـفـظ
السلم بسبب رفضه اAتكرر أن يسهم في نفقاتهاd وإرباكه للـعـمـل بـالأمـانـة
العامة بسبب اتهامه اAتكرر للأم� العام للأ& اAتحدة بالانحياز للغرب...
الخd ويبدو أن جورباتشوف قرر منذ وصوله إلى السلطة عدم استخدام حق
الفيتو إطلاقا. وكما سبق أن أشرنا فـإن سـجـلات الـتـصـويـت فـي مـجـلـس
الأمن تشير إلى أن الاتحاد السوفييتي لم يستخدم الـفـيـتـو إطـلاقـا خـلال

٢٣) في الوقت الذي استخدمته الولايـات اAـتـحـدة ١٩٩٠-١٩٨٦هذه الفتـرة (
مرة. كما قرر جورباتشـوف أيـضـا أن يـتـخـلـى عـن الخـطـاب الأيـديـولـوجـي
التقليدي ويستخدم لأول مرة لغة سياسية مـخـتـلـفـة. يـضـاف إلـى ذلـك أن
جورباتشوف كان قد اتخذ قرارا منذ لحظـة وصـولـه إلـى الـسـلـطـةd فـيـمـا
يبدوd بالانسحاب من أفغانستان بألا يصبح بعد الآن رهينة في يد حلفائه
من دول العالم الثالث وأن يعطي أهمـيـة لـعـلاقـتـه مـع الـغـرب وخـاصـة مـع

الولايات اAتحدة.
هذا التغير الهائل في سياسة الاتحاد السوفييتيd الـذي جـعـل الاتحـاد
السوفييتي يأخذ وضع التخندق والدفاعd جاء في لحظة كانت فيها سياسة
الولايات اAتحدة الخارجية تبدو في ذروة اندفاعها الهجومي. لكن ما هـي
إلا فترة وجيزة حتى فقد هذا الهجوم قوة اندفاعه وتحـطـمd فـوق صـخـرة
الدفاعات السوفييتية تحت تأثير عامل�: الأول: تزايد العـجـز فـي مـيـزان
اAدفوعات الأمريكي بصورة خطيـرة وظـهـور آثـار سـيـاسـة سـبـاق الـتـسـلـح
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الجديدة على الوضع الاقتصادي للولايات اAتحدة نفسها وتـعـرض مـبـادرة
الدفاع الاستراتيجي للهجوم وظهور ثغرات خطيرة في بنيتها وفي جدواها.
الثاني: تزايد التكلفة السياسية لخط التشدد الأمريـكـي بـالـتـزامـن مـع
تزايد العائد الناجم عن مرونة السياسة السوفييتية. فقد أدت هذه اAرونة
إلى مكاسب سياسية كبيرة وبدأ الاتحاد السوفييتي يعود بقوةd تحت غطاء
هذه السياسة الجديدةd إلى مناطق كان نفوذه قد تقلص منها بدرجة كبيرة
أو لم يكن قد دخلها أصلا مـثـل مـصـر ودول الخـلـيـج فـي مـنـطـقـة الـشـرق
الأوسط وفي الجنوب الأفريقي وأيضا في أمريكا اللاتينية نفـسـهـاd وكـان
من الطبيعي أن تؤدي هذه التطورات إلى ظهور السياسة الأمريكية وكأنها
اAسؤول الرئيسي عن التوتر في العالم خصوصا أن الفيتو الأمـريـكـي كـان
شبه مسخر لحماية دولت� من أكثر الدول تعرضا للانتقاد في العالم بسبب
سياستهما العدوانيةd وهما إسرائيل وجنوب أفريقيا yا أجبرها على محاولة

احناء رأسها لعاصفة «السلام السوفييتي».
وفي سيـاق كـهـذا كـان مـن الـطـبـيـعـي أن تـنـكـسـر حـدة الحـرب الـبـاردة
«الجديدة» وأن تبدأ ب� القوت� العظمي� مرحـلـة تـقـارب حـقـيـقـي سـمـح
للأ& اAتحدة بأن تشكل غطاء مفيدا جدا لتسويات إقليمـيـة يـتـم الاتـفـاق
على خطوطها العريضة بينهما أولا ثم تتولى الأ& اAتحدة بعد ذلك وضع
التفاصيل وتقد� الدعم اللوجستيكي اللازم ديبلوماسيا أو عسكريا إن لزم
الأمر. ولذلك لم يكن غريبا أن تدب الحياة فجأة في آليات الأ& اAتحـدة
التي كان قد بدأ يعلوها الصدأ وخصوصا فيما يتعلق بآليات التسوية السلمية
للنزاعات الدولية وكذلك في عمليات حفظ السلم أيضا. فقد لعبت الأ&
اAتحدة دورا متزايد الفاعليـة فـي إنـهـاء الـعـديـد مـن الـصـراعـات الـدولـيـة
والأزمات الحادة: الأزمة الأفغانية الناجمة عن استمرار الـغـزو والاحـتـلال
dالصـراع فـي كـمـبـوديـا dالحرب العراقية-الإيرانية dالسوفييتي لأفغانستان
الحرب في الصحراء الغربيةd الأزمات اAتشابكة في أمريكا الوسطي وفي
الجنوب الأفريقي... الخ. كما قامت الأ& اAتحدة خلال هذه الفترة بـعـدة
عمليات لحفظ السلم في عدد من هذه اAناطـق نـفـسـهـا لـدعـم اتـفـاقـيـات

التسوية التي ساهمت في إنجازها.
 تعتبرd في تقديرنا أخصب الفترات في١٩٩٠-١٩٨٧والواقع أن الفترة من 
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تاريخ الأ& اAتحدة. فقد بدا النظام الدولي في ذلك الـوقـت وكـأنـه نـظـام
ثنائي قائم على توازن معقول في القوة ولكن في إطار من الـتـعـاون ولـيـس

الصراع.
ولذلك أطلقت هذه السنوات العنان لآمال بلا حدود في نظام دولي أكثر
استجابة وقابلية وانسجاما مع نصوص اAيـثـاق وروحـه. فـلـم يـكـن الاتحـاد

 وكأنه على٨٩- ٨٧السوفييتي يبدو في ذلك الوقت وخصوصا خلال الفترة 
وشك الانهيار إطلاقاd وإqا كان الانطباع السائد لدى المحلـلـ� أنـه يـعـيـد
ترتيب أولوياته وضخ دماء جديدة في عروقه ليصبح أكثر انفـتـاحـا وقـدرة
على الحركة العصرية ومن ثم فقد تطلع الـكـثـيـرون إلـى نـظـام دولـي أكـثـر
حيوية وعدالة في نفس الوقت. وسنحاول في اAبحث� التالي� أن نعـرض
للدور الذي قامت به الأ& اAتحدة خلال هذه الفترة الاستثنائية من تاريخها
قبل أن يتضح بجلاء أن التغيير الذي طرأ علـى الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي كـان

بداية لعملية انهيار وليس لانطلاقة جديدة.
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التسويات السلمية

لعبت الأ& اAتحدة دورا نشطاd وأكثر فـعـالـيـة
عموماd في عدد كبير من الأزمات الإقليمية خلال

 سواء في آسـيـا أو أفـريـقـيـا أو١٩٩٠- ١٩٨٦الفـتـرة 
أمريكا الوسطى وفيما يلي نبذة مختصرة عن طبيعة

هذا الدور:

: آسيا:ًأولا
- الأزمة الأفغانية:١

في أعقاب الغزو السوفييتي لأفغانستان الـذي
 حاول مجلس الأمن مناقشة١٩٧٩ ديسمبر ٢٧بدأ في 

 ولكنه فشل في١٩٨٠الوضع هناك خلال شهر يناير
التوصل إلى قرارd بطبيعة الحـالd بـسـبـب الـفـيـتـو
السوفييتي. وانعقدت الجمعية العامةd وفقا لقرار
«الاتحاد من أجل السلام» واتخذت قرارا بأغلبيـة

 يدين الغزو بشـدة١٨ وامتنـاع ١٨ أصوات ضد ١٠٤
ويطالب بانسحاب القوات السوفييتية من أفغانستان
فورا ودون شروط. لكن الاتحاد السوفييتي لم يعر
هذا القرار بالطبع أي اهتمـامd وبـدأ الأمـ� الـعـام
للأ& اAتحدة جهود وساطة مختلفة خلال عـامـي

 لكن الوضع الدولي لم يكن يسمح بتحـرك٬٨٢ ٨١
حاسم في اتجاه أي تسوية. ولكن مع تغير السياسة

ا�بحث الثاني
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السوفييتيـة بـوصـول جـوربـاتـشـوف إلـى الـسـلـطـة وقـراره بـالانـسـحـاب مـن
أفغانستان أصبح الوضع الدولي yهدا وزالـت أهـم الـعـقـبـات الـتـي كـانـت
تحول دون تفعيل دور الأ& اAتحدة. واسـتـطـاع yـثـل الأمـ� الـعـام لـلأ&
اAتحدة في مفاوضات جنيف أن يتغلب على كافة اAشـكـلات اAـتـبـقـيـة وأن
يحصل على موافقة الأطراف الرئيسية على أسس التسوية التي � توقيع

d وقد اشتملت على أربعة أبعـاد١٩٨٨ أبريل ١٤الاتفاقيات الخاصة بها فـي 
كان أهمها هو البعد الخاص بانسحاب القوات السوفـيـيـتـيـة: ولـم تـتـوقـف
جهود الأ& اAتحدة عند حد التوسط للتوصل إلى اتفاقات لتسوية الأزمة
ولكنها قامت بالإشراف على تطبيقها أيضا وحاولت توفير كل الضمـانـات
لإنجاحهاd وقد تضمنت هذه الاتفاقيات أربع وثائق. الأولى عبارة عن اتفاقية
ثنائية ب� كل من أفغانستان وباكستان تتضمـن اAـبـاد� الـتـي تـقـوم عـلـيـهـا
العلاقات اAتبادلة والتزام كل طرف بعدم التدخل في شؤون الطرف الآخر
واحترام سيادته واستقلاله وسلامة أراضيـهd وبـعـدم تـشـجـيـع أي حـركـات
انفصالية أو متمردة وغيـرهـا ومـنـع إقـامـة مـثـل هـذه الحـركـات أو الأفـراد
اAعادين على أراضيها. أما الوثيقة الثانية فكانت عبارة عن «إعلان خاص
بالضمانات الدولية» وقع عليه كل من الولايات اAتحدة والاتحاد السوفييتي
وتضمن التزام كل منهما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو فـي الأزمـة
القائمة ب� أفغانستان وباكستان. وكانت الوثيقة الثالثـة عـبـارة عـن اتـفـاق
ثنائي ب� أفغانستان وباكستان حول تنظيم عودة كل من يرغب من اللاجئ�
الأفغان في باكستان إلى وطنهم. أما الوثيقة الرابعة و الأخيرة فكانت عبارة
عن اتفاق حول طبيعة العلاقة ب� التسويات المختلفة الخاصة بالوضع في
dكضامنـ� dكما وقع عليها dووقعت عليها أفغانستان وباكستان dأفغانستان
كل من الولايات اAتحدة والاتحاد السوفييتيd وتضمنت التزاما سوفـيـيـتـيـا

١٩٩٠d فبراير ١٥ والباقي قبل ١٩٨٩ أغسطس ١٥بسحب نصف القوات قبل 
وأرفق بهذه الوثيقة ملحق يخول الأم� العام وأعضاء الأمانة العامة للأ&
اAتحدة حق مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقـات الأربـعـة وإحـاطـة مـجـلـس الأمـن
علما بأي خرق لها من جانب الأطراف اAعنية والتي التزمت بالتعاون الكامل

مع الأ& اAتحدة لتسهيل اAهمة اAوكلة إليها.
وكانت هذه الاتفاقات هي الأساس الذي ارتكز عليه مجلس الأمن لإرسال
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«بعثة الأ& اAتحدة للمساعي الحميدة في أفغانستان وباكسـتـان» كـإحـدى
عمليات حفظ السلمd والتي كان من ب� مهامها الإشـراف عـلـى انـسـحـاب
القوات السوفييتية من أفغانستان. وكانت تلك هي اAـرة الأولـى فـي تـاريـخ
الأ& اAتحدة التي تشرف فيها قوات دولية تابعة لها على انسحـاب قـوات
إحدى القوت� العظمي� من إحدى الدول الأعضاء. وسوف نشير إلى هذه

العملية في اAبحث الثاني.
- الحرب الإيرانية-العراقية:٢

 سبتمبر٢٢ظل مجلس الأمنd منذ اندلاع الحرب العراقية-الإيرانية في 
 عاجزا عن وقفها أو اقتراح حل مقبول من الطرف� للنزاع طوال١٩٨٠عام 

سنوات عديدة على الرغم من الجـهـود والمحـاولات اAـتـواصـلـة. وقـد تـبـنـى
 سبعـة قـرارات كـمـا صـدر عـن١٩٨٦-١٩٨٠مجلس الأمـن خـلال الـفـتـرة مـن 

رئيس المجلس عدة بيانات تطالب بوقف إطلاق النارd والامتناع عن القيام
بعمليات عسكرية ضد اAدني�d وعودة القوات اAتحاربة إلـى حـدود دولـيـة
معترف بهاd واحترام حق اAلاحة الحرة والتجارة عبر اAياه الدوليةd والامتناع
عن القيام بأي أعمال من شأنها تهديد السلم والأمن والحياة البحرية في
منطقة الخليجd وتبادل أسرى الحرب... الخ. وقام الأم� العام فـي أبـريـل

١٩٨٥dناقشة خطة اقتـرحـهـا لإنـهـاء الحـربA بزيارة كل من بغداد وطهران 
d للتحقيـق فـي الاتـهـامـات٨٨- ٨٤كما أوفد عدة بعـثـاتd خـلال الـفـتـرة مـن 

اAتبادلة من الطرف� باستخدام الطرف الآخر للأسلحة الكيماويةd وعـلـى
dالرغم من أنه قد ثبت من تقارير هذه اللجان استخدام هذه الأسلحة فعلا
فإن المجلس لم يقم بأكثر من توجيه نداءات للطرفـ� بـاحـتـرام بـروتـوكـول

 والذي يحرم استخدام الغازات السامة فضلا عن إدانته١٩٢٥dجنيف لعام 
غير اAوجهة لأي طرف بالذاتd لاستخدام الأسلحة الكيمـاويـة. لـكـن هـذا
اAوقفd والذي يتسم بعدم الاكتراث إلى حد كبيرd بدأ يتغير خلال النصف
الثاني من الثمانينيات لأسباب كثيرة كان من أهمها تغير مناخ العلاقة ب�
القوت� العظمي� وتغير أهداف الاتحاد السوفييتي وطبيعة علاقته بأطراف
الصراع بعد وصول جورباتشوف إلى السلطـة. وكـان هـذا هـو اAـنـاخ الـذي
أقدم فيه بيريز دي كويارd في خطوة غير مسـبـوقـةd عـلـى أن يـقـتـرح عـلـى
أعضاء مجلس الأمنd خلال اجتماع عقد في مكتبهd عناصر خطة لتحقيق
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تسوية ب� الطرف� اAتحارب�. وكانت هـذه الـعـنـاصـر هـي أسـاس الـقـرار
) وهو٥٩٨ (القـرار ١٩٨٧ يوليـو ٢٠الذي اتخذه مجلس الأمن بـالإجـمـاع فـي 

القرار الذي قبلته إيران في العام التالي وأصبح هو أساس التسوية للأزمة.
وقد طالب هذا القرارd بوقف فوري لإطلاق النارd وانـسـحـاب الـقـوات
إلى الحدود الدوليةd وتبـادل أسـرى الحـربd وتـعـاون الـطـرفـ� مـع الأمـ�
العام لتنفيذ القرار وفي جهود الوساطة الـتـي سـيـقـوم بـهـا لحـل الـقـضـايـا
اAعلقةd وفي الوقت نفسه طالب القرار الأم� العام بإرسال فريق من اAراقب�

Aراقبة وقف إطلاق النار والانسحاب.
 أما إيران فـلـم١٩٨٧ يوليـو ٢٣وكانت العراق قد قبـلـت هـذا الـقـرار فـي 

d ولا جدال في أن اAـنـاخ١٩٨٨ يولـيـو ١٧توافق رسميـا عـلـى الـقـرار إلا فـي 
الدولي الجديد هو الذي هيأ الأجواء لصدور هذا القرار الذي شكل أساس
التسويةd ومكن للأم� العام من تكثيف جهوده بعد صدور القرار مبـاشـرة

 أن وقف إطلاق النار١٩٨٨ أغسطـس ٨إلى أن استطاع أخيرا أن يعلن فـي 
 وأن مفاوضات مباشرة١٩٨٨ أغسطس ٢٥سيسري ب� البلدين اعتبارا من 

 وافق١٩٨٨ أغسطس ٩ب� الطرف� ستجري تحت إشرافه فيما بعد. وفي 
مجلس الأمن على إرسال مجموعة مراقب� إلى اAنطقةd في ثاني عـمـلـيـة

 وحدهd كما سنشير إلى ذلك٨٨من عمليات حفظ السلم يقوم بها خلال عام 
في اAبحث التالي.

- كمبوديا:٣
ظلت الأزمة في كمبوديا محتدمـة بـشـدة وخـاصـة مـنـذ تـدخـل الـقـوات

 التي طردت الخمير الحمر من السلطة وأقامت نظام١٩٧٨الفيتنامية عام 
حكم مواليا لها وتحت حمايتها. ولم تفلح كثيرا قـرارات الجـمـعـيـة الـعـامـة
اAتكررة واAطالبة بسحب كل القوى الأجنـبـيـة وامـتـنـاع الـدول الأخـرى عـن
التدخل في الشؤون الداخلية لكمبودياd ولا مطالباتها للأمـ� الـعـام بـبـذل
مساعيه الحميدة للتوصل إلى تسوية شاملة للوضع هناك. وتع� الانتظار

 لكي تجد هذه اAساعي الدعم الدولي الكافي لإنضـاج حـل١٩٨٨حتى عام 
مقبول من جميع الأطراف. ففي هـذا الـعـام تحـديـدا أخـطـر الأمـ� الـعـام
للأ& اAتحدة الجمعية العامة أنه .كنd من خلال اتصالاته بكل الأطراف
اAعنيةd من التوصل إلى إطار للتسوية وأنه سيعرضه على الأطراف الأربعة
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dعنية بالأزمةAعين� في الداخل وكذلك على الأطراف الإقليمية والدولية اAا
من خلال yثله الخاصd وهكذا بدأت قوة الدفع في اتجاه التسوية وحدث

١٩٨٩. وفي أبريل ١٩٨٨أول اتصال مباشر ب� الأطراف الكمبودية في عام 
أعلنت فيتنام سحب قواتها من كمبوديا. وبعد عدة أشهر انعقد فـي نـفـس

 دولة بالإضافة إلى١٧العام (يوليو-أغسطس) مؤ.ر باريس الذي حضرته 
الأطراف الكمبودية الأربعة والأم� العام للأ& اAتحدةd وظهر فيه واضحا
رغبة كل الأطراف في التوصل إلى تسوية سلمية وفي أن تلعب الأ& اAتحدة
دورا مهما وأساسيا في الإشراف على تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات.
لكن اAفاوضات الرئيسية التي حددت مصيـر الأزمـة الـكـمـبـوديـة ودور
الأ& اAتحدة فيها .ت ب� الدول الخمس دائمة العضوية مـبـاشـرة. وقـد

 واستمرت١٩٩٠بدأت هذه اAفاوضاتd وعلى مستوى عال اعتبارا من يناير 
حتى أغسطس من نفس العامd وهو وضع لم يكن من اAتصور حدوثـه دون
التغير الجوهري الذي طرأ على طبيعة العلاقـة بـ� الـقـوتـ� الـعـظـمـيـ�.
وأعلن في أغسطس اتفاق الدول الخمس الكبرى على العناصر الرئيسـيـة
للتسوية السياسية للأزمة في كـمـبـوديـاd ومـن أهـمـهـا قـيـام الأ& اAـتـحـدة
بالإشراف والرقابة أو الهيمنة اAباشرة على الإدارة في كمبوديا خلال مرحلة
انتقالية تتبعها انتخابات عامة حرة تشرف عليها الأ& اAتحدة ويتم بعدها
وضع دستور دائم للبلاد. وقد وافقت كافة الأطراف الكمبوديـة عـلـى هـذه

١٩٩٠dالخطة كما وافقت عليها فيتنامd ثم أقرها مجلس الأمن في سبتمبر 
وفي نوفمبر من نفس العام اتفقت الدول الخمس الدائمة على مشروع قرار
يصدر عن مجلس الأمن ويحدد الدور الذي ستلعبه الأ& اAتحدة في كمبوديا
والصلاحيات التي ستمنح «لسلطة الأ& اAتحدة الانتقاليـة فـي كـمـبـوديـا»
التي أقر تشكيلها من حيث اAبدأd والتي ستقع عليها مسؤولية إدارة الدولة
الكمبودية في اAرحلة الانتقاليـة. وقـد تـضـمـن هـذا اAـشـروع اتـفـاقـا حـول
العناصر الرئيسية الخمسة التالية: الانسحابd وقف إطلاق النار والإجراءات
اAتعلقة بهd الانتخاباتd إعادة توطـ� الـلاجـئـ�d أسـس ومـبـاد� الـدسـتـور

الجديد للبلاد.
ويتضح من هذا العرض اAوجز أنه على الرغم من أن الأ& اAتحدة لم
تبدأ عمليتها السلمية الضخمة في كمبوديا إلا بعد حرب الخلـيـج وانـتـهـاء
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الحرب الباردة رسمياd إلا أن الأساس السياسي للتسوية كان قد وضع وأقر
و� الاتفاق عليه خلال اAرحلة السابقة على سقوط الاتحاد السوفييتي.

: جنوب أفريقيا:ًثانيا
شهدت قضايا الجنوب الأفريقي اAتشابكة خلال هذه الفترة مزيدا من
dتحدة والاتحاد السوفييتيAوخاصة ب� الولايات ا dالتعاون ب� القوى الكبرى
من أجل إيجاد تسويات سلمية لها أو تشديد الضغط والعقوبات على الأطراف
صاحبة اAواقف اAتشددة أو الرافضة Aثل هـذه الـتـسـويـات. وقـد سـبـق أن
أشرنا إلى أن مجلس الأمن شدد العقوبات اAفروضة على جنوب أفريـقـيـا
وحاول توسيع نطاقها وإحكام الحصار حولها من أجل الضغط عليها لإنهاء
التفرقة العنصرية وأيضا للتخلي عن سياستـهـا الـعـدوانـيـة تجـاه جـيـرانـهـا
وكذلك Aنح الاستقلال لإقليم جنوب غرب أفريقيا (ناميبيا). وسنحاول هنا
أن نشير لدور الأ& اAتحدة اAهم لإيجاد مخرج للأزمة في كل من ناميبيـا

وأنجولا على سبيل اAثال لا الحصر.
- ناميبيا:١

وقد سبق أن تناولنا دور الأ& اAتحدة تجاه هذه القضية بـالـتـفـصـيـل.
ولكننا نود هنا أن نعيد تذكير القار� ببعض الحقـائـق الأسـاسـيـة وهـي أن

١٩٧٨الخطة الرئيسية لتسوية الأزمة الناميبية كانت قد تبلـورت مـنـذ عـام 
d بعد أن � الاتفاق عليها من جانب٤٣٥وصدر بها قرار مجلس الأمن رقم 

الدول الخمس دائمة العضوية أولاd لكن وضع هذه الخطة موضع التنفيـذ
.١٩٨٠تعثر على الرغم من موافقة حكومة جنوب أفريقيا رسميا عليها عام 

 لكي يتم تذليل كل العقبات اAتبقية بعد١٩٨٨ولكن تع� الانتظار حتى عام 
dتـحـدة والاتحـاد الـسـوفـيـيـتـيAوخاصة الولايات ا dأن قامت الدول الكبرى
Wمارسة ضغوط فعلية أو تقد� ضمانات إضافية لحلفائهما لتشجيعهمـا
dـتـحـدةAضي قدما نحو تنفيذ خطة التسـويـة تحـت إشـراف الأ& اAعلى ا
وهو تطور لم يكن من اAمكن حدوثه دون تغير مناخ العلاقات ب� القـوتـ�
العظمي� تغييرا جوهريا. وفي هذا السياق وحده �كن فهم دلالة الاتفاق

 ب� كل من أنجولا وكوبا١٩٨٨ ديسمبر ٢٢الثلاثي الذي � التوصل إليه في 
وجنوب أفريقياd من خلال وساطة أمريكيةd وتوقيعه في مقر الأ& اAتحدة!
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وبتوقيع هذا الاتفاق ثم إزالة آخر العراقيل التي كانت تعترض البدء في
وضع خطة التسوية السياسية موضع التنفيذ.

غير أن دور الأ& اAتحدة لم يقتصر على الجهود اAبذولة لبلورة وصياغة
العناصر الخاصة بعملية التسوية السلمية ولكـنـه امـتـد لـيـشـمـل الإشـراف
الكامل على تنفيذها. ولذلك شهدت هذه الـفـتـرة نـفـسـهـا واحـدة مـن أهـم
عمليات حفظ السلام التي قامـت بـهـا الأ& اAـتـحـدة والـتـي أطـلـق عـلـيـهـا

UNTAG United Nations Transitionمجموعة الأ& اAتحدة للمعاونة الانتقالية 

Assistance Group.وسوف نشير إليها بعد قليل 
- أنجولا:٢

نود في البداية أن نشير إلى أنه عند تحليل دور الأ& اAتحدة في تسوية
الأزمة في أنجولا يتع� التفرقة ب� دورها في تسوية الأزمة الدولية الناجمة
عن الاشتباكات اAسلحة ب� أنجولا وجنوب أفريقياd بـسـبـب الـدعـم الـذي
كانت حكومة أنجولا تقدمه إلى حركة التحرير الناميبية (سوابـو) وبـسـبـب
الوجود العسكري الكوبي في أنجولا بناء طلب حكومتهاd وهو الـدور الـذي
� خلال اAرحلة الانتقالية للنظام الدولي (قبل حرب الخليج)d وب� دورها
في إيجاد تسوية للحرب الأهلية ب� الحـكـومـة مـن نـاحـيـة وحـركـة يـونـيـتـا
اAسلحة من ناحية أخرى. وسنقتصر هنا على الإشارة إلى دور الأ& اAتحدة
في البعد الدولي للأزمة تارك� البعد المحلي إلى مناسبة أخرى في موضع

آخر.
وكانت الحرب الباردة «الجديدة» التي عادت تشتعل ب� القوت� العظمي�
في بداية الثمانينيات قد أدت إلـى زيـادة حـدة تـدويـل الأزمـة فـي الجـنـوب
الأفريقي حيث ازدادت مساعدات كل من الاتحاد الـسـوفـيـيـتـي وكـوبـا إلـى

)MPLAحكومة أنجولا (التـي تـقـودهـا الحـركـة الـشـعـبـيـة لـتـحـريـر أنجـولا 
ومساعدات كل من الولايات اAتحدة وجنوب أفريقيا إلى حـركـة اAـعـارضـة

. وربطت الولايات اAتحدة ب� انسحاب القوات الكـوبـيـةUNITAالرئيسيـة 
من أنجولا وب� تسوية الوضع في نامـيـبـيـا. ولـذلـك دخـلـت جـهـود تـسـويـة
الأزمة الناميبية في مأزق خلال النصف الأول من الثمانينيات. لكن تـغـيـر
مناخ العلاقة ب� الولايات اAتحدة و الاتحاد السوفييتي غير من اAعطيـات
الدولية للأزمة وأفسح المجال لدور تلعبه الأ& اAتحدة في تسويتها. فعندما
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شددت حكومة جنوب أفريقيا ضغطها العسكري ضد أنجولا بدعوى تتبـع
مقاتلي سوابو واحتلت بعض الأقاليم الجنوبية فيهـاd اتـخـذ مـجـلـس الأمـن
قرارا شديد اللهجةd على غير العادةd ضد حكومة جنوب أفريقيا (الـقـرار

) يطالبها بسحب قوتها فورا من الأراضي الأنجولـيـة١٩٨٧ في نوفمبـر ٦٠٢
لكن لأن الوضع العسكري لم يكن �يـل كـثـيـرا لـصـالـح أنجـولا وكـان مـنـاخ
العلاقات الدولية يحث الجميع على إيجاد تسوية تحقق للولايات اAـتـحـدة
هدفها في انسحاب القوات الكوبيـة مـن أنجـولا مـقـابـل بـدء تـنـفـيـذ خـطـة
التسوية الخاصة بناميبياd فقد سهل الاتحاد السوفييتي من قيام الولايات
اAتحدة بالوساطة ب� الأطراف لعقد صفقة يتم Wوجبهـا سـحـب الـقـوات
الكوبية وإنهاء دعم حكومة جنوب أفريقيا لحركـة يـونـيـتـا وتـخـلـي حـكـومـة

٢٢جنوب أفريقيا عن إقليم ناميبياd وهي الصـفـقـة الـتـي تـضـمـنـهـا اتـفـاق 
 السابقة الإشارة إليه. ولتسهيل التـوقـيـع عـلـى هـذا الاتـفـاق١٩٨٨ديسمـبـر 

وللإشراف على تنفيذ الجانب الخاص بانسحاب القوات الكوبية من الأراضي
 باAوافقـة١٩٨٨ ديسمـبـر ٢٠ في ٦٢٦الأنجوليةd اتخذ مجلس الأمـن الـقـرار 

على اقتراح الأم� العام الخاصة بإنشاء «بعثة مراقبة الأ& اAتحدة الأولى
 الــتـــيUnited Nations Angola Verification Mission UNAVEMIفـــي أنجـــولا 

سنشير إليها ضمن عمليات الأ& اAتحدة لحفظ السلم.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن اAناخ الدولي اAلائم يفسر إلى حد كبير Aاذا
بدأت الجهود اAشتركة للأ& اAتحدة ومنظمة الـوحـدة الأفـريـقـيـة لإيـجـاد
تسوية لأزمة الصحراء الغربيةd التي أدت إلى تدخل أطراف خـارجـيـة فـي

 فقطd على الرغـم مـن أن هـذه١٩٨٨النزاعd تعطي ثمارها ابـتـداء مـن عـام 
الجهود بدأت قبل ذلك التاريخ بكثير. وقد ترتب على تلـك الجـهـود اتـفـاق

 على مقترحات التسوية. واستنادا إلى هذا١٩٨٨ أغسطس ٣٠الأطرافd في 
 الذي أشار إلى٦٥٨ قراره رقم ١٩٩٠ يونيو ٢٧الاتفاق اتخذ مجلس الأمن في 

نصوص هذا الاتفاق وتضمن موافقة على خطة الأمـ� الـعـام لـوضـع هـذا
الاتفاق موضع التنفيذ. وتع� على الأ& اAتحدة وفقا لنصوص هذا الاتفاق
أن تشرف على استفتاء الشـعـب الـصـحـراوي عـلـى مـا إذا كـان يـرغـب فـي

الاستقلال أم الانضمام إلى اAغرب.
ولكن لأن عملية الأ& اAتحدة في الصحراء لم تبدأ إلا بعد انتهاء حرب
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الخليج فسوف نؤجل الحديث عنها إلى موقع آخرd ولكن يتع� أن تحسب
جهود التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة ضمن إنجازات اAرحلة الانتقالية.

: أمريكا اللاتينية:ًثالثا
ظلت منطقة أمريكا الوسطى لفترة طويلة منطقة اضطرابات وأزمـات
اجتماعية yتدة سبق أن حاولت الأ& اAتحدة أن تساهم في وضع حد لها
لكن الوضع الدولي لم يكن يسمح لها بدور فعال. ثم بدأ هذا الوضع يتغير

فجأة في منتصف الثمانينيات.
وجاءت اAبادرة من دول أمريكا الوسطى نفسها وخصوصا بـعـد .ـكـن
رؤساء خمس دول هي: كوسـتـاريـكـا والـسـلـفـادور وجـواتـيـمـالا وهـنـدوراس

d من إبرام اتفاقية جماعية عرفت باسـم١٩٨٧ أغسطس ٧ونيكاراجواd في 
. وWوجب هذه الاتفاقية تـلـتـزمEsquipulas II«اتفاقية اسكيبولاس الـثـانـيـة 

الأطراف اAوقعة عليها بالبدء بعملية تحول د�قراطي وحوار وطني ووقف
الصراعات اAسلحة وإجراء انتخابات حرة. لكن هذه الاتفاقية اختلفت عن
سابقتها في نواح كثيرة أهمها أن الدول اAوقعة عليها شرعتd اعتبارا مـن

 بوضع آلية للرقابة على تنفيذها بالاشتراك مع الأ& اAتحدة١٩٨٩فبراير 
كما � وضع خطة لفك التعبئة اختياريا وتـسـريـح وإعـادة تـوطـ� وتـأهـيـل

أعضاء حركة اAقاومة في نيكاراجوا اAعروفة باسم «كونترا».
 تشكيل آلية١٩٨٩وقد طلبت الدول الخمس من الأ& اAتحدة في مارس 

A١٩٨٩dراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية. ووافق مجلس الأمن بالفعلd في نوفمبر 
ONUCAعلى تشكيل «مجموعة مراقبي الأ& اAتحدة في أمريكا الوسطى 

كلفت Wهمة مراقبة تنفيذ الجوانب العسكرية للاتفاقية. وقام المجلس في
 بتوسيع مهمة هذه المجموعة لتشمل أيضا مراقبة فك التعبئـة١٩٩٠مارس 

الاختيارية لحركة اAقاومة في نيكاراجوا. أما البعد اAدني لعملية فك التعبئة
 التي شكلها الأم�CIAVفقد أشرفت عليه «اللجنة الدولية للدعم والتحقق 

العام للأ& اAتحدة بالاشتراك مع الأم� العام Aنظمة الدول الأمريكية في
.١٩٨٩سبتمبر 
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عمليات حفظ السلم في
المرحلة الانتقالية

لم تقتصر النتائج اAترتبة على التغيـر الحـادث
في طبيعة العلاقات ب� دول القمة في تلك اAرحلة
الانتقالية على تنشيط دور الأ& اAتحدة في عملية
البحث عن تسويات سلمية لأزمات دولـيـة عـمـيـقـة
الجذور ومستمرة ومعقدةd وإqا امـتـد هـذا الـدور
ليشمل حضورا ماديا ملموسا وفـعـالا فـي مـنـاطـق
الأزمات من أجل اAساعدة على تنفيذ ومراقبة ما
� التوصل إليه من اتفاقاتd وذلك عن طريق إعادة
تنشيط وتطوير عمليات الأ& اAتحدة لحفظ السلم
خلال تلك الفترة. ولكي ندرك أهمية ما حدث من
تطور في yارسات الأ& اAتحدة على هذا الصعيد
يكفي أن نقول إن نشاط الأ& اAتحـدة فـي مـجـال
عمليات حفظ السلـم كـاد يـتـوقـف .ـامـا. فـخـلال

 لـم١٩٨٨ وحتى نهاية مارس ١٩٧٨الفترة من أبريـل 
تقم الأ& اAتحـدة بـأي عـمـلـيـة عـلـى الإطـلاق مـن
عمليات حفظ السلم. بل أكثر من ذلك ففيما عدا
الأزمات اAتعلقة بالصراع العربي-الإسرائيلي لم تقم
الأ& اAتحدة بأي عملية من عمليات حفظ السلم
فـي أي أزمـة مـن الأزمـات الـدولـيـة الأخـرى الــتــي

ا�بحث الثالث
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١٩٨٨d وحتى أبريل عام ١٩٦٥اندلعت خارج هذه اAنطقة منذ سبتمبـر عـام 
أي أن الأ& اAتحدة لم تكن قد قامـتd طـوال مـا يـقـرب مـن ربـع قـرنd إلا
بثلاث عمليات فقط لحفظ السلم كانت جميعها في منطقة الشرق الأوسط
وتتعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي. ولـذلـك بـدت الأ& اAـتـحـدة فـي تـلـك
اAرحلة الانتقالية وكأنها فـي حـالـة بـعـث جـديـد مـنـذ الـنـصـف الـثـانـي مـن
الثمانينيات. فخلال السنت� السابقت� على أزمـة الخـلـيـج الـثـانـيـة قـامـت
الأ& اAتحدة بخمس عمليات لحفظ السلم لتسوية الأزمات التالية: الأزمة

) الأزمة١٩٨٨) الحرب العراقية-الإيرانية (أغسطـس ١٩٨٨الأفغانية (أبريـل 
)dأزمة دول وسط أمريكا١٩٨٩)d الأزمة الناميبية (أبريل ١٩٨٩الأنجولية (يناير 

).١٩٨٩اللاتينية (نوفمبر
وسوف نحاول فيما يلي بإيجاز شديد اسـتـعـراض طـبـيـعـة اAـهـام الـتـي
أوكلت إلى عمليات حفظ السلام التي قامت بها الأ& اAتحدة خلال هـذه
الفترة حتى نتمكن من القراءة الصحيحة لطبيعة التـطـور الـذي طـرأ عـلـى

yارسات الأ& اAتحدة في هذا المجال خلال تلك الفترة:

-بعثة الأمم المتحدة للمساعي الحميدة بين باكستان وأفغانستان١
UNGOMAP

 بغرض الإشراف علـى تـنـفـيـذ١٩٨٨وقد بدأت هذه العملـيـة فـي أبـريـل 
اتفاقيات جنيف الأربع التي � التوصل إليها وتوقيعها تحت إشراف الأ&
اAتحدة كما سبق أن أشرنا. وعلى الرغم من أن مهام هذه الـعـمـلـيـة كـانـت
تتسع في الواقعd وفقا لنصوص اتفاقيات جنيفd للإشراف على ومراقـبـة
كل مظاهر أو آليات تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لأفغانستان
بالإضافة إلى الإشراف على انسحاب القوات السوفييتية من هناكd إلا أن
هذه اAهمة الأخيرة هي التي استـغـرقـت فـيـمـا يـبـدو كـل جـهـد بـعـثـة الأ&
اAتحدة في هذه العملية. وكانت هذه القوة صغيرة الحجم إلى حد كبير فلم
يتجاوز عددها خـمـسـ� فـردا فـي الـبـدايـة كـانـوا جـمـيـعـهـم مـن اAـراقـبـ�
واستعارتهم الأ& اAتحدة من قوات حفظ السلام العاملة في منطقة الشرق

الأوسط.
وقد أ.ت هذه العملية مهمتها الرئيسيةd وهي الإشراف على انسحاب
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جميع القوات السوفييتية العاملة في أفغانستان والتي كان عددها قد وصل
 فردd بنجاح كامل. وقد � هذا الانسحاب على١٠٣٫٠٠٠في ذلك الوقت إلى 

 مليون دولار �١٤ وتكلفت حوالي ١٩٩٠مرحلت� واكتملت العملية في مارس 
.ويلها بالكامل من ميزانية الأ& اAتحدة العادية من بند «النفقات الطارئة
غير اAنظورة». ويرجع السبب الرئيسي في نجاح هذه العملية إلى تصميم
الاتحاد السوفييتي على الانسحاب. لكن هذا الانسحاب لم يؤد وحده إلى
إنهاء الصراع في أفغانستان. وتوصل الاتحاد السوفييتي والولايات اAتحدة
إلى اتفاق لاحق في محاولة Aنـع تـدفـق الـسـلاح عـلـى الأطـراف الـداخـلـيـة
اAتصارعة. وفي الوقت نفسه استمر الأم� العام في جهوده لإيجاد تسوية
للصراع الداخلي في أفغانستان والذي تحول إلى حرب أهلية طاحنة. لكن
النظام الدولي كان قد دخل مرحلة جديدة ومختلفة ولم تتمكن الأ& اAتحدة
خلال اAرحلة اللاحقة على انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة

من أن تتدخل هذه اAرة بالفاعلية اAطلوبة.

-مجموعة الأمم المتحدة للمراقبة العسكرية بين العراق وإيران٢
UNIIMOG

وقد شكلت هذه المجموعة وفقا للنص الوارد في قرار مجلس الأمن رقم
٦١٩ السابقة الإشارة إليه وتحددت مهامها في قرار مجلس الأمـن رقـم ٩٨

 وذلك على النحو التالي:١٩٨٨ أغسطس ٩الصادر في 
- تحديد خطوط وقف إطلاق النار Wساعدة الطرف� اAعني� وحل ما
قد يثور من خلافات حول هذه اAسألة Wساعدة الطرف� على التوصل إلى

اتفاق لحسم هذه الخلافات.
- مراقبة التزام الطرف� بتنفيذ وقف إطلاق النار والتحقيق في الشكوى
اAقدمة والعمل عـلـى إعـادة الـوضـع إلـى مـا كـان عـلـيـه فـي حـالـة وقـوع أي

مخالفات.
- الحيلولة دون حدوث أي تعديل على الوضع القائم خلال فترة الانسحاب

حتى خط الحدود الدولية.
- الإشراف على الانسحاب حتى خط الحدود الدولية وتأكيد إ.امه.
- مراقبة وقف إطلاق النار على خط الحدود الدوليةd والتحقيق في أي
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انتهاكاتd والإشراف على عملية تبادل أسرى الحرب.
- مساعدة الطرف� على الـتـوصـل إلـى أي اتـفـاقـات يـكـون مـن شـأنـهـا
الإسهام في إيجاد تسوية دائمة وقابلة للاستمرار وبناء جسـور الـثـقـة بـ�

الطرف�.
 دولة ليس من٢٦ مراقبا ينتمون إلى ٣٥٠وقد تشكلت هذه المجموعة من

بينهم أي دولة من دول اAنظمة. لكن جرى تخفيض هذا العدد بعد ذلك بناء
d وتكلفت حوالـي١٩٩١ مارس ٣١على طلب إيران. واستمرت العمليـة حـتـى 

 مليون دولار. وقد باشرت هذه المجموعة عملها في جو بالغ التوتر ب�٣٢٥
البلدين وفي ظل مناخ من عدم الثقة من جانب إيران في القـوات الـدولـيـة
yا جعل مهمتها على الجانب الإيراني بالغة الصعوبة. لكنها مع ذلك أدت
وظائف مفيدة للغاية من أجل تثبيت وقف إطلاق الـنـار عـلـى مـدى عـامـ�
ونصف. وبالطبع فقد تأثرت مهامها بشدة بعد قيام العراق بغـزو الـكـويـت
وقيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات صارمة ضد العراق ثم دخول العلاقات
الإيرانية-العراقية مرحلة جديدة بعد قرار صدام حس� قبول كل أو معظم
اAطالب الإيرانية لتخفيف الضغط الدولي عليه وعلى أمـل الحـيـلـولـة دون
تحول إيران إلى نقطة أخرى من نقط الارتكاز في الحصار الدولي اAضروب
عليه. ولذلك بدأت الأ& اAتحدة في تخفيض عدد أفـراد هـذه المجـمـوعـة

 مراقبا على الجانب الإيراني١٩٩٠٬٦٠تدريجيا والذي لم يتجاوزd مع نهاية 
 مراقبا على الجانب العراقي منه. وعندما بدأت العمليات٥٦من الحدود و 

 � سحب اAراقب� من بغداد إلى١٩٩١ يناير ١٦العسكرية ضد العراق في 
طهران واستمرت بعض جوانب عملية اAراقبة إلى أن اقتـرح الأمـ� الـعـام

.١٩٩١ مارس ٣١إنهاء هذه العملية .امـا فـي 

UNAVEM I-بعثة الأمم المتحدة الأولى لتقصي الحقائق في أنجولا ٣

 الصادر٦٢٦وقد � تشكيل هذه البعثة بناء على قرار مجلس الأمن رقم 
 بهدف الإشراف على انسحاب القـوات الـكـوبـيـة مـن١٩٨٨ ديسمـبـر ٢٠في 

أنجولا وفقا للجدول الزمني الذي � الاتفاق عـلـيـه تـفـصـيـلا فـي الاتـفـاق
اAوقع ب� الطرف� والذي أشرنا إليه من قـبـل. ووفـقـا لـهـذا الجـدول كـان

 ثم إعادة نشر١٩٨٩يتع� انسحاب ثلاثة آلاف جندي كوبي في أول أبريـل 
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d ثم إلى١٩٨٩ بحلول أول أغسـطـس ١٥القوات اAتبقية شمـال خـط عـرض 
% من٥٠ أكتوبر ثم يبدأ بعد ذلك انسحاب ٣١ بحلول ١٣شمال خط عرض 

 والباقي على ثلاث١٩٨٩ ألف فرد في أول نوفمبر ٥٠القوات البالغ عددها 
 والثالـثـةd١٩٩٠ والثانية في أول أكـتـوبـر ١٩٩٠دفعات الأولى في أول أبـريـل 

d وخلال فترة إعادة الانتشار والانسحاب هذه١٩٩١والأخيرة في أول يوليو 
 شهرا) تتولى بعثة الأ& اAتحدةd بالإضافة إلى مراقبة اAوانئd واAطارات٢٧(

والقواعد اAتفق عليهاd التحقيق في أي ادعاءات حول استمرار وجود القوات
dوضوعةAالحكومية في أي مناطق غير مصرح لهم بالوجود فيها وفقا للخطة ا
وذلك Wبادرة من قائد قوات اAراقبة أو أي عضو من أعضاء مجلس الأمن.

 موظـفـا٢٢ مراقبا عسكرياd بـالإضـافـة إلـى ٧٠وقد تشكلت الـبـعـثـة مـن
 مليون دولار١٨ موظفا محليا. وقد تكلفت العملية حوالـي ١٥مدنيا دوليا و

 شهراd ولكن أمكن الإسراع بـالـعـمـلـيـة٣١وقدر لها في البدايـة أن تـسـتـمـر 
وإ.ام سحب القوات قبل اAوعد المحدد بشهر كامل ويعود نجاح هذه العملية
في الواقع إلى أن هدفها كان محدودا ومتفقا عليه من خلال صفقة سياسية
متكاملة ب� القوت� العظمي�d ولذلك لم تكن هناك حاجة إلى أعداد كبيرة
من اAراقب�d لأن الهدف لم يكن إجبار القوات الكوبية على الرحيل وإqـا

كان مجرد وضع «ختم» دولي على الصفقة هو ختم الأ& اAتحدة.

UNTAG-مجموعة الأمم المتحدة للدعم الانتقالي (في ناميبيا) ٤

والواقع أن هذه المجموعة كان قـد � الـنـص عـلـى تـشـكـيـلـهـا فـي قـرار
 بعد الاتفاق على خطة تسويـة اAـشـكـلـة١٩٧٨ لسنة ٤٣٥مجلس الأمـن رقـم 

الناميبية خلال هذا العام كمـا سـبـق أن أشـرنـا. وقـد تـضـمـن هـذا الـقـرار
تحديد الهدف من إنشاء هذه المجموعة وكـذلـك صـلاحـيـاتـهـا وذلـك عـلـى
النحو التالي: «Aساعدة اAمثل الخاص للأم� العام.... لتحقيق اسـتـقـلال
ناميبيا اAبكر من خلال انتخابات حره ونزيهة تشرف عليها وتديرها الأ&
اAتحدة». ولكن عندما تعقد الوضع الدولي واشتـعـلـت الحـرب الـبـاردة مـن
جديد لم تتمكن الأ& اAتحدة من أن تفعل شيئا لفرض خطة التسوية على
الأطراف. ومع تحسن الوضع الدولي بعد منتصف الثمانينيات نتيجة تحسن
العلاقات الأمريكية-السوفييتية وكذلك الوضع الإقليمي أصبح من اAمكـن
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وضع خطة استقلال ناميبيا موضع التنفيذ وخصوصا بعد إبرام الصفـقـة
اAتكاملة التي � Wوجبها سحب القوات الكوبية من أنجولا. وقد � إدخال
بعض التعديلات الضرورية على الخطة الأصلية وهي تعديلات اقتـضـتـهـا

التطورات التي طرأت لاحقا.
وقد تشكلت هذه المجموعة من: وحدات مـقـاتـلـة بـلـغ تـعـدادهـا حـوالـي

١٥٠٠ مقاتلd بالإضافة إلى قوة من رجال البوليس بلغ تعدادها حوالي ٤٥٠٠
فرد بالإضافة إلى مجموعة من اAوظفـ� الـدولـيـ� والمحـلـيـ� مـن خـبـراء
ومراقبي الانتخاباتd وقد قامت هذه العملية الفـريـدة مـن عـمـلـيـات الأ&
اAتحدة (والتي لا يوجد شبيه لهاd من بعض النواحي فـقـطd سـوى عـمـلـيـة
الأ& اAتحدة في إقليم ايريان الغربية في بداية الستينيات) Wهام متعددة

نجملها على النحو التالي:
أولا: تنظيم والإشراف على إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة:

حيث خول اAمثل الخاص للأم� العام صـلاحـيـة الـتـأكـد مـن أن كـافـة
الشروط اAطلوبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار أعـضـاء الجـمـعـيـة

التأسيسية التي ستتولى وضع دستور جديد للبلاد قد اكتملت.
وفي هذا السياق أصبح من حقه إبطال أي لوائح أو قوان� أو قرارات
ذات طابع .ييزيd والإفراج عـن اAـسـجـونـ� الـسـيـاسـيـ�.... واتـخـاذ أي
إجراءات أخرى سابقة على عملية الاقتراع نفسها لضمـان أنـهـا سـتـصـبـح

حرة ونزيهة .اما وتحت الإشراف والسيطرة اAباشرة للأ& اAتحدة.
: مراقبة بوليس جنوب أفريقيا:ًثانيا

فقد كانت هناك مخاوف من أن يتدخل بوليس جنوب أفريقيا على أي
وجه من الوجوه لإفساد أو تشويه إرادة الناخب�d بـأي وسـيـلـة مـن وسـائـل
الترهيب أو الترغيبd ولذلك خولت بعثة الأ& اAـتـحـدة مـراقـبـة تحـركـات
وسلوك بوليس جنوب أفريقيا عن قرب. وقد قام بهذه اAهمة في الأساس

رجال شرطة تابعون للأ& اAتحدة.
: مراقبة وقف إطلاق النار:ًثالثا

فقد .ثلت مهمة الوحدات العسكرية أساسا في مراقبة الأمن والتأكد
من عدم لجوء أي طرف للعنفd وكانت واجباتـهـا فـي هـذا الـسـيـاق كـثـيـرة
ومتعددة: الإشراف على إعادة .ركز قوات جنوب أفـريـقـيـا وانـسـجـامـهـا.
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مراقبة سلوك العسكري� الذين كلفوا Wهام مدنية خلال الفترة الانتقالية.
تفكيك البنية العسكرية للجماعات السياسية أو الحزبـيـة المخـتـلـفـةd ونـزع
سلاح أفراد حركة سوابو قبل إعادة توطينهمd ومـراقـبـة إعـادة .ـركـز مـن
تبقي منهم في قواعد داخل أنجولا أو زامبـيـاd كـمـا كـلـفـت هـذه الـوحـدات

Wراقبة الحدود الخارجية وأيضا مداخل ومخارج مراكز الاقتراع.
). وخصص١٩٩٠- مارس ٨٩ شهرا (أبريل ١٢وقد استغرقت هذه العملية 

 مليون دولارd ولكن جرى تخفيضها بعد ذلـك٦٥٠لها تكلفة تقديرية قيمتها
 مليون دولار فقط � .ويلها وفقا لنظام الحصص٣٨٦وتكلفت فعلا حوالي 

الإلزامية اAقررة بالنسبة لعمليات حفظ السلم. وقد أنجزت هذه العمـلـيـة
مهامها بنجاح واعتبرت تتويجا ملحـمـيـا لـدور الأ& اAـتـحـدة الحـاسـم فـي

تقد� الدعم اAستمر من أجل حصول ناميبيا على استقلالها.

ONUCA-مجموعة مراقبي الأمم المتحدة في أمريكا الوسطي ٥

تعد هذه العملية أول عملية حفظ سلام تقـوم بـهـا الأ& اAـتـحـدة مـنـذ
إنشائها في أمريكا اللاتينية حيث كانت شؤون الأمن في الأمريكت� تـبـدو
ميدانا محجوزا للولايات اAتحدة وحدها. كما تعتبر هذه العـمـلـيـة مـؤشـرا
ودليلا على انتهاء الحرب الباردة في هذه اAنطقة من العالم. وقد هـدفـت
هذه العملية في البداية إلى تـقـد� الـدعـم لاتـفـاق دول أمـريـكـا الـوسـطـى
الخمس الذي وضع نهاية لحقبة من الصراعات والعنف والقمع وحاول بدء
عهد جديد تزدهر فيه الد�قراطية وحقوق الإنسان في هذه اAنطقة. وقد
بدأت هذه العملية كبعثة مراقبة لتنفيذ هذه الاتفاقيةd لكن مهمتها اتسعت
فيما بعد لتتحول إلى قوة أمن للمساعدة في تسريح قوات «الكونـتـرا» فـي
نيكـاراجـواd وانـتـهـت كـعـمـلـيـة مـن عـمـلـيـات حـفـظ الـسـلام الـطـمـوحـة فـي

السلفادور!.
وقد بدأ تدخل الأ& اAتحدة بتعبير الجمعية العامة للأ& اAتحدة عن
ترحيبها باتفاقية اسكويبولاس الثانيةd السابقة الإشارة إليها ب� دول أمريكا
الوسطى الخمس وطالبت الأم� الـعـام بـتـقـد� الـدعـم الـلازم لـهـا لإنـهـاء

٧ بتاريخ ١/٤٢مرحلة الصراع والعنف الذي طال في هذه اAنطقة (القـرار 
). وتشكل فـريـق مـشـتـرك مـن الأ& اAـتـحـدة ومـنـظـمـة الـدول١٩٨٧اكـتـوبـر
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الأمريكية لتقصي الحقائق في دول أمريكا الوسـطـي وبـحـث الـسـبـل الـتـي
�ـكـن لـلأ& اAـتـحـدة أن تـسـهـم بـهـا لـبـدء مـرحــلــة جــديــدة مــن الــســلام
والد�قراطية في اAنطقة. لكن استمرار وتعقد اAـشـكـلات الـصـغـيـرة بـ�
دول اAنطقة اAوقعة على الاتفاقية جعل اAوقف هـنـاك غـامـضـا وحـال فـي
البداية دون .كنها من تحديد وتوضيح طبيعة اAساعدة التي تريـدهـا مـن
الأ& اAتحدةd على الرغم من أنها تقدمت بطلب رسمي إلى الأمـ� الـعـام

للأ& اAتحدة لإرسال بعثة حفظ السلام إلى اAنطقة.
وعندما بدأت كل الأطراف في أمريكا الوسطى تقتنع .اما أن الاتحاد
السوفييتي تغير وأن العلاقات الأمريكية-السوفـيـيـتـيـة الجـديـدة أصـبـحـت
مختلفة .اما فقد ساعد ذلك على تهيئة مناخ أفضل لإعادة صياغة العلاقة
ب� الأحزاب والقيادات اAتصارعة في هذه اAنطقـة والاتـفـاق عـلـى إجـراء
انتخابات د�قراطية حقيقية. في الوقت نفسه فقـد سـاعـد وجـود ونجـاح
dتحدة في أماكن أزمات أخرى خطيرة مثل أفغانستان وأنجولاAعمليات الأ& ا
وناميبيا وإيران على دعم الثقة في الأ& اAتحدة كطرف محايد وخصوصا

في ظل مناخ دولي داعم للسلام والد�قراطية في العالم.
١٩٨٩وهكذا بدأت عملية الأ& اAتحدة في أمريكا الوسطي في نوفمبر 

Aراقبة التزام دول أمريكا الوسطى الخمس بها يلي:
- الامتناع عن تقد� أي مساعدة لأي حركات ثورية أو غير نظامية.١
- عدم تقد� أي تسهيلات عسكرية من أراضيها ومنع أي عمل عدائي٢

يوجه للدول الأخرى.
- الحيلولة دون قـيـام أطـراف ثـالـثـة بـاسـتـخـدام أراضـي أي دولـة فـي٣

مساعدة الحركات الثورية أو غير النظامية.
- الامتناع عن منح هذه الحركات إذاعات مسموعة أو مرئية.٤

ولكن عندما بدأت الأمور تتطور في نيكاراجوا في اتجاه موافقة الكونترا
على فك التعبئة وتسريح قواتها وعبرت الأطراف عن ترحيبها بدور الأ&
اAتحدة طلب الأم� العام للأ& اAتحدة توسيع صلاحيات مجموعة اAراقبة
ودعمها Wراقب� عسكري� حتى �كنها أن تسهم فـي تـسـويـة الأزمـة فـي
نيكاراجوا. وبالفعل ساعدت بعثة الأ& اAتحدة هناك على تنظيم لقاء ب�

d وأدى الاتفاق ب� الطرف�١٩٩٠حكومة أورتيجا وحركة الكونترا في أبريل 
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إلى توسيع صلاحيات بعثة الأ& اAتحدة في أمريكا الوسـطـي مـرة أخـرى
حيث شملت عناصر الاتفاق ما يلي:

- وقف لإطلاق النار تشرف على تنفيذه بعثة الأ& اAتحدة والكاردينال١
أوباندو برافو.

 مربع٢ كم ٦٠٠- ٥٥٠- إقامة خمس مناطق آمنة مساحة كل منـهـا مـن ٢
 أبريل.�٢٥كن لقوات الكونترا أن تتحرك إليها اعتبارا من 

- تقد� مساعدة إنسانية لقوات اAقاومة في اAناطق الآمنة.٣
٢٥- جدول زمني لإ.ام عملية تسريح قوات اAقاومة خلال الفترة من ٥

 يونيو.١٠أبريل إلى 
 مراقب١٠٠٠وقد بلغ حجم القوات التي شاركت في هذه العملية حوالي 

 من اAراقب� اAدني� وعدد١٢٠من العسكري� (في لحظة الذروة) وحوالي 
 مليون دولار.y٨٧اثل تقريبا من الأفراد المحلي�. وتكلفت العملية حوالي 

d ولكن قبل أن تنتهـي١٩٩٢ حتى منتصف يناير ١٩٨٩واستمرت من نوفمبـر 
كانت قد بدأت عملية جديدة للأ& اAتحدة في السلفادور.

وقد كان نجاح الأ& اAـتـحـدة فـي الإشـراف عـلـى نـزع سـلاح وتـسـريـح
الفصائل اAتحاربة في نيكاراجوا (الكونترا ضد الساندنستا) مقدمة لإغرائها
بالتدخل وتشجيعها على القيام Wهام شبيهة أو yاثلة في مـنـاطـق أخـرى
كثيرة من العالم وفي أزمات أكبر وأكثر تعقيدا بكثير من الأزمة في نيكاراجوا

(كمبوديا. أنجولا... الخ).
والواقع أن من يتأمل الدور الـذي قـامـت بـه الأ& اAـتـحـدة خـلال هـذه
اAرحلة الانتقالية من مراحل النظام الدوليd والذي جمع فيها ب� سمتـ�
فريدت� ومتكاملت�: توازن ظاهر في القوى ورغبة في التعاون عند القمة
حتى ولو كانت لدوافع مختلفةd فسوف يكتشف أن الجهد الذي بذلته الأ&
اAتحدة خلال هذه اAرحلة هو الذي وضع الأسـاس لـلـدور الـذي قـامـت بـه
الأ& اAتحدة من خلال عمـلـيـات لحـفـظ الـسـلـم � إنجـازهـا فـي اAـرحـلـة
اللاحقة. من هذه العمليات: بعثة الأ& اAتحدة الثانية لتقصي الحقائق في

)d بعثة الأ& اAتحدة للمراقبة في السلفادور١٩٩١أنجوا(والتي بدأت في يونيو 
)d بعثة الأ& اAتحدة للاستفتاء في الصحـراء١٩٩١(والتي بدأت في يوليـو 

)d بعثة الأ& اAتحدة التمهيديـة ثـم١٩٩١الغربية (والتي بدأت في سبتمـبـر 
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١٩٩١dسلطة الأ& اAتحدة الانتقالية في كمبوديا (اللتان بدأتا فـي أكـتـوبـر 
 على التوالي). ومعنى ذلك أن هذه الفترة الـقـصـيـرة جـدا فـي١٩٩٢مارس 

عمر النظام هي التي � فيها في الواقع وضع أسس التسويات لأكبر عدد
من الأزمات الدولية وقامت فيها الأ& اAـتـحـدة بـأكـبـر عـدد مـن عـمـلـيـات

حفظ السلام الناجحة في تاريخها.
ونود أن نلفت النظر إلى بعض السمات الخاصة التي ميـزت عـمـلـيـات
حفظ السلم الخمس التي أنجزتها الأ& اAتحدة خلال هذه الفترةd وشكلت
في بعض أبعادها تطورا مهما في عـمـلـيـات الأ& اAـتـحـدة لحـفـظ الـسـلـم

باAقارنة بالعمليات التقليدية التي قامت بها خلال فترة الحرب الباردة.
: يلاحظ أن جميع هذه العمليات .ت في إطار تسوية قبلتها جميعًأولا

الأطراف المحلية أو الإقليمية أو الدولية اAعنية بها ولم تتضمن أي عنصر
من عناصر الإكراه أو الفرض. ولذلك فإن مصدر قوة الأ& اAتحدة الأساسي
في تلك الفترة يكمن في الوفاق الدولي القائم على التوازن في تلك اAرحلة
والذي ساعد على جعل التسوية yكنة عن طريق حشد جهود كل الأطراف
القادرة على التأثير في مسارها واستعداد هذا الوفاق لحماية هذه التسوية
حتى تصل إلى غاياتها ويتم تنفيذها. بعبارة أخرى فإن قرار القوت� العظمي�
بالتخلي عن استخدام هذه الأزمات الإقليمية كوقود للحرب الباردةd الـتـي
كانت قد بدأت تدخل مرحلتها الأخيرةd هو الذي منح الأ& اAتحدة الدور

اAطلوب كغطاء للتسوية وكأداة لها.
: أن هذه العمليات كلها كانت عمليات قصيرة و� إنجازها بنجـاحًثانيا

واضحd بصرف النظر عن بعض اAشكلات العملـيـة الـتـي صـادفـتـهـاd فـقـد
تراوحت الفترة اAطلوبة لإنجاز الأهداف الخاصة بكل منها ب� عدة أشهر
وسنت�. وهذه سمة تختلف كثيرا عما اتسمت بـه عـمـلـيـات حـفـظ الـسـلـم
التقليدية في زمن الحرب الباردةd فمعظم العمليات التقلـيـديـة اسـتـغـرقـت
وقتا طويلا جدا وبعضها مضى على إنشائه أكثر من أربع� عاما. ويرجـع
السبب في ذلك إلى أن معظم عمليات حفظ السلم التي قـامـت بـهـا الأ&
اAتحدة خلال فترة الحرب الباردة لم تتم في إطار تسوية شاملة وإqا .ت

بهدف تجميد النزاع والحيلولة دون تفاقمه وليس حله أو تسويته.
ثالثا: أن تكلفة هذه العمليات اAالية كانت معقولة ومحدودة ولم تثر أي
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خلافات تذكر حول من يتحملهاd على الرغـم مـن وجـود بـعـض اAـتـأخـرات
كالعادةd وهو تطور جديد أيضا باAقارنة مع العمليات التقليديـة الـتـي أثـار
تشكيلها أو .ويلها تحفظات عديدة وترتبت عليها أزمات سياسية ومالـيـة

خطيرة على النحو الذي سبقت الإشارة إليه.
رابعا: ورWا تكون هذه هي النقطة الأكثر أهميةd أن طبيعة هذه العمليات
ومهامها والصلاحيات المخولة للأم� العام في إطارها اختلـفـت وتـطـورت
كثيرا. فبالإضافة إلى اAهام التقليدية اAتعلقة بالإشراف على وقف إطلاق
النار ومراقبة انسحاب القوات اAتحاربة إلى الخطوط الـتـي كـانـت عـلـيـهـا
(العراق-إيران) أو انسحابها .اما خارج الأراضي (الاتحاد السوفييتي مـن
أفغانستانd كوبا من أنجولاd جنوب أفريقيا من ناميبيا) قامت بعثات الأ&
اAتحدة بعمليات أخرى لم تكن جديدة عليها .اما ولكنها كانت نادرة (مثل
إدارة الأقاليم في مرحلة انتقالية (ناميبيا) كما قامت بعمليات جديدة .اما
تعتبر تطويرا هائلا في مهامها مثل: الإشراف الكامل والسيطرة على عملية
dتحاربة وتسريحهم وإعادة توطينهمAنزع سلاح الفصائل ا dإجراء الانتخابات
واAساهمة في تقد� اAساعدات الإنسانية... الخ. وهذا النوع الأخيـر مـن

اAهام هو الذي سيتطور بشكل أسرع في اAرحلة التالية.
ولكل هذه الأسباب فقد أطلقنا على هذه اAرحلة: «سنوات الأمل» لأنها
كانت تحمل في طياتها كل الشروط اللازمة لتطوير وتفعيل دور الأ& فـي
المحافظة على السلم والأمـن الـدولـيـ� فـي ظـل مـنـاخ مـن احـتـرام اAـبـاد�
والقواعد العامة اAنصوص عليها في اAيثاق. لكن هذه اAرحلة لم تطل بها

 بدأ يتضح .اما أن التحول الذي طرأ على٨٩فيه الكفاية. فمع نهاية عام 
سياسة الاتحاد السوفييتي الخارجية كان سببه الرئيسي وجود مأزق داخلي
dوفقا للنهج الذي اتبعه جورباتشوف dخطير لم يكن بوسع عملية الإصلاح
أن تعالجهd ولذلك بدأ التوازن القائم في النظام الدولي يختل ومع اختلاله

كان لا بد للأ& اAتحدة أن تختل.
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الغزو العراق للكويت والفرصة
الضائعة

«أزمة الخليج الثانية»

مقدمة
كان من الضروري أن نفرد فصلا خاصا لدراسة
أسلـوب الأ& اAـتـحـدة فـي مـعـالجـة أو إدارة أزمـة

الخليج الثانية وذلك للأسباب التالية:
أولا: لأن هذه الأزمة شكلت خطـا فـاصـلا بـ�
مرحلتـ� مـن مـراحـل تـطـور الـنـظـام الـدولـي ومـن
مراحل تطور أسلوب الأ& اAتحدة في إدارة الأزمات
الدولية أيضا. فقد اختلف النظام الدولي بعد أزمة
الخليج عنه قبلها. ومثلت إدارة الأ& اAتحدة لأزمة
الخليج qطا فـريـدا لا مـثـيـل لـه قـبـل هـذه الأزمـة

وبعدها.
: أن هذه الأزمة أتاحت أمـام نـظـام الأمـنًثانيـا

الجماعي فرصة ذهبية لإعادة إحياء آلـيـاتـه الـتـي
كانت قد عطلتها الحرب الباردة أو لـتـجـديـد هـذه
الآليات Wـا يـتـنـاسـب مـع طـبـيـعـة الـنـظـام الـدولـي
«الجديد». لكن هذه الفرصة ضاعت. وترتب على
هذا الوضع وجود مفارقة تعـيـشـهـا الأ& اAـتـحـدة
الآنd وهي مفارقة غير قابلة للاستـمـرار عـلـى أي

9
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حالd حيث يتع� عليها أن تعمل وفقا لآليات شكلتـهـا الحـرب الـبـاردة فـي
وقت لم يعد فيه وجود للحرب الباردة !

: أن أسلوب إدارة الأ& اAتحدة لأزمة الخليج شكـل عـبـئـا نـفـسـيـاًثالثـا
عليها في اAرحلة التالية لأن الأ& اAتحدة أصبحت مطالبة بأن تتعامل مع
كل «اAعتدين» في المجتمع الدولي بنفـس الأسـلـوب الحـاسـم والـبـاتـر الـذي
تعاملت به مع صدام حس� وبالتالي ألقت بأحمال وأعـبـاء كـثـيـرة لـم تـعـد

قادرة على تحملها.
وحتى نستجلي كل هذه الأسباب رأينا تقسيـم هـذا الـفـصـل إلـى ثـلاثـة

مباحث:
الأول: يعرض للطريقة التي أدارت بها الأ& اAتحدة أزمة الخليج ويحلل
الأسباب التي تدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذه الإدارة لم تكن تطبيقا حـرفـيـا

لنظام الأمن الجماعي كما هو وارد في اAيثاق.
الثاني: يحاول أن يجيب عن التساؤل الذي طرحنـاه فـي الـبـدايـةd وهـو
Aاذا شكلت هذه الأزمة فرصة لإعادة إحياء آليات نـظـام الأمـن الجـمـاعـي

وAاذا ضاعت هذه الفرصة?
الثالث: يشرح ويحلل الأسباب التي جعلت من إدارة الأ& اAتحدة لهذه

الأزمة qطا فريدا غير قابل للتكرار وغير صالح للقياس عليه.
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إدارة الأزمة

أوضحنا في اAبحث السابق أن التغير الذي كان
قـد بـدأ يـطـرأ عـلـى الـنـظـام الـدولـي بــعــد وصــول
جورباتشوف إلى السلطة في الاتحاد السوفـيـيـتـي
كان له تأثيراته على الأ& اAتحدة وأدى إلى تحريك
مياهها الراكدة. لكن هذا التأثير أخذ شكلا محددا
وهو استخدام الأ& اAتحدة كغطاء للتسوية السلمية
لعدد من الأزمات التي قررت الدولتان العـظـمـيـان
إخراجها من ساحة الصراع على النفوذ أو الحرب
الباردة بينهما. وأدى هذا إلى تنشيط آليات الأ&
اAتحدة سواء في مجال البحث عن تسوية سلمـيـة
أو في مجال عمليات حفظ الـسـلـم. لـكـن الآلـيـات
الخاصة بالأمن الجماعي وردع العدوان أو عـقـاب
اAعتدي ظلت كما هي لم تختبر. ولـم يـحـاول أحـد
خلال هذه الفترة الانتقالية اختبار قدرة هذه الآليات
على العـمـل أو إعـادة تـنـشـيـطـهـا فـي ظـل الـسـيـاق
الجديد لـلـعـلاقـة بـ� الـقـوتـ� الـعـظـمـيـ�. بـل إن
الولايات اAتحدة لم تجد غضاضة خلال تلك الفترة
من أن تعطي نفسها حق التـدخـل اAـنـفـرد واتـخـاذ
عمل عسكري ح� ترى ذلك ملائما دون أن يـثـيـر
ذلك أي ردود فعل حادة داخل الأ& اAتحدة (الغارة

d التدخل اAسلح في بنما لإسـقـاط١٩٨٦على ليبيـا:

ا�بحث الأول
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حكومة نورييجا والقبض عليه شخصيـا لمحـاكـمـتـه فـي الـولايـات اAـتـحـدة:
). وظل الوضع هكذا إلى أن أقدم العراق على غزو الكويت في١٩٨٩ديسمبر 

d وهنا وجدنا الأ& اAتحـدة تـقـوم بـدور فـي هـذه الأزمـة١٩٩٠ أغسـطـس ٢
يختلف جذريا عن أدوارها التقليدية في إدارة الأزمات الدولية.

ولكي تتضح طبيعة هذا الدور .اما يتع� أن qيز ب� ثلاث مراحل:
اAرحلة الأولى: وهي اAرحلة اAمتدة منذ بداية الغزو وحتى قبيل صدور

d وهي اAرحلة التي لعب فيها مجلس الأمـن١٩٩٠ نوفمبـر٢٩ في ٦٧٨القرار 
دورا بالغ الأهمية بدا فيه وكأنه يستعيد الدور اAرسوم له في ميثاق الأ&

اAتحدة لفرض احترام الشرعية الدولية ومعاقبة الخارج� عليها.
اAرحلة الثانية: وهـي اAـرحـلـة اAـمـتـدة مـنـذ صـدور قـرار تـفـويـض دول
التحالف لتحرير الكويت باستخدام القوة وحتى إعلان دول التحالف وقف

d وخلال هذه الفترة انتقلت الإدارة الفعلية١٩٩١ فبراير ٢٧إطلاق النار في 
للأزمة إلى الولايات اAتحدة.

 أبريل٣ في ٦٨٧اAرحلة الثالثة: وهي اAرحلة اAمتدة منذ صدور القرار
 والخاص بتحديد شروط وقف إطلاق النار النهائي وحتى اليوم. وهي١٩٩١

اAرحلة التي استعاد فيها مجلس الأمن دورهd شـكـلاd فـي إدارة الأزمـة فـي
مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار وفقدها موضوعا.

وسوف نحاول أن نوضح أهم ملامح وسمات هذه اAراحل الثلاث وذلك
على النحو التالي:

 أغسطس٢أولا: مرحلة الإدارة الفعلية للأزمة من خلال مجلس الأمن (
) وفيها بدت الأمم المتحدة وكأنها١٩٩٠ نوفمبر ٢٩-١٩٩٠

ساحة وأداة إدارة هذه الأزمة الدولية الكبرى.
وهناك ثلاثة مؤشرات قاطعةd علـى الأقـلd تـدل عـلـى حـجـم ومـسـتـوى
ونوعية الاهتمام غرب العادي الذي أولاه مجلس الأمن لهذه الأزمة تحديدا.

- كان مجلس الأمن في حالة انعقاد دائم طوال هذه الفتـرة. واجـتـمـع١
خلالها مرت� على مستوى وزراء الخارجية: الأولى برئاسة وزير الخارجية
الأمريكيd والثانية: برئاسة وزير الخارجية السوفييتـي. ولـم يـكـن مـجـلـس

 وحتى١٩٤٥الأمن قد انعقد على هذا اAستوى منذ إنشاء الأ& اAتحدة عام 
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 سوى مرت� فقط.١٩٩٠بداية الأزمة عام
٢dوالتي لا تتجاوز أربعة أشهر dأصدر مجلس الأمن خلال هذه الفترة -

أثنى عشر قرارا. وتلك كانت أكبر مجموعة من القرارات يصدرها مجلس
الأمن حول أزمة واحدة وخلال تلك الفترة الـقـصـيـرة مـنـذ إنـشـائـه وحـتـى

اندلاع الأزمة.
- جاءت جميع هذه القرارات مستندة إلى الفصل السابـع مـن اAـيـثـاق٣

ومشيرة صراحة إلى مواده المختلفة. وهو وضع لم يكن مألوفا على الإطلاق
في قرارات مجلس الأمن حيث لم يكن قـد أصـدر مـن قـبـل عـلـى الإطـلاق
قرارات تشيرd إلا ضمنا أو على استحياء شديدd إلى نصوص الفصل السابع.
ولكي تتضح أهمية هذه القرارات ومضامينها فإنه �كن تصنيفها إلى

ثلاث مجموعات وذلك على النحو التالي:
أ- مجموعة القرارات الخاصة بالتكييف القانوني للغزو وبأسلوب تسوية

الأزمة:
٢فقد اتخذ المجلس بعد ساعات قليلة من الغزو العراقي للكويتd فـي 

 الذي اعتبر هذا الغزو عدوانا سافرا يشكل انـتـهـاكـا٦٦٠أغسطسd القـرار
خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأ& اAتحدة وتهديدا للسلم والأمن الدولي�
وإخلالا بهما. ومن ثم فقد أدان هذا الـغـزو وطـالـب الـعـراق بـأن «يـسـحـب
dواقع التي كانت عليها في أول أغسطسAقواته فورا دون قيد أو شرط» إلى ا
وبأن يدخل الطرفان العراقي والكويتي بعد ذلـك «فـي مـفـاوضـات مـكـثـفـة
لحل الخلافات بينهما». كذلك أيد القرار وشجع الجهود اAبذولة لاحـتـواء

 أغسـطـس٩dومعالجة الأزمة وخاصة جهود جامعـة الـدول الـعـربـيـة. وفـي 
 قرار العراق بضم الكويت واعتبره باطلا قانونا ولا يـرتـب٦٦٢أدان القرار 

أي آثار ملزمة لأي طرف آخر وأعاد التأكيـد عـلـى تـصـمـيـم المجـلـس عـلـى
dإنهاء الاحتلال واستعادة سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليـمـيـة»

وكذلك على «استعادة الحكومة الشرعية لسلطتها».
ب- مجموعة القرارات الخاصة بالإجراءات التحفظية:

أقدم العراق على مجموعة من اAمارسات أثناء الاحتلال تشكل انتهاكات
صارخة للقانون الدولي وتلحق ضررا كبيرا Wصالح وحقوق الشعب الكويتي
وأيضا Wصالح وحقوق دول أو أطراف ثالثة. ولـذلـك اتـخـذ المجـلـس عـدة
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قرارات للمحافظة علـى هـذه الحـقـوق واAـصـالـح واعـتـبـر الـعـراق مـسـؤولا
مسؤولية كاملة عن الأضرار التي تلحق بها. ويدخل في إطار هذه المجموعة

 أغسطس) الذي يطالب العراق «بأن يسمح١٨) (٦٦٤من القرارات: القرار (
Aواطني الدول الثالثة ويسهل لهم سبيل مغادرة البلاد فورا و.ك� اAسؤول�

١٦)((٦٦٧القنصلي� من الاتصال الفوري واAستمر بهؤلاء اAواطن�». والقرار (
سبتمبر) الذي يدين العراق «بسبب أعماله الـعـدائـيـة ضـد مـقـار وأعـضـاء
البعثات الـديـبـلـومـاسـيـة اAـعـتـمـدة لـدى الـكـويـت» ويـطـالـب بـإطـلاق سـراح

 أكتوبر) الذي٢٩) (٦٧٤الأشخاص المحتجزينd كرهائنd على الفور. والقرار (
«يعتبر العراق مسؤولا مسؤولـيـة كـامـلـة عـن أيـة خـسـائـر أو أضـرار تـلـحـق
Wمتلكات الدول أو الشركـات أو الأفـراد بـسـبـب الاحـتـلال غـيـر الـشـرعـي

 نوفمبر) الذي يدين الإجراءات٢٨) (٦٧٧للكويت من جانب العراق». والقرار (
التي اتخذتها سلطات الاحتلال بهدف تغيير البنية والخـريـطـة الـسـكـانـيـة

لدولة الكويت ويقرر بطلان هذه الإجراءات.
جـ- مجموعة القرارات الخاصة بالعقوبات:

وهي القرارات التي استهدفت yارسة الضغوط المختلفة على النظـام
العراقي لإجباره على تنفيذ قرارات مجلس الأمن. وتشمل هذه المجموعة:

 أغسطس) والذي فرض مقاطعة شاملة على العراق. والقرار٨) (٦٦١القرار (
 أغسطس) الذي صرح باستخدام الـقـوة لإحـكـام الحـظـر وضـمـان٢٥ (٦٦٥

 سبتمبر) الذي قرر فرض الحصار٢٥) (٦٧٠احترام قرار اAقاطعة. والقرار (
الجوي على العراق والسماح باحتجاز السفن العراقية التي تنتهك الحظر.

 سبتمبر) الذي يخـول «لجـنـة١٤) (٦٦٦كذلك تشمل هذه المجموعـة الـقـرار(
العقوبات» حق فحص الطلبات التي ترد إليها Aساعدة الدول اAتضررة من
تنفيذ الإجراءات اAنصوص عليها في قرارات اAقاطعة والحصار. و أخيرا

 نوفمبر) الذي «يأذن للدول الأعضاء اAتعاونة مع حـكـومـة٢٩)(٦٧٨القرار (
)٦٦٠الكويت بأن تستخدم جميع الوسائل اللازمـة لـفـرض تـنـفـيـذ الـقـرار (

وجميع القرارات اللاحقة... تنفيذا كاملا وإعادة السلـم والأمـن الـدولـيـ�
 يناير أو قـبـل هـذا١٥إلى نصابهما في اAنـطـقـةd مـا لـم يـنـفـذ الـعـراق فـي 

التاريخ القرارات سالفة الذكر».
ويبدو من هذه القرارات أنه لم يسبق لـلأ& اAـتـحـدةd كـمـا اتـضـح مـن
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خلال كل ما سبق شرحهd أن تعاملت مع أي أزمة سابقةd وهي كثيرةW dثل
) الذي أثار صدوره خلافات فقهيـة٦٧٨هذه الصرامة. وفيما عدا القـرار (

حادةd فقد بدت بقية القرارات وكأنها تطبيق حرفي وشامل لـنـظـام الأمـن
الجماعي كما هو منصوص عليـه فـي اAـيـثـاقd ولأول مـرة فـي تـاريـخ الأ&

اAتحدة.

: مرحلة انتقال إدارة الأزمة إلى يد التحالف بقيادة الولاياتًثانيا
).١٩٩١ أبريل٣-١٩٩٠ نوفمبر ٢٩المتحدة (

) وحتى نـهـايـة٦٧٨وقد بدأت هذه اAرحلة مـنـذ لحـظـة صـدور الـقـرار (
الأعمال العسكرية وعودة مجلس الأمن Aناقشة شروط وقف إطلاق الـنـار

 أي بعد أربعة أشهر حاسمة. فقد قام مجلس الأمن١٩٩١ أبريل ٣نهائيا في 
بعد أن استخدم كل ما في حوزته من سلطات وصلاحيات لإدانة الجر�ة
التي ارتكبها النظام العراقي ولغرض الحصار الذي أطبق عليه وعزله .اما
عن العالمd بتسليم مفاتيح إدارة الأزمة إلى تحالف دوليd متعاون مع الكويت
ومناهض للعراقd تشكل خارج الأ& اAتحدة بقيادة الولايات اAتحدةd وأصبح

هو اAسؤول عن إدارة الأزمة في مرحلة الحسم العسكري.
ويعود السبب في قيام الأ& اAتحدة بالتخلي عن إدارتها للأزمة وإسناد
هذه اAسؤولية إلى التحالف الدوليd في تلك اAرحلة الحاسمةd إلى عامل�:
أحدهما موضوعي والآخر ذاتي. ويتمثل العامل اAوضوعي في عدم وجود
آلية عسكرية دائمة موضوعة تحت تصرف مجلس الأمنd حيث كانت الحرب
الباردة قد حالت: دون تشكيلها أصلا. في وقت بلغ فيه عناد صدام حس�
ذروته وتولدت قناعة لدى القوى الدولية والإقليميـة الـفـاعـلـة بـأن الحـسـم
العسكري بات هو السبيل الوحيد. أما العامل الذاتي فيعود إلى أن تداعيات
الأزمة كشفت بشكل أكثر وضوحا عن أن الاتحاد السوفييتي كان على وشك
الانهيار كقوة عظمى ومن ثم فقد أرادت الولايات اAتحدة أن تؤكد قيادتها
dـتـحـدةAيسند الفـضـل فـيـه لـهـا ولـيـس لـلأ& ا dللنظام الدولي بعمل باهر
ويحقق لها أهدافا استراتيجية وتكتيكية عديـدة تـتـجـاور أهـداف المجـتـمـع
الدوليy dثلا في الأ& اAتحدةd والتي كانت تنحصر في تحريـر الـكـويـت
وعودة حكومتها الشرعية إليها. وسوف نعود إلى هذه النقطة ح� نناقش
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قضية Aاذا تحولت أزمة الكويت إلى «فرصة ضائعة» لتطويـر نـظـام الأمـن
الجماعي للأ& اAتحدة.

والواقع أن التفويض اAمنوح لدول التحالف من جانب مجلس الأمن كان
مطلقا وكاملا. فقد اشتمل هذا التفويض على بعدين أساسي�:

الأول: حق اختيار الوسيلة أو الوسـائـل اAـلائـمـةd سـواء لإقـنـاع الـعـراق
بالانصياع لقرارات مجلس الأمن أو لإجباره على تـنـفـيـذهـاW dـا فـي ذلـك
إمكانية استخدام القوة اAسلحة. ولأنه لا توجد جهة تفويض محددةd وبالتالي
كان �كن أن ينصرف التفويض نظريا على الأقل إلى أي دولة «متعاونة مع
الكويت»d فإن هذا التفويض قد آل عمليا إلى الولايات اAتحدة قائدة التحالف
على الرغم من أنه لم يكن لهذا التحالف وضع تنظيمي أو مؤسسي يحـدد
السلطات والواجبات والإجراءات اللازمة لاتخـاذ الـقـرار... الـخ. وعـنـدمـا
أصبحت الحرب هي الوسيلة الوحيدة اAتبقـيـة فـإن قـرارهـا أصـبـح أيـضـا
dتحدة هي التي وضعت الخطط العسكريةAقرارا أمريكيا خالصا: فالولايات ا
واتخذت قرار التوقيتd ونوعية الأسلحة اAستـخـدمـةd واخـتـارت الأهـداف
التي يتع� تدميرها أو تركها... الخ. وهي أيضا التي اختارتd ورWا يكون
هذا هو الأهمd متى تتوقف الحرب وعند أي خطوطd وهل يتع� استخدام
وغزو الأراضي العراقية أو جزء منهـا عـنـد عـمـلـيـة تحـريـر الـكـويـتd وهـل
تستلزم هذه العملية إسقاط صدام أم أن تركه عاجزا وضعيفا ومحـاصـرا

يحقق مصلحة أفضل... الخ.
أما البعد الثاني للتفويـض فـهـو مـرتـبـط بـالـهـدف مـنـه: إذ يـشـيـر نـص

 إلى أن الهدف الأساسي من هذا التفويض هـو «فـرض وتـنـفـيـذ٦٧٨القـرار
 وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلـة»d لـكـنـه٦٦٠قرار مجلس الأمن رقـم 

أضاف إلى هذه الفقرة مباشرة «فقرة أخرى تقول: وإعادة الـسـلـم والأمـن
الدولي� إلى نصابهما في اAنطقة». وإذا كانت قرارات مجلس الأمن واضحة
ولا تحتمل اللبس فإن «إعادة السلم والأمن الدولي� إلى نصابهما في اAنطقة
مسألة فضفاضة قد .تد إلى الترتيبات الخاصـة Wـرحـلـة مـا بـعـد وقـف
إطلاق النار. وقد استندت الولايات اAتحدة إلى هذه الفقرة لتبـريـر مـا �
اتخاذه من إجراءات بعد ذلك تتعلق بالأكراد وحظر الطيران العراقي فـوق

.. . الخ.No Fly Zonesمناطق معينة داخل العراق 
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ثالثا: مرحلة ما بعد الحسم العسكري.
d الصادر في٦٨٧وهي مرحلة .تد منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 

d وما تزال مستمرة حتى الآن. وقد حدد مجلس الأمن في هذا١٩٩١ أبريل ٣
القرار-وهو أطول قرار في تاريخ الأ& اAتحدة يصدر عن المجلس-«شروط
وقف إطلاق النار الدائم». وقد تضمن هذا القرار وضع ترتـيـبـات وآلـيـات

معينة لتحقيق ما يلي:
- ترسيم وتخطيط الحدود ب� العراق والكويت والالتزام باحترام هذا١

الترسيم كخط حدود في اAستقبل.
 كم٥ كم على الجانب العراقي و١٠- إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق٢

على الجانب الكويتي ترابط فيها وحدة مراقبة تابعة للأ& اAتحدة.
- نزع وتفـكـيـك وتـدمـيـر أسـلـحـة الـدمـار الـشـامـل الـعـراقـيـة: الـنـوويـة٣

 كمd وما يتصل١٥٠والبيولوجية والكيماوية والصواريخ التي يزيد مداها على 
بها من أنظمة فرعية والتعهد بعدم محاولة الحصول عليها أو امتلاكها في
اAستقبل. ويتصل بهذا مطالبة العراق بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث

d وبإعادة تأكيد التزاماته١٩٧٣وإنتاج الأسلحة البيولوجية اAبرمة في أبريل 
الناشئة عن الاتفاقيات الدولية في مختلف مجالات الدمار الـشـامـل. كـمـا
يتصل بهذا البند أيضا النص على استمرار الحظر على توريد هذه الأسلحة

أو اAواد للعراق.
- عودة اAمتلكات الكويتية التي استولى عليها العراقd وتقرير مسؤولية٤

العراق عن الخسائر والأضرار التي لحـقـت بـالـكـويـت أو بـأي طـرف ثـالـث
وإنشاء صندوق لدفع التعويضات اAتعلقة بـاAـطـالـبـات عـن هـذه الخـسـائـر

والأضرار.
- إعادة جميع الرعايا الكويتي� ورعايا الدول الأخرى إلى أوطانهم.٥
- التعهد بعدم ارتكاب أو دعـم أي عـمـل مـن أعـمـال الإرهـاب الـدولـي٦

وحظر السماح لأي منظمة إرهابية بالعمل داخل العراق.
وقد صدرت بعد ذلك قرارات تكميلية تفسر أو تفصل بعض هذه الأمور

) وغيرها.٧٠٧)d (٧٠٥)d (٦٩٢مثل القرارات: (
ولاشك أن هذا القرار يثير عددا من الإشكاليات القانونية والسياسيـة
لا مجال هنا للحديث عنها تفصيلا. لكننا نود أن نشير إلى نقطت� أساسيت�
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تتصلان Wوضوع إدارة الأ& اAتحدة لهذه الأزمة تحديدا:
)d والقرارات اAتصلة بهd ليس لها شبيه في تاريخ٦٨٧الأولى: أن القرار(

التنظيم الدولي كله. فلم يسبق لعصبة الأ& أو للأ& اAتحدة أن أصدرت
قرارات شبيهة أو �كن مقارنتها بهذا القرار للاسترشاد بها كسوابق. لكنها
أشبه في جوانب عديدة منها Wعاهدات «الصلح» التي يفرض فيها الطرف
اAنتصر وهو «التحالف الدولي» شروطه على الطرف اAهزوم وهو العـراق.
لكنه يختلف عن معاهدات الصلح من حيث إنه حصل على «ختم» مجـلـس
الأمن وبالتالي أصبحd بحكم الطريقة التي .ت بها إدارة الأزمةd قرارا يعبر

عن الشرعية الدولية.
الثاني: أن القرار ربط ب� تنفيذ العـراق Aـا تـضـمـنـه مـن شـروط وبـ�
إمكانية رفع العقوبات اAفروضة عليهd فيما عدا العقوبات الخاصة بحظر
بيع أسلحة الدمار الشامل أو الأنظمة الفرعيـة واAـواد اAـتـصـلـة بـهـاd لـكـن
يفهم من هذه الصيغة أن مجلس الأمن هو وحده الجهة صاحبة الاختصاص
في تقدير ما إذا كان العراق قد استجاب لكل هذه الشروط ومن ثم تقرير
رفع الحظر. وهنا سوف يكون باستطاعة الولايات اAتحدة أو أية دولة فـي
مجلس الأمن .لك حق الفيتوd أن تحول دون رفع العقوبات عن العراقd من
الناحية القانونية والنظرية على الأقلd حتى لو اعتبرت كل الدولd الأعضاء
في الأ& اAتحدة أو في مجلس الأمن أو في التحالف الدولي الذي تشكل

٦٨٧dضد العراق أثناء الأزمةd أن العراق قد امتثل بالكامل لشروط القرار 
وذلك من خلال استخدام حق الفيتو.

ويتضح من هذا العرض أن دور الأ& اAتحدة في إدارة أزمة الخليج �
على النحو التالي:

- حشد وتعبئة واستنفار كل الأطراف لإدانة الغزو والسلوك العـراقـي١
اللاحق بعد الغزو وتحميل العراق كل اAسؤولية عن وقع من أضرار للكويت
أو للغيرd ثم لفرض حصار شامل وشديد الإحكام ضد العراق ترتيبا عـلـى
ذلك. ولا يوجد في تاريخ الأ& اAتحدة دولة واحدة أخرىW dا فيها جنوب
أفريقيا و إسرائيلd أدينت Wثـل هـذا الـوضـوح أو فـرض عـلـيـهـا مـثـل هـذا
الحظر. وكان دور المجلس في هذه اAرحلة حاسما في التأثير علـى مـسـار

الأزمة.
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- إبعاد الأ& اAتحدة عن مرحلة الحسم العسكري وهو ما أدى إلى أن٢
تصبح الولايات اAتحدة فعلاd اAدير الحقيقي اAفوض رسميا من قبل مجلس

الأمن لإدارة هذه اAرحلة من مراحل الأزمة.
٣dمارسة صلاحياته بعد مرحلة الحسم العسكريA عاد مجلس الأمن -

ولكنه لم يكن في وضع يسمح بأكثر من أن «يصدق» أو يضع توقيعـه عـلـى
شروط التحالف اAنتصر.

٤dتحدة من صلاحيات تتعلـق بـإدارة هـذه الأزمـةAأنه لم يتبق للأ& ا -
بعد مرحلة الحسم العسكريd سوى قرار رفع الحظر عن العراق وهو قرار
لن يكون بإمكان مجلس الأمن أن يتخذه دون موافقة كل الأعضاء الدائم�.
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فـــرصـــة ضـــائـــعـــة.. لمـــاذا؟

� تحرير الكويتd أو Wعنى أدق إدارة مـرحـلـة
الحسم العسـكـري لأزمـة الخـلـيـجd مـن خـلال آلـيـة
dولكنها مختلفة عن آلية الأمن الجماعي dمشروعة
وهي آلية الدفاع الشرعي عن النفس. فالتـحـالـف
الدولي الذي شارك في العمل العسكري هو تحالف

 من ميثاق الأ& اAتحدة�٥١d تطبيقا لنص اAادة 
التي تعطي أي دولة يقع عليها أو يتهددها عـدوان
الحق في الدفاع عن نفسها بشكل فردي أو جماعي.
لكنه تحالف � خارج إطار الأ& اAتحدة ووفق آلية
خاصة بهd وهي آلية من اAفترض أن تعـمـلd حـتـى
دون تصريح من مجـلـس الأمـنd مـا دامـت أن آلـيـة
الأمن الجماعي غير قادرة على العمـل أو الحـركـة

لأي ظرف من الظروف.
أما آلية الأمن الجماعي فهي آلية يفترض فيها
أن تكون دائمة وجاهزة للعمل في كل الظروف وفق
معايير موحدة ح� تتعرض الدولة العضو للعدوان
سواء من جـانـب دولـة عـضـو أو غـيـر عـضـو. وقـد
أوضح ميثاق الأ& اAتحدة أنه �كن استخدام القوة
العسكريةd تـطـبـيـقـا لـنـظـام الأمـن الجـمـاعـيd فـي

حالت� فقط.
 من اAيثاقd التي٤٢الأولى: تطبيقا لنص اAادة 

ا�بحث الثاني
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تتيح لمجلس الأمن في حالة وقوع تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عدوان
أن «يتخذ بطريق القوات الجوية والبحـريـة والـبـريـة مـن الأعـمـال مـا يـلـزم
لحفظ السلم والأمن الدولي� أو لإعادته إلـى نـصـابـه». وفـي هـذه الحـالـة
يتع� على مجلس الأمن أن يلجأ إلى الأدوات العسكريـة اAـوضـوعـة تحـت

٤٣dتصرفهd أو التي من اAفترض أن تكون تحت تصرفهd وفقا لنص اAـادة 
وأن يتم وضع الخطط العسكرية اللازمـة عـن طـريـق لجـنـة أركـان الحـرب
وتحت إشرافهاd وأن تتم جميع العمليات الـعـسـكـريـة تحـت سـلـطـة ورقـابـة
مجلس الأمن بالكامل. ولم يتم اللجوء إلى هذا البديل لأن الاتفاقيات اAشار

 لم تدخل مطلقا حيز التنفيذ.٤٣إليها في اAادة 
 التي تخول الدول الخمس دائمة العضوية١٠٦الثانية: تطبيقا لنص اAادة 

في مجلس الأمن سلطة القيام «نيابة عن الأ& اAتحدة» بالأعمال اAشتركة
التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي� «إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة

 معمولا بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن٤٣اAشار إليها في اAادة 
d لكن هذه٤٢أنه أصبح يستطيع البدء في تحمل مسؤولياتـه وفـقـا لـلـمـادة 

اAادة لم تطلق يد الدول الخمس دائمة العضوية في العمل العسكري اAنفرد
وإqا اشترطت أن تتشاور هذه الدول مع الدول الأعضاء الآخرين.

ولم يتم اللجوء إلى هذا البديل أيضا لأسباب سوف نناقشها. وبدلا من
ذلك قام مجلس الأمن بتفويض دول التحـالـف Wـهـمـة الحـسـم الـعـسـكـري
ودون أي إشراف أو رقابة من جانبه. وبالطبع لا يوجد ما �نعd قانوناd من
لجوء مجلس الأمن إلى هذا التفويضd إذا ما وجد أن هـذه هـي الـطـريـقـة
العملية الوحيدة أو الأكثر ملاءمة لتحقيق أهـدافـه وتـنـفـيـذ قـراراتـه. لـكـن
مشكلة هذا البديلd من وجهة نظر مصالح المجتمع الدولي ومستقبل الأ&
اAتحدةd أنه غير قابل للاستخدام في الأزمات الأخرى اAماثلةd كما سنشير
لاحقاd وهو بديل قابل للتطبيق فقط في حالة أزمـة الخـلـيـج دون سـواهـا.
والسؤال الرئيسي هنا هو Aاذا لم تحاول الدول الكبرىd والتي كان صوتها
يرتفع مدويا ورافعا لشعار «النظام العاAي الجديد» أن تنتـهـز فـرصـة هـذه
الأزمة تحديدا لإعادة إحياء آليات الأمن الجماعي اAـنـصـوص عـلـيـهـا فـي
اAيثاقd والتي أصابتها الحرب الباردة بالشللd أو تطوير هـذه الآلـيـات Wـا
يتلاءم مع هذا النظام العاAي «الجديد». وAاذا لجأ مجلس الأمن إلى بديل
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التفويض اAطلق على النحو الذي � بهd ولم يلجأ إلى بدائل أخرىd مثلا من
قبيل مطالبة الدول اAتعاونة مع الكويت والتي لها وجود عسكري في اAنطقة
بوضع هذه القوات تحت تصرفهd وتعي� قيادة ميدانية للقوات تعمل تحت
إمرته ويصرح لها برفع علم الأ& اAتحدةd وتباشر عملها العسكري بإشراف
ورقابة لجنة أركان الحرب وتحت سلطته اAباشرة (أي سلطة مجلس الأمن).
والواقع أن هذا الـسـؤال مـشـروع جـدا لأنـه لـم يـسـبـق فـي تـاريـخ الأ&
اAتحدة أن تحقق إجماع دولي حول عدالة قضية في الأ& اAتحدة مـثـلـمـا
حدث بالنسبة لقضية الكويت. فلم تؤيد أي دولة من الدول الأعضاء ادعاءات
العراق بحقوق لها في الكويت وطالبت جميع الـدول الـعـراق بـالانـسـحـاب.
وبالتالي لم يحدث خلاف أبدا حول هدف تحرير الكويت وعودة حكومتهـا
الشرعية. صحيح أن وجهات نظر الدول تباينت كثيرا ولكـن حـول مـسـائـل
أخرى: كوسيلة تحقيق هذا الهدف وأسلوب أو طـريـقـة مـعـالجـة الأزمـة...
الخ. لكن الإجابة عن هذا السؤالd اAشروعd تقتضي منا أن qيز ب� نوع�
من الأسبابd الأول: عملي-براجماتي يتعلق بالاحتياجات اللازمة Aـواجـهـة
أزمة حادة في حالة تفاعل مستمرd حيث لم تكن هذه الاحتياجات العاجلة
تسمح بالتفكير في حلول نظرية أ يتم اختبارها قط من قبلd أو قابلة لإثارة
dالخلافات في الرأي ووجهات النظر حول أسلوب وضعها موضع التطبيق
أو قد يستغرق تنفيذها وقتا لا تحتمله طبيعة الأزمة. والثانـي: مـوضـوعـي
يتعلق بهيكل علاقات القوى وموازينها الحقيقيةd وهو الهيـكـل الـذي اتـسـم
بخلل واضح عند لحظة اندلاع الأزمة ما لبـث أن ازداد وضـوحـا واتـسـاعـا
Wرور الوقتd لصالح الولايات اAتحدة الأمريكية التي تركزت مصالحها في
الإدارة اAنفردة للأزمة وليس في البحث عن أنسب وسائل إدارتها «جماعيا».
dومن الواجب أن نشير هنا إلى أن الاتحاد السوفييـتـي وأيـضـا فـرنـسـا
ولكن بدرجة أقلd كانا قد طرحـا فـكـرة إعـادة إحـيـاء لجـنـة أركـان الحـرب

 موضع التطبيق. لكن لا يوجد٤٣dوالبحث عن صيغة لوضع نصوص اAادة 
في حدود ما هو متاح لنا من معلوماتd ما يشير إلى أن الاتحاد السوفييتي
قد ألح إلحاحا خاصا أو أصـر عـلـى هـذه اAـسـألـة. وكـذلـك فـرنـسـا. ومـن
السهل أن ندرك أسباب ذلكd على الرغم من أن تبني هذا الاتجاه بإصرار
dكان من شأنه أن يدعم وضع ومكانة الاتحاد السوفييتي دوليا أثناء الأزمة
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لأن اللجوء إلى مثل هذا الحل كان يتطلب منه أن يسهم بـقـوات عـسـكـريـة
كبيرة للاشتراك في قتال محتمل ضد العراق. كذلك فإن فرنسا لم تضغط

 العملية التي يواجههـا وضـع الاقـتـراح(×)كثيرا في هذا الاتجاه للصـعـوبـات
dمن ناحية dفي وقت تتطلب فيه الأزمة حلولا عملية سريعة dموضع التنفيذ
ولأن الولايات اAتحدة لم تكن متحمسة لـهـذا الاقـتـراح مـن نـاحـيـة أخـرى.

 والقيام بعمل تقوده الدول١٠٦كذلك فإن البديل الخاص باللجوء إلى اAادة 
الخمس دائمة العضوية لم يكن بديلا عمليا لنفس الأسباب وهو أن الاتحاد
السوفييتيd وكذلك الص� على وجه الخصوصd لم يكـونـا عـلـى اسـتـعـداد

لإرسال قوات إلى اAنطقة لمحاربة العراق.
والواقع أنه كان من اAمكن التغلب على اAشكلات العـمـلـيـة والـفـنـيـة لـو
كانت هناك إرادة سياسية جماعية ترغب في تقوية نظام الأمن الجماعـي
في ذلك الوقت وتبحث بإخلاص عن وسيلة لإعادة إحيائه أو تطويره. لكن
دوافع القوى الخمس دائمة العضوية وكذلك القوى الإقليمية الفـاعـلـة فـي
اAنطقة كانت من التباين بحيث لم يحتل هذا الهـدف (تـقـويـة نـظـام الأمـن
dالجماعي أو تطويره) أي موقع متقدم على جدول أعمال وأولويات أي منها
فضلا عن أنه كان يتصادم صراحة مع الأهداف الاستراتـيـجـيـة لـلـولايـات

اAتحدة.
فقبل أن تندلع أزمة الخليج كان قد بدأ يتضح Wا لا يدع مجالا للشك
أن التغيير الذي طرأ على سياسة الاتحاد السوفييتـي كـان نـتـيـجـة ضـعـف
واضطرار وعجز وحاجة ماسة لتقصير الخطوط ولم يكن نتيجة لاختلاف
في رؤية القيادة أو تغير في اAدركات والعقائد. وكانت حركة الإصلاح التي
قادها جورباتشوف على الصعيدين الداخلي والخـارجـي قـد بـدأت تحـدث
قدرا من الفوضى التي استحال على جورباتشوف السيطرة عليها. فلم تكن
سياسته الخارجية قد أدت فقط إلى انهيار حلف وارسـو وسـقـوط حـائـط
برل� وإعلان وحدة أAانياd قبل اندلاع حرب الخليجd ولكنها كانت قد بدأت

(×) هناك احتمال قوى في أن يكون موقفا روسيا وفرنسا هذا راجعا إلى أن البلدين كانا يهتمان
باسترداد ديونهما الضخمة الناجمة عن بيع كميات كبـرى مـن الأسـلـحـة واAـعـدات الحـربـيـة إلـى
العراق قبل نشوب الأزمةd أكثر من اهتمامهما Wعاقبة اAعتدي على عدوانـهd ولا تـزال آثـار هـذا

الاهتمام واضحة حتى اليوم. (هيئة التحرير).
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تحدث آثارها اAرتجعة على الاتحاد السوفييتي ذاته حيث بدأتd أثناء أزمة
الخليج نفسهاd ثورة دول البلطيق ومطالبتها بالاستقلال. أما على الصعيد
الداخلي فكانت سياسة الإصلاح السياسي قد أطلقت. العنان أمام انعتاق
dقوى سياسية رهيبة صعب على جورباتشوف أن يوجهها أو يسيطر عليها
كما كانت سياسة الإصلاح الاقتصادي تتعثر بشدة تزايدت معـهـا الحـاجـة
اAاسة إلى الدعم اAالي من الخارج. وفي هذا السياق لم يكن أمام الاتحاد
السوفييتي إلا أن يعطي لقضية التـنـسـيـقd ولـيـس الـتـصـادمd مـع الـولايـات
اAتحدة الأولوية القصوى. أما بالنسبة للص� فقد أتاحت لها أزمة الخليج
فرصة لتخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية الواقعة عليها بعد أحداث
اAيدان السماوي فيها وكان يكفي رفع هذه القيود أو بعضها في مقابل عدم
لجوء الص� إلى استخدام حق الفيتو للحيلولة دون صدور أي قرار تـلـقـي
الولايات اAتحدة بثقلها وراءه. أما فرنسا فإنها على الرغم من أنها حاولت
أن تنتهج خطا «مستقلا» عن السياسة الأمريكية فإنه لم يكن باستطاعتها
أن تذهب جيداd ومن ثم فلم يكن أمامها من خيار آخر سوى أن تنضم مـع
بريطانيا إلى التحالف الذي بدأت تشكله الولايات اAتحدة وتقوده في مواجهة

العراق.
dية والإقليميةAتغيرات العاAوهنا نأتي إلى بيت القصيد. فقد صبت كافة ا
لحظة اندلاع الأزمةd عند نقطة مركزية وهي أن الولايات اAتحدة كانت قد
أصبحت هي الدولة الأكثر قدرة على الحركة دون أية قيود أو عوائق تحد
من إرادتهاd وفي الوقت نفسهd كانت مصالحها الاستراتيجية العلياd وفـقـا
لإدراك نخبتها الحاكمة لهذه اAصالحd هي الأكثر عرضة للمـخـاطـر. فـقـد
شكل الاحتلال العراقي للكويتd في ظل تنامي القوة العسكـريـة الـعـراقـيـة
عقب انتهاء الحرب مع إيرانd تهديدا للنفط وإسرائيل والأنظمة «اAعتدلة»
في اAنطقة وهي الركائز الثلاث التي تشكل ثوابت السياسة الخارجية تجاه
الشرق الأوسط منذ الحرب العاAية الثانية. وفي الوقت نفسه فإن انكشاف
عجز الاتحاد السوفييتي والص� وتعرضهما لضغوط داخلية وخارجية حادة
وعلى نحو لم يسبـق لـه مـثـيـل مـنـذ بـدايـة الحـرب الـبـاردة أغـرى الـولايـات
اAتحدة بأن توسع من نطاق الأهداف التي يتع� أن تسعـى إلـى تحـقـيـقـهـا
عند إدارتها لهذه الأزمة تحديدا في تلك الـلـحـظـة بـالـذات. فـقـد كـان مـن
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اAمكن أن تدير الولايات اAتحدة الأزمة على نحو يحقق لها الأهداف التالية:
- تأكيد وضعها كدولة قادرة ومؤهلة على القيادة اAنفردة للعالم. وقد١

تحقق للولايات اAتحدة هذا الهدف من خلال إدارتها اAباشرة Aرحلة الحسم
العسكريd حيث ظهر التفوق الكاسح للقـوات الأمـريـكـيـة مـن حـيـث الـعـدد
والعدة والعتاد والقدرة على الحشد والتخطيط ومستوى التكنولوجيا اAوظفة.
وظهر الفارق كبيرا وواضحاd على كافة هذه اAستوياتd بينهـا وبـ� الـدول
الأخرى سواء اAشتركة معها في التحالف أو خارجه. وظهر أيضا من خلال
الأسلوب الذي تعاملت به الولايـات اAـتـحـدة مـع اAـبـادرات الـديـبـلـومـاسـيـة
السوفييتيةd و.كنت من أن تكشف عجز الاتحاد السوفييتي الكامل لـيـس
فقط على اAستوى الاستراتيـجـي والـعـسـكـري ولـكـن أيـضـا عـلـى اAـسـتـوى

الديبلوماسي والتكتيكي.
- تهيئة أجواء أفضلd من وجهة النـظـر الأمـريـكـيـةd لـتـسـويـة الـصـراع٢

العربي-الإسرائيلي. فقد .كنت الولايات اAتـحـدة لـيـس فـقـط مـن إفـسـاد
الرهان العراقي على العـامـل الإسـرائـيـلـي لخـلـط الأوراق وإqـا أيـضـا مـن
توظيف هذا الرهان لصالح أهدافها السياسية. ولكي تشتري صمت إسرائيل
فإن الولايات اAتحدة لم تكتف بإعطاء الضوء الأخضر لتدفق كمية هـائـلـة
من اAساعدات العسكرية واAالية عليها من كل اتجاه وإqا استطاعت أيضا
أن تحصل على تنازلات عربية كثيرة ووعود بالاعتراف بإسرائـيـل والـعـمـل
على رفع اAقاطعة عنها... الخ. هذا بالإضافة إلى دعم وتأكيد مصالحـهـا

التقليدية في اAنطقة وتأم� إمدادات النفط.
لذلك كله فإنني أعتقد ورغم أنه صحيح .اماd أن الأ& اAتحدة لعبت
في هذه الأزمة دورا مهما ومختلفا وليس له نظـيـر فـي تـاريـخـهـاd أن هـذا
الدور أدى في النهاية إلى إجبار الـعـراق عـلـى سـحـب قـواتـهـا مـن الـكـويـت
وبالتالي ردع العدوان العراقيd أن الأ& اAتحدة لم تخرج مـن هـذه الأزمـة
أقوى yا كانت. فلم ينجم عن الأزمة أي تطوير مؤسسي ملموس �كن أن
يترك أثره الدائم على الأ& اAتحدة ويزيد من فاعليتها وقدرتها على مواجهة
الأزمات. وأظهرت الأزمة طبيعة الخلل الهيكلي في نـظـام الأمـن الجـمـعـي
كما نص عليه ميثاق الأ& اAتحدةd فح� تندلع أزمة في حجم أزمة الكويت
وخطورتها وتجمع كافة الدول الأعضاء تقريبا على ضرورة انسحاب القوات
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اAعتديةd وفي وقت لم يكن الاتحاد السوفييتي قد سقط أو تفككd ومع ذلك
كله لا تسنح الفرصة لتشغيل نظام الأمن الجماعي وفقا للتصور اAنصوص
عليه في اAيثاقd فمعنى ذلك أن هذا النظام غير قابل للتشغيل أصلا وأنه

يحتاج برمته إلى اAراجعة وإعادة النظر.
في هذا السياق يبدو مفهوم «النظام العاAي الجديد» وكأنه كان مجرد
شعار قصد به تعبئة وحـشـد أكـبـر تحـالـف دولـي yـكـن لـتـحـريـر الـكـويـت
والمحافظة على .اسك هذا التحالف طوال فترة الأزمة ولم يقصد به على
الإطلاقd كل كان متصوراd دعم الدور الذي يتع� أن تقوم به الأ& اAتحدة
في النظام الدوليd وخاصة فيما يتعلق بقدرتها على ردع العدوان. ذلك أن
دعم هذا الدور كان يتطلب أن تخرج الأ& اAتحدة من أزمة الكويـت وهـي
في وضع يسمح لها بأن تتعامل في اAستقبل مع كل الخارج� على الشرعية
الدولية بنفس الطريقة التي � التعامل بها مع نظام صدام حس� وهو ما

.(×١)لم يحدث

(×١) كتبت هذه الدراسة قبل قيام حلف الأطلنطي بتكليف من الأ& اAتحـدة لـشـن هـجـوم جـوي
واسع ومتصل على مواقع صرب البوسنة لإجبـارهـم عـلـى تـنـفـيـذ قـرارات مـجـلـس الأمـن والأ&

اAتحدة اAتعلقة بإنهاء العدوان الصربي على دولة البوسنة. (هيئة التحرير).
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نمــط فــريــد وغـــيـــر
 قــابـــل لـــلـــتـــكـــرار

رWا يكون أحد الأخطاء التي وقع فيها كثير من
المحلل�W dن فيهم بعض اAتخصص�d أنهم حاولوا
تقييم دور وفاعلية الأ& اAتحـدة فـي كـل الأزمـات
الدولية التي تفجرت بعد أزمة الخليج بالقياس على
وباAقارنة بالدور الذي لعبته الأ& اAتحدة في أزمة
الخليج نفسها. مثل هذا القياس أو اAقارنة تستند
إلى تحليل خاطئ من أساسه. لأن ليصل أزمة دولية
خصوصيتها. صحيح أن بعض الأزمات قد تتشابه
من زاوية التكييف القانوني لسلوك أطرافهاd فنقول
مثلا إن سلوك هذا الطرف �ثل عدوانـا واضـحـا
أو خروجا على الشرعية أو أنه انتهك قاعدة قانونية
معينة أو اتفاقية دولية... الخd لكن حـتـى الأزمـات
التي قد تتشابه من هذه الزاوية تختلف عادة اختلافا
بينا إذا نظرنا إليها نظرة سياسية (من منظور علاقة
الأزمة Wصالح الدول الكبـرىd أو هـامـش اAـنـاورة
اAتاح أمام أطرافها مثلا). ولذلك فـإن الـقـول بـأن
dبعد أزمة الخليج dتحدة قد أصبحت تطبقAالأ& ا
معايير مزدوجة هو قول يفـتـرض ضـمـنـا أن الأ&
اAتحدة كانت تطبقd عند معالجتها للأزمات الدولية

ا�بحث الثالث
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قبل أزمة الخليجd معايير موحدةd وهو قول تنقصه الدقة. لأن موقف الأ&
اAتحدةd وخاصة مجلس الأمن هو موقف سياسي وليـس مـوقـفـا قـانـونـيـا.
فمجلس الأمن يصدر قرارا سياسيا حول أنسب الوسائل Aعالجة أزمـة مـا
في توقيت ما ولا يصدر حكما قضائيا يطبق فيه قواعد قانونـيـة واضـحـة

وصارمة.
والواقع أن قضية ازدواجية اAعايير ثارت أثناء أزمة الخليج نفسها وخاصة
عندما أقدمت قوات الأمن الإسرائيلية على ارتكاب مجزرة في حرم اAسجد

 آخرون. وقد أصدر١٥٠ شخصا وجرح ٢٥الأقصى Wدينة القدس قتل فيها 
dوالذي وقع في ذروة الأزمة الكويتـيـة dناسبة هذا الحادثW مجلس الأمن

) الذي «أدان أعـمـال٦٧٢ (القـرار ١٩٩٠ أكتوبـر ١٢ثلاثة قـرارات: الأول فـي 
العنف التي ارتكبتها سلطات الأمن الإسرائيلية». و«طالب إسرائيل باحترام

d أما١٩٦٧ومراعاة مقتضيات القـانـون الـدولـي فـي الأراضـي المحـتـلـة بـعـد 
 «واستنكر» رفـض الحـكـومـة١٩٩٠ أكتـوبـر ٢٤القرار الثاني فـقـد صـدر فـي 

الإسرائيلية استقبال مبعوث الأم� العام إلى اAـنـطـقـةd وطـالـب الحـكـومـة
الإسرائيلية بتطبيق القرار السابق والسماح لبعثة الأ& اAتحدة بأداء مهامها.

) وعبر٦٨١(القرار١٩٩٠ ديسمبر ٢٠أما القرار الثالث فقد اتخذه المجلس في 
فيه عن قلقه الشديد بسبب رفـض إسـرائـيـل لـلـقـراريـن الـسـابـقـ�. وأدان
الحكومة الإسرائيليةd باعتبار سلطة احتلالd بسبب طردها اAتكرر للمدني�
الفلسطيني� من الأراضي المحتلة. في إسرائيل لم تعر هذه الـقـرارات أي
انتباه وضربت بها عرض الحائط. ولم يعرضها رفض هذه القرارات والإصرار

على عدم تنفيذها لأي نوع من العقوبة.
وقد حدث هذا في وقت كان فيه مجلس الأمن يتعامل بـكـل جـديـة مـع
ملف الأزمة العراقية-الكويتية. وكان رفض صـدام حـسـ� لـتـنـفـيـذ أي مـن
قرارات مجلس الأمن يعرضه على الفور Aزيد من التشدد والتصعيد إلى أن
انتهى الأمر بالتصعيد بالعمل العسكري. ومن الناحية القانونية كانت الأمور
تبدو وكأن الأ& اAتحدة تطبق معايير مزدوجة عام حالات متشابهة. فالأرض
الفلسطينية هي أرض محتلة بقوة السـلاحd شـأنـهـا فـي ذلـك شـأن الأرض
الكويتية من الناحية القانونية. والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب
الفلسطيني من قتل وتعذيب ونسف بيوت وترحيل اAواطن� هي جرائـم لا
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تقل بشاعةd من الناحية القانونية أيضاd عن الجرائم التي يرتـكـبـهـا نـظـام
dمن الناحية السياسية dصدام حس� ضد الشعب الكويتي. ومع ذلك فإنه
لم تكن الأزمة العراقية-الكويتية تتشابه مع أي من الأزمـات الـدولـيـة الـتـي
تعاملت معها الأ& اAتحدة قطd ولم تتشابه مع أي من الأزمات التي تعاملت
معها الأ& اAتحدة بعد ذلكd وحتى كتابة هذه السطور. ولذلك يتع� علينا-
إذا أردنا أن ندرك حقيقة الدور الذي قامت به الأ& اAتحدةd وAاذا سلكت
هذا السلوك الذي حددنا معاAه في اAبحث� السابق� ولم تسـلـك سـلـوكـا
آخر في تعاملها مع أزمة الخليج تحديدا-أن ندرك خصوصية هذه الأزمة.
وفي تقديرنا أنه توافر لهذه الأزمة مجموعة من الشروط والسـمـات الـتـي
يصعب أن تجتمع في أزمة أخرى. وهو ما يفسـر Aـاذا تحـولـت إدارة الأ&
اAتحدة لأزمة الخليج إلى qط فريد ليـس لـه سـابـقـة أو لاحـقـة ولا يـجـوز
القياس عليه أو اAقارنة به. و�كن إجمـال هـذه الـسـمـات والـشـروط عـلـى

النحو التالي:

-طبيعة الأزمة:١
كان العراقd بترسانته العسكرية الكبيرة نسبياd التي مكـنـتـه فـي حـربـه
الطويلة مع إيران من توفير ظروف دولية لبنائهاd قد أصبح مصدر قلق بالغ
وموضع مراقبة دقيقة من جانـب الـعـديـد مـن الـقـوى الـعـاAـيـة والإقـلـيـمـيـة
وخصوصا بعد خروجه غير مهزوم من الحرب مع إيران. وكانت هذه القوى
العاAية والإقليمية تتابع بانزعاج واضح استمرار العراق في محاولة تطوير
قدراته العسكرية وترى فيها خطرا يهدد التوازنات الدقيقة فـي اAـنـطـقـة.
وكان أكثر التساؤلات التي يتردد صداها في عواصم كثيرة في هذا الوقت:
ماذا سيفعل صدام بهذا الجيش الكبيرd وبهذه الترسانة الضخمة من الأسلحة
التي تضمنت أنواعا من الأسلحة ذات التدمير الشامل? وفي هذا السـيـاق
بدأ العراقd حتى من قبل أن يقدم على غزو الكويتd يتعرض لضغوط كبيرة
تهدف إلى تحجيم قدراته العسكرية والحيلولة دون .كينـه مـن تـطـويـرهـا
وخصوصا في مجال الصواريخ بعيدة اAدى والأسلحة الكيماوية والبيولوجية
والنووية. ثم جاء غزو الكويت ليحول المخاطر المحتملـة إلـى تـهـديـد فـعـلـي
مباشر لعدد من دول اAنطقة وللمصالح الاستـراتـيـجـيـة لـلـغـرب فـي نـفـس
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الوقتd خصوصا أن نجاح العراق في ضم الكويت كان يعني سيطرته منفردا
% من احتياطي النفط اAؤكد في العالم وهو ما يجعل العراق٢٠على حوالي 

في وضع قوي بالنسبة لاحتمالات التأثير على سوق الـنـفـطd وأيـضـا عـلـى
صنع السياسة الخليجية والعربية ككل.

في الوقت نفسه كان من اAستحيل أن تتحول هذه الأزمة إلى مـواجـهـة
عربية-غربية أو إسلامية-غربية لأن الدولة التي وقع عليها العـدوان كـانـت
دولة عربية-إسلاميةd ولأن الغزو أحدث خللا جسيما Wوازيـن الـقـوى فـي
النظام العربي ترتب عليهd على الفورd ظهور تحالف خليجي-مصري-سوري
هدف إلى تصحيح هذا الخلل للحيلولة دون تحول العراق إلى قوة مهيمنـة

تزعزع النظام العربي.
أي أن الغزو العراقي للكويت ساعدd نظرا لخطورة النتائج اAترتبة عليه
dعلى فرز قوى دولية عديدة ذات مصالح وأهداف متباينة dيا وإقليمياAعا
ولكنها اتحدت جميعها حـول شـيء واحـد وهـو ضـرورة تـخـلـي الـعـراق عـن
الكويت بأي ثمن وعدم الاكتفـاءd كـمـا هـو الحـال عـادةW dـواقـف الـشـجـب
والاستنكارd وإqا تصعيد الضغوط على العراق بكل الوسائل اAمكنة Wاذا
ذلك الاستعداد لخوض الحرب لحمل العراق على الانسحاب من الكويت.
إن توافر هذا العامل كان معناه أن هنـاك قـوى عـديـدة تـوافـرت لـديـهـا
الإرادة السياسية والتصميم على عدم السماح للعراق بضم الكويت وكانت
على استعداد لوضع إمكانياتها السياسية واAادية سواء تحت تصرف الأ&
اAتحدة أو من خلال أي آلية أخرى لتحقيق هذا الهدف. أي أن توافر هذا
الشرط حصر اAسائل التي �كن أن تكون خلافية حول هذه الأزمة برمتها

في الوسائل وليس في الأهداف.

-السلوك العراقي أثناء الأزمة:٢
شكل السلوك العراقي عـامـلا مـهـمـا فـي تحـديـد شـكـل وأسـلـوب إدارة
الأزمة ودور الأ& اAتحدة فيها. فقد فاجأ الاحتلال العراقي كثيرين وحمل
معه بالنسبة للبعض طابع الغدر حيث تردد أن الرئيس صدام كان قد وعد
بـعـدم الـلـجـوء إلـى الـقـوة. ثـم جـاء قـرار ضـم الـكـويـتd وإغــلاق الــبــعــثــات
الديبلوماسية والقنصلية عنوةd واحتجاز الأجانب كرهائن لاستخدامهم دروعا
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بشريةd ومحاولة تغيير البنية السكانية للكويت... الخd لتشكل مجتمعة صورة
لنظام سياسي لا يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم. ولم يكـن سـجـل صـدام
حس� في مجال حقوق الإنسان أو في التـعـامـل مـع الأقـلـيـات فـي الـعـراق
مشرفا. وقد ساهم كل هذاd في رسم صورة منفرة جدا لنظام صدام. ولأن
سلوكه داخل الكويت تحديدا كان يشكل خرقا واضحا وصريحا وسافرا ولا
يحتمل أي تشكيك للقانون الدوليd فقـد كـان مـن الـصـعـب أن يـجـد داخـل
الأ& اAتحدة من هو على استعـداد لـلـدفـاع عـنـه أو حـتـى لـتـفـهـم حـجـجـه
ومبرراته. وقد ساعد ذلك على أن تصبح الأ& اAتحدةd وخـاصـة مـجـلـس

الأمنd مسرحا مناسبا Aعالجة الأزمةd من وجهة نظر معارضي صدام.
على صعيد آخر بدا صدام طوال فترة الأزمة متشددا ومغرورا بدرجة
لا تصدق. وارتكب أخطاء فادحة في عملية إدارتها: فقد أخطأ في تقدير
رد فعل اAعارضة الكويتية لعملية الغزو (ولذلك لم تفلح محاولاته في وضع
نظام كويتي عميل)d وأخطأ في تقدير وحساب رد الفعل العربي (وخـاصـة
مصر وسوريا بوصفهما أكبر قوت� عربيت�) وأخطأ في قراءة طبيعة التحول
في النظام العاAيd الذي كان قد بدأ يتضح .اما لكل ذي عيـنـ�. ولـذلـك
جاء تشدده ورفضه اAتكرر Aبادرات التسوية ليضفي بعدا جديدا على الصورة
التي حاول الإعلام الغربي غرسها في أذهان الرأي العام العاAـيd وهـو أن
العالم يواجه نظاما ليس فقط جاهلا وإqا أيضا نظاما أحمق لا يتورع عن
تدمير اAنطقة والعالم وأنه لا يفلح معه غير القوة وحدها. بعبارة أخرى فإن
سلوك صدام ساعد كثيرا ليس فقط على تكتل أغلبية كـاسـحـة ضـده فـي
dا أيضاqوإ dتحدة وزيادة عدد خصومه وأعدائه بدرجة لا تصدقAالأ& ا
وعلى وجه الخصوصd ساعد على إضعاف موقف أصدقائه وموقف القوى
dقبلة ولم تكن ترغبAالأخرى التي كانت قادرة على قراءة شكل التداعيات ا
لسبب أو لآخرd أن تترك زمام القيادة في هذه الأزمة للولايات اAتحدة التي
كانت تطمح إلى تحقيق أهداف أخرى أوسع كثـيـرا مـن هـدف الانـسـحـاب

العراقي من الكويت.

-توقيت الأزمة:٣
جاء اختيار صدام حس� للتوقيت الذي فجر فيه الأزمة أسوأ ما �كن
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بالنسبة له ولحلفائه المحتمل� وأفضل ما �كن بالنسبة لخصومه أو أعدائه
المحتمل� وخاصة الولايات اAتحدة وإسرائيل. ذلك أن الاتحاد السوفييتي
كان قد قطع شوطا طويلا في محاولته للتقارب مع الولايات اAتحدةd بصفة
خاصةd ومع الغرب وإسرائيل ودول الخـلـيـج بـصـفـة عـامـة. وكـانـت الأزمـة
الاقتصادية الطاحنةd الناجمة عن الإصلاح الاقتصاديd والأزمة السياسية
الطاحنةd الناجمة عن الإصلاح السياسيd قد أمسكت بخناقه إلى الدرجة
التي أصبح هامش اAناورة التي �كن أن يتمتع بها علـى الـسـاحـة الـدولـيـة
محدودا جدا. واستبعد الاتحاد السوفييتي على الفور إمكـانـيـة اسـتـخـدام
الفيتو لحماية حليفه السابقd على الرغم من أنه كان يرتبط مع العراق منذ

٨٠٠٠ Wعاهدة صداقة وتعاون كما كان يعـمـل فـي الـعـراق حـوالـي١٩٧٨عام 
 خبير عسكري إلى جانب مصالحـه الـتـجـاريـة١٠٠٠خبير سوفييتـي مـنـهـم 

الكبيرة معه. ولذلك أصبحت أكثر البدائل عقلانيةd من وجهة نظر السياسة
السوفييتية قي تلك اAرحلةd تكمن في محاولة استغلال الأزمـة لـلـحـصـول
على أكبر قدر yكن من اAعونات الاقتصادية ولتخفيف الضغوط السياسية

عليه إلى أقل قدر yكن. وكذلك فعلت الص�.
في هذا السياق أصـبح طريق مجلس الأمنd ولأول مرة في تاريخ الأ&
اAتحدةd مفتوحا أمام الولايات اAتحدة. فقد كـان مـن الـواضـح أن الاتحـاد

١٩٨٦dالسوفييتيd الذي لم يكن قد استخدم الفيتو عام الإطلاق منـذ عـام 
وكذلك الص� وهي أصلا لا تستخدم الفيتو إلا بالـنسبـة لـقـضـايـا تـتـعـلـق
بأمنها الوطني مباشرةd لن يستخدما الفيتو في هذه الأزمةd وأن أقصى ما
سوف يقدمان عليه في مثل هذه الظروف هو الحصول على بعـض اAـزايـا
اAالية أو السياسية الإضافية في مقابل التصويت إلى جـانـب الأغـلـبـيـة أو
الامتناع عن التصويت في حالـة الـضـرورة. ولـم يـكـن Aـثـل هـذا اAـوقـف أن
يحرج أيا من الاتحاد السوفييتي أو الص� لأنه كان من الناحية القانونية?
موقف يتسق .اما مع الشرعية الدولية. وقد سبق أن أوضحنا حتى عندما
وصل مسار الأزمة إلى مفترق طرق واقتـرحـت الـولايـات اAـتـحـدة مـشـروع
قرار لتفويض التحـالـف بـاسـتـخـدام الـقـوة لـم يـكـن بـوسـع كـل مـن الاتحـاد
السوفييتي أو الص� أن يقترحا بدائل عسكرية أخرى مناسبةd كما سبق أن
أوضحناd لأن أيا منهما لم يكن على استعداد لـلـمـشـاركـة بـقـوات فـي هـذه
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الأزمة ولم يكن على استعداد لأن يخوض حربا لا مع العراق ولا في مواجهته.
يضاف إلى ذلك أن شعار«النظام العاAـي الجـديـد» الـذي � صـكـه فـي
ذلك الوقت لم يكن قد استهلك بعد وكان ما يزال يتمتع بقوة تعبوية كبيـرة
قادرة على حشد تحالف دولـي ضـخـم ضـد الـعـراق والمحـافـظـة عـلـى هـذا
التحالف حتى ولو كان بقيادة الولايات اAتحدة منـفـردة. كـل ذلـك أدى إلـى
عدم ظهور فجوة أو تناقض كبير واضح ب� موقف الولايات اAتحدة وموقف
الشرعية الدولية في ذلك الوقت على الرغم من أن القليل� فقط هم الذين

انتبهوا إلى أن الولايات اAتحدة تسحب الأ& اAتحدة إلى شاطئها هي.

-تمويل تكاليف إدارة الأزمة:٤
كانت مشكلة التمويلd وما تزالd واحدة من ب� أهم العقبات التي تحول
دون .ك� الأ& اAتحدة من أن تلعب دورا فاعلا في أي أزمة من الأزمات
خصوصا إذا كان حل أو تسوية هذه الأزمة يحتاج إلى تدخل عسكري. ولم
يكن التدخل اAطلوب لحسم أزمة الخليج من النوع الذي عرفته الأ& اAتحدة
في أي أزمة من الأزمات التي واجهتها من قبل التي كان يكفي فيها إرسال
قوات طوار� محدودة للإشراف على وقف إطلاق النار أو مراقبة انسحاب
القواتd ومن ثم فقد كان اAطلوب هو تغطية تكاليف حرب دولية على نطاق

واسع به تتطلبه هذه الحرب من نفقات.
والواقع أن الأموال اللازمة لعملية «تحرير الكويـت» عـلـى الـنـحـو الـذي
.ت به تطلبت نوع� من التكاليف: تكاليف الحظر الاقتصادي اAفـروض
على العراقd وتكاليف العمليات العسكرية نفسها. ونقصد بتكاليف الحظر
تلك الأمـوال الـتـي يـلـزم تـدبـيـرهـا لـتـعـويـض الـدول اAـتـضـررة مـن الحـظـر
الاقتصادي اAفروض على العراق. فالحظر الاقتصادي سلاح ذو حدين لأنه
قد يلحق الضرر أحيانا ليس فقط بالدولة التي فرض عليها الحظر ولكن
بالدول الأخرى التي يتع� عليها أن تنفذ قرار الحظرd خـصـوصـا إذا كـان
حجم التبادل التجاري أو نوعيته مع الدول المحظور التعامل معها كبيرا أو
مهما. ولذلك يستدعي إحكام الحظر أن تكون هناك آلية لتعـويـض الـدول
اAتضررة من قرار الحظر حتى لا تحدث ثغرات في طوق الحظر أو تتضرر

 من اAيثاق علـى٥٠الدول اAتعاونة مع الشرعية الدولية. وقد نـصـت اAـادة 
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حق الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنـشـأ عـن تـنـفـيـذ تـدابـيـر
الردع أو اAنع أن تلجأ إلى مجلس الأمن لإيجاد حل لهذه اAشاكل. لكن نظرا
لأن مجلس الأمن لم يكن قد لجأ من قبل على الإطلاق إلى حظر اقتصادي
شامل على دولة في حجم العراقd فلم تكن هناك آلية دوليـة جـاهـزة ولـهـا
خبرة ولديها صندوق أو احتياطي جاهز لاستـخـدامـه فـي الـتـعـويـض عـنـد
اللزوم. أما تكاليف العمليات العسكرية فتشمل تكاليف حشد ونقل وإقامة
القوات التي توجهت إلى منطقة الخليج وإقامتهم وكذلك تكاليف اAعدات...

الخ.
وقد اختلفت كثيرا التقديرات اAتعلقة بهذين النوع� من التكاليف وهي

 مليار دولار أي مـا يـزيـد عـلـى١٠٠على أي حال تـدور حـول مـا يـقـرب مـن 
ضعف إجمالي ما أنفقته الأ& اAتحدة مـنـذ إنـشـائـهـا وحـتـى انـدلاع أزمـة
الخليج. وبالتالي فقد كان من اAستحيل أن تتحول حرب الخليج إلى واحدة
من عمليات الأ& اAتحدة لحفظ السلم. ولولا أن الدول الضحية أو اAهددة
dوكانت قادرة على تحمل معظم هذه التكاليـف dبالعدوان هي التي تحملت
Aا كان من اAمكن على الإطلاق أن «يتم هذا الحشد لتحرير الكويت». وقد
كانت هذه أول مرة في تاريخ الحروب الدولية التي يتحـمـل فـيـهـا اAـعـتـدى
عليه أو الضحيةd طواعيةd تكاليف تحريره من الاحتلال من خلال عمـلـيـة

يفترض أنها تتم لحساب المجتمع الدولي وبتفويض منه!
يتضح yا سبق أنه توافرت في أزمة الخليج شروط يصعبd إن لم يكن
يستحيلd توافرها في أي أزمـة دولـيـة أخـرى. فـقـد شـكـل الـغـزو الـعـراقـي
للكويتd وسلوكه اللاحقd فيها عملا عدوانيا وانتهاكا سافرا للشرعية الدولية
كان من الصعب التعامل معه على غير هذا الأساس أو إيجاد أي مبرر له.
وأدى هذا العدوان إلى استنفار قوى إقليمية وعاAيةd على رأسها الولايات
اAتحدةd توافرت لـهـا الإرادة الـسـيـاسـيـة والـتـصـمـيـم لإجـبـار الـعـراق عـلـى
الانسحاب من الكويت حتى ولو أدى ذلك إلى الحربd وبصرف النظر عما
إذا كانت هذه الحرب ستتم من خلال آليات الأ& اAتـحـدة نـفـسـهـا أو مـن
خلال آليات أخرى. وتصادف أن الأزمة جاءت نتيجة عدوان وقع على دولة
غنية لديها احتياطيات مالية كبيرة وشكل في الوقت نفسه تهديدا مباشرا
على دول أخرى غنية أيضا ومستعدة لتحمل تكلفة أي عملية مهـمـا بـلـغـت
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نفقاتها لإزالة التهديد الذي مثله نظام صدام وبأي وسيلةd هذا بالإضافـة
طبعا إلى أهميتها الاستراتيجية الكبرى كدول منتجة للنفط وكدول صديقة
للولايات اAتحدة. كما تصادف أيضا أن هذه الأزمة وقعت في فـتـرة اتـسـم
فيها النظام الدولي بسيولة شديدة أدت إلى أن تصبح الولايات اAتحدة هي
القائد الفعلي له في تلك اAرحلة وبالتالي لم يكن من اAستغرب أن تصـبـح
هي اAدير الفعلي للأزمة وأن توجه مسارها نحو الوجهة التي تحقق مصالحها
الاستراتيجية أولاd خصوصا أن هذه الوجهة لـم تـكـن تـتـصـادمd مـن حـيـث

الشكلd مع الشرعية الدولية.
هذه الشروط يندر أن تجتمع في أزمة دولية واحدة. فأحـيـانـا تحـتـمـل
الأزمة تفسيرات متباينة حول أسبابها ودوافعها إلى درجة تؤدي إلى .ييع
سلوك الدولd حتى لو كان عدوانيا. وحتى في حالة وجود عدوان سافر لا
يحتمل التأويل فقد لا ينجم عن هذا العدوان مساس Wصالح الدول الكبرى
ومن ثم تتردد في الرد عليه أو لا تتوافر لديها إرادة سياسية كافية Aواجهته
بسبب انعدام اAصلحة أو لأن العدوان نفسه رWا يحقق لها فائدة مباشرة
أو غير مباشرة. وح� يكون العدوان سافراd والنية متوافرة Aـواجـهـتـه قـد

تصبح التكاليف اAترتبة على هذه اAواجهة عائقا... وهكذا.
ولأن الأ& اAتحدة كمؤسسة خرجت من أزمة الكويتd مثلما دخلتهاd لم
يطرأ على مؤسساتها الدائمة أي تغييرd سواء فيـمـا يـتـعـلـق بـهـيـاكـل صـنـع
القرار أو فيما يتعلق بآليات نظام الأمن الجماعيd فقد توقفت قدرة وفاعلية
الأ& اAتحدة في التعامل Aع الأزمات اللاحقة علـى مـدى تـوافـر الـشـروط
اللازمة لهذه الفاعليةd حسب كل حالة على حدة. لكن خريطة النظام الدولي

نفسه وهيكل علاقات القوى فيه كانت هي التي تغيرت تغيرا كبيرا.
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الأمم المتحدة بعد أزمة
الخليج نظام للأمن الجماعي
أم لإدارة الفوضى الدولية؟

مقدمة
حرصت أجهزة الإعلام العاAية أن تـؤكـد أثـنـاء
حرب تحـريـر الـكـويـت أن هـذه الحـرب تـتـم بـاسـم
المجتمع الدولي كله ولحسابه حتى ولو كانت الولايات
اAتحدة هي التي تقود التحالف الذي فوضته الأ&
اAـتـحـدة لـشـن هـذه الحـرب. وكـان مـن شـأن هــذه
الرسالة الإعلامية أن تلقي بأحمال ثقيلة على أكتاف
الأ& اAتحدة لأن الرأي العام العاAي توقع من هذه
اAنظمة العاAية ليس فقط أن تعاقب كل الخارج�
على الشرعية الدولية في الحاضر واAستقبل بنفس
القدر من الجدية والصرامة التي عومل بهما صدام
حس� ونظامه ولكن أيضا أن تصبح أداة أكثر فاعلية
في تهيئة مناخ أفضل كي يسود الأمن والاستـقـرار
في العالم. غير أن شـكـل الـنـظـام الـدولـي وهـيـكـل
موازين القوة فيه ما لبثت أن تغيرت كثيرا بعد أزمة
الخليج. فقد سقط الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي وتـفـكـك
وترتب على ذلك سلسلة من التداعيات أثار بعضها

10
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قدرا من الفوضى والاضطراب في العالم لم يكن Wقدور الأ& اAتحدة في
ظل الهياكل القد�ة اAوروثة عن الحرب الباردة أن تسيطر عليها.

وسوف نخصص هذا الفصل لتحليل طبيعة التغير الذي طرأ على هيكل
علاقات القوى في النظام الدولي بعد حرب الخليج على أثر انهيار الاتحاد
السوفييتي انهيارا كاملا وانعكاساته على قضايا الـسـلـم والأمـن الـدولـيـ�
بصفة عامة وعلى أسلوب الأ& اAتحدة في إدارة الأزمات الدوليـة بـصـفـة

خاصةd وذلك من خلال مباحث ثلاثة:
اAبحث الأول: يعرض لطبيعة التغـيـر الـذي حـدث فـي هـيـكـل ومـوازيـن
القوى في العالم وانعكاسات هذا التغـيـر عـلـى قـضـايـا الـسـلـم والأمـن فـي
العالم وعلى خريطة توزيع القوى الفعلية أو القوى التصويتـيـة داخـل الأ&

اAتحدة.
اAبحث الثاني: يعرض للتغير الذي طرأ على أسلوب الأ& اAتحدة فـي
معالجة الأزمات الدولية ويصنف هذه الأزمات من زاوية مدى اهتمام الأ&

اAتحدة بها في ظل هذا النظام العاAي «الجديد».

اAبحث الثالث: يعرض لطبيعة التحول الذي طرأ عـلـى عـمـلـيـات الأ&
اAتحدة لحافظ السلم سواء من حيث الكم أو من حيث النوع ويختار بعض

qاذج النجاح أو الفشل وأسبابها.
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التغير في هيكل النظام
الدولي وانعكاساته على الأمم

المتحدة

عـنـدمـا انـدلــعــت أزمــة الخــلــيــج كــان الاتحــاد
السوفييتي ما يزال قائلا و�ارس دوره كقوة عظمى
لها سياسة كونية. وعلى الرغم من أنه كان يـواجـه
مشكلات كثيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي
فإن الانطباع العام السائد في ذلك الوقت عن هذه
اAشكلات كان يتمثل في أنها إفراز طبيعي «للتفكير
الــســيــاســي الجــديــد»d والــذي بــدأ مــع ســيــاســـة
dولسياسة الإصلاح dالبيروسترويكا والجلاسنوست
بصفة عامةd التي انتهجها جورباتشوف منذ وصوله

d وأن هذه اAشكلات مؤقتـة١٩٨٥إلى السلطة عـام 
بطبيعتها وسرعان ما تزول. وكان البعـض يـرى أن
هذا «التفكير السياسي الجديد» ما هو إلا تـعـبـيـر
مبتكر عن توجه قد� في الديبلوماسية السوفييتية
يهدف إلى إحلال نظام الهيمنة الثنائية على العالم
بدلا من الهيمنة اAنفردة أو الصراع من أجل الهيمنة
اAنفردة. وكان التقـارب الـذي حـدث بـ� الـولايـات
اAتحدة والاتحاد السوفييتي قد أدىd وخاصة خلال

ا�بحث الأول
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 إلى تعاون وثيق بينهما لإيجاد تسويات سلمية لعـدد كـبـيـر١٩٩٠- ٨٨الفترة 
من الأزمات الإقليمية التي كانت قد تحولت إلى وقود فـي الحـرب الـبـاردة
بينهماy dا أفسح المجال لتطويـر دور الأ& اAـتـحـدة فـي مـجـال الـتـسـويـة
السلمية للصراعات الدولية على النحو الذي أشرنا إليه في الفصل السابق.
ولهذا بدا التعاون الوثيق ب� الدولت� العظمي� أثناء أزمة الخليجd وخاصة
خلال مراحلها الأولىd وكأنه تأكيد للـتـطـور الـذي كـانـت مـعـاAـه قـد بـدأت
تتضح في اAرحلة السابقة ودليل جديد على أن الحرب الباردة على وشك
أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. وبالفعل فقد أعلـن رسـمـيـا عـن انـتـهـاء الحـرب
الباردة في فترة أزمة الخليج نفسها وبالتحديد أثناء مؤ.ر الأمن والتعاون

d ففي خطابه أمام هذا١٩٩٠ نوفمبر ١٩الأوروبي الذي عقد في باريس في 
اAؤ.ر أعلن جورباتشوف «أن الاتحاد السوفييتي والولايات اAتحدة لـيـسـا
بأعداء الآن وإqا شركاء».. وأن هذه «الشراكة» �كن أن تفضي إلى «نظام
دولي جديد غير مسبوق لم تعرف له البشرية مثيلا من قبل».. وأنه «أصبح
من المحتم أن تعود الأ& اAتحدة ومجلس أمنها إلى ما كان يتع� عليهما أن
dيكونا عليه (قبل الحرب الباردة). وهكذا كان جـوربـاتـشـوف مـا زال يـأمـل
وأزمة الخليج في ذروة تفاعلاتهاd في نظام عاAي «جـديـد» يـقـوده الاتحـاد
السوفييتي والولايات اAتحدة معا كشركاءd وتتحول فيه الأ& اAتـحـدة إلـى

مظلة دولية لإضفاء الشرعية على تلك القيادة الثنائية!.
لكن الرياح سارت في غير الاتجاه الذي كانت تشتهيه سفن جورباتشوف.
فقد كانت أزمة الخليج في أحد جوانبها أزمة كاشفة للعـجـز الـسـوفـيـيـتـي
وغيابه عن صنع الأحداث العاAية. فعند مرحلة الحسـم الـعـسـكـري لأزمـة
الخليج كانت الولايات اAتحدة هي التي تقود«حلفاءها» وتصنع الحدثd ولم
يكن الاتحاد السوفييتي أو الص� شركاء في صنع هذا الحدث. بل تعمدت
d«تحدة أن تتعامل مع مبادرات الاتحاد السـوفـيـيـتـي «الـسـلـمـيـةAالولايات ا
وخاصة تلك التي حاول بها تجنب الحرب البريةd باستخـفـاف حـتـى يـبـدو
تأثيره معدوماd على الصعيدين العسكري والديبلوماسي معا. ولذلك ما إن
انتهت أزمة الخليج على النحو الذي انتهت به حـتـى كـانـت مـرتـبـة الاتحـاد
السوفييتي في النظام الدولي قد تراجعت بالـفـعـلd وبـصـرف الـنـظـر عـمـا
حدث للاتحاد السوفييتي نفسه من تفكك وانهيار بعـد ذلـكd إلـى قـوة مـن
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الدرجة الثانية. لكن ما هي إلا شهور قليلة حتى بدأ عقد الاتحاد السوفييتي
نفسهd كدولة فيدراليةd ينفرط وينهارd وبانهياره دخل النظام الدولي مرحلة
«انتصار اAعسكر الرأسمالي» في الحرب الباردة وليس مجرد «انتهاء هذه
الحرب» نتيجة رغبة أحد القطب� اAتصارع� أو حتى اضطراره إلى تعديل
سياساته «القد�ة». وكان من الطبيعي أن يؤدي هـذا الـتـحـول إلـى إدخـال
تعديلات جوهرية على بنية النظام الدولي وهيكل وموازين علاقات الـقـوة
فيهd وعلى أيديولوجية السائدةy dا أدى إلى تحول في طبيعة اAـشـكـلات
اAتعلقة بالسلم والأمن الدولي� في تلك اAرحلة من مراحل تـطـور الـنـظـام

الدولي.
فعلى صعيد بنية النظام وهيكل وموازين القوة فيـه: أدى هـذا الـتـحـول
إلى سقوط مرحلة النظام الدولي ثنائي القطبيةd بصرف الـنـظـر عـمـا إذا
كانت هذه الـثـنـائـيـة صـراعـيـة (فـتـرات الحـرب الـبـاردة أو الحـرب الـبـاردة
d(فترات التعايش السلمي ومحاولة الهيمنة الثنائـيـة) أو تعاونية d(الجديدة
ودخل النظام الدولي مرحلة جديدة .اما. فعلى قمة النظام الدولي توجد
الآن مجموعة دول أو قوى دولية مؤثرة هي: الولايات اAتحدةd اتحاد الدول
الأوربيةd اليابانd روسيا الاتحاديةd الص�. لكن بحث ما تتمتع به كل منها
من عناصر القوة الشاملة لا بد أن يؤدي إلى نتيـجـة مـفـادهـا أن الـولايـات
اAتحدة قد أصبحت هي الدولة الوحيدة التي .لك بالفعل مجموعة العناصر
dمـنـفـردة dالتي .كنها من أن تكون لها سياسة كونية تسمح لهـا بـأن تـقـوم
بقيادة النظام العاAي إن أرادت. ذلك أن أيا من القوى الأخـرى يـعـانـي مـن
عنصر أو أكثر من عناصر الضعف الخطيرة التـي تحـول دون تـطـلـعـه إلـى
هذه اAكانة في تلك اAرحلة على الأقل: فروسيا الاتحادية هي القوة الأخرى
الوحيدة التي ما تزال تحتفظ بترسانة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار
الشامل وWا يكفي لكي يضفي عليها سمة القوة الاستـراتـيـجـيـة الـعـظـمـى
القادرة على موازنة قوة الولايات اAتحدةd لكنها تعاني من مشكلات اقتصادية
وسياسية خطيرة فضلا عن أنها ما تزال مهددة Wزيد من الانفجارات من
داخلها. والاتحاد الأوروبي �لك كل مقومات القوة الاقـتـصـاديـة الـعـظـمـى
لكنه ما يزال يفتقد الإرادة السياسية اAوحدةd واليابان عـمـلاق اقـتـصـادي
ولكنه قزم سياسيd فضلا عن أنه يعاني مـن نـقـاط ضـعـف كـثـيـرة نـتـيـجـة



336

الأ� ا�تحدة في نصف قرن

اعتماده شبه الكامل على العالم الخارجيd سواء كمصدر للمواد الأولية أو
كسوق لتصريف اAنتجاتd وأيضا نتيجة ثقافتـه وحـضـارتـه الخـاصـة الـتـي
تقف حاجزا بينه وب� العاAية. أما الص� فهي ما تزال دولة نامية ولكنها
تبدو في مرحلة انطلاق اقتصادي كبير فضلا عن أنها .ثل وحدها أكـثـر
من خمس سكان العالم. وهذه الصورة العامة لهيكل علاقـات الـقـوى عـلـى
قمة النظام الدولي تشير بوضوح إلى أن اAسافة ب� الولايات اAتحدة وب�
dرحلة الحالية من مراحل تطور النظام الدوليAأي من الدول الأخرى في ا
كبيرة إلى الدرجة التي تسمح لها بأخذ زمام اAبادرة في كـثـيـر مـن الأمـور
وبحرية حركة واسعة. لكنها في الوقت نفسـه تـواجـه مـنـافـسـة حـادة عـلـى
أصعدة كثيرة. أي أنها وإن كانت لا .لك مقومات الهيمنة الـكـامـلـة فـإنـهـا
.لك مقومات القيادة خلال تلك اAرحلة. ولكن لأن الولايات اAتحدة تواجه
مشكلات اقتصادية كبيرة وخللا مزمنا في موازين مدفـوعـاتـهـا وتجـارتـهـا
dتوقع أن تحاول توظيف تفوقها الاستراتيجي والسياسي النسـبـيـ�Aفمن ا
في اAرحلة الحاليةd أصول على مكاسب اقتصادية في مواجـهـة حـلـفـائـهـا

القدامى اAتنافس� معها على قمة النظام الاقتصادي الدولي.
أما على الصعيد الأيديولوجي: فقد أدى هذا التحول إلى انتهاء الصراع
الأيديولوجي والفكري بـ� الـشـرق والـغـرب. ولـيـس مـعـنـى ذلـك أن صـراع
الأفكار والأيديولوجيات قد اختفى من على اAسرح الدوليd لكن الذي اختفى
هو تلك الثنائية التي كانت تختزل هذا الصراع في نظرت� تنفي إحداهما
الأخرىd وتطرح كل منها نفسها باعتبارها الإطار الفكري لنظام سيـاسـي-
اقتصادي-اجتماعي عاAي بطبيعته سوف يفرض نفسـه عـلـى الجـمـيـع فـي
النهاية. فمع سقوط اAعسكر الاشتراكي سقطت النظرية اAـاركـسـيـة الـتـي
استلهم منها نظامه الاقتصادي-الاجـتـمـاعـيd أو عـلـى الأقـل فـي صـيـغـتـهـا
اللينينية-الستالينية. وظهر الفكر الليبرالي وكأنه في ذروة انـتـصـاره. لـكـن
يتع� أن نفرق هنا في الواقع ب� البعدين الاقتصادي والسياسي في الفكر
الليبرالي. فلا جدال في أننا نعيش الآن مرحلة يسودها الفكر الرأسمالي
وآليات السوقd كما أننا نعيش أيضا مرحلة هبوب رياح التغيـيـر فـي اتجـاه
التعددية السياسية والد�قراطيةd لكن انتصار الفكر السياسي الليبـرالـي
dليس مؤكدا بعد. فالفكر الليبرالي يفتح الطريق بطبيعـتـه أمـام الـتـعـدديـة
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والتعددية �كن أن تفرز نظما قيمية واجتماعية وسياسية شديدة التباين.
ومن ثم فإن سقوط اAعسكر الاشتراكي فتح الطريق في الواقع أمام صراع
فكري واجتماعي وسياسي متعدد الألوان والظلال على نـحـو يـغـلـب عـلـيـه

طابع الفوضى وفقدان الرؤية.
وكان لهذه التحولات في هيكل موازين القوى في النـظـام الـدولـي وفـي
توجهه الفـكـري والأيـديـولـوجـي انـعـكـاسـات بـالـغـة الأهـمـيـة عـلـى خـريـطـة
الصراعات أو الأزمات اAهددة للسلم والأمن الدولي� في اAرحلة الحالية.
فعندما كان يتنافس على النفوذ قوتان عظميان تطمح كل منهما إلى الهيمنة
على النظام ككلd كان مجرد تواجد أي منهما على أي بقعة من بقاع الأرض
�ثل تحديا يستثير اهتمام الآخر. ولذلك أصبح الكون كله وصراعاته محلا
لاهتمام القوت� العظمي�. لكن بسقوط إحدى هات� القوتـ� وغـيـاب أي
قوة دولية أخرى تطمح إلى السيطرة على العالمd أصبحت هناك آلية أخرى
مختلفة لفرز الأقاليم واAناطق وما يدور فيها من أزمات وصراعات وترتيب
أهميتها وفقا Aدى مساسها Wصلحة القوى اAهيمنة الجديدة فـي الـنـظـام
الدولي وبالذات الولايات اAتحـدة. وقـد تـرتـب عـلـى ذلـك تـراجـع الأهـمـيـة
الاستراتيجية لعدد كبير من اAناطق والأقاليم والأزمات فـي الـعـالـم. وكـان
التنافس ب� القوت� العظمي� في حالات كثيرة أحد عوامل الاستقرار في
العديد من اAناطق. فقد أدى هذا التنافس في حالات كثيرة إلى قيام هذه
dأو دعمها لنظام محايد dتلك بإلقاء ثقلها وراء نظام سياسي عميل dالكتلة أو
yا أدى بدوره إلى تراجع بعض الصراعات القومية أو الدينية أو الاثنية أو
الطائفية. لكن الاختفاء اAفاجئ لهذا التنـافـس أدى إلـى عـودة ظـهـور هـذا
النوع من الصراعات وبكثافة أكبر وخاصة في أفريقيا. يدل على ذلـك مـا
حدث في الصومال وفي رواندا وفي مناطق أفريقية كثيرة خلال السنوات
الأربع الأخيرة. وقد ساعد انهيار اAعسـكـر الاشـتـراكـي ثـم تـفـكـك الاتحـاد
السوفييتي نفسه على تعميق هذا الاتجاه وإضفاء أبعاد خطرة عليه. فبعد
أن خفت قبضة الاتحاد السوفييتي على دول أوروبا الشرقية كان من الطبيعي
أن تتنامى قوة التيارات الوطنية والقومية لتملأ الفراغ الذي خلفـه انـهـيـار
السلطة اAـاركـسـيـة «الأyـيـة» ومـا هـي إلا فـتـرة وجـيـزة حـتـى بـدأت تـدب
الصراعات العرقية والاثنية والقومية فـي أوروبـا وفـي كـافـة الجـمـهـوريـات
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السوفييتية السابقة وبينهاd وخاصة في جمهوريات آسيا الوسطى. ويعتبر
الصراع الدائر في البوسنة حاليا مثالا على ذلك النوع الجديد من الصراعات
الشديدة التعقيد التي توجه النظام الدولي في مرحلته الحالية. فهو صراع
إثني في الأساس وله جذور تاريخية قد�ةd لكنه صراع تلعب فيه الأبـعـاد
الدينيـة دورا لا �ـكـن إنـكـارهd وهـو أيـضـا صـراع دولـي لأن أطـرافـا دولـيـة

عديدة منغمسة فيه انغماسا تاما.
هذه التحولات في مجملها كان من الطبيعي أن تلقي بظلالها على الأ&

اAتحدة من نواح كثيرة نجملها على النحو التالي:
- فمن ناحية أدى التغير في هيكل وموازين القوى في النظام الـدولـي١

إلى تراجع دور ومكانة كل من روسيا (باعتبارها وريثة الاتحاد السوفييتي)
والص�d ومن ثم تراجعت قدرتهما على تحدي إرادة الغرب وخاصة الولايات
اAتحدة في مجلس الأمن. وترتب على ذلك مباشرة اختفاء ظاهرة استخدام
الفيتو تقريبا. إذ تشير الأرقام الخاصة بالفيتو إلى أن هذا الحق لم يستخدم

 باستثناء الاتحاد السوفييتي١٩٩٤من جانب أي عضو دائم حتى نهاية عام 
الذي استخدمه بالفعل مرة واحدةd ولأسباب مالية واقتصادية وليس لأسباب
سياسيةd على الرغم من أنه هدد مؤخـرا بـاسـتـخـدامـه فـي بـعـض جـوانـب
النزاع الدائر في البوسنة لحماية الـصـرب. لـكـن هـذه الـظـاهـرة الجـديـدة
.اما على الأ& اAتحدة يتع� أن تحلل في سياق التحليل الشامل لـتـطـور
الاتجاهات الخاصة باستخدام حـق الـفـيـتـو فـي مـجـلـس الأمـن. وسـبـق أن
ذكرنا أن الاتحاد السوفييتي والص� كانا هما الدولت� الأقـل اسـتـخـدامـا
للفيتو منذ نهاية السبعينيات بل إن الاتحاد السوفييتي لم يستخدم الفيـتـو

 وحتى حرب الخليج بينما كانت الولايـات اAـتـحـدة١٩٨٦على الإطلاق منـذ 
هي الأكثر استخداما له في تلك الفترة. ومعنى ذلك أنه ح� تختفي ظاهرة
استخدام الفيتو في ظل توازن جديد للقوى داخل مجلس الأمن فإن دلالات
هذا الاختفاء لا تعدو أن تكون واحدة من ثلاث: فإما أن تكون القضايا التي
كانت تستدعي من الولايات اAتحدة استخدام الفيتو قد سويت ومن ثم فقد
اختفت من جدول أعمال المجلسd وهذا صحيح بالنسبة لبعضها مثل مشكلة
جنوب أفريقياd وإما أن تكون الدول الأخرى دائمة العضوية هي التي اضطرت
إلى تعديل موقفها ليتلاءم مع اAوقف الأمـريـكـي ومـن ثـم لا يـصـبـح هـنـاك
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مهدر لاستخدام الفيتوd وهذا هو الأرجح بالنسبة للعديد من القضاياd وإما
أن يتم استبعاد دور مجلس الأمن أصلا في معالجـة بـعـض هـذا الـقـضـايـا
dعالجتها يكون النفوذ الأمريكي فيها حاكما ومتحكماA واختيار أطر أخرى
وهذا هو ما حدث بالنسبة لقضايا الصراع العربي-الإسرائيلي بعد مؤ.ر
مدريد ومع ذلك فإن الولايات اAتحدة لا .لك أي وسيلة قانونية للحيلولـة
دون عرض بعض جوانب هذا النوع من النزاعات على مجلس الأمن. وهذا
ما حدث بالنسبة للصراع العربي-الإسرائيلي نفسه ح� طلبت الدول العربية
عرض موضوع قرار الحكومة الإسرائيلية بـالـسـمـاح بـإنـشـاء مـسـتـوطـنـات
إسرائيلية جديدة في الـقـدس عـلـى مـجـلـس الأمـن. وقـد وجـدت الـولايـات
اAتحدة نفسها في حالة عزلة سياسية كاملة ولم تجد أمامها بدا من استخدام
الفيتو مرة أخرى لصالح إسرائيلd ولأول مرة منذ حرب الخليج. على نحو

منفرد.
ولأن الفيتو لم يعد حاجزا يحول دون قيام مجلس الأمن بوظائفه وyارسة
سلطاتهd فقد ترتب على التغير في هيكل علاقات القوى في النظام الدولي
بشكل مباشر عودة الحياة والروح إلى مجلس الأمن واستعادته للصلاحيات
التي كان قد فقدها لحساب الجمعية العامة من خلال قـرار «الاتحـاد مـن
أجل السلم» بل ومحاولة إلغاء دور الجمعية العامة أو تقليص هذا الدور إلى
أبعد الحدود في اAسائل اAتعلقة بالسلم والأمن الدولي�. وتـشـيـر الأرقـام
التي أوردها الأم� العام للأ& اAتحدة في ورقة اAوقف اAقدمة منه Wناسبة

)١٩٩٥ ينايـر ٣الاحتفال بالذكري السنوية الخمس� لإنشاء الأ& اAتحـدة (
١٩٨٧ خلال عام ١٥إلى أن القرارات التي اتخذها مجلس الأمن ارتفعت من 

.١٩٩٣ خلال عام ٧٨ إلى ١٩٩١ خلال عام ٥٣إلى
على صعيد آخر يلاحظ أنه على الرغم من التحول الواضح في طبيعة
الصراعات والأزمات الدولية والتي أدت إلى أن تصبح هذه الصراعات في
معظمها صراعات محلية ناجمة عن حروب أهلية لأسباب إثنية أو قومية أو
دينية وليست أزمات ب� الدول باAعنى التقليديd فإن إحدى السمات البارزة
على قرارات مجلس الأمن منذ حرب الخليج هي اللجوء اAتكرر والإشارات
الصريحة إلى الفصل السابع من اAيثاق. كما يلاحـظ أيـضـا أن مـحـاولات
اللجوء إلى أو تطوير آليات فرض وإنـفـاذ الـسـلـم قـد طـغـت فـي كـثـيـر مـن



340

الأ� ا�تحدة في نصف قرن

الأحيان على محاولات اللجوء إلى أو تطوير آليات التسوية السلمية للمنازعات
الدولية. ويبدو أن انهيار الاتحاد السوفييتـيd وبـالـتـالـي ضـعـف أو انـحـيـاز
حلفائه الإقليمي� أو المحلي�d قد قلل من حاجة اAعسكر الآخـر اAـنـتـصـر
إلى اللجوء إلى آليات التسوية السلمية وأغراه بالعمل على فرض نوع التسوية

التي يريدها أو إهمال الأزمة كلية وتركها دون حسم.
على صعيد آخر يلاحظ أن الآثار الناجمة عن انهيار اAعسكر الاشتراكي
وتفكك الاتحاد السوفييتي لم تقتصر فقط على دور مجلس الأمن وأسلوبه
في إدارة الأزمات الدولية وإqا انعكس أيضا على الجمعية الـعـامـة وعـلـى
شكل وخريطة الكتل التصويتية فيها. فقد ازدادت العضوية في الجـمـعـيـة
العامة زيادة كبيرة نتيجة انهيار وتفكك عدد من الدول الشيوعية السابقـة
مثل تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا بالإضافة إلى الاتحاد السوفييتي نفسه.
واختفت «الكتلة الشرقية» ككتلة تصويتية من الجمعية العامةd وتتبلور الآن
معالم كتلة تصويتية جديدةd وخاصة فيما يتعلق بالقضايا اAتعلقة بالسـلـم
والأمن الدولي�d وهي كتلة الدول الأعضاء في مؤ.ر الأمن والتعاون الأوروبي

 دولة. ومعنى هذا أن مجموعة عدم الانحياز٥٢الذي تزيد عضويته الآن على 
» لم تعد قادرة على تكتيل ثلثي أصوات الجمعية٧٧التقليدية أو مجموعة ال ـ«

في مواجهة الدول اAهيمنة على النظام الدولي حالياd مثلما كان عليه الحال
طوال العقود الثلاثة السابقة. ومعنى ذلك أن التصويت في الجمعية العامة

سيتجه نحو مزيد من التشتت.
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أنماط تعامل الأمم المتحدة
مع الأزمات الدولية في

مرحلة ما بعد أزمة الخليج

إن الفـحـص الـواعـي واAـدقـق لـلأسـلـوب الـذي
تعاملت به الأ& اAتحدة مع الأزمات الدولية المختلفة
منذ انتهاء حرب الخليج وحتى الآن يؤكد عـلـى أن
تغيرا جوهريا قد طرأ عليه باAقارنة Wا كان عليه
الحال في مرحـلـة الحـرب الـبـاردة أو فـي اAـرحـلـة
الانتقالية التي سبقت أزمة الخليج. وقـد سـبـق أن
أوضحنا أنه في فترة الحرب الباردة كـانـت هـنـاك
«مناطق محجوزة» للنفوذ اAنفرد لكل من الولايـات
اAتحدة أو الاتحاد السوفييتي لا يجوز للأ& اAتحدة
d(ولا .لك) أن تتدخل في الأزمات التي تقع فيـهـا
أما الأزمات التي تقع خارج مناطق النفوذ هذه فكان
للأ& اAتحدة أن تلعب دورا فيها يختلف باختلاف
حجم ومساحة الاتفاق ب� القوت� العظمي� حول
أسـلـوب الـتـعـامـل مـعـهـا بـالإضـافــة إلــى عــدد مــن
الاعتـبـارات الأخـرى الـتـي تـتـعـلـق بـطـبـيـعـة الأزمـة
وطريقة إداراتها من جانب أطرافها اAـبـاشـريـن...
الخ. كما سبق أن أوضحنا أيضا أن الوفاق اAتنامي

ا�بحث الثاني
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الذي تحقق ب� القوت� العظمي� في اAرحلة الانتقالية التي سبقت حرب
الخليجd نتيجة سياسة جورباتشوف الإصلاحيةd قد جعلت من البحث عن
تسوية سلمية للنزاعات الدولية qطا غالبا على أسلوب الأ& اAتحدة في
معالجة الأزمات الدولية وأدت إلى تطوير ضخم ومهم في مفهوم عمليـات
حفظ السلام ووفر جانبا كبيرا من الشروط الأساسية اللازمة لنجاح مهمتها.
أما في مرحلة ما بعد أزمة الخليج فيمكن تصنيـف الأزمـات الـدولـيـةd مـن
زاوية حجم اهتمام الأ& اAتحدة بها ودرجة انخراطها في معالجتهاd وكذلك
أسلوب هذه اAعالجةd إلى ثلاثة أqاط على الأقل. فـهـنـاك أزمـات لا يـراد
للأ& اAتحدة أن تتدخل فيهـا عـلـى أي وجـه مـن الـوجـود وتـرك تـسـويـتـهـا
لأطرافها اAباشرين تحت الرعاية اAنفردة للولايات اAتحدةd ومن أمثلة هذا
النوع من الأزمات تلك اAتعلقة بالصراع العربي-الإسرائيـلـيd وقـد أطـلـقـنـا
على هذا النمطd في دراسة سابقةd النمط الاستبعادي حيث تستبعد الأ&
dعـلـى الـعـكـس dتحدة من محاولات تسوية الأزمة. وهنـاك أزمـات أخـرىAا
تقحم فيها الأ& اAتحدة إقحاما وتعالج بطريقة تتجاوز صـلاحـيـات الأ&
اAتحدة. وقد أطلقنا على هذا النمط الافتعاليd وأبرز qاذج هذا النوع من
الأزمات هو ما يعرف بأزمة «لوكيربي» ب� ليبيا والدول الـغـربـيـة وخـاصـة
الولايات اAتحدة الأمريكية. وب� هذين النمط� اAتطرف� والنـادريـن فـي
نفس الوقت يوجد qط آخرd وهو النمط الغالب وأطلقنا عليه qط اAشاركة
المحسوبة حيث يتحدد دور الأ& اAتحدة بحجم ما يتوافر من إرادة سياسية
دوليةd وخاصة إرادة الولايات اAتحدة أولا ومدى توافر إجماع الدول الخمس
دائمة العضوية ثانيا. ولذلك يتراوح دور الأ& اAتحدة في هذه الأزمات ب�
التدخل الشكلي وب� التورط والانغماس الكامل في تفاصيل الأزمة. ونعرض

هنا qاذج Aا نقصده بهذه الأqاط الثلاثة.

أولا: النمط الاستبعادي:
وأهم qاذجهd هو الأزمة اAتعلقة بالصراع العربي-الإسرائيلي بجوانبـه
المختلفة. وكانت الولايات اAتحدة قد .كنتd أثناء أزمة الخليجd من إجهاض
المحاولات الرامية للربط ب� الانسحاب العراقي من الكويت وب� الانسحاب

 على الـرغـم مـن١٩٦٧الإسرائيلي من الأراضي الـعـربـيـة المحـتـلـة بـعـد عـام 
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محاولات العراق اAستميتة والفاشلة لجر إسرائيل كي تصبح طرفا مباشرا
في الأزمة. ولا شك أن محاولات النظام العراقي هذه كانت تـنـطـوي عـلـى
خلط متعمد للأوراق لم يكن مقبولا من جانب الكثيرين ولم يقصد به سوى
تبرير عدم الانسحاب من الكويت. على أن سياق الحوادث في ذلك الوقت
لفت الأنظار إلى ضرورة معاملة كل الخارج� على الشرعية معاملة واحدة
من حيث الشدة والصرامة. وقدمت وقتها تأكيـدات عـلـى أنـه مـا إن يـفـرغ
المجتمع الدولي من أزمة الكويت حتى يلقي ثقلـه كـامـلا وراء عـقـد مـؤ.ـر
دولي تحضره كل الأطراف لإيجاد تسوية شاملة وعادلة للـصـراع الـعـربـي-

 ولكن عندمـا بـدأ٣٣٨ و ٢٤٢الإسرائيلي وفقا لقراري مجلس الأمـن رقـمـي 
 لوحظ أنه لم يـعـقـد تحـت١٩٩١بالفعل انعقاد هذا اAؤ.ـر فـي نـهـايـة عـام 

مظلة الأ& اAتحدةd وإqا عقد شكلا تحت رعاية الولايات اAتحدة والاتحاد
السوفييتيd ثمd وبانهيار الاتحاد السوفييتيd أصبح اAؤ.ر تحـت الـرعـايـة
اAنفردة في الواقع للولايات اAتحدة ثمd ومع تطور الأحداثd تب� أن اAؤ.ر
الدولي ليس سوى مظلة واهية جدا Aفاوضات ثنائية منفردة ب� الأطراف
العربيةd كل على حدة وإسرائيل. وبات واضحا .اما أن إسرائـيـل أصـرت
على أن تستبعد الأ& اAتحدة .اما من عملية التسويةd وحصلت علـى مـا
تريد بالكاملd حتى تتـم الـتـسـويـة لـيـس عـلـى أسـاس مـن الـقـانـون الـدولـي

والشرعية الدولية ولكن وفق موازين القوى القائمة.
والواقع أنه من اAمكن تفهم طبيعة الحاجة اAاسة إلى مفاوضات مباشرة
ب� العرب وإسرائيل وهي اAفاوضات التي يستحيل وضـع تـسـويـة نـهـائـيـة
للصراع بدونهاd لكن إذا لم تتم هذه اAفاوضات تحـت مـظـلـة مـحـكـمـة مـن
القانون الدولي والشرعية الدوليةd فإن التسويـة الـتـي قـد تـسـفـر عـنـهـا لا
�كن أن تكون عادلةd ولا دائمة في ظل الخلل الـقـائـم فـي مـوازيـن الـقـوة.
ولذلك فإن استبعاد الأ& اAتحدة من عملية التسوية التي تتم على أساس
قرارات صادرة عن مجلس الأمن كان أمرا غير منطقي ولا يستقيم إطلاقا
مع شعارات النظام الجديد. ومن اAعروف أن أطراف النزاع تتبنى تفسيرات

 وبالتالي فقد كان إشراف الأ& اAتحدة٢٤٢متباينة إلى حد التناقض للقرار 
على اAفاوضات اAباشرةd أو إشراف مؤ.ر دولي حقيقي عليها كما حدث
بالنسبة لكمبوديا مثلاd مسألة مطلوبة حتى على الصعـيـد الـفـنـي لأنـه إذا
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 فإن على٢٤٢استحال على الأطراف التوصل إلى تفسيرات موحدة للقرار 
الجهة التي أصدرته أن تتدخل وتوضح موقف المجتمع الدولي والـشـرعـيـة
الدولية من هذا الخلاف. وفي غياب مثل هذه الضمـانـة فـإن اAـفـاوضـات
اAباشرة ب� أطراف الصراع في ظل خلل خطير في موازين القوة لا �كن
إلا أن تكون نوعا من إملاء الطرف الأقوى لشـروطـه كـامـلـة عـلـى الـطـرف

الأضعف.
على صعيد آخر فإنه إذا سلمنا جدلا بأن التفاوض اAباشر ب� الـدول
العربية وإسرائيل حول قضايا الحدود وضمانات الأمن اAتبادلـة �ـكـن أن
تكون مقبولةd أو حتى مرغوبـةd دون تـدخـل مـن جـانـب الأ& اAـتـحـدة فـإن
مصير القضية الفلسطينية نفسها لا يجوز له أن يتحدد إطلاقا بعيدا عن
الأ& اAتحدة التي تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية كبرى في المحافـظـة
على حقوق الشعب الفلسطـيـنـي. ذلـك أن المحـافـظـة عـلـى حـقـوق الـشـعـب
d&منذ صك الانتداب الذي أبرمته بريطـانـيـا مـع عـصـبـة الأ dالفلسطيني
مسؤولية دولية ليس فقط على الصعيد الأخلاقي واAعنوي ولكن أيضا على

الصعيد القانوني.
والواقع أن استبعاد أي دور للأ& اAتحدة في تسوية الصراع الـعـربـي-
الإسرائيلي عموما وفي تسوية القضية الفلسطينية علـى وجـه الخـصـوص
معناه أن في «النظام العاAي الجديد» أيضا مناطق محجوزة للنفوذ اAنفرد
للولايات اAتحدة الأمريكية قائدة هذا النظام الجديـد. ويـبـدو أن الأزمـات
التي تندلع في هذه اAناطق أو اAيادين المحجوزة للـنـفـوذ الأمـريـكـي تـطـبـق
عليها قواعد أخرى مختلفة .اما عن قواعد الشرعية الدولـيـة. وحـتـى لا
تكون هناك ازدواجية في هذه القواعد. يـبـدو أن الـولايـات اAـتـحـدة بـدأت
تلقي بثقلها السياسي كله وراء إلغاء كل القرارات الصادرة عن الأ& اAتحدة

 الذي٣٨٩وتعترض عليها إسرائيل. وقد نجحت حتى الآن في إلغاء القرار 
يعتبر الصهيونية لونا من ألوان العنصرية وتلح في إلغاء قرارات أخرى. ولم
تتردد الولايات اAتحدة في استخدام حق الفيتو فـي مـجـلـس الأمـنd ولأول
مرة منذ حرب الخليجd لتحمي قرارا إسرائيليا يتناقض تـنـاقـضـا مـبـاشـرا
وصريحا مع قرارات كثيرة صادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العـامـة
وهو القرار الخاص ببناء مستوطنات جـديـدة فـي قـلـب الـقـدس الـشـرقـيـة
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المحتلة وبعد أن وقعت إسرائيل نفسها على اتفاقية أوسلو التي تنص صراحة
على تأجيل التفاوض حول القدس إلى مرحلة لاحقة وهو ما يعني التزامـا
بعدم تغيير الوضع القائم وقت التوقيـع عـلـى أي صـورة مـن الـصـور. لـكـنـه

قانون القوة يفرض نفسه كالعادة.

ثانيا: النمط الافتعالي:
١٩٨٨ ديسمبر ٢١وأبرز qاذجهd كما أشرناd هو أزمة «لوكيربي». فـفـي 

 تابعة لشركة بان أميركان٧٤٧انفجرت طائرة مدنية أمريكية من طراز بوينج 
 شخـصـا.٢٧٠فوق مدينة لوكربي الاسكتلنـديـة وراح ضـحـيـة هـذا الحـادث 

ووجهت الاتهامات في ذلك الوقت إلى جهات عديدة مـنـهـا إيـران وسـوريـة
 سقطت طائرة١٩٨٩ سبتمبر ١٩وليبيا وبعض اAنظمات الفلسطينية. وفـي 

 فوق صحراء النيجر وراح ضحية الحادث DC-١٠فرنسية مدنية من طراز 
 شخصا. ووجهت الاتهامات وقتها أيضا إلى أطراف عديدة كانت ليبيا١٧٠

من بينها. وظل الأمر على تلك الحاصـل حـتـى انـتـهـاء حـرب الخـلـيـج حـ�
بدأت الجوانب اAتصـلـة بـهـاتـ� الحـادثـتـ� تـطـفـو مـرة أخـرى فـوق سـطـح

 أصدر قاضي التحـقـيـق الـفـرنـسـي أوامـر١٩٩١ أكتـوبـر ٣٠الأحداث. فـفـي 
توقيف دولية ضد أربعة من اAسؤول� الليبي� متهما إياهم بـالـضـلـوع فـي

 أصدرت السلطات القضائية١٩٩١ نوفمبر ١٤تفجير الطائرة الفرنسية. وفي 
في كل من الولايات اAتحدة واسكتلندا أوامر اعتقال لاثن� من اAسـؤولـ�
الليبي� لاتهامها بتدبير حادث الطائرة الأمريكية. ثم تقدمت الحـكـومـتـان
الأمريكية والبريطانية Wذكرة مشتركة إلى الحكومة الليبية تطالبانها بضرورة
تسليم اAتهم� الليبي� لاستكمال التحقيقات ومحاكمتـهـمـا أمـام الـقـضـاء
الأمريكي أو الاسكتلندي. ورفضت الحكومة الليبـيـة بـالـطـبـع هـذا الـطـلـب
استنادا إلى عدم وجود اتفاقية لتسليم اAتهم� أو المجرم� ولتعارضه مع
القانون الليبي. ورغم أن الولايات اAتحدة فكرت لأول وهلة أن تقوم بعـمـل

١٩٨٦dعسكري yاثل للغارة التي شنتها الطائرات الأمريكية على ليبيا عام 
فإنهما فضلت معالجة اAوضوع من خلال لمجلس الأمن. لكن مجلس الأمن
عالج هذه اAسألة بطريقة غير مسبوقة على الإطلاق وتعتبر حالة qوذجية

على تغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية.
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فنحن إذن بصدد اتهام يتع� أولا التثبت منه بالطرق القانونية أولا ثم
توقيع الجزاء في حالة ثبوت التهمة. لكن مجلس الأمن فاجأ الجميع بقراره

 مطالبا ليبيا بالتعاون مع١٩٩٢ يناير ٢١ الذي اتخذه بالإجماع في ٧٣١رقم 
كل من الولايات اAتحدة وبريطانيا وفرنسا. وهو ما يعنيd ضمناd مطـالـبـة
ليبيا بتسليم اAتهم� لمحاكمتهما أمام القضـاء الأمـريـكـي أو الاسـكـتـلـنـدي
وبالتعاون مع السلطات الفرنسية في التحقيقات الخاصة بسقوط الطائرة
الفرنسية. وقد افترض القرار أن جوهر اAشكلة التي يعالجها هو الإرهاب
الدوليd والذي يشكل تهديدا للسلم والأمن الدولي�d ومن ثم يصبح لمجلس
الأمن سلطة اتخاذ ما يراه ضروريا من إجراءات لصيانـة الـسـلـم. غـيـر أن
هذا الافتراض ليس له ما يبرره قانونا لأن اAسألة تتعلق باتهام يتع� التثبت
من صحته أولا قبل اتخاذ أي إجراء. وكان الأولى Wجلس الأمن أن يحيـل
اAوضوع إلى محكمة العدل الدولية خصوصا أن جميع أطراف الأزمة هـم

 والخاصة١٩٧١قي الوقت نفسه أطراف ملتزمة Wعاهـدة مـونـتـريـال لـعـام 
بقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران اAـدنـيd وهـي الأداة الـقـانـونـيـة
الواجبة التطبيق في هذه الحالة لأنها تـتـضـمـن نـصـوصـا تـتـعـلـق بـتـنـظـيـم
الاختصاص القضائي Wحاكمة اAتهم� في مثل هذه الجرائم. وكان اAوقف
القانوني الصحيح يقضي باعتبار مطالب الدول الغربية بتسلـيـم اAـتـهـمـ�
الليبي� ورفض ليبيا نزاعا على تفسير نصوص اتـفـاقـيـة مـونـتـريـال. ولأن
اAادة الرابعة عشر من هذه الاتفاقية تنص على أن أي نزاع يثور ب� أطرافها
حول تفسير أي من بنودها يحال إلى محكـمـة الـعـدل الـدولـيـة فـقـد كـانـت
الإحالة إلى محكمة العدل الدولية هي اAوقـف الـصـحـيـح مـن وجـهـة نـظـر

 يؤكد أن مجلس الأمن غـلـب الاعـتـبـارات٧٣١القانون الدولي. لكـن الـقـرار 
السياسية على الاعتبارات القانونية لأن الدول الـغـربـيـة كـانـت تـصـر عـلـى
تصفية حساباتها مع أحد النظم التي تعتبرها «من مخلفات الحرب الباردة».
وعلى الرغم من أن ليبياd وبناء على نصيحة الكثيرينd حاولت أن تتخذ
موقفا شديد اAرونة من هذا القرار وتظهر تعاونا كبيرا فيما يتعلق بالشق
الخاص بإثبات فك ارتباطها مع كل اAنظمات الإرهابيةd فإنها رفضت تسليم
dأمـام الـتـشـكـك فـي نـزاهـة الـقـضـاء الـلـيـبـي dتهم� الليبـيـ� واقـتـرحـتAا
محاكمتهما في دولة أخرى محايـدة. واعـتـبـر مـجـلـس الأمـن هـذا الـرفـض
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Wثابة عدم تعاون مع مطالب الدول الغربية.
ولمحاولة إيجاد مخرج قانوني لهذا الوضع اAتأزم قامت الحكومة الليبية

 برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية تطالبها باتـخـاذ١٩٩٢ مارس ٣في 
تدابير مؤقتة (أو تحفظية) تشمل «منع الولايات اAتحدة من اتخاذ أي عمل
ضد ليبيا يهدف إلى إرغامها على تسليم اAواطن� الليبي� اAتهم�.. وضمان
عدم اتخاذ أية خطوات تضـر بـأي شـكـل مـن الأشـكـال بـحـقـوق لـيـبـيـا فـي
الإجراءات القانونية التي تشكل موضوع الطلب الليبي». وخشيت الولايات
اAتحدة أن تستجيب المحكمة للمطالب الليبية أو بـعـضـهـا أو يـؤدي فـحـص
اAوضوع أمام المحكمة إلى اتخاذ القضية مسارا مختلـفـا عـمـا تـرمـي إلـيـه
فسارعت بتكثيف ضغوطها عـلـى مـجـلـس الأمـن لاسـتـصـدار قـرار بـفـرض
عقوبات ضد ليبيا كي تقطع الطريق أمام محكمة العدل الدولية. وبالفعـل

٣١ بتاريخ ٧٤٨نجحت الدول الغربية في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 
 والذي �نح ليبيا فرصة أسبوع� لتسليم اAتهم� وإلا فرضت١٩٩٢مارس 

عليها عقوبات Wوجب الفصل السابع من اAيثاق. وأمام هذا الوضع قامت
محكمة العدل الدوليةd وحتى لا تضع نفسها في تصادم مع مجلـس الأمـن
(خصوصا أنها ليست مختصة بالنظر في مدى دستورية القرارات الصادرة
عن المجلس)d بإصدار حكمها قـبـل يـوم واحـد مـن سـريـان الـعـقـوبـات ضـد

 أصوات برفض الطلب الليبي الخاص بفرض٥ صوتا ضد ١١ليبياd بأغلبية 
إجراءات تحفظية ضد الولايات اAتحدة. وعلى أي حال فقد كانت تلك هي
اAرة الأولى في تاريخ التنظيم الدولي التي توجه فيها منظمة دولية اتهاما
ضمنيا إلى إحدى الدول بتنظيم عملية إرهابيةd ولأول مرة أيضا تقرن هذا
الاتهام بطلب رسمي بتسليم اAتهم� لمحـاكـمـتـهـم أمـام قـضـاء أجـنـبـي فـي
غياب اتفاقية دولية تلزم الدولة اAعينة بذلك. كما كانت أول مرة في تاريخ
الأ& اAتحدة التي يصدر فيها قرار استنادا إلى الفصل السابع يتعلق بحادثة
إرهابية. وهو ما يرى فيه البعض دليلا قاطعا على نفوذ الولايات اAتـحـدة
داخل مجلس الأمن بينما يرى فيه البعض الآخر «تعديلا عرفيا للميثاق».

ثالثا: نمط المشاركة المحسوبة:
وهو النمط الأكثر شيوعاd لأن الأزمات التي يراد استبعاد الأ& اAتحدة
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من الضلوع فيها أو تلك التي يراد إقحامها فيها على نحو مفتعل هي أزمات
نادرة. وقد تع� على الأ& اAتحدة أن تناقش عددا كبيرا من الأزمات بعد
حرب الخليج. لكن الدور الذي لعبته في كل منها تراوحت أهميته وفاعليته
كثيرا ما ب� حالة وأخرى. ومع ذلك �كن القول إن نشاط الأ& اAتحدة في
مجال حفظ السلم والأمن الدولي� زاد زيادة كبـيـرةd مـن حـيـث الـكـمd فـي
مرحلة ما بعد حرب الخليج. ويشير تقرير الدكتور غاليd اAشار إليه سابقا
(انظر الجدول في نهاية هذا الفصل)d إلى زيادة هـذا الـنـشـاط مـن خـلال
مؤشرات رقمية عديدة. فبالإضـافـة إلـى اAـؤشـر الخـاص بـعـدد الـقـرارات
الصادرة عن مجلس الأمنd الذي أشرنا إليه من قبلd يلاحظ أن اAنازعات
التي اضطلعت فيها الأ& اAتحدة بأنشطة في مجال الديبلوماسية الوقائية

 حالة في١١وصنع السلم قد ارتفع (خلال الاثني عشر شهر السابقة) من 
.١٦/١٢/١٩٩٤ حالـة فـي d٢٨ إلى ٣١/١/١٩٩٢ حالـة فـي ١٣ إلـى ٣١/١/١٩٨٨

 خلال١٧ إلى ١١ إلى ٥وفي الوقت نفسه ارتفعت عمليات حفظ السلم من 
نفس الفترات على التوالي. وزاد عدد الأفراد العسكري� العامل� في هذه

 في٧٣٣٩٣ إلى ٣١/١/١٩٩٢ في d١١٤٩٥ إلى ٣١/١/١٩٨٨ في ٩٥٧٠القوات من 
 واAوظفون اAدنيـون٢١٣٠ إلـى ١٥٥ إلى ٣٥وأفراد الشرطة مـن ١٦/١٢/١٩٩٤

 إلـى٢٢٠٦ إلى ١٥١٦الدوليون الذين � استخدامهم في هذه العملـيـات مـن 
 على التوالي. ومعنى هذا أن عدد العامل� فـي قـوات حـفـظ الـسـلام٢٢٦٠

 مرات في خلال أقل من ثلاث سنوات بعد انتهاء حرب١٠تضاعف حوالي 
الخليج. وتؤكد أرقام اAيزانية المخصصة لعمليات حفظ السلم هذه الزيادة

 مليون٬٢٣٠ ٤الكبيرة خلال نفس الفترة فقد ارتفعت النفقات السنوية من 
.١٩٩٣ عام ٣٦١٠ إلى١٩٩٢ ملاي� عام ٢٢٠٦ إلى ١٩٨٨دولار عام 

لكن هذه الزيادة الكمية في حجم النشاط لم تواكبها زيادة نـوعـيـة فـي
مدى الفاعليةd أو حتى في مستـوى الاهـتـمـام. ولأن مـعـظـم الأزمـات الـتـي
اندلعت في مرحلة ما بعد الخليج كانت أزمات داخل الدول وليست أزمات
ب� الدول فقد كان التردد والارتباك واضحا على أسلوب الأ& اAتحدة في
dتحدة مثلا اهتماما يذكر بها جـرى فـي روانـداAعالجة. فلم تهتم الأ& اAا
بالقياس إلى حجم الكارثة هناك والتي أدت إلى مقتل مئات الألوف وتشريد
حوالي مليوني شخص. ولم يكن الاهتمام الكبير دليل فاعلية دائمـة. فـقـد
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اهتمت الأ& اAتحدة اهتماما كبيرا بالصومال وبالأوضاع الناجمة عن انهيار
الدولة اليوغوسلافيةd لكن الأ& اAتحدة فشلت فشلا جزئيا أو كاملا فـي

هات� العمليت�.
وسوف نوردd على أي حـالd بـعـض qـاذج مـن عـمـلـيـات الأ& اAـتـحـدة
لحفظ السلمd خلال هذه الفترة في اAبحث القادم. لكننا نود فقط أن نشير
هنا إلى أنه تع� على الأ& اAتحدة أن تواجه أزمات دولية من نوع جـديـد
.اما بنفس آلياتها القد�ة التي استقرت خلال مرحلة الحرب الباردة في
ظل نظام دولي اختفت فيه الحرب الباردة وترتب على اخـتـفـائـهـاd نـتـيـجـة
انتصار اAعسكر الرأسمالي بقيادة الولايات اAتحدة بروز هيكل جديد للقوى
لم يكن لديه الدافع القوي لتطوير هذه الآليات. ولذلـك لـم تـتـحـرك الأ&
اAتحدة تحركا فعالا Aواجهة الأزمات الدولية إلا في حدود ما يتمخض عنه
هذا الهيكل من إرادة سياسية ومن موارد عسكرية واقتصادية يقبل وضعها

تحت تصرفها.
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عمليات حفظ الـسـلام فـي مـر
حـلـة مـا بـعــد أزمــة الخــلــيــج

: الصورة العامة:ًأولا
تطورت عمليات حفظ السلام التي قامـت بـهـا
dتحدة منذ نهاية حرب الخليج وحتـى الآنAالأ& ا
واتسع حجمها وتنوعت مهامها إلـى الـدرجـة الـتـي
أصبحت فيها هذه العمليات تشكل جوهر ومـحـور
نشاط اAنظمة في كافة المجالات اAتصلة بـالـسـلـم
والأمن الدولي�. ففي خلال الفترة من أبريل وحتى

d أي في مدى زمني يـقـل عـن١٩٩٤نهاية ديـسـمـبـر 
أربع سنواتd قامت الأ& اAتحدة بسبع عشرة عملية
من عمليات حفظ السلم تباينت أحجامها ومهامها
كما تباين حظها من النجاح والفشل بشكل واضح.
والـواقـع أنـه مـع اتـسـاع هـذه الـعـمـلـيـات وتـنـوعــهــا
أصبحت عمليات حفظ السلم التي تقوم بها الأ&
اAتحدة تشكل منظومة متكاملة من الأنشطة. فإذا
ما نظرنا إلى الصورة الـكـلـيـة الـتـي تـشـكـلـهـا هـذه
العمليات الآن فسوف نجـد أمـامـنـا صـورة لجـيـش

 ألـف شـخـص١٠٠جرار يصـل تـعـداده إلـى حـوالـي 
يخضعون لأوامر الأم� العام للأ& اAتحدة موجود
في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

ا�بحث الثالث
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ويضم: مراقب� عسكري� Aراقبة وقف إطلاق النارd ومقاتل� لحماية
مناطق آمنة أو لحماية قوافل إغاثة إنسانية أو لحماية وجود الأ& اAتحدة
نفسه أيا كان شكلهd وخبراء مفرقعات لإزالة الألـغـامd وخـبـراء عـسـكـريـ�
ومدني� من نوع خاص لجمع وتخزين أسلحة الفصائل اAتصارعة وتسريح
الجنود وإعادة تأهيلهم للوظائف اAدنيةd وضباط شرطة ورجال قانون وخبراء
في حقوق الإنسان للإشراف على الانتخابات أو للـتـحـقـيـق فـي انـتـهـاكـات
حقوق الإنسان أو للمساعدة في تشكيل جهاز شرطة وطني قوى أو خبراء
دولي� محلي� للمساعدة في إعادة بناء مؤسسات الدولة في ظل مـرحـلـة
انتقالية... الخ. لكن مع اتساع وتنوع حجم نشـاط الأ& اAـتـحـدة فـي هـذا
المجال بدأت في الوقت نفسه تنكشف عورات هذا النظام ومساوئه وأوجه

قصوره بشكل واضح جدا.
وحيث إننا لا نستطيع أن نقوم بدراسة تفصيليـة لـكـل عـمـلـيـات حـفـظ
السلام التي قامت بها الأ& اAتحـدة فـي مـرحـلـة مـا بـعـد الحـرب الـبـاردة
dمـن خـلال جـدول أو بـيـان عـام dفسوف نكتفي هنا بعرض الصورة العامة
والتعليق عليها ببعض اAلاحظات ثم تختار بعد ذلك ثلاثة qاذج نـدرسـهـا

بقدر من التفصيل.
وفيما يلي قائمة بعمليات حفظ السلم الـتـي قـامـت بـهـا الأ& اAـتـحـدة

d سواء كانت هذه١٩٩٤ ديسمبر ٣١عقب انتهاء حرب الخليج مباشرة وحتى 
العمليات قد انتهت أو ما تزال مستمرة حتى ذلك التـاريـخ. وتـوضـح أرقـام
القواتd بالنسبة للعمليات اAستمرةd وضـع هـذه الـقـوات فـي ذلـك الـتـاريـخ

).١٩٩٤ ديسمبر ٣١تحديدا (أي 
ومن اAفيد أن نعيد قراءة هذا الجدول في ضوء اAلاحظات التالية:

: أن عددا من العمليات التي نفذتها الأ& اAتحدة خلال هذه الفترةًأولا
.ت بناء على معاهدات سلام أو اتفاقات تسوية بدأت أو .ت في اAرحلة
السابقة (التي أسميناها اAرحلة الانتقالية) من أهم هذه العمـلـيـات: بـعـثـة
الأ& اAتحدة الثانية في أنجولاd بعثة الأ& اAتحدة للاستفتاء في الصحراء

الغربيةd عمليتا الأ& اAتحدة في كمبوديا.
: أن عددا من هذه العمليات قد أنهى مهمته بنجاح وبالتالـي فـقـدًثانيا

أصبحت هذه العمليات في حكم اAنتهية. ويلاحظ أن معظم العمليات التي
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انتهت بنجاح هي عمليات � ضع أسسها وتحديد صلاحياتها ومهماتها في
اAرحلة الانتقالية وبشكل واضح ومحدد لأنها كانت تتعلق بالإشـراف عـلـى
تسويات � التوصل إليها بالفعل ولم تتشكل لمحاولة السيطرة على أوضاع
غير محددة اAعالم وتتسم بالسيولة كمـا حـدث بـعـد ذلـك فـي الـعـديـد مـن

الحالات: الصومالd يوغوسلافياd رواندا... الخ.
: أن حجم هذه العمليات تباين تباينا شديدا جدا. فهو فـي بـعـضًثالثـا

dليبريـا dراقب� العسكري� (هايتيAالعمليات لا يتجاوز عدة عشرات من ا
جورجياd طاجكستان) ولكنه في حالات أخرى يأخذ شكل التواجد اAكثـف

 ألف فرد أي ما يزيد على عدة ألوية٤٠حيث بلغ قوام العملية أحيانا حوالي 
أو أكثر من فرقة عسكرية كاملة.

: أن بعض هذه العمليات المحدودة جـدا هـو مـن الـنـوع الـتـقـلـيـديًرابعـا
� d(الإشراف على وقف إطلاق النار) ولكن معظمها ينتمي إلى نوع جديد
استحداثه في سياق التغيرات التي طرأت على النظام الدولي منذ منتصف
الثمانينيات وتطور كثيرا خلال هذه اAرحلةd وهو ما يطلق عليه «عمـلـيـات

الأ& اAتحدة متعددة اAهام».
والواقع أن أهم ما �كن أن نلحظه من تطور في هذا السياق هو أن هذه
«العمليات اAتعددة اAهام» أدت في بعض الأحيان إلى أوضاع شديدة الغموض
والتعقيد بحث أصبح الفرق ب� عمليات «حفظ السلام» وعمليات «فـرض
السلام»d استنادا إلى الفصل السابع من اAيثاق يكاد يتلاشى. ففي حالات
كثيرة فوض مجلس الأمن قوات الأ& اAتحدة اAشاركة في هذه العملـيـات
في استخدام القوة استنادا إلى الفصل السابع من اAيثاق أو حدد مهامـهـا

ككل في سياق هذا الفصل.

ثانيا: بعض دراسات الحالة:
- حالة نجاح شبه كامل: كمبوديا:١

تعتبر عملية الأ& اAتحدة في كمبوديا واحدة من أنجح وأشمل عمليات
صنع السلام في تاريخ الأ& اAتحدة على الرغـم مـن أن هـذه الـعـمـلـيـة لـم
تنجز بالضبط جميع اAهام التي كلفت بها في سياق خطة واتفاقيات السلام

d ومع ذلك فإن مقارنة وضع كمبوديا قبل١٩٩٠ نوفمبر ٢٦والتي وقعت في 
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أن تبدأ الأ& اAتحدة مهمتها هناك ووضعها الآن تؤكد أن عملا عظيما قد
أنجز لنقل كمبوديا من حالة الحرب والضياع التي عاشتها لفترة تزيد على
ربع قرن إلى حالة تستطع معها أن تتطلعd ولأول مرة منذ فترة طويلةd بأمل
نحو اAستقبل. ولا شك أن جانبا كثيـرا مـن هـذا الإنجـاز يـعـود إلـى «الأ&

اAتحدة».
ولا يتسع اAقام هنا لحديث تفصيلـي عـن الأزمـة الـكـمـبـوديـة وعـن دور
الأ& اAتحدة قي تسويتها وسنقتصر في عرضنا هنا على الخطوط العامة

والأساسية لهذا الدور الذي � على ثلاث مراحل:
اAرحلة الأولى: هي مرحلة البحـث عـن تـسـويـة سـلـمـيـة: وقـد سـبـق أن

-١٩٨٨عرضنا لدور الأ& اAتحدة في هذه اAرحلة لأنها .ت خلال الفترة 
 والتي اتسمت بتقارب ب� الولايات اAتحدة والاتحاد السوفييتـي كـان١٩٩٠

من نتائجه اAباشرة تنشيط عملية البحث عـن تـسـويـات سـلـمـيـة لـلأزمـات
الإقليميةd وكانت كمبوديا في مقدمة هذه الأزمات. ونكتفي هنا فقط بتذكير
القار� بأن جميع الأطراف المحلية اAنخرطة في الأزمةd أي الحكومة التي
كانت قائمة في كمبوديا في ذلك الوقت بالإضافـة فـي فـصـائـل اAـعـارضـة

d وحركة التحرر الوطنـيFUNCIPECالثلاث وهي الجبهة الوطنية اAـوحـدة 
 وحرب كمبوديا الد�قراطية اAعـروف بـاسـم «الخـمـيـرKPLNFالكمبـوديـة 

d وكذلك جميع الأطراف الدولية والإقليمية التي لها صلة منPDKالحمر» 
قريب أو بعيد بالوضع في كمبوديا وقعت اتفاقـيـة وخـطـة الـسـلام أعـلـنـت
التزامها بهما. وقد لعبت الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن
دورا محوريا ليس فقط في التفاوض على تفاصيل هذه الخطة وإqا أيضا
في إقناع أو yارسة الضغط على الفصائل المحـلـيـة أو الـقـوى الإقـلـيـمـيـة
الحليفة لها لقبول الخطة واAعاونة في تنفيذها. وكان من الطبيعي أن يؤدي
اتفاق الدول دائمة العضوية إلى منح الأ& اAتحدة دورا مركزيا في الإشراف
على تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق الكامل مع الأم� العام. ولذلـك أسـنـدت
خطة السلام في كمبوديا للأ& اAتحدة دورا غير مسـبـوق عـلـى الإطـلاق.
ولذلك توقف مستقبل السلام في كمبوديا علـى قـدرة الأ& اAـتـحـدة عـلـى
القيام بهذا الدور الذي شمل مهام على درجة كبيرة من الاتساع والخطورة
.ثلت في التالي: تنظيم وإدارة عملية انتخابية حرة ونزيهة والإشراف على
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كل مراحلهاd تنسيق عملية إعادة اللاجئ� واAـشـرديـنd الإشـراف أو حـتـى
الهيمنة على الهياكل الإدارية في الدولة خلال اAرحلة الانتقاليةd والإشراف
والرقابة على انسحاب كافة القوات الأجنبية من كمبوديا والتأكد من وقف
إطلاق النار ب� الفصائل اAتحاربة وإيقاف أي دعم خارجي لها وخاصة ما
يتعلق بإمدادات السلاح أو العتاد والرجالd نزع أسلحة وتسريح ما لا يقـل

% من الفصائل الأربع اAتحاربة (Wا فيها الفصيل الحكومي) التنسيق٧٠عن 
مع لجنة الصليب الأحمر للإشراف على تبادل الأسرى والإفراج عن اAدني�
اAعتقل�d وأخيرا دعم بنية السلام والاستقرار في كمبوديا بطريقة تضمن
كفالة احترام حقوق الإنسان كما وردت في الإعلان العـاAـي وفـي اAـواثـيـق

واAعاهدات الدولية الأخرى.
والواقع أنه إذا كان إبرام خطة السلام والتزام الأطراف المحلية والإقليمية
والدولية بها هو الخطوة الأساسية على طريق النجاحd فإنها تظل في نهاية
الأمر حبرا على ورق يلزم لتحويله إلى واقع جهد ميداني ضخم وقدرة على
التصرف وعلى اتخاذ القرارات Aواجهة آلاف اAشاكل التفصيليـة الـيـومـيـة
خصوصا أن الأ& اAتحدة قد عهد إليها باختصـار وبـسـاطـة إدارة الـدولـة
الكمبودية خلال اAرحلة الانتقالية. على أن تقوم الأ& اAتحدة بتنفيذ الدور
اAسند إليها في اتفاقية السلام على عـدة مـراحـل: الأولـى سـبـق الحـديـث

عنها..
UNAMICاAرحلة الثانية: بعثة الأ& اAتحدة التمهيدية في كمبوديا 

d أي١٩٩١وقد استغرقت هذه اAرحلة ستة أشهر حيث بدأت في أكتوبر 
قبل أن يتم الاتفاق على الخطة النهائية التفصيلية للتسويةd واستمرت حتى

d وقد كان الهدف من إرسال هذه البعثة تقـيـيـم الأوضـاع عـلـى١٩٩٢مارس 
الطبيعة وتقدير احتياجات الأ& اAتحدة اللازمة لتمكينها من الاضـطـلاع
بدورها بأعلى قدر yكن من الكفاءةd لكنها بالإضافة إلى ذلك قامت بعدد
من اAهام التمهيدية اللازمة وتهيئة الأوضاع المحلية لاستقبال قـوات الأ&
اAتحدة الأساسية وقد تحددت مهام هذه البعثة في قرار مجلس الأمن رقم

١٩٩١ نوفمبـر ٩). وقد وصلت طلائع هذه البعـثـة فـي ١٩٩١ أكتوبـر ١٦ (٧١٧
 خبيـرا٢٠وتكونت في البداية من خمس� ضابطا للاتصال بالإضافة إلـى 

لإزالة الألغام واAفرقعات. أما ضباط الاتصال فقد شرعوا على الفور في
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وضع شبكة للاتصالات ب� الفصائل المحلية الأربع حتى �كن للأ& اAتحدة
تذليل أي عقبة تعترض طريق تنفيذ العملية من خلال نظام واضح للقيادة
والإدارة والاتصال. أما خبراء إزالة اAفرقعاتd فبالإضافة إلى إزالة الألغام
والتأكد من سلامة الطرق الرئيسية الـتـي يـتـعـ� أن تـسـلـكـهـا قـوات الأ&
اAتحدة في البدايةd فقد شرعوا على الفور في عملية تقييم ما هو مطلوب
لإصلاح الجسور والكباري والطرق... الخ. وبناء على هذه الأعمال الأولية

) على خطة بعثة الأ&١٩٩٢ يناير ٨(٧٢٨وافق مجلس الأمن في قراره رقم 
 فرد من١١٠٠اAتحدة التمهيدية في كمبوديا والتي استلزمت وحدة قوامها 

 فرد من الوحدات الهندسية العسكرية. وقد قامت هذه الوحـدة٧٠٠بينهم 
 عربة أو مركبة من٨٠٠٠بالأعمال التمهيدية اللازمة لتأم� وصول حوالي 

مختلف الأحجام تابعة للأ& اAتحدة.
UNTACاAرحلة الثالثة: «سلطة الأ& اAتحدة اAؤقتة في كمبوديا 

وهي اAرحلة الرئيسية في عملية الأ& اAتحدة. وقد أقر مجلس الأمن
١٩٩٢ وبدأت عمـلـهـا فـي مـارس ١٩٩٢ فبـرايـر ١٩الخطة الخـاصـة بـهـا فـي 

d وبناء على هذه الخـطـة أرسـلـت الأ&١٩٩٣وانتهت مهمتهـا فـي سـبـتـمـبـر 
٣٦٠٠ مقاتل بالإضافة إلى ١٥٩٠٠اAتحدة إلى كمبوديا قوات مسلحة قوامها

 مراقب مدني للانتخابات. وقد وزع هؤلاء الأفراد١٠٠٠من رجال البوليس و 
على ثماني إدارات: حقوق الإنسانd الانتخاباتd الشؤون العسكريةd الإدارة

اAدنيةd البوليسd إعادة التوط�d إعادة التأهيلd الإعلام والتعليم.
ولا يتسع اAقام هنا للخوض في تفاصيل ما قامت به قوات الأ& اAتحدة
في كمبوديا لتنفيذ هذه اAهام الضخمة التي أوكلت إليها. ولـكـن يـكـفـي أن
نذكر أن عملية الأ& اAتحدة في كمبوديا واجهت عقبات ضخمة كادت أن
تعصف بها وكان من أهمها رفض «الخمير الحمر» التعاون مع الأ& اAتحدة
والوفاء Wا سبق أن تعهدوا به من التزامات. وقد كان لهذا الرفض انعكاسات
لا يستهان بها على خطط الأ& اAتحـدة وقـدرتـهـا عـلـى اAـضـي قـدمـا فـي
تنفيذ الخطة وأدى إلى تغيير جوهري في بعض مراحلها وخاصة ما يتعلق
منها بنزع سلاح الفصائل اAتحاربة وتسريحها لأنه لم يكـن مـن اAـمـكـن أن
تقوم الأ& اAتحدة بنزع سلاح وتسريح الـفـصـائـل الأخـرى وتـرك الخـمـيـر
الحمرd كما لم يكن مقبولا أيضا منح «الخمير الحمر» وحدهم سلطة الفيتو
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وعرقلة خطة الأ& اAتحدة برمتها والوقوع تحت ابتـزازهـاd وأمـكـن لـلأ&
اAتحدة أن تذلل العقبات الواحدة تلو الأخرى وأن .ضي قدما في تـهـيـئـة
كافة الأجواء وتوفير كل الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات فـي أفـضـل
جو yكن من الحرية والنزاهة والحيادd وأجريت الانتخابات بالفعل وشارك

% من اAسجل� على القوائم الانتخابية على الرغم من بعض٩٠فيها حوالي 
العقبات التي حالت دون تأم� الوحدات الانتخابية في بعض الدوائر النائية
التي يسيطر عليها «الخمير الحمر» واندلاع بعض حوادث الـعـنـف... الـخ.
وقبل أن تتم الانتخابات كانت قـوات الأ& اAـتـحـدة قـد .ـكـنـت مـن إعـادة

 أفراد و.كينهم من اAشاركة في الانتخابات وإعداد برامـج٣٦٢٢٠٩توط� 
لتأهيلهم وتقد� اAساعدة لهم... الخ. وقد أنفقت الأ& اAتحدة على هذه

 بليون دولار � .ويل معظمـهـا مـن خـلال الـتـبـرعـات٧٬١العملـيـة حـوالـي 
الاختيارية.

والواقع أنه رغم كل العقبات فـقـد تـوافـرت لـلأ& اAـتـحـدة كـل شـروط
النجاح وأهمها: اتفاق كل الأطراف الدولية والإقليميةd وبالذات الدول الخمس
دائمة العضوية على تفاصيل عملية التسوية والتي حددت بدقة طبيعة دور
قوات الأ& اAتحدة وصلاحياتها وإصرار هذه الأطراف على إنجاح العملية.
كذلك فإن اتفاق الأطراف المحلية كان عاملا رئيسيا في هذا النجاح علـى
الرغم من نكوص فصيل «الخمير الحمر»d ذلك أن تعاون بـقـيـة الـفـصـائـل
الثلاث وإصرارها على إنجاح خطة الأم اAتحدة ساعد على عزل «الخمير
الحمر» وعلى مزيد من التلاحم ب� الأ& اAتحدة وهذه الفصائل الثلاث.
وعندما تهيأ هذا الجو المحلي والإقليمي والعاAي اAلائم كانـت قـوة الـدفـع
من أجل التسوية والد�قراطية من الضخامة بحيث أمكن لصناع الـسـلام
التابع� للأ& اAتحدة أن يحولوا الاتفاقيات اAرسومة على الورق إلى واقع
نقل كمبوديا من حالة إلى حالة أفضل بكثير على الرغم من استمرار بعض
اAشكلات. ولذلك تعتبر هذه العمليـة واحـدة مـن أضـخـم وأنجـح عـمـلـيـات

الأ& اAتحدة «اAتعددة اAهام».
- حالة الصومال٢

كان الوضع الداخلي في الـصـومـال مـتـأزمـا بـدرجـة شـديـدة مـع نـهـايـة
الثمانينيات حيث كانت شرعية نظام سياد بريd الذي استمر في السلطـة
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لفترة طويلة قد بدأت تتآكل بعد سلسلـة مـن الـهـزائـم الخـارجـيـة والـفـشـل
الداخلي. ولكن ما إن .كنت فصائل اAعارضة اAتحالفة ضد هذا الـنـظـام

 حتى تفجر الصـراع بـ�١٩٩١من الإطاحة به وهرب سياد بري فـي يـنـايـر 
رفقاء السلاح واندلعت حرب أهلية ضـروس .ـركـزت فـي مـقـديـشـيـو فـي
البداية ثم ما لبثت أن عمت البلاد. وكان أكثر أشكال هذا الصراع حدة هو
الذي دب ب� جناحي حركة «اAؤ.ر الصومالي اAوحد» بسبب تعي� علـى
dبعد هـروب سـيـاد بـري إلـى الخـارج dمهدي محمد رئيسا مؤقتا للصومال
ورفض الجنرال فارح عيديد لهذا التعي� باعتباره أحق منه في هذا اAنصب
نظرا للدور الذي لعبه في الإطاحة بحكم سياد بري. وقد أدى هذا الصراع
وانتشاره في أعقاب مرحلة طويلة من القتال ضد نظام سياد بري إلى تحلل
الدولة الصومالية وغياب الحكـومـة اAـركـزيـة فـعـمـت الـفـوضـى والخـراب.
وبالإضافة إلى الأعداد الضخمة من القتلى والجرحى واللاجئ� واAشردين
بسبب الحرب كانت وكالات الأنباء العاAيـة تـتـنـاقـل صـورا مـروعـة لمجـاعـة

بدأت تتهدد البلاد بأسرها.
ولأن اAأساة الصومالية كانت مأساة داخلية في الأساسd وكانت قـدرة
الأطراف الإقليمية أو الدولية على التأثير عليها أو وقفها محدودةd فقد بدا
تردد المجتمع الدولي واضحا حول كيفية التصرف حـيـال أزمـة تـعـد شـأنـا
داخليا يحظر على الدول الأخرى أو حتى على الأ& اAتحدة نفسها التدخل
فيه. وكان الاتجاه السائد في البداية هو أن أقصى ما تستطيع الأ& اAتحدة
أن تفعله هو تقد� اAساعدة الإنسانية من ناحيـة ومـحـاولـة الـتـنـسـيـق مـع
الدول المجاورة ومع اAنظمات الإقليمية ذات الصلة مثل جامعة الدول العربية
ومنظمة الوحدة الأفريقـيـة ومـنـظـمـة اAـؤ.ـر الإسـلامـي لجـمـع الـفـصـائـل
اAتحاربة حول مائدة التفاوض ومساعدتهم على التوصل إلى تسوية. و مع
تعثر جهود التسوية وغياب بيئة داخلية ملائمة لوصول اAعونات الإنسانية
إلى مستحقيها بدأت الأ& اAتحدة تبحث عن طريق لإنقاذ الـصـومـال مـن
نفسها. لكن الأ& اAتحدة وجدت نفسها تنغمس تدريجيا في أوحال أزمـة
استنفدت جزءا كبيرا من جهودها ومواردها على مدى أربع سنوات متواصلة
دون أن تحقق إنجازا يتناسب مع ما بذل من جهد أو مـا أنـفـق مـن مـوارد.
وارتكبت الأ& اAتحدة أخطاء كبيرة زجت بها لكي تصبح طرفا في صراع
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قبلي داخلي لا علاقة لها به ويحرمه ميثاقها. وانتهى بهـا اAـطـاف إلـى أن
 ألف جندي من قواتها دون أن تتحقق الأهداف٤٥تقوم بسحب ما يقرب من 

التي أعلنت أنها ذهبت لتحقيقها في الصومال.

: حالة فشل كاشفة لسوءات النظام العالمي الجديد: البوسنةًثالثا
والهرسك:

صدر عن الأ& اAتحدة منذ بدأ تدخلها رسميا في الأزمة الناجمة عن
إنهاء الدولة اليوغوسلافية السابقة وحتى كتابة هذه السطور ما يزيد على
مائة قرار. ولن يتسع اAقام هنا لدراسة تفصيلية لطبيعة الدور الذي لعبته
الأ& اAتحدة في «البوسنـة والـهـرسـك» ولـكـنـنـا سـنـكـتـفـي بـتـتـبـع وتحـلـيـل
الاتجاهات العامة لتطور هذا الدور ونظرا لحساسية القار� العربي واAسلم
عموما الشديدة وتفاعله الوجداني مع هذه القضية فإننا نود أولا أن نعرض
لعدد من اAلاحظات الأولية اللازمة لإعانته على الفهم الصحيح واAوضوعي
لهذه الأزمة قبل أن ندخل في دراسة الدور الذي قامـت بـه الأ& اAـتـحـدة

فيها.
اAلاحظة الأولى: هي أن الأ& اAتحدة لم تتدخل بشـكـل مـنـفـصـل فـي
البوسنة والهرسك ولا توجد لهـا عـمـلـيـة خـاصـة لحـفـظ الـسـلام فـي هـذه
الدولة تحديدا. وإqا جاء تدخل الأ& اAتحدة في البوسنة والهرسـك فـي
سياق اهتمام الأ& اAتـحـدة بـالأزمـة الـعـامـة الـنـاجـمـة عـن انـهـيـار الـدولـة
اليوغوسلافية التي نجم عنها عدد من الأزمات الفرعية اAرتبطة عضويا أو
اAتشابكة على نحو غاية في التعقيد. وبالتالي فـإن عـمـلـيـة الأ& اAـتـحـدة
لحفظ السلام في البوسنة هي جزء من عمـلـيـة أوسـع تـشـمـل خـمـسـا مـن
dمقدونيا dالبوسنة والهرسك dجمهوريات يوغوسلافيا السابقة وهي: كرواتيا

صربياd والجبل الأسود.
وكانت يوغوسلافيا السابقة قد بـدأت تـتـفـكـك عـمـلـيـا عـنـدمـا أعـلـنـت

 انفصالهماd من جانب١٩٩١ يونيو ٢٦ و ٢٥جمهوريتا سلوفينيا وكرواتيا في 
واحدd عن اتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية الست بيـنـمـا رفـض الـبـرAـان
الفيدرالي ببلجراد إعلان الاستقلال واعتبره منافيا للدستور. وفي الوقت
نفسه أعلنت الحكومة اAركزية في بلجراد أن هذا الإعلان باطل دستوريـا
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وطالبت قيادات الجيش بالتدخلy dا شكل البداية الأولى للحرب الأهلية.
واستمرت الحرب الطاحنة شهورا طويلة قبل أن تتمكن المجموعة الأوربية
بالتعاون مع مجـلـس الأمـن وأطـراف دولـيـة أخـرى مـن الـتـوصـل إلـى وقـف
لإطلاق النار. ولذلك فإن تدخـل الأ& اAـتـحـدة مـن خـلال عـمـلـيـة لحـفـظ
السلام جاء في سياق الحرب ب� الجيش الفيدراليd الذي يسيـطـر عـلـيـه
الصربd وجيوش كل من سلوفينيا وكرواتيا. ولم تكن مشكلة البـوسـنـة قـد
ظهرت بعد إلى حيز الوجود. وقد أمكن بسهولة احتواء اAوقف نسبيا بعد
اعتراف أوروباd تحت ضغط أAانياd باستقلال سلوفينيا وكرواتيا على الرغم
من أن الوضع في كرواتيا تحديدا ظل غير مستقر بـسـبـب إقـلـيـم كـرايـيـنـا
الذي يسيطر عليه الصرب والذي لم تتمكن حكومة كـرواتـيـا اAـركـزيـة مـن

السيطرة عليه.
وكانت حكومة البوسنة هي أكثر جمهوريات يوغوسلافيا السابقة حرصا
على الاحتفاظ بصيغة الاتحاد الفيـدرالـي أو أي صـيـغـة أخـرى تحـول دون
تفتت يوغوسلافيا تفتتا كاملا. لكنها بدأت تخشى جمهورية الصـرب بـعـد
أن حصلت سلوفينيا وكرواتيا على استقلالهما ورفضت أن تدخل في اتحاد
مع ما تبقى من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة واشترطت وجود سلوفينيا
وكرواتيا في أي صيغة وحدوية. وفي سياق تزايد النزعة الشوفينية والقومية
الصربية الرامية إلى إقامة «دولة صربيا الكبرى» أعلنت الأقلية الصربـيـة
في جمهورية البوسنة استقلالها وإقـامـة جـمـهـوريـة خـاصـة بـهـاd وطـالـبـت
بالانضمام إلى ما تبقى من اتحاد يوغوسلافيا. ورفضت جمهورية البوسنة

% (أي كل٦٨والهرسك مطالب الأقلية الصربية وبعد إجراء استفتاء صوت 
القوميات غير الصربية تقريبا) لصالح الاستقلال. ورفض الصرب نـتـائـج

هذا الاستفتاء وبدأت الحرب «الأهلية» داخل البوسنة أيضا.
اAلاحظة الثانية: أن الصراع في البوسنة والهرسك ليس صراعا دينيا
وإqا هو صراع عرقي. وهوd كما ذكرناd صراع أوسع من حدود جمهـوريـة
البوسنة والهرسك ويشمل دول البلقان كلها. ومع ذلك فإن البعد الديني هو
أحد مكونات هذا الصراع خصوصا أن الصرب هم في غالبيتهم العظمـى
أرثوذكس والكروات هم في غالبيتهم العظمى كاثوليك أما البوسنويون فهم
مسلمون. وكان من السهل على سلوفينيا أن تحسم قضية استقلالها بسرعة
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% مـن سـكـانـهـا٩٠دون مـشـكـلات كـبـرىd بـعـد تـوافـر الـدعـم الأAــانــيd لأن 
سلوفينيون. أما كرواتيا فقد واجهت مشكلات أكثر تعقيدا لأن بعض أقاليمها
تسكنها أغلبية صربيةd مثل أقاليم كرايينا وسلافونيا الشرقية وسلافونيـا
الغربية. وأصبحت البوسنة هي بؤرة الصراع الاثني لأنها مشتتة اثنيا حيث

% فقط من السكان (أي أنهم ليسوا أغلبية ولكنهم٤٢يشكل اAسلمون حوالي 
% من سكان البوسنة٣٢أكثر الأقليات عددا). يليهم الصرب و�ثلون حوالي 

 %. من إجمالي عدد السكان بـالإضـافـة إلـى١٨ثم الكروات وتبلغ نسبـتـهـم 
%. من إجمالي عدد السكان.٨قوميات أخرى متناثرة يصل مجموعها إلى 

اAلاحظة الثالثة: أن لهذا الصراع العرقي في يوغوسلافيا السابقة وفي
اAناطق المحيطة بها جذور تاريخية عميقة وشديدة الحساسية. وهذا الصراع
التاريخي اAمتد هو الذي يفسر إلى حد كبير الانقسام الحاد داخل الدول
الأوروبية حول هذه اAسألة. فالصرب هم حلفاء تاريخيون لروسيا ولليونان
أيضا. واليونان لها أطماع في جمهورية مقدونيا. وتعاني جمهورية الصرب
نفسها من مشاكل انفصالية في إقليم� تابع� لها ويتمتعان بالحكم الذاتي

% وهم من أصل ألباني٩٢وهما إقليم «كوسوفو» الذي يشكل اAسلمون فيه 
ويودون الانضمام إلى ألبانياd وإقليم فيوفودنيا الذي يرغب في الانضـمـام
إلى المجر. وبالتالي فإن الفشل في احتواء الحرب الدائرة في يوغوسلافيا
السابقة يحمل في طياته مخاطر امتدادها إلى كـل أوروبـاd لأنـه إذا اتـسـع
نطاق الحرب فمن السهولة Wكان أن تصبح كل من روسيا واليونان وألبانيا

على الأقل أطرافا مباشرة فيها.
والواقع أن أي تقييم موضوعي وأم� لدور الأ& اAتحدة فـي مـعـالجـة
اAشكلات اAتعلقة بانهيار الدولة اليوغوسلافيةd وعـلـى الأخـص مـا يـتـعـلـق
منها بالبوسنة والهرسكd لا بد أن ينطلق من حقيقـة أن الـبـعـد الـدولـي أو
الخارجي فيها شديد الوضوح على الرغم من أن جوهرها قد يكون صراعا
داخليا. وبالتالي فإن دور الأ& اAـتـحـدة يـجـب أن يـنـظـر إلـيـهd فـي جـانـب
رئيسي منه على الأقلd من منظور مدى توافقه مع ضمانات الأمن الجماعي
اAنصوص عليها في اAيثاقd وليس فقط من منظور مسؤوليات الأ& اAتحدة
فيما يتعلق بالتسوية السلمية للأزمات الدولية أو دورها للحيلولة دون تصاعد
النزاعات أو الحد من انتشارها أو رعاية حقوق الإنسان.... الخ فمن الناحية
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القانونيةd تعتبر جمهورية البوسنة والهرسكd وخاصة منذ قبـولـهـا عـضـوا
d دولة مستقلـة ذات سـيـادة لـهـا كـافـة١٩٩٢ مـايـو ٢٢في الأ& اAتـحـدة فـي 

الحقوق وعليها كافة الواجبات اAتعلقة بالعضوية. ومـن هـذا اAـنـطـلـق فـإن
الفرز ب� قانونية اAواقف والإجراءات المختلفةW dا فيها تلك التي تتخذها
الأ& اAتحدة أو توافق عليهاd يحدده مدى اتساق هذه اAواقف مع استقلال
دولة البوسنة وسيادتها وسلامة وتكامل أراضيها. وتأسيسا على هذه البديهة
سوف نحاول إلقاء الضوء على ما قامت به الأ& اAتحدة في مجال معالجة
قضية البوسنة الذي اتخذ ثلاثة محاور رئيسية للحركة: إجراءات تحفظية
dوالبحث عن تسـويـة سـلـمـيـة لـلأزمـة dووقائية للحيلولة دون انتشار النزاع
d«ـتـحـدة لـلـحـمـايـةAـيـدانـيـة مـن خـلال «قـوة الأ& اAهـام اAوالقيام ببعض ا

والإجراءات القسرية.
أولا: الإجراءات التحفظية والوقائية:

كان أول قرار اتخذه مجلس الأمن عندما بدأ يـبـحـث فـي مـلـف الأزمـة
d والذي � Wوجبه١٩٩١d سبتمبر ٢٥ الصادر في ٧١٣اليوغوسلافية هو القرار 

وبناء على الفصل السابع من اAيثاق فرض حظر عـام وكـامـل عـلـى إرسـال
الأسلحة أو أية معدات عسكرية إلى أن يقرر المجلس غير ذلك بعد التشاور
ب� الأم� العام وحكومة يوغوسلافيا. في ذلك الوقت كان القتال الناشب
في يوغوسلافيا يدور أساسا حول استقلال كرواتيا وسلـوفـيـنـيـا ولـم يـكـن
القتال قد تفجر بعد داخل الـبـوسـنـة. وقـد هـدف مـجـلـس الأمـن مـن هـذا
القرار إلى تفادي تفاقم القتال وامتداد الصراع والأعمال الـعـسـكـريـة إلـى

مناطق أخرى في البلقان وجنوب أوروبا.
ورWا كان لهذا القرار ما يبرره في البداية كإجراء وقائي وتحفظي. لكن
مع حصول كل من كرواتيا وسلوفينيا ثم البوسنة والهرسك على الاستقلال

d كأعضـاء فـي الأ&١٩٩٢ مايـو ٢٢وقبولها جميعا في نفس الـتـوقـيـت وهـو 
اAتحدة فإن هذا القرار كان في حاجة إلى إعادة نظر وخصوصا على ضوء
فشل مساعي التسوية السلمية واستمرار القتال وخصـوصـا فـي الـبـوسـنـة
والهرسك. ذلك أن الوضع الجيواستراتيجي الخاص باAسلم� هناك ترتب
عليه أن يصبحوا هم أكثر اAتضررين بهذا القرار على الرغم من أنهم هـم
الضحية الأساسية في الأزمة والطرف الأضعف فيها. فالصرب تساندهم
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دولة الصرب ودولة الجـبـل الأسـود وحـدودهـا مـفـتـوحـة مـعـهـمd والـكـروات
تساندهم دولة كرواتيا على الجانب الآخر. وبالتالـي أدى هـذا الـقـرار إلـى
تكريس تفوق الصرب في الصراع ومن ثم كان له تأثير عكسي حيث أغرى
الصرب Wزيد من التشدد أملا في كسب الـصـراع عـسـكـريـا. كـذلـك فـإن
إحكام الرقابة على هذا القرار لم تكن فعالة إلا للحيلولة دون وصول السلاح
إلى اAسلم� لأنه كان باستطاعة روسيا واليونان وبلغاريا مد الصرب بالسلاح
بطرق ووسائل يصعب الرقابة عليها. وبصرف النظر عن مدى توافر سـوء
النية من عدمهd فإن الحيلولة دون .ك� مسلمي البوسنة من yارسة حق
الدفاع الشرعي عن النفسd على اAستوي� الفردي والجماعيd وفي الوقت
نفسه عدم تشغيل آليات الأمن الجماعي لضمان حمايتـهـمd كـمـا سـنـشـيـر
فيما بعدd شكل صدمة قاسية ليس فـقـط لـلـدول الإسـلامـيـة ولـكـن أيـضـا

للعديد من الأوساط الليبرالية في الغرب نفسه.
ثانيا: البحث عن تسوية سلمية:

لا شك أن الأ& اAتحدة بذلتd طوال السنوات الأربـع اAـنـصـرمـة مـنـذ
اندلاع الحرب وحتى الآنd جـهـدا هـائـلا لجـمـع كـافـة الأطـراف والـتـوسـط
للتوصل إلى تسوية مقبولة ومتفق عليها من الجميع. لكن اAشكلة أن موازين
القوى على الساحة كانت مختلة اختلالا شديداd وخاصة في الصراع داخل
البوسنة والهرسكd لصالح الصرب. وبالتالي فما لم يكن هناك اتفاق على
الخطوط العريضة للتسوية ب� الدول الكبرى تضمن حدا أدنى من العدالة
dتحدة وقواعد القانون الـدولـيAالقائمة على احترام مباد� وميثاق الأ& ا
وتكون فيه الأ& اAتحدة مستعدة لفرض هذه التسويةd أو على الأقل وضع
خطوط حمراء أمام الأطراف لا يجوز تجاوزها وإلا تعرضوا للعقابd فـإن
الطرف الأقوى يصبح دائما في وضع أفضل لمحاولة فرض شـروطـه بـقـوة
السلاح. وهذا هو ما حدث. فالدول الكرى نفسها لم تكن متفقة على شكل
التسوية أو على طبيعة الخـطـوط الحـمـراء الـتـي لا يـتـعـ� عـلـى أي طـرف
تجاوزها. والشيء الوحيد اAشترك الذي �كن استنتاجه من سلوك الدول
الكبرى طوال الفترة السابقة هو اتفاقها جميعاd فيما يبدوd على الحيلولة
دون قيام دولة مستقلة يشكل اAسلمون أغلبيتها. ولذلك لم يتضمن أي قرار
من قرارات مجلس الأمنd التي تجاوزت اAائة حول هذه الأزمةd مـا يـشـيـر
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إلى التزامه بالمحافظة عـلـى سـلامـة وتـكـامـل أراضـي الـبـوسـنـة أو ضـمـان
استقلالها أو وجوب أن يرتكز أي حل للأزمة على هذه اAسلمة. وفيما عدا
ذلك لم تتفق الدول الكبرى على حـل.. روسـيـا والـيـونـان انـحـازتـا انـحـيـازا
واضحا إلى جانب الصرب واتـسـمـت مـواقـف بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا وأAـانـيـا
بالغموض أحيانا والتضارب أحيانا أخرى على الرغم من أن فرنسا وبريطانيا
قدما الشطر الأعظم من قوة «الأ& اAتحدة للحماية» كمـا سـنـشـيـر فـيـمـا
بعدd أما الولايات اAتحدة فقد حاولت استغلال مشكلة يوغوسلافيا للمزايدة

على اAوقف الأوروبي وإضعاف أوروبا سياسيا.
وقد اعتمدت جهود الأ& اAتحـدة فـي الـوسـاطـة ومـحـاولات الـتـسـويـة
السلمية اعتمادا أساسيا على الجماعة الأوروبية لكن معظم جهود الجماعة
الأوروبية اAنفردة باءت بالفشل. وظلت الولايات اAتحدة هي الفاعل الأكثر
قدرة على تحريك الأحداثd فـالـولايـات اAـتـحـدة هـي الـتـي قـادت وروجـت
لفكرة إقامة اتحاد فيدرالي ب� اAسلم� والـكـروات الـبـوسـنـويـ� .ـهـيـدا
لقيام اتحاد كونفدرالي بعد ذلك مع كرواتيا. وقـد � تـوقـيـع الإطـار الـعـام

 مايوd التوقيع١٠d وأعقبهd في ١٩٩٤لهذا الاتفاق في واشنطن في أول مارس 
في واشنطن أيضا على الاتفاقيات الخـاصـة بـإقـامـة الاتحـاد الـفـيـدرالـي.
وكان هذا التحرك هو الذي ساعد على نجاح الجهود الـرامـيـة إلـى إنـشـاء
مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالبوسنة واAكونة من الولايات اAتحدة
وروسيا الاتحادية وفرنسا وأAانيا واAملكة اAتحدة. و.كنت هذه المجموعة
في النهاية من الاتفاق حول خطة للسلام تقوم على اقتسـام الأراضـي بـ�

%٥١اAسلم� والكروات من ناحية وب� الصرب من ناحية أخرى على أساس
% للصرب ورغم أن هذا التقـسـيـم يـعـتـبـرd بـكـل٤٩للمسـلـمـ� والـكـروات و 

اAقاييسd مجحفا بحقوق اAسلم� والكروات والذين يشكلـون مـعـا ضـعـف
عدد السكان الصربd إلا أن الكروات واAسلم� قبلا الخطة بينما رفضها
dالصرب. وكان تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع يقتضي تخلي الصرب

% من الأراضيd عن ربع الأراضي٧٠والذين كانوا يسيطرون آنذاك على حوالي 
التي يحتلونها بالفعل. وهو ما لم يقبلوا به لأنهم أدركوا .اما أنه لن يحدث
مطلقا إجماع ب� الدول الأوربية على إجبارهم عـلـى قـبـول الخـطـة. وكـان
رفض الصرب لهذه الخطة هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى قيام مجلس
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) وكذلك الضغط على٩٤ لسنة ٩٤ ٢الأمن بتشديد العقوبات ضدهم (القرار 
).٩٤ لسنة ٩٤٣جمهورية صربيا لإغلاق حدودها مع صرب البوسنة (القرار 

لكن حتى كتابة هذه السطور لم يكن لهذه القراراتd فيما يبدو تأثير حاسم
على صرب البوسنة ومن ثم فليس من شأنها إقناعهم أو ردعهم عن اAضي

. وبالتالـي(×)قدما في خططهم الرامية إلى فرض شروطهم بـقـوة الـسـلاح
فقد كان من الواضح .اما أنه ما لم يتم تعديل موازين الـقـوى عـلـى أرض
dسلم�Aكنا بسبب استمرار حظر السلاح ضد اy وهو ما لم يكن dالواقع
أو اتخاذ إجراء عسكري ضد صرب البوسنةd وهو ما لم يكن yكنا بسبب
dـتـحـدةAتردد مجلس الأمن وانقسام المجتمع الدولـي وتحـول قـوات الأ& ا
كما سنشير حالاd إلى رهينة لصالح الصربd فلن يصبح بالإمكان التوصل

إلى تسوية إلا عن طريق تقد� اAزيد من التنازلات إلى الصرب.
UNPROFORثالثا: دور ومهام «قوة الأ& اAتحدة للحماية 

يجب أن نتذكر أن هذه القوة أنشئت أساسا كـقـوة لحـفـظ الـسـلام فـي
) وتركزت مهمتها١٩٩١ ديسمبر ١٥ في ٧٢٤كرواتيا وليس في البوسنة (القرار 

الرئيسية في البداية على حماية اAناطق الثـلاث ذات الأغـلـبـيـة الـصـربـيـة
داخل جمهورية كرواتيا وهي كرايينا وسلافونيا الشرقية وسلافونيا الغربية.
وكان ذلك يبدو وقتها إجراء وقائيا للحيلولة دون انتـشـار الـنـزاع ومـحـاولـة
احتوائه .هيدا لتسويته. لكن تدخل الأ& اAـتـحـدة � فـي ظـل اتـفـاقـيـات
هشة لوقف إطلاق النار لم تلبث أن خرقت مرارا وتكرارا. وبالـتـالـي فـقـد
أدى تطور النزاع وانتشاره في البوسنـة والـهـرسـك إلـى اتـسـاع حـجـم «قـوة

d إلـى٩٤الحماية الدولية» بالتدريج اتساعا أفقيا كبيـراd لـيـصـل مـع نـهـايـة 
 من رجال٧٢٧ شخصا قوات مسلحةd إضافة إلى ٣٨١٣٠ شخصا منهم ٣٩٣٥٣

 dسلـحـ�. وأصـبـحـت تـغـطـي٦٨٠الشرطـةAراقب� العسكري� غير اAمن ا 
جمهوريات يوغوسلافيا السابقة الخمس كرواتياd البوسنة والهرسكd مقدونيا
بالإضافة إلى بعض عناصر مراقبة في الجبل الأسود وصربيا. كما توسعت

حول طلب قيام الأ& اAتحدة من قوات حلف الناتو توجـيـه٣١٩(×) انظر الهامش الوارد فـي ص 
ضربات جوية Aواقع صرب البوسنة لإجبارهم على الانسحاب Aـسـافـة عـشـريـن كـيـلـو مـتـرا عـن
سراييفو وتوالي هذه الضربات إلى الحد الذي أدى لخضوع صرب البوسنة Aطالب الأ& اAتحدة
وقبولهم للتفاوض على اAبادرة الأمريكيةd وبدء سحب قواتهم المحاصرة لسراييفو. (هيئة التحرير).
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مهامها رأسيا اتساعا كبيرا لتشمل مهام شديدة التنوع من أهمها: مراقبـة
وقف إطلاقd مراقبة الحدودd حماية قوافل الإغاثة الإنسانيةd حماية اAناطق

 فيPink zones ومناطق وردية Security zonesالآمنة (وهي أنواع: مناطق أمن 
 في البوسنة... الخ)d ومراقبة أوضاع حقوقsafe areasكرواتياd وملاذات آمنة 

الإنسان وغيرها من اAهام العديدة.
وقد صدر بخصوص تحديد وتوسيع صلاحـيـات وتجـديـد فـتـرة وجـود
هذه القوات عشرات القرارات لا مجال لفحصها هنا بالتفصيل. لكن الصورة
العامة تشير إلى أن هذه القوات وجدت صعوبات جمة في قيامها Wهامها.
ورغم أنها .كنت من توصيل عشرات الآلاف من أطنان اAواد الغذائية إلى

 مليون شخصd وهو عمل يتع� تقديره واحترامهd فإنها لم٥٬٤ما يقرب من 
تتمكن من حماية أوضاع حقوق الإنسانd حيث حدثت انـتـهـاكـات جـسـيـمـة
لهذه الحقوق رWا من جميع الأطراف ولكن وعلى نحو أخص من الصرب.
فقد قام هؤلاء العرب بجرائم إبادة وتطهير عرقي واغتصاب للنساء وقتل

الأطفال والشيوخ... الخ.
لكننا نود أن نشير هنا على وجه التحديد إلى قضية اAلاذات الآمنة في
البوسنة التي أدت إلى إضعاف دور الأ& اAتحدة إلى درجة تعرضها للمهانة.
وقد أصدر مجلس الأمن قرارات متعددة حددت مناطق آمنة وهي بالترتيب:
سراييفو واAطار القريب منهاd سربرينتشاd توزلاd زيباd جوراجدهd بيهاتش.
وقد تعرضت جميع هذه اAناطق في مرحلة أو أخرى للقصف باAدفعية أو
حتى غارات الطيران أحيانا (رغـم فـرض حـظـر الـطـيـران عـلـى كـل أجـواء
البوسنة). ومع ذلك فلم تتمكن قوات الأ& اAتحدة من حماية هذه اAناطق.
ورغم اتخاذ القرار تلو الآخر بإدانة الصرب والسماح لحلف شمال الأطلنطي
بتوجيه ضربات جويةd فإن العالم كله تابع مذهولاd سلـسـلـة لا تـنـتـهـي مـن
الإجراءات اAعقدة من الأم� العام إلى اAمثل الشخصي للأم� العـام فـي
البوسنةd إلى القائد اAيداني لقوة الحماية في البوسنة ناهيك عن الإجراءات
الخاصة بهياكل صنع القرار داخل حلف الأطلنطي نفسه قبل أن تبدأ هذه
الغارات. وعندما .ت بدت وكأنها عملية مسرحية أكثر منها عملية قتالية.
الشيء الغريب أنه لإجهاض أو لردع حلف شمال الأطلنطي عن الـقـيـام أو
تكرار مثل هذه الغارات لم يتردد الصرب في احتجاز قوات الأ& اAتحـدة
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وأخذهم كرهائن. ومع ذلك كان رد فعل مجلس الأمن سلبيا للغايةd ولوحظ
على الفوز ذلك الاختلاف ب� رد فعل الأ& اAتحدة في مواجهـة الجـنـرال
عيديد في الصومال ورد فعلها تجاه الصرب في البوسـنـة رغـم أن الـفـارق

كبير ب� ما ارتكبه كل منهما من جرائم.
وكان من الواضح أن حرص الأم� العام للأ& اAتحدة قد تـركـز عـلـى
حماية قوات الأ& اAتحدة وعلى تجنب أن تصبح هـذه الـقـوات طـرفـا فـي
الأزمة على أي نحو. ففي التقرير الذي قدمه إلى مـجـلـس الأمـن فـي عـام
كامل حرص على «إعادة تعريف» مفهوم اAناطق الآمنة مؤكدا أن اAقصـود
بها حماية البشر وليس الأرض حتى لا تتحول الأ& اAتحدة إلى طرف في
اAشكلةd كما لفت الأنظار في هذا التقرير إلى أنه لا يتع� أن تطغى قضية
تأم� هذه اAناطق على مهمة الأ& اAتحدة «الأصلية» وهي تقد� اAعونـة
الإنسانيةd وضرورة الأخذ في الاعـتـبـار مـحـدوديـة اAـوارد الـتـي فـي حـوزة
قوات الأ& اAتحدة بالنظر إلى الأولويات اAتناقضة التي تواجههـا عـنـدمـا
يتع� تحديد مهام هذه القواتd وأخيرا أكد أن هذه اAناطق الآمنة ليسـت
حلا وإqا هي إجراء مؤقت بطبـيـعـتـه. ورغـم وجـاهـة ومـنـطـق بـعـض هـذه
الحججd فإنه تب� في ما بعد أن الأ& اAتحدة لم تكن-حتى في حدود فهم
الأم� العام Aعنى اAنطقة الآمنة-قادرة على حماية البشر. فعندما سقطت
سربرينتشا ثم ذيبا تحت جحافل الصربd ولم تتمكن قوات الأ& اAتـحـدة
من حماية «البشر اAسلم�» الذين كانوا قد لجئوا إليها بعد أن صدقوا أنها
«ملاذات آمنة لهمd اتضح Wا لا يدع أي مجال للشك أن عجز الأ& اAتحدة
اقترب كثيرا من حدود اAؤامرة. وتتحمل الدول الكبرى اAسؤولية الرئيسية

بالطبع في هذا الهوان الذي لحق بقوات الأ& اAتحدة في البوسنة.
رابعا: الإجراءات القسرية:

اتخذ مجلس الأمن إجراءات قسرية كثـيـرة وفـقـا لـلـفـصـل الـسـابـع مـن
اAيثاق.

فكما سبق أن أشرنا فرض مجلس الأمن على جميع الدول عدم إرسال
أي أسلحة أو معدات عسكرية إلى أي من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة.
ولكن هذا الإجراء لم يكن عقوبة وإqا كان إجراء تحفظيا هدف إلى الحيلولة
دون توسيع نطاق الصراع على الرغم من أنه أصاب اAسلم� تحديداd وهم
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الضحيةd بالأذى الأكبر. لكن معظم قرارات مجلس الأمن التي اتخذت بعد
dذلك وفقا للفصل السابع كانت إما ضد جمهوريتي صربيا والجبل الأسود

 غيرهـا)٬٧٦٠ ٬٧٥٧ ٧٥٢اللت� فرضت عليهما عقوبات شامـلـة (الـقـرارات 
وأيضا ضد صرب البوسنة الذين صدرت ضدهم إدانات كثيرة بـسـبـب مـا
dتحدةAسلم� والكروات أو ضد قوات الأ& اAارتكبوه من جرائم سواء ضد ا
أو لعرقلة مهام وعمل هذه القوات أو الاعـتـداء عـلـيـهـا واحـتـجـازهـا. وقـام
مجلس الأمن بفرض حظر جوي Aنع الطيران العسكري في جـمـيـع أنـحـاء
البوسنة وأخيرا صرح لحلف شمال الأطلنطي باستخدام الضربات الجوية

ضد اAواقع الصربية.
لكن أيا من هذه القرارات لم تكن لها فاعلية تذكر على سير الأحـداث

 والذي اعتبر١٩٩٣ فبراير d٢٢ الصادر في ٨٠٨حتى قرار مجلس الأمن رقم 
في حينه جريئاd حيث قضى بإنـشـاء مـحـكـمـة دولـيـة لمحـاكـمـة الأشـخـاص
اAسؤول� عن المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنسانيd انتهى بإنشاء
محكمة محدودة الإجراءات والاختصاصات ومقيدة بطريقة تجعـلـهـا غـيـر

قادرة على تحقيق الهدف الذي كان يرجى منها.
لذلك كله ظل الوضع في يوغوسلافيا السابقة مرهونا Wوازين القـوى
على أرض الواقع ولم تتمكن الأ& اAتحدةd رغم وجودها اAكثف هناكd من
الدفاع عن اAباد� أو اAثل العليا اAعلنة في ميثاقها وأصبح الاحتكام للسلاح
هو وحده القادر على تغيير الوضع على أرض الواقع. وهو حل كان باستطاعة
كرواتيا أن تلجأ إليه في النهاية وهو ما يحدث في الوقت الحاضرd لفرض
سيطرتها على أراضيها بعد أن فشلت كل السبـل الأخـرى. لـكـن مـثـل هـذا
الحل ليس متاحاd للأسف بالنسبة لشعب البوسنة اAسلم بسبـب الحـصـار
اAضروب حولهd على الرغم من أن الانتصارات الأخيرة التي حققتها كرواتيا
قد تفتح أمامه طاقة نور في هذا النفق اAظلمd بعد أن تحول مفهوم «الأمن
الجماعي» في ظل النظام العاAي «الجديد» إلى محـاولـة «لإدارة الـفـوضـى

الدولية.
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الأمم المتحدة وإعادة ترتيب
الأولويات في النظام العالمي

الجديد

مقدمة
بسقوط وتفكك «منظومة» الدول الاشتراكية ثم
الاتحاد السوفييتي نفسه اختفى الصراع ب� الشرق
والغرب باAعنى الذي عرفه النظام الدولي في مرحلة
الحرب الباردة. لكن الصراع ب� الشرق والغرب لم
يكن هـو الـسـمـة الـوحـيـدة لـلـنـظـام الـدولـي ثـنـائـي
القطبية. ففي أحشاء هذا النظام أيضا ولد محور
آخر للصراع ب� الشمال والجنوب. وهناك من يرى
أن اختفاء الصراع ب� الشرق والغرب في ظل النظام
العاAي الجديد سوف يضـاعـف مـن حـدة الـصـراع
على محور الشمال والجنوب. ومع التسليم بأن هذا
الافتراض قد يكون صحيحا فـإن الـبـيـئـة الـدولـيـة
dالمحيطة بصراع الشمال والجنوب قد تغيرت كلية
ومن ثم فإن هذا الصراعd مع التسليم بوجود أساس
موضوعي متجذر لهd سوف يأخذ أشكـالا جـديـدة
.اما وسوف �ارس بوسـائـل وأسـالـيـب أو آلـيـات

مختلفة كلية.

11
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على صعيد آخر فقد برزت خلال السنوات الـعـشـر اAـاضـيـةd ونـتـيـجـة
تراكم التداعيات اAترتبة على التـقـدم الـعـلـمـي والـتـكـنـولـوجـي مـنـذ الـثـورة
الصناعية وحتى الآنd معالم مجتمع كوني أصـبـحـت لـه سـمـاتـه ومـشـاكـلـه
الخاصة والتي يستحيل معالجتها إلا على أساس كوني. فقد برزت اAشكلات
dوالإرهـاب dواختلال الأنساق الـبـيـئـيـة dترتبة عي أسلحة الدمار الشاملAا
والهجرةd والإيدز والمخدرات وغيرها باعتبارها مشكلات كونية يـسـتـحـيـل
على أي دولة أن تتحصن منفردة ضد كل ما قد يترتب عليها مـن أخـطـار.
dشكلات ليست في الواقع ظواهر أو مشكلات جديدةAلكن هذه الظواهر أو ا
dولا يوجد جديد dا هي مشكلات موجودة ومعروفة منذ سنوات طويلةqوإ
حتى بالنسبة لأبعادها الكونية والتي كانت مـعـروفـة ومـرصـودة مـنـذ زمـن.
الجديد هو في معدلات تسارع هذا الاتجاه نحو الكونية وفي موازين القوى
الدولية والتي ستتحكم فـي شـكـل الحـلـول اAـقـتـرحـة لـهـذه اAـشـكـلات فـي
اAستقبل. فمما لا شك فيه أن هيـكـل مـوازيـن الـقـوى فـي الـنـظـام الـعـاAـي
«الجديد»d بعد سقوط اAعسكر الاشتراكي وانهيار الاتحاد السوفييتيd سوف

يفرز جدول أعمال جديدا يعاد فيه ترتيب الأولويات.
وسوف نحاول في هذا الفصل بحث انعكاسات التغير في أولويات النظام

العاAي «الجديدة» الأ& اAتحدة من خلال أربعة مباحث:
الأول: يتناول قضايا نزع السلاح خاصة أسلحة الدمار الشامل.

والثاني: يتناول قضايا حقوق الإنسان.
والثالث: يتناول قضايا البيئة.

والرابع: يتناول قضايا التعاون الاقتصادي الدولي والتنمية.
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نزع السلاح

ارتبط سباق التسـلـحd وخـاصـة مـا يـتـعـلـق مـنـه
بأسلحة الدمار الشاملd ارتباطا وثيقـا فـي أذهـان
الـكـثـيـريـن بـالحـرب الــبــاردة. ولــذلــك أدى دخــول
العلاقات ب� الولايات اAتحدة والاتحاد السوفييتي
dفي اتجاه وضع نهاية للحرب الباردة dمرحلة جديدة
إلى تفجر آمال عريضة حول إمكانية التحرك الفعال
أخيرا نحو نزع السلاح الشامل وإقامة آليات دولية
فعالة للرقابة والضبط قـادرة عـلـى الحـيـلـولـة دون
اندلاع سباق جديد للتسلح. وتطلعت شعوب العالم
بأسرها إلى مرحلة تستطيع البشرية فيها أن تحول
معظم ما توجه من نفقات على التسلح إلى ميادين
التنمية والعمل على تحقيق الرفاهية والتقدم وليس

التدمير.
وكانت قضايا نزع السلاح قد تصـدرت قـائـمـة
اهتمامات جورباتشوف منذ وصوله إلـى الـسـلـطـة

d .ثلت أول أهدافهd ولأسباب اتضح فيما١٩٨٥عام 
بعد أنها داخلية بحتةd في كسر حدة سباق التسلح
الجـديـدd أو إنـهـائـه إن أمـكـنd الـذي كـانـت الإدارة
الأمريكية قد أطلقت له العنان منذ وصول ريجـان

d ولأن الولايات اAتحدة كانت١٩٨٠dإلى السلطة عام
وبعد خمس سنوات من هذا السباقd قد بدأت تعاني

ا�بحث الأول
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هي الأخرى من آثاره السلبيةd فقد خلق التقارب السوفييتي-الأمريكي الجديد
مناخا للثقة اAتبادلة واAتصاعدة دائما أمكن في سياقه معالجـة الـقـضـايـا
الخاصة بنزع السلاح أو الرقابة على التسلح بروح بـنـاءة وعـلـى نـحـو غـيـر
مسبوق. ولكي يضفي جورباتشوف قدرا من الجدية على صدق نواياه ويؤكد
ضخامة التغير الذي يرغب في إدخاله على سياسـة الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي
الخارجية اتخذ قرارا من جانب واحد بوقف التجارب النووية وقفا كاملا.
وكانت تلك خطوة إيجابية شديدة الأهمية لأن وقف التجارب النووية معناه
القبول ضمنا بوقف محاولات إدخال أي تحس� نوعي على إنتاج الأسلحة
النووية. وأمل الكثيرون أن تشجع هذه الخطوة الدول النووية الأخرى على
الدخول في محادثاتd كانت وما تزال تتعثر بشدة في جنيفd لإبرام اتفاقية
دولية شاملة لوقف هذه التجارب. وقد ساعد هذا اAناخ الجديد على تحقيق
تقدم ملموس في اAفاوضات الجارية ب� القوت� العظمي� حول مخـتـلـف
جوانب قضايا نزع أو تخفيـض الـتـسـلـح انـعـكـس فـي تـوقـيـع الاتـفـاقـات أو

اAعاهدات التالية:
d لإنشاء مراكز لخفـض١٩٨٧- اتفاق ثنائي ب� الدولت�d في سبتمـبـر ١

المخاطر النووية.
d لإزالة الصواريخ متوسطة١٩٨٧- اتفاق ثنائي ب� الدولت�d في ديسمبر ٢

اAدى من أوروبا.
d للتثبت من تنـفـيـذ بـنـود١٩٩٠- اتفاق ثنائي ب� الدولـتـ�d فـي يـونـيـو ٣

معاهدة حظر التجارب والانفجارات النـوويـة الـسـلـمـيـة وتـدمـيـر الأسـلـحـة
الكيماوية.

١٩٩١» في يولـيـو ١- معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيـجـيـة «سـتـارت ٤
وقد حظيت هذه الاتفاقية الأخيرة بأهميـة خـاصـة حـيـث أدت إلـى الـتـزام

٦٥٠٠ ألف رأس إلى١١الاتحاد السوفييتي بتخفيض عدد الرؤوس النووية من 
 ألف١٠رأس فقط والتزام الولايات اAتحدة بتخفيض عدد هذه الرؤوس من 

.٢٠٠٠ آلافd حتى سنة ٨إلى 
كما تجدر الإشارة إلى أن قوة الدفع ب� الـعـمـلاقـ� لـم تـقـتـصـر عـلـى
مجال الأسلحة النووية وإqا امتدت لتشمل الأسلحة التقليدية أيضا. وكان
من أهم الخطوات التي � إنجازها خلال هذه الفترة التـوقـيـع فـي مـؤ.ـر
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 على معاهدة للحد من الأسلحة التقليدية١٩٩٠الأمن والتعاون الأوروبي عام 
في أوروبا.

وقد استمرت قوة الدفع هذه حتى بعد سقوط وانهيار الاتحاد السوفييتي
d على اتفاقية ستارت الثانية والتي تع�١٩٩٣ يناير ٣حيث � التوقيعd في 

وفقا لها إجراء خفض إضافي على مخزون كل من الولايات اAتحدة وروسيا
d ثلاثة آلاف رأس نووي بالنسبة لروسيا وثـلاثـة آلاف٢٠٠٣لا يتجاوزd عام 

وخمسمائة بالنسبة للولايات اAتحدة. كما نصت هذه الاتفاقية أيضا علـى
التزام الطرف� بتقد� كل ما هو ضروري للعمل على النزع الكامل للسلاح
النووي من دول الكومنولـث عـن طـريـق الـتـخـلـص مـن الأسـلـحـة اAـتـقـادمـة
والأسلحة اAنصوبة في كل من روسيا البيضاء وكازاخستان وأوكرانيا. ونصت
الاتفاقية أيضا على ضرورة انضمام هذه الدول الثلاث إلى اتفاقية حظـر

انتشار الأسلحة النووية.
غير أن قوة الدفع هذهd التي بدأت تتـوقـف فـي الـواقـع إن لـم يـكـن قـد
توقفت .اماd يجب إلا تخفي تغيرا كبيرا طرأ على السياق الذي تعالج فيه
قضية نزع أو الرقابة عـلـى أسـلـحـة الـدمـار الـشـامـل بـعـد سـقـوط الاتحـاد
السوفييتي. فقبل هذا السقوط كان هناك أمل بأن تؤدي قـوة الـدفـع نـحـو
تخفيض التسلح النووي ب� القوت� العظمي�d في ظل التوازن القائم بينهما
dإلى تعاون أوثق في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية dفي ذلك الوقت
كمرحلة أولىd ثم التقدم بخطوات أكثر ثباتا نحو الحظر الشامل للتجارب
النووية إلى أن يتم القضاء على الأسلحة الـنـوويـة وكـذلـك أسـلـحـة الـدمـار
الشامل بالكامل. غير أن هذا السقوط أحدث خللا في هيـكـل الـقـوى فـي
dـتـحـدة نـفـسـهـا مـسـؤولـةAالنظام الدولي ترتب عليه أن اعتبرت الولايات ا
مسؤولية منفردةd عن عملية إحكام الرقابة على انتشار الأسلحة الـنـوويـة.
وقد أولت موضوع احتمال تسرب اAواد أو التكنولوجيا أو الخبراء أو حتى
الأسلحة النووية نفسها من روسيا ودول آسيا الوسطى إلى دول أخرى «غير
صديقة» اهتماما بالغا وحاولت الحيلولةd بكل الوسائل اAمكنةd دون حدوث
ذلك اعتمادا على وسائلها الخاصة ومواردها الذاتية وليس من خلال تطوير

آليات العمل الجماعي والرقابة الدولية.
ورغم هذا الوضع الذي يتسم بالخلل فإنه �كن القول إن اAناخ الدولي



376

الأ� ا�تحدة في نصف قرن

العام مهيأ للتعامل بصورة أفضل مع موضوع نزع السلاحd وخاصة ما يتصل
منه بأسلحة الدمار الشاملd من اAناخ الذي ساد خلال فترة الحرب الباردة.
وفي هذا السياق يجب أن نشير إلى تطورين مهم� في مجال الاتفاقيـات

متعددة الأطراف ذات العلاقة Wوضوع نزع السلاح.
الأول: هو التوقيع على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال
الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة. وقد وقع على تلك الاتفاقية حتى

دولة على الرغم من أن هذه الاتفاقية لم تدخل١٥٩ حوالي ١٩٩٥بداية يناير 
بعد حيز التنفيذ لأن عدد الدول التي يتع� تصديقها قبل أن يبدأ سريـان

 دولة وهو لم يكتمل بعد حتى كتابة هذه السطور.١٦٥اAعاهدة هو 
الثاني: هو تزايد أعداد الدول اAوقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة
النووية فمنذ أن أصبحت هذه الاتفاقية معدة ومفتوحة للتوقيع من جانـب

d انضم إليهاd حتىd١٩٧٠ حيث دخلت حيز التنفيذ عام ١٩٦٨الدول في عام 
 دولة. ويلاحـظ أن مـعـدلات الانـضـمـام إلـيـهـا ازدادت٬١٧١ ١٩٩٥ ينـايـر ٣١

بشكل مطرد خلال السنوات العـشـر الأخـيـرة. ولا جـدال فـي أنـه رغـم كـل
أوجه قصور هذه اAعاهدةd والتـي أشـرنـا إلـى بـعـضـهـا مـن قـبـلd فـإن هـذه
الزيادة الكبيرة وخصوصا بعد اAد اللانهائي للمعاهدة تشكل ضغطا متزايدا

على الدول الأخرى للانضمام إليها.
كذلك تجدر الإشارة أيضا إلى أن الجـمـعـيـة الـعـامـة كـانـت قـد أوصـت
بالتفاوض بشأن إبرام معاهدة لحظر إنتاج اAواد الانشطاريةd وهي مستمرة
في بذل جهود كبيرة لتعزيز اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة
البكتريولوجية (البيولوجية) والسامة وتدمير تلك الأسلحة وهي الاتفاقـيـة

 دولة أما في مجال نـزع١٣١ حوالـي ١٩٩٥ ينايـر ٣١التي صدق عليها حـتـى 
الأسلحة التقليدية فإن جهود الأ& اAتحدة التي لم تتوقف ما تزال عاجزة
عن العثور على نقطة البداية الصحيحة لإحراز تقدم مطردd ورWا كان أهم
تطور حدث على هذا الصعيد هو قرار الجمعية العامة بإنشاء سجل بالأسلحة
التقليدية. وقد بدأ العمل بهذا النظام فعلا ويتع� على اAوردين للأسلحة
والدول الرئيسية اAعنية أن تقدم معلومات إلى السجل. وتأتي هذه الخطوة
في إطار محاولات تدعيم عنصر الشفافية وإجراءات بناء الثقة ب� الدول.
ومن شأن توافر سجل صحيح ودقيق للمعلومات حول توزيع الأسلحة التقليدية
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في العالم أن يساعد على زيادة القدرة علـى الـتـنـبـؤ بـالـسـلـوك الـعـسـكـري
وطمأنة الدول اAتجاورة إلى عدم وجود نية لدى أي منها للشروع في الحرب.
وقد يكون هذا السجل بداية دعم جسور الثقة اAتبادلة وهي أولى الخطوات
على طريق نزع فتيل الأعمال العدائية التي قد تؤدي إلى الاقتناع بأهمـيـة
إجراء تخفيض متبادل في الأسلحة ثم إلى ترتيبات أكثر أهمية على طريق
نزع السلاح وبالذات على اAستويات الإقليمية ودون الإقـلـيـمـيـة فـي بـعـض

مناطق التوتر في العالم.
كذلك تجدر الإشارة إلى ذلك الدور الحديث الذي تبلور الآنd في شكله
الجنيني من خلال بعض عمليات الأ& اAتحدة الأخيرة لحفظ السلمd وهو
الدور الذي أطلق عليه الأم� العام مؤخرا «نزع السلاح على نطاق صغير».
وقصد بذلك ما تقوم به الأ& اAتحدة من نزع سلاح الفصائل اAتحاربة في
اAنازعات التي تعالجها حاليا. وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير في كمبوديا
ونيكاراجوا وحاولت في الصومال ولكنها فشـلـت وتحـاول فـي الـبـوسـنـة...
الخ. لكن القضية تستحق الاهتمام عـلـى أي حـال لأنـهـا تـتـعـلـق بـالأسـلـحـة
الخفيفة التي اتضح أن تجارتها تبلغ بلاي� الدولارات Wا يعادل ثلث القيمة
الإجمالية لتجارة الأسلحة في العالم وتعـتـبـر مـسـؤولـة إلـى حـد كـبـيـر عـن
استنزاف ثروات الدول الصغيرة وتبديد مواردها الثمينة. وتشير ورقة اAوقف
اAقدمة من الأم� العام Wناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخمس� لإنشاء

) إلى فئت� من الأسلحة١٩٩٥ يناير ٣الأ& اAتحدة كملحق لخطة السلام (
الخفيفة تستحقان اهتماما خاصا. الأولى: فئـة الأسـلـحـة الـصـغـيـرة الـتـي
�كن أن تكون هي السبب في معظم الوفيات في اAنازعات الحالية. وقول
الأم� العام أن هذه الأسلحة تغمر العالم كما أنه من الصعب جداd لأسباب
عديدة مراقبة الاتجار بهاd وبالتالي فهناك صعوبة غير عادية للتحكم فـي
التدفق غير اAشروع للأسلحة الصغيرة ولا �كن معالجتها إلا على أساس
إقليمي. أما اAشكلة الثانية فهي مشكلة انتشار الألـغـام اAـضـادة لـلأفـراد.
وتتجه الجهود التي تبذل حاليا إلى إعطاء الأولوية للألغام اAضادة للأفراد
في سياق الجهود التي تبذل لإبرام اتفاقية حظر أو تقييد أسلحة تقليديـة
معينة �كن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر. وفي الوقت نفسـه
تبذل الأ& اAتحدة جهودا مضنية للبحث عن سبيل لإزالـة الألـغـام الـبـريـة
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التي � زرعها بالفعل في أماكن عديدة متفرقة من العالمd وهي تقدر الآن
 ملاي� لغم.١١٠بحوالي 

لكن هذه الجهود ما تزال محدودة جدا ولا .ثل إلا قطرة في مـحـيـط
القضايا اAتشابكة واAعقدة الخاصة Wوضوع نزع السلاح. وحتـى الـسـجـل
الذي بدأت الأ& اAتحدة في إعداده فعلا قد تحول إلى مـجـرد مـلـف مـن
ملاي� اAلفات التي تحتوي على معلوماتd قد تكون قيمةd ولكن لـن تـكـون
لهذا السجل فاعلية لتحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله إلا إذا تحول إلى
آلية عاAية غير .ييزية. وفي ظل الظروف والأوضاع السائدة فإن الفرص
اAتاحة أمام تحقيق هذا الهدف تبدو ضيقة. وعلى أي حال فهناك أسباب
كثيرة جدا ما تزال تحول دون .ك� الأ& اAتحدة من إحداث نقلة نوعية
في مجال نزع السلاحd برغم كل الطموحات التي تفجرت بعد انتهاء الحرب

الباردةd وهي أسباب �كن إجمال أهمها على النحو التالي:
: تعثر محاولات إحياء نظام الأمـن الجـمـاعـي أو تجـديـد آلـيـاتـه أوًأولا

تعديله بحيث يتمتع بأي قدر من الفاعلية أو اAصداقية. ولا جـدال فـي أن
جهود الأ& اAتحدة لنزع السلاح ستدور فـي حـلـقـة مـفـرغـة وتـتـحـول إلـى
مجرد صرخة في الفيافي لا تـسـمـع إلا رجـع صـداهـا مـا دامـت أن الـدول
dفي مجال تحقـيـق أمـنـهـا dتحدة لا تستطيع أن تركنAالأعضاء في الأ& ا
إلى نظام فعال للضمانات الجماعية. لأنه دون هذا النـظـام سـوف تـصـبـح
التقديرات الخاصة Wستوى ونوعية التسلح مسؤولية خالصة ومنفردة لكل
نخبة حاكمة yا يفتح الباب واسعا أمام الدوران في حلقة سباق الـتـسـلـح

الخبيثة وليس التقدم في اتجاه نزع أو خفض السلاح.
: خروج عملية التفاوض الحقيقي حول موضوع الأسلحـة الـنـوويـةًثانيـا

من نطاق الأ& اAتحدة والتي لا .لك yارسة أي تأثير فعـلـي عـلـى سـيـر
هذه اAفاوضات. وكانت هذه اAفاوضات تدور أساسا ب� الولايات اAتحدة
والاتحاد السوفييتي من منطلق أن ترسانتهما النووية أكبر بكثير من ترسانة
الدول النووية الأخرىd ومن ثم فإن التقدم الذي �كن أن يتحقق من خلال
هذه اAفاوضات سوف يغري الأطراف الأخرى بالاشتراك الفعال في مرحلة
لاحقة لوضع ضوابط ومعايير لبرنامج مقبول ومتدرج لنزع وتدمير السلاح
النووي-لكن بعد سقوط وتفكك الاتحاد السوفييتي أصبحت احتمالات انتشار
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السلاح النووي أكثر خطورةd ولا يوجد إطار متفق عليه ومحدد للـتـفـاوض
ب� الدول النووية. وطرحت الولايات اAتحدة نفسها باعتبارها الدولة اAسؤولة
عن التحقق من حظر الانتشار النووي. وهذا الوضع لا يوحي بالثقة حـتـى
من جانب الدول النووية نفسها. بل إن اتجاه النظام العاAي «الجديد» نحو
مزيد من الفوضى وليس الاستقرار أطاح بالآمال التي تكرست خلال السنوات
السابقة في إمكانية التوصل إلى اتفاقية شاملة لحظر التجارب النووية بكل
أنواعها وأشكالها. لكن قرار الحكومة الفرنسية مؤخرا باستئناف تجاربها
النووية في المحيط الهاديd وقيام الص� مؤخرا بتفجير نووي جديد تحت
الأرضd وبعد أشهر محدودة من التمديد اللانهائي Aعاهدة حـظـر انـتـشـار
السلاح النووي هي تطورات تؤكد أن الحرب الباردةW dفهومها القد�d لم
تكن هي وحدها اAسؤولة عن سباق التسلح النوويd وأن حربا باردة من نوع

جديد وفي ثوب جديد قد تكون في مرحلة التكوين.
: أن الـتـقـدم الـذي أحـرز فـي مـجـال حـظـر الأسـلـحـة الـكـيـمـاويــةًثـالـثـا

والبيولوجية لن يكون حاسما ما لم تدخل الأسلحة النووية في مجـال هـذا
الحظر. وعلى سبيل اAثال فقد رفضت العديد من الدول العربية التـوقـيـع
على اتفاقية حظر إنتاج الأسلحة الكيماوية وتـدمـيـر المخـزون مـنـهـا مـا لـم
تنضم إسرائيل إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النـوويـة. ومـا زالـت دول
كثيرة تعتقد أن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية هي «أسلحة الفقراء» للتدمير
الشامل وأنه من غير العدل أن يتم تجريد «الجنوب» من الـسـلاح الـوحـيـد
القادر على إنتاجهd اقتصاديا وفنياd كي يصبح «الشمال» هو المحتكر الوحيد

للسلاح الأكثر تدميرا وفتكا وهو السلاح النووي.
: أن قدرة الأ& اAتحدة على إحراز تقدم في مجال ضغط التسلحًرابعا

التقليدي والرقابة عليه ستظل محدود جدا ما دامت أنها غير قادرة عـلـى
معالجة أحد جذور اAشكلة الرئيسية وهي صناعة السلاح في الدول اAتقدمة
وإيجاد حلول عاAية للمشكلات اAتعلقة بالتـحـول إلـى الـصـنـاعـات اAـدنـيـة
والحد من التنافس حول تصدير السلاح باعتباره نشاطا اقتصاديا مربحا.
وما لم تبدأ الأ& اAتحدة في معالجـة هـذه الـقـضـايـا الـكـبـرى بـجـديـة
وتبحث عن طريق لإقامة آليات جماعية للضبـط والـرقـابـةd وفـقـا Aـعـايـيـر
موحدة ومقبولة من الجميع سواء في مجال أسلحة الدمار الشامل أو فـي
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مجال الأسلحة التقليدية فسوف يظل دور الأ& اAتحدةd فـي ظـل الـنـظـام
العاAي «الجديد» مثلما كان في ظل النظام العاAي «القد�» مقصورا علـى
إجراء الدراسات أو التنبيه إلى مخاطر سباق التسلح سواء على التنمية أو
على البيئة أو على السلم والأمن الدولي�d وإصدار البـيـانـات والإعـلانـات
حول «اAناطق» الخالية من السلاح النووي أو اقتراح اتفاقيات دولية متعددة

الأطراف في مجالات محدودة..... لكنها لن تتجاوز ذلك كثيرا.



381

الأ� ا�تحدة وإعادة ترتيب الأولويات

حقوق الإنسان

كان من الطبيعي أن يؤدي سقـوط وانـهـيـار كـل
من اAعسكر الاشتراكي والاتحاد السـوفـيـيـتـي إلـى
تزايد الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والدفع بهـا
لكي تحتل مرتبة متقدمة على جدول أعمال النظام
العاAي «الجديد» وبالتالي على جدول أعمال «الأ&
اAتحدة». فقد اعتبر سقوط هذه الأنظمة سقوطا
لنظم الحكم الشمولية ككل والحكم عليها بالإفلاس
والفشل الكامل في إيجاد أي حلول للمشكلات التي
تواجه المجتمعات التي تحكمها سواء كانت مشكلات
سياسية وأمنية أو مشكلات اقتصادية واجتماعية.
ولأن شعار الدفاع عن حقوق الإنسان كان هو السلاح
الأيديولوجي الأساسي الذي رفعه اAعسكر الغربي
في مواجهة اAعسكر الشرقي إبان مرحـلـة الحـرب
الباردةd فقد كان من الطبيعي أن يبرز اAفهوم الغربي
لحقوق الإنسان باعتباره اAفـهـوم الأصـلـح والأقـدر
على البناء لأنه يعكسd على الأقلd مفهوم اAعسكر
اAنتصر. كما كان من الطبيعي أن يحاول اAعسـكـر
الغربي أن �سك بالـفـرصـة اAـتـاحـة لـدفـع جـهـود
وأنشطة الأ& اAتحدة في مـجـال حـقـوق الإنـسـان
خطوات إلى الأمام. وجاء اAؤ.ر الـعـاAـي لحـقـوق
الإنسانd الذي عـقـد تحـت إشـراف الأ& اAـتـحـدة

ا�بحث الثاني
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 Wثابة نقطة تحول في الأنشطة١٩٩٣ يونيو ٢٥-  ١٤في فيينا في الفترة من 
التي تضطلع بها الأ& اAتحدة من أجل تعزيز حقوق الإنـسـان وحـمـايـتـهـا.
فقد استغرق الإعداد له ثلاث سنوات وسبقته ثلاثة اجتـمـاعـات إقـلـيـمـيـة

 منظمة٩٥ دولة إلى جانب مراقب� عن ١٧٢تحضيرية وحضره yثلون عن 
 منظمة غير حكومية.٨٤٠أو هيئة أو مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وعن 

وقد عكس الحوار أو الجدل الذي دار في هذا اAؤ.ر طبـيـعـة الـتـغـيـر
الذي طرأ على السياق الذي تعالج فيها قضايا حـقـوق الإنـسـان بـاAـقـارنـة

Wرحلة الحرب الباردة.
فقد توارى الجدل التقليدي حول مدى أسبقـيـة حـقـوق الـشـعـوب عـلـى
حقوق الإنسان أو حقوق الإنسان السياسية واAدنية على حقوقه الاقتصادية
والاجتماعيةd وهو الجدل الذي كان يعكس الصراع التقليدي ب� دول العالم
الثالث واAعسكر الرأسمالي واAعسكر الاشتراكي. وحل محله جدل من نوع
dية والخصوصية. فبعض الأوساط الغربية حاولتAآخر وهو الجدل ب� العا
تحت شعار عاAية حقوق الإنسانd فرض اAفهوم الحـضـاري الـغـربـي لـهـذه
الحقوق ومطالبة المجتمع الدولي كله بتبنيه باعتباره مفهوما عاAيا لحقوق
dإسلامية وغير إسلامية dوبعض الأوساط الأخرى في العالم الثالث dالإنسان
حاولت تحت شعار الخصوصية تبرير بعض سمات نظم الحكم الشـمـولـي
فيها لكن اAناخ الدولي العام لم يكن يسمح في ذلك الوقت على أي حال بأن
يطرح أحد نفسهd سواء كمجتمع أو كنظـام سـيـاسـي أو كـانـتـمـاء حـضـاري
باعتباره النموذج الأسمى لحقوق الإنسان والذي يتع� أن يقتدي وأن يهتدي
به. فقد كانت الحروب القومية والعرقية والدينية اAشتـعـلـة فـي كـل مـكـان
تشير بإصبع الاتهام إلى الجميعd وكانت النزعات العنصرية ومظاهر كراهية
الأجانب واستخدام العنف ضدهم تنتشـر بـسـرعـة فـي الـعـديـد مـن الـدول

الأوروبية ذات التقاليد العريقة.
وقد عكست نتائج اAؤ.ر وجود اتجاه غالب يؤكد عـلـى عـاAـيـة حـقـوق
الإنسان الأساسية وأن هناك حدا أدنى مشترك من الحقوق يتع� على كل
النظم السياسية والقيمية والحضارية أن توفرها للإنسانd وأن الإنسان هو
اAوضوع الرئيسي لحقوق الإنسانd وأنه ينبغي أن يكون اAستفيد الرئيسي
من حماية حقوق الإنسان وأن يشترك بفاعلـيـة فـي إعـمـال تـلـك الحـقـوق.
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واعترف اAؤ.ر بالحق في التنمية بوصفه حقا من حقوق الإنسان وبالعلاقة
اAترابطة ب� الد�قراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان وبأن كـل بـعـد
منها يدعم الآخر ويقويهd كما اعترف بالحاجة إلى مساعدة البلدان النامية
في التحول نحو الد�قراطية. كذلك برزت الدعوة بـشـكـل أقـوى فـي هـذا
اAؤ.ر إلى تأم� .تع اAرأة بجميع حقوق الإنسان .تعا تاما وعـلـى قـدم
اAساواة ووجوب إدماج احترام حقوق اAرأة في مجمل برامج حقوق الإنسان
التي تضطلع بها الأ& اAتحدة وكذلك في مجمل برامجها الإqائيةd والتركيز

على حقوق الطفل وأهمية حمايتها.
والواقع أننا إذا حاولنا أن نرصد طبيعة التحول الذي طرأ على أنشطة
الأ& اAتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان فإننا �كن أن نرصدd بالإضافة
إلى التحول الذي طرأ على طبيعـة الجـدل الـسـائـد حـول اAـفـاهـيـم والـذي
أشرنا إليه حالاd ثلاث ظواهر يحمل كل منها بعدا جديدا له دلالات عميقة.

: تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة:ًأولا
 توسعا كبيرا في الأنشطة التي يضطلع بها مـركـز١٩٩٣فقد شهد عـام 

حقوق الإنسان في جنيف وأدى هذا التوسع إلى قيـام الأمـ� الـعـام لـلأ&
اAتحدة بتعي� أم� عام مساعد يتبع الأم� العـام مـبـاشـرة لـيـتـرأس هـذا

 بحيث أصبح هناك شخص واحد مسؤول١٩٩٣اAركز اعتبارا من أول يناير
عن وضع سياسات متماسكة ودعم التنسيق في ميدان حقوق الإنسان وتعزيز
قدرة الأ& اAتحدة على الإسهام بشكل أكبر في توفير الحماية قدر الإمكان
والتأكد من احترام هذه الحقوق. غير أن التطور الأهم في هذا السياق جاء
في مؤ.ر فيينا والذي لم يكتف بـاAـطـالـبـة بـزيـادة مـوارد هـذا اAـركـز مـن
اAيزانية العادية على الفور. ولكن وعلى وجه الخصوص ح� طالب بتعي�

High Commissionner forمفـوض سـام لحـقـوق الإنـسـان فـي الأ& اAـتـحـدة 

Human RightsطـلـبAتحدة لهذا اAوقد استجابت الجمعية العامة للأ& ا .
). ويعتبر من أهم التطـورات الـتـي شـهـدتـهـا الأ&٤٨/ الـدورة ١٤١(القـرار 

اAتحدة في مجال حقوق الإنسان بعد انتهـاء الحـرب الـبـاردة. وكـانـت هـذه
الفكرة قد نوقشت مرارا لكنها استبعدت بعد أن ووجهت باعتراضات كثيرة
كان من أهمها أنها تتعارض مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الـداخـلـيـة.
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لكن التحول الذي طرأ على طبيعة النـظـام الـدولـي أدى إلـى إسـقـاط هـذه
الحجة وأزاح العراقيل التي كانت تعترض طريق وضعها مـوضـع الـتـنـفـيـذ.
وقد حدد هذا القرار الشروط الخاصة لشاغل اAنصب (والتي أهمها الإAام
والتفهم للثقافات اAتنوعة)d ومسؤولياته (التي .نحه حق إجراء الحوار مع
جميع الحكومات بهدف كفالة احترام حقوق الإنسانd والقيام بـدور نـشـط
للحيلولة دون استمرار انتهاكـات حـقـوق الإنـسـان... الـخ)d ومـكـانـتـه داخـل
منظومة الأ& اAتحدة (حيث اعتبر القرار أن اAفـوض الـسـامـي هـو أعـلـى
سلطة في منظومة الأ& اAتحدة لحقوق الإنسان وتقع عليه مسؤولية تنسيق
كل أنشطة اAنظومة في هذا المجال). وعـلـى الـرغـم مـن أن مـهـام اAـفـوض
السامي لحقوق الإنسان ما تزال غامضـة وأنـهـا سـتـتـضـح أكـثـر مـن خـلال
اAمارسة فإنها تعتبر من أكثر التطورات الأخيرة إثارة للجدل في هذا المجال.

: إنشاء محاكم دولية لمحاكمة مجرمي الحرب:ًثانيا
وقد سبقت إثارة هذا اAوضوع من قبل وخصوصا في أعقاب الحروب
الكبرى. فقد اعتبر غليوم الثاني قيصر أAانيا مسؤولا عن الحرب العاAيـة
الأولىd كما اعتبر قادة أAانيا واليابان مجرمي حرب و مسؤول� عن الحرب
العاAية الثانية. و� بالفعل إنشاء محـاكـم فـي نـورمـبـرج وطـوكـيـو لمحـاكـمـة
مجرمي الحرب في العاAية الثانية. غيـر أن إقـامـة مـثـل هـذه المحـاكـم فـي
أعقاب الحروب عكست عدالة اAـنـتـصـر. وقـد جـرت بـعـد ذلـك مـحـاولات
كثيرة لبلورة قانون دولي عام يسمح Wحاكمة مجرمي الحرب أيا كانوا. لكن
هذه المحاولات لم تثمر. وتع� الانتظار حتى تفجر العنف الطائفي والاثني
في السنوات الأخيرة بشكل فاق كل تصور. وعلى إثر الجرائم البشعة التي
ارتكبها صرب البوسنة من إبادة جماعية واغتصاب للنساء والأطـفـال دون

) إنشاء لجـنـة١٩٩٢ لسـنـة ٧٨٠محاكمة... الـخ قـرر مـجـلـس الأمـن (الـقـرار 
خبراء محايدة مهمتها جمع الأدلة وتصنيفها طبقا Aكان الجر�ة والضحية
ونوع الجر�ة ومقترفها والشهود عليها... الخ. تلـت ذلـك خـطـوة حـاسـمـة

) إنشاء محكمة دولية Aقاضاة١٩٩٣ لسنة ٨٠٨ح� قرر مجلس الأمن (القرار 
الأشخاص اAسؤول� عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في

. وتكرر السيناريو بطريقة مشابهة بالنسبة١٩٩١يوغوسلافيا السابقة منذ 
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لأحداث رواندا التي راح ضحيتها مئات الألوف وارتكبت خلالها كافة أنواع
الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني. وقـرر مـجـلـس الأمـن

مرة أخرى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا.
ورغم أن هناك عقبات هائلة تواجه عمل هذه المحاكم وما زال الخلاف
محتدما حول مسائل عديدة مثل كيفية القـبـض عـلـى المجـرمـ�d وطـبـيـعـة
الجرائم التي سيحاكمون على أساسهاd والاختصاص القضائي للمحكمة...
الخd فإن مجرد إنشائها يعد تطورا بالغ الأهمـيـة عـلـى طـريـق الـبـحـث عـن

آليات دولية لحماية حقوق الإنسان.

: الربط بين حقوق الإنسان والسلم والأمن الدوليين:ًثالثا
وقد اتخذ هذا الربط خلال السنوات الأخيرة مظاهر عديدة. ولا يعتبر
هذا الربط في حد ذاته بدعة من بدع النظام العاAي الجديد. فـقـد سـبـق
خلال مرحلة الحرب الباردة أن أصدرت الجمعية الـعـامـة ومـجـلـس الأمـن
مئات القرارات حول إدانتها للأبارتييد وسياسة التمـيـيـز الـعـنـصـري الـتـي
.ارسها جنوب أفريقيا من منظور أنها تشكك تهديدا للسلم والأمن الدولي�.
وذهب مجلس الأمن إلى حد فرض عقوبات على كـل مـن جـنـوب أفـريـقـيـا

وحكومة روديسيا العنصرية استنادا إلى الفصل السابع من اAيثاق.
غير أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات هائلة وغير مسبوقة في مجال
تطوير واستحداث مهام خاصة بعمليات الأ& اAتحدة لحفظ السلم وثيقة
الصلة بالعديد من الجوانب اAتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وقد سـبـق أن
تعرضنا لهذا اAوضوع في فصول سابقة. ولكننا نود هنا أن نذكر القار� Wا

يلي:
١- قامت الأ& اAتحدة خلال السنوات الأخيرة بالإشراف على الانتخابات
في عشرات الدولd سواء في إطار عمليات خاصة بحفظ السلم وكجزء من
التسويات السياسية للأزمات القائمة في هذه الدولd أو بطلب من حكومات
الدول نفسها. وقد أدى هذا التطور إلـى إنـشـاء وحـدة خـاصـة بـاAـسـاعـدة
الانتخابية في الأمانة العامة للأ& اAتحدة. واعتبر البعض في هذا التطور
شكلا جنينيا مـن أشـكـال «الحـق فـي الحـكـم الـد�ـقـراطـي» والـذي يـخـول
للمواطن� الحق في انتخابات نزيهة وفي إشراف دولي عليها. بل إن الأمور
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تطورت في هذا الاتجاه إلى حد مشاركة الأ& اAتـحـدة فـي تـوفـيـر غـطـاء
دولي لعملية عسكرية كان هدفها إعادة رئيس هاييتي اAنتخب والمخلوع إلى

السلطة في بلاده.
- قام مجلس الأمن باتخاذ العديد من القرارات في إطار الفصل السابع٢

مـن اAـيـثـاق لـتـوفـيـر الحـمـايـة الـعـسـكـريـة لـقـوافـل الإغـاثـة فـي الـصـومــال
ويوغوسلافيا.. وغيرها.

- قام مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من اAيثاقd وأحـيـانـا دون٣
الإشارة إلى الفصل السابعd بـاتـخـاذ إجـراءات لحـمـايـة الأقـلـيـات (الأكـراد
والشيعة في العراق) أو لإنشاء ملاذات آمنة وحمايتها فـي بـعـض الأزمـات

الدولية الناجمة عن الحروب الأهلية.
وقد أدت هذه التطورات جميعها إلى إعادة النظر وإمعان التفكـيـر فـي
مفهوم ونطاق «الشأن الداخلي للدول» ووسـعـت كـثـيـرا مـن نـطـاق الـقـانـون

الدولي الإنساني.
ولا شك في أن بعض الأبعاد اAتعلقة بهذه التطورات تعد إيجابية وتدفع
بالمجتمع الدولي خطوات إلى الأمام لتأكيد الشرعية واحترام القانون ومقاومة
التسلط والطغيان وانتهاكات حقوق الإنسان في كـل مـكـانd ولـكـن بـعـضـهـا
الآخر يفتح المجال واسعا أمام القوى الكبرى للتدخل في الشؤون الداخلية
للدول لأغراض سياسية أو مصلحية لا علاقة لـهـا بـالحـرص عـلـى حـقـوق
الإنسانd وهنا يتع� إعادة التأكيد على ضرورة الترحيب بتوفيـر الحـمـايـة
الدولية ضد أي انتهاكات لحقوق الإنسان شريطة أن تتم استنادا إلى معايير

موحدة ولدوافع وأغراض نبيلة وخالصة.
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البيئة

لا يعتبر الاهتمام بالقضايا اAتعلقة بالبيئة نتيجة
للتحول الذي طـرأ عـلـى الـنـظـام الـدولـي بـسـقـوط
وانـهـيـار كـل مـن اAـعــســكــر الاشــتــراكــي والاتحــاد
السوفييتيd ولكنه وليد ظواهر أخرى تتصل بالتقدم
العلمي والتكنولوجي من ناحية وبنمط مع� للتنمية
من ناحية أخرىd وهو qط لم يختلف فـي الـواقـع
في النظام الاشتراكي عنه في النظام الرأسـمـالـي
من حيث تأثيراته اAبـاشـرة والـضـارة عـلـى الـبـيـئـة

الإنسانية.
ولم تكن قضايا البيئـة مـعـروفـة أو مـثـارة عـلـى
الصعيد الدولي عند نشأة الأ& اAتـحـدة فـي عـام

 ولذلك لم يتضمن ميثاق الأ& اAتحدة حرفا١٩٤٥
واحدا عن البيئة أو حمايتهـا. ومـع ذلـك فـقـد كـان
لـلأ& اAـتـحـدة وأجـهـزتـهـا المخـتـلـفـة الـعـامـلـة فـي
المجالات الاقتصادية والاجتماعية فضل السبق في
لفت انتباه العالم إلى طبيعة الأخـطـار الـتـي تـهـدد
الـبـيـئـة المحـيـطـة بـالإنـسـان وضـرورة الـعـمـل عـلــى

حمايتها.
وكان انعـقـاد مـؤ.ـر الأ& اAـتـحـدة حـول بـيـئـة

UNCHE (United) Natione, Conference onالإنــســان 

Human Environmentدينة ستوكهولمW الذي انعقد 

ا�بحث الثالث
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 Wثابة نقطة تحول في أنشطة الأ& اAتحـدة اAـتـعـلـقـة بـالـبـيـئـة.١٩٧٢عام 
UNEPوترتب على هذا اAؤ.ر على الفور إنشاء برنامج الأ& اAتحدة للبيئة 

كأحد الفروع الثانوية اAنبثقة عن الجمعية العامة في الـعـام نـفـسـه والـذي
اتخذ من نيروبي مقرا له. وقد سبقت الإشارة تفصيلا إلى هذا البرنـامـج

وأنشطته.
غير أن نشاط هذا البرنامج غلب عليه طوال فترة الحرب الباردة طابع
فني وقطاعي. ورغم قصور هذا البرنامج فقد استطاع أن يـلـفـت الأنـظـار
dوالجفاف dإلى ظواهر على جانب كبير من الأهمية والخطورة مثل التصحر
وتآكل الشواطئd وتناقص رقعة الأراضي المخصصة لتربية اAواشي (اAراعي)
dياه الجوفية التي تعمل على نحت التربـةAوتعرضها للبوار نتيجة للرياح وا
ومشاكل الرمال اAتحركة والغبار الطائر في اAناطق الصحراوية. وغيـرهـا
من الظواهر التي شكلت تهديدا مباشرا على اAوارد البشرية اAـتـاحـة. ثـم
بدأ الوعي Wخاطر البيئة يتجـه وجـهـة أخـرى حـ� بـدأت قـضـايـا الـتـلـوث
تطرح بشدة: تلوث اAياه نتيجة المخلفات الصناعية وتسرب النفط والصرف
الصحي وغيرها من اAلوثاتd وتلوث الهواء نتيجة عوادم السيارات ومداخن
اAصانع وغيرها من اAلوثات. ثم تلت ذلك موجـة الحـديـث عـن اAـشـكـلات
البيئية والصحية الناجمة عن استخدام الكيماويات بأنواعها المختلفةd في
الزراعة كاAبيدات الحشرية والأسمدة الكيـمـاويـة واAـواد اAـسـتـخـدمـة فـي
صناعة وحفظ اAنتجات الغذائيةd وتلك الـنـاجـمـة عـن الـتـلـوث الإشـعـاعـي
اAصاحب للتسرب أو الانفجارات النووية أو اAواد اAشعة اAسـتـخـدمـة فـي
الأغراض الطبيعية أو الصناعية. ثم أظهرت العديد من البحوث اAتـعـلـقـة
بالتنمية واAوارد البشرية خطورة أبعاد اAشكلات البيئية الناجمة عن ضغط
الإنسان بأكثر yا ينبغي على اAوارد الطبيعية وتقلص اAساحات الخضراء
نتيجة تقطيع الأشجار لاستخدامها في الصناعات المختلفة أو نتيجة تعرضها
للجفاف والتلوثd وهي اAشكلة التي كانت قد بدأت تتضح بشكل وبائي في
منطقة الغابات الاستوائية لنهر الأمازون. وأخيرا بدأت الدراسات العلمية
المختلفة تلفت الأنظار إلى اAشكلات البيئية الناجمة عـن الـتـغـيـر اAـنـاخـي
للكرة الأرضية نتيجة تقلص سمك طبقة الأوزون الحامية للـغـلاف الجـوي
وهو ما �كن أن يهدد برفع درجة حرارة الأرض وقد تنجـم عـن الـظـواهـر
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اAصاحبة لهذا التغير اAناخي فيضانات هائـلـة �ـكـن أن تـغـرق مـسـاحـات
واسعة وتهدد بكوارث لا تقل خطورة عن الكوارث التي قد تنجم عن حرب

نووية.
هذا الكم الهائل واAتراكم من الدراسات اAتعلقة بالأخطار المحدقة ببيئة
الإنسان بدأ يحدث تدريجيا نقلة نوعية في الوعي بعاAية القضايا البيئيـة
واستحالة معالجتها على أساس قطاعي أو على أساس محلي أو إقليمي أو
جغرافي محدودd وإqا لا بد من مواجهتها على أساس عاAـي كـونـي. وقـد
تواكب مع التغير السياسي والأيديولوجي الذي بـدأ يـحـدث داخـل الاتحـاد
السوفييتي ودول اAعسكر الاشتراكي مع وصول جورباتشوف إلى السلطة.
ثم بدأت قضايا البيئة تأخذ طابعا دراميا من خلال حوادث معينة كان لها
تأثير كارثي مثل حادث تسرب الغاز السام من مصنع بوهوبال بالهند عـام

d١٩٨٦d وحادث انفجار مفاعل تشرنوبل في الاتحاد السوفيـيـتـي عـام ١٩٨٥
١٩٨٧dوحادث تلوث شواطئ آلاسكا بالبترول نتيجة غرق الناقلة فالدير عام 

والتلوث الذي نجم عن بقعة الزيت الضخمة في منطقة الخليج والتي نجمت
عن الحرب من ناحية وعن تعمد الـعـراق اسـتـخـدام «الـتـلـوث» كـسـلاح مـن
أسلحة الضغط أو الحرب أو سياسة هدم اAعبد على من فيـه. وكـان ذلـك

تطورا جديدا.
وتبدو أهمية التطور الذي طرأ على سيـاسـة الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي فـي
علاقته بقضايا البيئة من مقارنة موقعه ورد فعله الأول تجاه حادث تشرنوبل
ثم موقفه من قضايا البيئة ككل بعد ذلك الحادث بشهور قليلة. فعلى الرغم
من فداحة الأضرار التي ترتبت على الانفجار النووي في مفاعل تشرنوبل
وامتداد نطاق هذه الأضرار إلى خارج نطاق الاتحاد السوفـيـيـتـي فـإنـه لـم
يعلن عن هذا الحادث إلا بعد حوالي ثلاثة أيام من وقوعه. فقد كان الاتحاد
السوفييتي ما يزال يخضعd رغم هبوب رياح التغييرd لأساليب وعقلية النظام
السابق والذي كان يتكتم «الفضائح» أيا كان ضررها أو تأثيرها على شعبه
أو عـلـى الـشـعـوب الأخـرى. لـكـن هـذه الـعـقـلـيـة بـدأت تـتـغـيـر مـع سـيــاســة
«الجلاسنوست» أو اAكاشفـة الـتـي انـتـهـجـهـا جـوربـاتـشـوف وعـنـدمـا نـشـر
جورباتشوف أفكاره حول «البيروسترويكا» أو إعادة البناء لوحظ على الفور
أن قضايا البيئة احتلت جزءا رئيسيـا مـن تـفـكـيـره حـيـث أكـد عـاAـيـة هـذه
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القضايا وحول ضرورة التعاون مع الولايات اAتحدة ومع الدول الصنـاعـيـة
الأخرى وكذلك مع دول العالم الثالث لإيجاد حلول لهذه القضايا الأخيرة.
إنه اعتبر أن الأخطار الناجمة عن اختـلال الأنـسـاق الـبـيـئـيـة والـتـي تـهـدد
الكون كله هي التي تبررd بل وتحتمd ضرورة التخلي عن الصراع الأيديولوجي
والعقائدي لإنقاذ العالمd لأن استمرار مثل هذا الصـراع فـي ظـل تـصـاعـد
الأخطار اAهددة للبشرية يعتبر نوعا من الانتحار الجماعـي والـلامـسـؤول.
وفي هذا السياق لم يكن غريبـا أن يـؤكـد الإعـلان الـصـادر عـقـب اجـتـمـاع
مؤ.ر الأمن والتعاون الأوروبي الذي أعلن فيه نهاية الحرب الباردة (نوفمبر

) عن أن انتهاء هذه الحرب سوف يؤدي إلى نقل بؤرة الاهتمام الدولي١٩٩٠
اAشترك إلى قضايا البيئة.

والواقع أن هذا التطور قد جاء في وقته .اما لأن نشاط الأ& اAتحدة
في مجال حماية البيئة كان قد بدأ يشهد مرحلة أو نقطـة تحـول جـديـدة.

 نشرت اللجنة العاAية للبيئة والتنمية تقريرها الشهير اAعنون١٩٨٧ففي عام 
«مستقبلنا اAشترك». وقد ألح هذا التقرير على ضرورة تغيير النمط الذي
استخدم حتى الآن لتحقيق التنمية واستبدالـه Wـفـهـوم جـديـد هـو مـفـهـوم

. ومعنى التنمية اAستدامة فيSustainable Development«التنمية اAستدامة 
مفهوم التقرير هو ذلك النوع من التنمية الذي يأخذ في اعتباره التوازنات
والأنساق والبيئةd ويحافظ على البيئة الإنسانية نظيفة وقادرة على تجديد
مواردها وفي الوقت نفسه يؤدي إلى تحسن مستوى معيشة الفرد والمجتمع.
وقد أكد التقرير أن هذا النوع من التنمية أصبح حتميا سواء بالنسبة للدول
الصناعية أو الدول النامية على السواءd لكنه يتـطـلـب أسـلـوبـا جـديـدا فـي

إدارة اAوارد على اAستوي� المحلي والعاAي.
ومنذ ذلك الوقت بدأ الإعداد لواحد من أكبر اAؤ.رات في تاريخ الأ&
اAتحدة والذي حضره أكثر من مائة رئيس دولة وعرف باسم «قمة الأرض»

. وقد١٩٩٢ يونيو ١٤- ٣وعقد في ريودي جانيرو (البرازيل) خلال الفترة من 
أقر هذا اAؤ.ر ثلاث وثائق على درجة كبيرة من الأهمية هي: أجندة القرن
الواحد والعشرين (وتحتوي على أفكار أولية حول ما يتع� القيام به عـلـى
الصعيد العاAي من إجراءات في كافة ميادين التنمية اAستدامـة)d وإعـلان
ريو حول البيئة والتنمية (ويحتوي على مجموعة من اAباد� المحددة لحقوق
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وواجبات الدول في هذا المجال)d ومجموعة من اAـبـاد� اAـتـعـلـقـة بـالإدارة
اAلائمة واAستدامة للغايات على نطاق العالم.

بعبارة أخرى فقد أدى التحول في النظام الدولي نتيجة سقوط وتفكك
الاتحاد السوفييتي بالتفاعل مع التحول في النظام الدولي نتيجة الانعكاسات
العلمية والتكنولوجية والتنموية على قضايا البيئة إلـى تـهـيـئـة مـنـاخ عـاAـي
مناسب لطرح قضية البيئة والتنمية باعتبارها قـضـيـة كـونـيـة يـتـعـ� عـلـى

النظام الدولي وضعها على قمة جدول أعماله.
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التعاون الاقتصادي والتنمية

لا جدال في أن انتهاء الحرب الباردة واختـفـاء
النظام الدولي ثنائي القطبية غير .اما من معطيات
اAوقف الدولي ومن مجـمـل الـعـوامـل اAـؤثـرة عـلـى
أسلوب الأ& اAتحدة في معالجة قضـايـا الـتـعـاون
الدولي في اAسائل الاقتصادية والاجتماعية. وكان
هذا الاستقطابd من ناحيةd وقيام مجـمـوعـة دول
«عـدم الانـحـيـاز» ثـم دول «الـعـالـم الـثـالـث» والــتــي
أصبحت تشكل الأغلبية العدديةd من ناحية أخرى
قد أدى إلى إعادة صـيـاغـة الـدور الـذي يـتـعـ� أن
تقوم به الأ& اAتحدة ووكالاتها اAتخصصة (منظومة
الأ& اAتحدة) في هذه اAـيـاديـن. وارتـكـزت إعـادة
الصياغة هذه على محورين: الأول: يهدف إلى زيادة
أنشطة الأ& اAتحدة اAيدانية لدعم برامج التنمية
في دول العالم الثالث (اAعـونـة الـفـنـيـة). والـثـانـي:
يهدف إلى تعديل شروط التجارة والتبادل الدولـي
وإدخال إصلاحيات جوهرية على النظام الاقتصادي
العاAي لخلق مناخ دولي أفضل لتنمية العالم الثالث
وتنشيط الاقتصاد العاAي ككل(اAـطـالـب الخـاصـة
بإقامة نظام اقتصادي عاAي جديد). وقد سبق أن
تعرضنا بالتفصيل لشرح كيف .ت عـمـلـيـة إعـادة
الصياغة هذه. ما نود أن نوضحه هناd كي تكتـمـل

ا�بحث الرابع
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الصورةd هو بحث التأثيرات المحتملة لانتهاء الحرب الباردة على دور الأ&
اAتحدة في ميادين التعاون الاقتصادي الدوليd وخاصة ما يتعلق منها بقضايا
التنمية في دول العالم الثالثd في النظام العاAي «الجديد». ولكـي تـصـبـح
اAقارنة سهلة فإننا سنحاول أن ننظر إلى هذه التغيرات المحتملة من زاوية
اAطالب التقليدية لدول العالم الثالثd سواء فيما يتعلـق بـاAـعـونـة أو فـيـمـا

يتعلق بإقامة نظام اقتصادي عاAي جديد.

أولا: قضية المعونة
لم يكن الاتحاد السوفييتي السابق أو دول اAعسكر الاشتراكـي عـمـومـا
dـتـحـدةAانحة للمعونة الجـمـاعـيـة مـن خـلال مـنـظـومـة الأ& اAمن الدول ا
فاAساعدات التي قدمتها إلى برنامج الأ& اAتحدة للتنمية أو البرامج اAماثلة
في الأ& اAتحدة والوكالات اAتخصصة الأخرى كانت محدودة للغايـة ولـم
.ثل إلا نسبة ضئيلة من مجمل التبرعات الطوعية التي كانت تشكل مصدر
dكما سبق أن أوضحنا dالتمويل الرئيسي لهذه البرامج. ويعود السبب في ذلك
إلى موقف أيديولوجي كان يرى أن الدول الاستعمارية القد�ة أو الإمبريالية
الحديثة واAسؤولة عن نهب العالم الثالث هي التي يتع� أن تتحـمـل عـبء
التنمية كنوع من التعويض والالتزام القانوني. وهو بالطبـع لـم يـشـارك فـي
عملية النهب هذه ومن ثم فلا تقع عليه أية مسؤولية قانونية أو أخلاقـيـة.
ومن ناحية أخرى كان الاتحاد السوفييتي يفـضـل أن يـقـدم اAـعـونـة لـلـدول
النامية على أساس ثنائي وليس من خلال مؤسسات جماعية تسيطر عليها

الدول «الإمبريالية».
لكن ليـس مـعـنـى ذلـك أن انـهـيـار الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي ودول اAـعـسـكـر
الاشتراكي لم يؤثر على معطيات اAوقف بالنسبة لقضيـة اAـعـونـة اAـوجـهـة
للتنمية من خلال منظومة الأ& اAتحدة. على العكس كان التأثير كبيرا من
أكثر من زاوية. فمن ناحية تحول الاتحاد السوفييتي ودول اAعسكر الاشتراكي
السابق من دول مانحة للمعونة الثنائية إلى دول مستقبلة للمعونات الثنائية
منها والجماعية. ولا جدال في أن هذا اAوقف الجديد يؤثر تأثيرا مزدوجا
بالسلب على دول العالم الثالث. فانقطاع اAعونة الثنائيةd والتي كانت ضخمة
بالنسبة لعشرات البلدان في العالم الثالثd أدى إلى إحداث فراغ في حجم
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اAعونة اAوجهة إلى دول العالم الثالث تع� سدادها عن طريق زيادة اAعونة
اAوجهة إليه من مصادر أخرى ثنائية كانت أم جماعية. كما أن تحول الاتحاد
dعسكر الاشتراكي الثالث إلى دول مستقبلة للمعونة أدىAالسوفييتي ودول ا
من ناحية أخرىd إلى دخول منافس جديد وشـره إلـى حـلـبـة الـطـلـب عـلـى
اAعونات المحدودة. ولأن الدول الرأسمالية اAانحة للمعونة اعتبرت أن إنجاح
عملية التحول الاقتصادي والسياسي في دول اAعسكر الاشتراكي السـابـق
�ثل أولوية استراتيجية قصوى فقد اتجهت إليها معظم اAساعدات الثنائية.
وبالتالي �كن القول إنه على الرغم من أن حجم الأموال اAتاحة أمام برامج
التنمية التي تضطلع بها الأ& اAتحدة ووكالاتها اAتخصصة ظل تقريبا عند
نفس اAستوى إلا أن سقوط اAعسكـر الاشـتـراكـي وانـهـيـاره اقـتـصـاديـا أثـر
تأثيرا سلبيا بالغا على إجمالي اAعونات التي يحصل عليها من أجل التنمية
مقارنة باحتياجاته. على صعيد آخر فإن التنافس ب� القطب� اAتصارع�
على النفوذ في العالم منح كافة دول العالم الثالثd أيا كان موقعهاd قدرة ما
على اAناورة والحصول على الدعم الاقتصادي من أي القطب� أو كليهما.
وباختصار ففي ظل انعدام هذا التنافس فقدت الكثير من دول العالم الثالث
قدرتها على اAناورة من أجل الحصول على اAعونة وبالتالي أصبحت هناك
خريطة دولية جديدة لتوزيع اAعوناتd وهو ما شكل ضغوطا إضافية عـلـى

برامج الأ& اAتحدة للتنمية لتأخذ في اعتبارها هذه العوامل الجديدة.

ثانيا: المطالب الخاصة بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد:
وهنا يبدو التغير الذي طـرأ عـلـى اAـنـاخ الـدولـي هـائـلا إلـى درجـة أنـه
أصبح يكاد يشكل النقيض الكامل أو الوجه الآخر للعملة. وكانـت مـطـالـب
دول العالم الثالث قد .حورت حول حقوقها في السيادة والسيـطـرة عـلـى
مواردها وثرواتهاW dا فيها الحق في التأميمd وعلى حقها في معاملة تجارية
مالية تفضيلية والتخلي عن قاعدة اAساواةd وضرورة إيجاد آليات للمحافظة
على ثبات وزيادة أسعار اAواد الأولية وعدم ترك هذه الأمور لآليات السوق
العشوائية... الخ. من ناحية أخرى كـان حـذر الـدول الـنـامـيـة واضـحـا فـي
التعامل مع اAؤسسات الاقتصادية الدولية مثل الصندوق والبنك الدوليـ�
والجات ولذلك حاول العالم الثالث إيجاد أو خلق أجهزة بديلة داخل الأ&
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اAتحدة مثل مؤ.ر الأ& اAتحدة للتجارة والتنمية... الخ. كل ذلك يبدو الآن
وكأنه قد أصبح ينتمي إلى اAاضي الذي سقط مع سقوط الاتحاد السوفييتي
وتصور هذه اAطالب الآنd على ضوء أيديولوجية القطب اAنتصرd وكـأنـهـا
كانت تعبيرا عن مرحلة وتأثر بأيديولوجية اقتصاديـة-اجـتـمـاعـيـة وبـنـظـام
سياسي سقط وبالتالي يتع� أن تسقط معه. ولكننا إذا تركـنـا هـذا اAـنـاخ
الأيديولوجيd والسيكولوجي في الوقت نفسهd جانبا وحاولنا أن نبحث في

الآثار العملية المحتملة فإننا �كن أن نرصد الظواهر التالية:
- تعاظم نفوذ مؤسسات بريتون وودز والجات في النظام الاقـتـصـادي١

العاAي:
فقد ترتب علـى سـقـوط وانـهـيـار الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي ودول اAـعـسـكـر
الاشتراكي الـسـابـق فـك تحـتـلـهـا الاقـتـصـادي الخـاص فـي إطـار مـنـظـومـة
الكوميكون وإنهاء عزلتها عن الـنـظـام الاقـتـصـادي الـرأسـمـالـي. وكـان أول
القرارات التي اتخذتهاW dجرد أن بدأ الإصلاح الاقتصادي في هذه الدول
وحتى قبل أن تنهار بالكاملd هو التحاقها بصندوق النقد والبنك الدولي�
والجات. وهكذا تحولت هذه اAنظمات الاقتصادية الثلاث ولأول مـرة إلـى
منظمات عاAية وأصبحت هي اAنظمات التي تتولى في الواقع إدارة النظام

الاقتصادي الرأسمالي العاAي.
من ناحية ثانية أدى سياق العلاقات السياسية والاقتـصـاديـة الجـديـدة
ب� الدول الرأسمالية نفسها بعد سقوط اAعسـكـر الاشـتـراكـي إلـى تـزايـد
نفوذ الولايات اAتحدة داخل اAعسكر الرأسمالي yا عجل في الوقت نفسه

)١٩٨٦dمن إنهاء جولة اAفاوضات التجارية (جولة أورجواي التي بدأت عام 
والتوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات) وإنشاء مـنـظـمـة

d وبإنشـاء١٩٩٥التجارة العاAية والتي بدأت أعمالها اعتبارا مـن أول يـنـايـر 
dيAؤسس للنظام الاقتصادي العاAنظمة يكون الضلع الثالث للإطار اAهذه ا

والذي يشكل الصندوق والبنك ضلعيه الآخرينd قد اكتمل.
من ناحية ثالثة فإن حالة التمزق التي يواجـهـهـا الـعـالـم الـثـالـث حـالـيـا
فضلا عن إعادة تشكيل وصياغة المجموعات الانتـخـابـيـة داخـل الجـمـعـيـة
العاملة للأ& اAتحدة أضعفت من قدرته على أن يشكل أي تحد له قـيـمـة
في هذا النظام أو أن يقيم تكتلا اقتصاديا يستطـيـع مـن خـلالـه أن يـطـرح
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أفكارا لها مصداقية لتنظيم الاقتصاد العاAي. وكل هذه التطورات تضعف
كثيرا من بعض الأطر اAؤسسية التي حاولت دول العالم الثالث بناءها داخل
الأ& اAتحدة Aعالجة قضايا الحوار ب� الشمال والجنوب أو للضغط على

اAؤسسات الاقتصادية العاAية الأخرى لتقد� تنازلات لصالحها.
في هذه السياق يبدو الدور الاقتصادي و الاجـتـمـاعـي لـلأ& اAـتـحـدة
وكأنه �ر الآن Wرحلة إعادة صياغة جديـدة أو الـعـودة لـلـتـصـور الأصـلـي
الوارد في اAيثاق وهو أن يقتصر هذا الدور على إجراء الدراسات والتنبيه
لطبيعة اAشكلات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى واقتراح-وسائل علاجها
بالإضافة إلى التنسيق ب� أنشطة الوكالات اAتخصصة الأخرى. ولكن دون
أن تقوم بنشاط ميداني أو حتى دون أن تصنع السياسة الدولية العامة في

مجالات الاقتصاد والتنمية.
- التحول من اقتصاديات «الدول» إلى الاقتصاد العاAي أو الكوني:٢

وفـي سـيـاق هـذا الـتـحـول أصـبـح الحـديـث الـتـقـلـيـدي عـن الاسـتـقـلال
الاقتصادي وحق الدول في اختيار نظمها الاقتصادية والاجتـمـاعـيـة الـتـي
تراها ملائمة وحقها في السيطرة على ثرواتها الطبيعيةd من خلال الحـق
في التأميم مثلاd مسائل نسبية إن لم تكن قد سقطت وتقادمت .اما. ففي
اقتصاديات مفتوحة تسقط فيها الحواجز الجمركية والكمية وتنتقل رؤوس
الأموال وعناصر الإنتاج بـحـريـةd نـظـريـا عـلـى الأقـلd تـصـبـح قـدرة الـدول
الصغيرةd واAتوسطة بل وحتى قدرة الدول الكبرى على استـقـلال قـرارهـا
الاقتصادي مسألة مشكوكا فيها كثيرا. فلم تعد الأصول واAوارد الثابتة هي
ركائز السياسة الاقتصادية وإqا أصبح ما هو غير منظور وغير ثابت-أو ما
هو سائل عموما-أهم بكثير من اAنظور والثابت والجامد. وفي هذا السياق
أصبحت القرارات الخاصة بتعديل سعر الفائدة أو التحويلات اAالية على
الورق من مكان إلى مكان ومن قطاع إلى آخر هي أكثر القرارات تأثيرا في
الاقتصاديات الدولية كما أصبح دور الشركات اAتعددة الجنسيةd والقطاع
الخاص بشكل عام هو الدور الأكثر تأثيرا وفاعلية مقارنة بالدور الحكومي.
كل هذه التطورات من شأنها أن تؤثر على دور الأ& اAتحدة اAستقبلي
بالنسبة لقضايا التعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي عموما وبالنـسـبـة
لقضايا التنمية في دول العالم الثالث خصوصاd ليـس فـقـط عـلـى صـعـيـد
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اAفاهيم وإqا أيضا على صعيد الإجراءات والآليات. ولا ينـبـغـي أن نـفـهـم
yا سبق أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التحول إلى آليات
السوق وإلى عاAية الاقتصاد هي كلها آثار سلبية بالضرورة على التنمية في
العالم الثالث وعلى دور الأ& اAتحدة فيها. فبقدر ما تفرض هذه التحولات
من قيود بقدر ما تتيح من فرص أيضا. وإذا كان التحول نحو آليات السوق
على الصعيد العاAي مـن شـأنـه إثـارة الـعـديـد مـن اAـشـكـلات الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية والسياسية بالنسبة لدول العالم الثالثd خصوصا إذا � بشكل
همجي أو دون ضوابط أو صمامات أمان لاحتواء واستيعاب آثاره الاجتماعية
الخطيرةd فإن التوجه نحو عاAية الاقتصاد قد تكون له على اAدى الطويل
آثار إيجابية خصوصا لأن اهتمامه الأساسي يصبح مـنـصـبـا عـلـى قـضـيـة
الإنتاج وليس التوزيعd ومن ثم فإنه قد يؤدي إلى إزاحة الكثير من «الأشجار
اAيتة» التي تعترض الطريق ويعطي دفعة كبرى لقوى الابتكار والخلق والإبداع.
dية الاقتصادAا كان أهم ما يترتب على هذا التحول نحو عاWوعلى أي حال فر
من منظور رؤية الأ& اAتحدة لدورها ومسؤولياتها بالنسبة لقضية التنمية
في النظام الجديدd هو أنه يعيد طرح هذه قضية في سياق أوسع كثيرا من
مجرد كونها قضية اقتصادية. ففي التـقـريـر الـذي قـدمـه أمـ� عـام الأ&

) إشارة واضحة إلى أن قضية التنمية أخطر١٩٩٤اAتحدة «خطة التنمية» (
من أن تعالج باعتبارها مسألة اقتصادية بحتةd لأن البعد الاقتـصـادي لـهـا

ليس سوى واحد من خمسة أبعاد حددها على النحو التالي:
- التنمية كقضية أمنية: السلام أساس التنمية:١

حيث يشير التقرير بوضوح إلى أن الإنفاق اAباشر على التنميـة يـخـدم
dقضية السلام وأمن الإنسانية بشكل أفضل فالسلام هو أسـاس الـتـنـمـيـة
وكما أن التنمية تحتاج إلى استقرار لكي تزدهر فإن توافر الاستقرار والأمن
يساعد على توفير وتعبئة وتوجيه كل اAوارد اAتاحة من أجل التنمية. وهنا
تبدو العلاقة واضحة جدا ب� ما �كن أن تقوم به الأ& اAتحدة في مجال
«الديبلوماسية الوقائية» وفي مجال «بناء السلم»d فهذه الأنشطة وإن كانت
تعد أنشطة تدخل في صميم مهام الأ& اAتحدة اAـتـعـلـقـة بـحـفـظ الـسـلـم
والأمن الدولي�d فإنها في جوهرها أنشطة تنموية أو على الأقل لها علاقة
وثيقة بقضايا التنمية. ولم يغفل التقرير أن يشيرd حول هذه النقطـةd إلـى
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موضوع نزع السلاح وكيف أن تخفيض الإنفاق العسكري �ثل حلقة أساسية
في سلسلة الوصل ب� التنمية والسلام. وقد اعتـرف الـتـقـريـر بـأن جـهـود
التنمية لم تتمكن حتى الآن من الاستفادة كثيرا من خفض الإنفاق العسكري

 بلغ الفائض١٩٩٢- ١٩٨٧الذي تحقق في السنوات الأخيرة. فخلال الفترة من 
 بليون٥٠٠التراكمي للسلامd والناجم عن خفض النفقات العسكرية حوالي 

 بليونا في الدول الصناعية والتي .ر الآن Wرحلة انتقالية٤٢٥dدولار (منها 
 بليونا في الدول النامية)d إلا أنه لم يوجه إلى التنمية سوى نسبة ضئيلة٧٥

من هذا الفائض. كما يشير التقرير إلى أن المخاوف اAتعلقة بسباق التسلح
ما تزال قائمة وأن الدول الخمس الدائمة العضوية فـي مـجـلـس الأمـن مـا

%٨٦تزال هي أكبر مصدر للأسلحة في العالم حيث .ثل صادراتها نسبـة 
من مجموع صادرات السلاح في العالم.

وهنا يبدو واضحا .ام الوضوح أنه يستحيل معالجـة قـضـيـة الـتـنـمـيـة
والتصدي لها بفاعلية إلا إذا أخذت طبيعة العلاقة بينها وب� قضية السلم
والأمن الدولي� في الاعتبارd والتوصل إلى الاستـنـتـاجـات الـصـحـيـحـة Aـا

يتع� أن يترتب على هذه العلاقة من إجراءات أو برامج.
- التنمية كقضية اقتصادية: الاقتصاد محرك التقدم:٢

يسلم التقرير بأن التنمية لا تتـحـقـق إلا مـن خـلال زيـادة مـعـدل الـنـمـو
الاقتصادي لأن ذلك هو الشرط الأساسي لزيادة قاعدة اAوارد. وفي تحليله
لطبيعة العلاقة ب� الداخل والخارجd من حيث اAسؤولية والتأثير اAتبـادل
على التنميةd يؤكد التقرير أن التنمية لا تتحقق إلا بوجود بيئة وطنية داعمة
ومناخ دولي مساعد. فما لم توجد سياسات وطنية ملائمة لن يؤدي أي قدر
من اAساعدة الثنائية أو متعددة الأطراف إلى qو متواصلd بل على العكس
dقدمة بهذه الطريقة أن تزيد الاعتماد على العالم الخارجيAكن للمساعدة ا�
ودون اAناخ الدولي اAلائم سيكون من الصعب تحقيـق سـيـاسـات الإصـلاح
المحلي yا يهدد هذه السياسات ويزيد من معاناة السكـان. وهـنـا يـعـتـرف
التقرير بوضوح بأن نظام التجارة الحالي يتحيز ضد الـعـالـم الـنـامـي وأنـه
يتع� أن تسهم الأ& اAتحدة والوكالات اAتخصصة في إيجاد حلول Aعوقات
التنمية في النظام الدولي مثل: الديونd نقص الاسـتـثـمـارات اAـوجـهـة إلـى
دول العالم الثالثd مشاكل نقل التكنولوجيا... الخ. وبينما أوصى التـقـريـر
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على الإشادة Wزايا التحولات الجارية في النظام الاقتصادي العاAي حاليا
والاتجاه نحو آليات السوقd فإنه حذر في الوقت نفسه من «أن الحاجة إلى
الاستفادة من كفاءة آليات السوق يجـب أن يـنـظـر إلـيـهـا فـي إطـار ضـرورة
التسليم أيضا بوجوب التدخل الحكومي حيثما لا تستطيع آليات السوق أن
توفر حلولا لجميع اAشاكل. فالحكومات لم تعد أجـهـزة اقـتـصـاديـة عـاديـة
ولكن عليها مسؤولية توفير إطار تنظيمي كفء يعمل السوق التنافسي على
نحو فعال والتدخل للاستثمار في الهيكل الأساسي ولتسهيل تنمية القطاع

الإنتاجي... والتأكد من وجود سياسات للضمان الاجتماعي... الخ».
ويؤكد التقرير على أنه إذا كانت الدول الناميـة مـطـالـبـة بـتـهـيـئـة مـنـاخ
محلي أفضل للتنمية فإن الدول اAتقدمة مطالبة باتباع سياسات كلية لتقسيم
اAسؤولية على الصعيد العاAي «لأن سياستها بشأن سعر الفائدة والتضخم
واستقرار سعر الصرف لها أهمية وتأثير كبير على الدول النامية. وأخيرا
فقد أشار التقرير إلى نقطة مهمة ح� أوضح أنه» لا توجد صيغة وحيدة
للتنمية... وأن اختلاف الأحوال والظروف والقدرات يؤدي بالـضـرورة إلـى

اختلاف الآليات اللازمة لتحقيق النمو.
- التنمية كقضية بيئية: البيئة شرط د�ومة التنمية:٣

كانت هذه هي النتيجة الأساسية لقمة الأرض في ريو دي جانيرو التي
أشرنا إليها ويشير التقرير إلى معضلة العثور على نقطة توازن ب� ضرورة
تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأجيال الحالية وب� حق الأجيال
اAقبلة اAشروع في الحصول على مستوى مناسـب مـن هـذه الاحـتـيـاجـات.
وتحقيق هذا التوازن يتطلب حتما عدم الإخلال بالنظم أو الأنساق البيئية

والمحافظة على اAوارد واتباع سياسات تنموية تحول دون تدهور البيئة.
والواقع أن طرح قضية البيئة في علاقتها بالتنمية يؤكد ذلك التـرابـط
الوثيق ب� ما هو محلي وما هو إقليمي وما هو دولي أو عاAي كـمـا يـشـيـر
التقرير. فاتباع قواعد ومباد� مشتركة للمحـافـظـة عـلـى الـبـيـئـة يـجـب أن
يستند إلى أسس ومعايير عاAية وملزمةd كـمـا أن تـكـالـيـف الـتـقـاعـس عـن
اتخاذ إجراء ما تتطلبه القواعد السليمة للمحافظة على البيئة قد تتحملها
دول أخرىd كما أن اAكاسب قد لا تـكـون دائـمـا مـن نـصـيـب أولـئـك الـذيـن
يتخذون أصعب القرارات. ولأن بعض اAشكلات البيئـيـة لـهـا تـأثـيـر عـاAـي
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(طبقة الأوزون) وبعضها الآخر له تأثير إقليـمـي (الـتـلـوث الـصـنـاعـي عـبـر
الحدود أو تلوث الأنهار اAشتركة ب� مجموعة من الدول) وبعضها الآخر له
تأثير محلي (تلوث اAياه في الأنهار الداخلية)d فإن حلول اAشاكل الـبـيـئـيـة

يجب أن يستند إلى قواعد ومباد� مشتركة وملزمة للجميع.
- التنمية كقضية اجتماعية: العدالة كدعامة للمجتمع:٤

وفي هذا الجزء يشير التقرير إلى أن الظروف الخاصة بكل مجتمع هي
التي تحدد أولويات التنمية فيه وكيف أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية
في الدول النامية تختلف عنها في الدول اAتـقـدمـة. وأهـم مـا اسـتـخـلـصـه
التقرير هنا هو علاقة التنمية بالتماسك والاستقرار الاجتماعي وبأنـه «لا

يكفي الاعتراف بالبعد الاجتماعي للتنمية بل ينبغي العمل من أجله».
٥- التنمية كقضية مجتمعية شاملة: الد�قراطية ضمان سلامة التوجهات

التنموية:
وفي هذا الجزء يحاول التقرير رصد علاقة التنمية بقضية الد�قراطية
وهو يرفض وجود علاقة سببية إذ تع� على بعض الدول أن تحقق مستوى
معقولا من التنمية كشرط سابق لإحداث تحول د�قراطي لاحقd وفي دول
أخرى أدى التحول إلى الد�قراطية إلى نقلـة نـوعـيـة فـي مـجـال الـتـنـمـيـة
والانطلاق الاقتصادي. لـكـن الـتـقـريـر يـعـود فـيـؤكـد الـعـلاقـة الـوثـيـقـة بـ�
الد�قراطية والتنمية. فالد�قراطية هي الأسـلـوب الـوحـيـد الـقـادر عـلـى
احتواء اAصالح اAتنافسة وما ينجم عنها من توترات سياسية واجتـمـاعـيـة
على اAدى الطويلd ومقاومة الفـسـادd وإطـلاق مـلـكـات الـطـبـقـة الـوسـطـى
والحيلولة دون احتكار الطبقة الحاكمة للمزايا الاقتصادية. ورغم اعتراف
التقرير بأن الد�قراطية «لا تؤدي تلقائيا إلى تحسينات ملموسة في معدلات
النمو أو تحقيق العدالة الاجتماعية أو اAساواةd إلا أنها تكفل للناس قنوات
مشاركة تجعل الحكومات أقرب إلى جماهير الشعب.. وتجعل العوامل المحلية

التي .س القرارات اAتعلقة بالتنمية تؤخذ بشكل أفضل في الاعتبار».
dوقضايا الـسـلـم والأمـن dوهكذا تبدو جدية العلاقة ب� قضية التنمية
والبيئةd والد�قراطيةd والعدالة الاجتماعية. فإذا كانت قضية التنمية هي
في جوهرهاd من حيث طبيعتها الفنية على الأقلd اقتصاديةd فإن عناصر
نجاحها الأساسية تقع خارج الاقتصاد من ناحية كما أنها أصبحـت تـتـجـه
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أكثر فأكثرd وخصوصا بعد التحولات الأخيرة في النظام الدوليd لتـصـبـح
قضية دولية لها مكون محلـي. وقـد تـعـمـدنـا أن نـعـرض هـنـا Aـلـخـص واف
لتقرير الأم� العام عن «خطة التنمية»d والذي قدمه إلى الجمعية العـامـة

)d لأنه يعكس بوضوح طبيعة الرؤية السائدة١٩٩٤في دورتها الثامنة والأربع� (
حول التحولات التي طرأت على النظام الاقتصادي العاAي وما يطرحه من
مفاهيم جديدة Aوضوع التنمية والشروط اللازمة لتحقيقها. كمـا تـعـمـدنـا
أيضا أن نعالج هذه القضية تحديدا في نهاية هذا الفصل لأنهـا الـقـضـيـة
اAفتاح الذي تصب فيهd أو يتع� أن تصـب فـيـهd كـل أنـشـطـة ومـهـام الأ&
اAتحدة الأخرىd ومعالجتها على هذا النحو تظهر بوضوح تـام أن الـفـصـل
ب� اAسائل السياسية والأمنية وب� اAسائل الاقتصاديـة-الاجـتـمـاعـيـة هـو
فصل تعسفيd وأن هذه الحقيقة تتأكد في الواقع مع التحولات التي تطرأ

كل يوم على الصعيدين المحلي والعاAي.
لكن السؤال الذي يتع� أن يطرح الآن هو: هل �ـكـن تـطـويـع الآلـيـات
والأجهزة التي .ت صياغتها في مرحلة الحرب الباردة للتكيف مع أولويات

النظام العاAي الجديد أم أن الأمر يحتاج إلى تطوير وإصلاح شامل�?
هذا السؤال سنحاول أن نجيب عنه في باب ختامي.
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الباب الرابع
خاتمة

الأمم المتحدة: إلى أين؟
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تبدو الأ& اAتحدةd بعد نصف قرن من الزمان
على إنشائهاd مثل قاطرة تجر وراءها قطارا تزداد
عرباته بعد كل «محطة». وفي ظل التحولات الجارية
في النظام الدولي منذ نهاية الحرب البـاردة ازداد
الطلب على خدمات الأ& اAتحدة كثيرا. وأصبحت
اAهام اAطلوب أن تقوم بها هي من التنوع إلى درجة
أن إضافة عربات جديدة إلى القطار أصبحت عبئا
يفوق طاقة الـقـاطـرة نـفـسـهـا. ولـذلـك تـبـدو الأ&
اAتحدة في حالة إجهاد تام وتواجـه أزمـة مـتـعـددة

الأبعاد تهددها بالانهيار.
وفي هذا الباب سوف نحاول أن نستخلص من
دراستنا هذه تشخيصا عاما ومتكاملا قدر الإمكان
لطبيعة العلل والأمراض التي أصابت جسـد الأ&
اAتحدةd ونستعـرض مـجـمـل اAـقـتـرحـات الخـاصـة
بعلاج هذه العلل والأمراضd وعلى ضوء ذلك نحاول
أن نستشرف مستقبل الأ& اAتحدة ب� طموحاتنا
وآمالنا في منظمة دولية فعالة وب� واقع العلاقات
الدولية اAعاصرة الذي لا تـتـوافـر فـيـه الـدوافـع أو
الشروط اللازمة لإحداث التطور الشامل اAطلوب.

وسوف نقسم هذا الباب إلى فصل�:
الأول: نـقـوم فـيـه Wـحـاولـة لـتـشـخـيـص الـعـلــل
والأمراض واستعراض مختلف اAقترحات الخاصة

بعلاجها.
والثاني: نقدم فيه رؤيتنا الشخصية Aا يجب أن
تكون عليه الأ& اAتحدة ونستعرض طبيعة العقبات

تقد.
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التي تحول دون تحويل الحلم إلى حقيقة.
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الفصل الثاني عشر
العلل والعلاج
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أسباب الإصلاح وضروراته

هناك أسباب كثيرة جدا تجعل من قضية إصلاح
الأ& اAتحدة مسألة ضروريـة إن لـم تـكـن مـلـحـة.
و�ـكــن تــصــنــيــف هــذه الأســبــاب الــعــديــدة إلــى
مجموعت�. الأولى: تتعلق Wرور فترة زمنية طويلة
dتحدة ظهرت في أثنائهاAعلى إبرام ميثاق الأ& ا
dمواطن القوة والضعـف فـيـه dمارسةAومن خلال ا
أما المجموعة الثانية من الأسباب فتتعـلـق بـدخـول
النظام العاAي مرحلة جديدة من مراحل تطوره تحت
ضغط الآثار الناجمة عن معدلات السرعة اAتزايدة
بشكل يفوق كل تصور في الإنجازات العلميـة وفـي
تطبيقاتها التكنولوجية وخاصة في مجالات الاتصال
والنقل واAعلومات. ويستدعي هذا التطور تفكـيـرا
جـديـدا وإعـادة الـنـظـر فـي اAـنـطــلــقــات والأســس
الفلسفية للتنظيم الدولي فضلا عن آليات ووسائل

تحقيق أهدافه.

: الفترة الزمنية الممتدة وما كشفت عنهًأولا
من قصور

.ت صياغة ميثاق الأ& اAتـحـدة مـنـذ نـصـف
قرن الآن بالضبـط. وخـلال هـذه الـفـتـرة الـطـويـلـة
واAمتدة لم يتم إدخال أي تعديلات جوهـريـة عـلـى

ا�بحث الأول
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نصوص هذا اAيثاق على الرغم من التغيرات الهائلة التي طرأت على بيئة
العلاقات الدولية التي .ارس الأ& اAتحدة عملها في إطارها. ومن الأمور
اAسلم بها في مجال الدراسات الاجتماعية والإنسـانـيـة أن أي نـص-مـهـمـا
كانت حكمة وخبرة الذين قاموا بصياغته-يحتاج إلى مراجعة دورية لإزالـة
أي تعارض أو عدم اتساق ب� أحكامه وب� مقتضيات الواقع ولسد أي ثغرة

أو فجوة �كن أن تظهر من خلال اAمارسة.
وقد تنبه واضعو اAيثاق .اما إلى هذه اAسألة. ولـذلـك نجـد أن اAـادة

 من اAيثاق تعترف بالحاجة إلى اAراجعة الدورية لهd فقد أجازت فقرتها١٠٩
الأولى إمكانية عقد مؤ.ر عام من أعضاء الأ& اAتحدة لإعادة النظر في
اAيثاق في الزمان واAكان اللذين تحددهما الجمـعـيـة الـعـامـة «ثـم أضـافـت
فقرتها الثالثة أنه» إذا لم يعقد هذا اAؤ.ر قبل الانعقاد السنـوي الـعـاشـر
للجمعية العامة. وجب أن يدرج بجدول أعمال هذه الدورة العاشرة اقتراح
بالدعوة إلى عقد مثل هذا اAؤ.ر». ومعنى ذلك أن مـيـثـاق الأ& اAـتـحـدة
نفسه يحث الدول الأعضاء فيه على إعادة النظر في اAيثاق أو على الأقل
مراجعة نصوصه كل عشر سنوات.. لكن أوضاع النـظـام الـدولـي ومـوازيـن

القوى فيه حالت دون وضع هذه اAادة موضع التطبيق.
وقد أدى انقضاء فترة زمنية طويلة جدا (نصف قرن كامل) على ميثاق
الأ& اAتحدة دون إجراء أية مراجعة دورية لنـصـوصـهd إلـى ظـهـور حـاجـة

ماسة إلى:
- مزيد من الوضوح في عدد من اAباد� والقواعد العامة التي يتضمنها١

والتي ظهر من خلال اAمارسة أنها تخضع لتفسيرات شتى �كن أن تؤدي
إلى نوع من الازدواجية في اAعايير التي تطبـقـهـا الأ& اAـتـحـدة. مـن هـذه
القواعد واAباد� العامة: قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخـلـيـةd وحـق

الدفاع الشرعي عن النفس... الخ.
- الحاجة إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للأ& اAتحدة.٢

فقد أظهرت اAمارسة ما يلي:
أ- انتفاء الحاجة إلى بعض الأجهزة الرئيسيـة الـتـي نـص اAـيـثـاق عـلـى
إنشائها بسبب انتهاء الوظيفة أو الدور الذي كانت تضطلع به وتجاوز الأحداث
والتطورات الدولية لها. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك مجلـس الـوصـايـة
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الذي لم تعد هناك حاجة ماسة له بسبب القضاء على الظاهرة الاستعمارية
وعدم وجود أراض خاضعة لنظام الوصاية.

ب- عدم ملاءمة تشكيل مجلس الأمن بصورته الحالية لخريطة وموازين
القوى الجديدة في العالم اAعاصر. فقد كـان عـدد مـقـاعـد مـجـلـس الأمـن
سبعة مقاعد عند نشأة الأ& اAتحدة في الوقت الذي كان فيه عدد الدول

 عضوا. أما الآن فإن عدد مقاعد المجلس خمسة عشر٥١الأعضاء يتجاوز 
 دولة. أي أن١٨٤مقعدا في وقت وصلت فيه العضوية في الأ& اAتحدة إلى 

النسبة ب� عدد الدول الأعضاء في المجلس إلى عدد أعضاء الأ& اAتحدة
قد اختلت اختلالا شديدا. من ناحية أخرى فقد ظلت العضوية الدائمة في
الأ& اAتحدة مغلقة على الدول الكبرى اAنتصرة في الحرب العاAية الثانية
على الرغم من أن عددا من الدول اAهزومة في هذه الحرب أصبح �ارس
دورا على الساحة الدولية وخاصة في النـظـام الاقـتـصـادي الـعـاAـيd أكـبـر
بكثير من بعض الدول اAنتصرة وخصـوصـا تـلـك الـتـي لحـقـت بـهـا هـز�ـة

ساحقة في الحرب الباردة.
جـ- ظهور خلل حاد في التوازن ب� سلطات الأجهزة والفروع الرئيسية
للأ& اAتحدة وخصوصا ب� كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة

العدل الدولية.
فقد أصبح مجلسه الأمنd وخصوصا بعد انتهاء الحرب الباردة واختفاء
ظاهرة استخدام الفيتوd يبدو وكأنه حكومة أقلية .ارس وظائفها بطريقة
ديكتاتورية وتتمتع بسلطات وصلاحيات مطلقة في غيبة من أي رقابة سياسة

قضائية.
د- تضخم الهيكل التنظيمي للأ& اAتحدة على نحو خطير بسبب إنشاء
عدد كبير جدا من الأجهزة الثانوية والفرعية من ناحيةd وبـسـبـب تـضـخـم

الجهاز الإداري للأمانة العامة من ناحية أخرى.
- الحاجة إلى نظام جديد لتمويل أنشطة الأ& اAتحدة:٣

فقد أظهرت اAمارسة أن الأ& اAتحدة تواجه أزمة مالية مستمرة منذ
الستينيات. صحيح أن هذه الأزمة تزداد حدتها أو تقل من فترة إلى أخرى
حسب اAناخ أو الظروف السياسية السائدة داخل الأ& اAتحدة وفي النظام
الدوليd لكن استمرار هذه الأزمة طوال تلك الفترة اAمتدة يوحي بأنها أزمة
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هيكلية وأنه لا �كن علاجها بطريقة جذرية إلا عن طـرق تـعـديـل الـنـظـام
اAتبع حاليا في .ويل أنشطة الأ& اAتحدة كما سنشير إلى ذلك فيما بعد.
٤- الحاجة إلى إعادة صياغة العلافة ب� الأ& اAتحدة واAنظمات الدولية

الأخرى:
فقد أظهرت اAمارسة قصور هذه العلاقـة مـن نـاحـيـة وغـمـوضـهـا مـن
ناحية أخرى وعدم تحديدها بدقة كاملة في جميع الأحوال. وعلـى سـبـيـل
اAثال فعلى صعيد العلاقة ب� الأ& اAتحدة واAنظمات الإقليمية أظهـرت
اAمارسة أن الأ& اAتحدة لم تتمـكـن مـن اسـتـغـلال كـافـة الإمـكـانـات الـتـي
تتيحها اAنظمات الإقليمية في مجال اAساهـمـة فـي حـفـظ الـسـلـم والأمـن
الدولي�. واستحال في ظل الحرب الباردة توزيع الأدوار والاخـتـصـاصـات
على نحو يسهم في تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الأ& اAـتـحـدة.
كذلك فإن العلاقة ب� الأ& اAتحدة والوكالات الدولية اAتخصصةd والتي
من اAفترض أن ترتبط عضويا وتشكل معها «منظومة» أو «عائلة واحدةd لم
تكن علاقة سوية أو سليمة في جميع الأحوال. فقد شابها قدر من التوتـر
حينا ومن عدم التنسيق في أحيان كثيرة. وعلى سبيل اAثال. فقد مارست
وكالات متخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبـنـك الـدولـي ومـنـظـمـات
أخرى مثل الجات عملها في إطار كامل من الاستقلاليـة ودون أي تـنـسـيـق
فعلي مع الأ& اAتحدة. كما أنشأت الأ& اAتحـدة أجـهـزة وفـروعـا ثـانـويـة
تقوم بأعمال منافسة أو مشابهة لعمل وكالات دولية أخرىy dا ترتب عليه

قدر كبير من الازدواجية وتضارب الاختصاصات وتبديد اAوارد.

ثانيا: التحول في النظام الدولي وانعكاساته على الأمم المتحدة:
طرأت على النظام الدولي وموازين القوى فيه تحولات هيكلية لها تأثيرات
واسعة على أسلوب الأ& اAتحدة وعلى قدرتها على الاضطلاع بالوظائـف
والأدوار اAنوطة بها وعلى نحو يتطلب إعادة النظر في جوانب كثيرة �كن

إجمالها على النحو التالي:
- التغير في طبيعة النظام الدولي وأثره على الأساس الفكري والفلسفي١

للميثاق. فقد كانت الأ& اAتحدة عند نشأتها أقرب ما تكـون إلـى تحـالـف
للدول اAنتصرة في الحرب العاAية الثانية منها إلى منظمة عاAية أو كونية.
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وما زال اAيثاق يحتوي عـلـى نـصـوص عـديـدة تـشـيـر إلـى الـدول «الأعـداء»
والتي تعرفها اAادة الثانية والستون في فقرتها الثانية بأنها «أية دولة كانت
في الحرب العاAية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على اAيثاق»d والواقع
أن التطورات التي طرأت على النظام الدولي فيما يتعلق بوضع الدول التي
كانت أعداء في الحرب العاAية الثانية قد أبطل .اما من أثر هذه النصوص

وهو ما يستوجب إعادة النظر فيها .اما.
من ناحية أخرى أقام اAيثاق نظاما للأمن الجماعي توقف تشغيله على
اتفاق الدول الخمس الكبرى اAنتصرة في الحرب العاAية الثانية مجتـمـعـة
وقد انطوت الفلسفة الكامنة وراء هذا التصور على افتـراضـ�: الأول: أن
هذه الدول الخمس التي حددها اAيثاق بالاسم سوف تظل محتفظة بتفوقها
كدول كبرى لا �كن لأحدd ورWا لا يحق له أن يتطلع Aنافستها أو مزاحمتها
على مسرح القيادة في النظام الدولي. والثاني: أن التحـالـف الـذي تحـقـق
بسبب تداعيات الحرب العاAية الثانية سوف يستمر بعدها ليتحمل وحـده
مسؤولية حفظ السلم والأمن في العالم مفوضا عن المجتمع الدولي كله.

ولا يحتاج الأمر إلى عناء كبير لإثبات أن تلك الرؤية الفلسفية التي قام
عليها اAيثاق قد سقطت وأن ثمة حاجة ماسة إلى بناء رؤية بديلة تأخذ في

اعتبارها حقائق العالم اAعاصر.
- التغير في هيكل وموازين القوى في النظام الدولي وانعكاساته على٢

هياكل وآليات صنع القرار في الأ& اAتحدة.
وقد اختلفت طبيعة هذا التغير الذي ألقى بتأثيراته وانعكاساته على كل
من الجمعية العامة ومجلس الأمن بطريقة اختلفت .اما أثناء الاستقطاب
الدولي والحرب الباردة عنها بعد انتهاء هذه الحرب. ففي مرحلة الحـرب
الباردة أدى الاستقطاب الدولي إلى شلل مجلس الأمن بسبب الإسراف في
استخدام حق الفيتو. وإلى عدم .ك� الأ& اAتحدة من استكمال آلياتـهـا
اAؤسسية الخاصة بنظام الأمن الجماعي وفي مقدمتها الترتيبات اAنصوص

 والخاصة بإنشاء جيش دولي على أسس ثابتة ودائـمـة٤٣dعليها في اAـادة 
وإلى تجميد عمل لجنة أركان الحرب... الخ وترتب على ذلك كله إضعاف
قدرة الأ& اAتحدة على الاضطلاع بوظائفها الخاصة بحفظ السلم والأمن
الدولي� بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية. وعلى العكس من ذلك .امـا
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فقد أدت الحرب الباردة نفسها إلى .ك� الجمعية العامة للأ& اAتـحـدة
من أن .ارس دورا أنشط وأكثر فاعلية من الدور اAنصوص عليه في اAيثاق
وخاصة للقضاء على الظاهرة الاستعمارية وأيضا في اAيادين الاقتصادية
والاجتماعية وخاصة في مجال التنمية وحقوق الإنسان. ساعد علـى ذلـك
ما .تعت به حركات التحرر من زخم في دول العالم الثالث في ظل التنافس
الحاد ب� اAعسكرين اAتصارع� وما نجم عن هـذا الـزخـم مـن .ـتـع دول
العالم الثالث بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأ& اAـتـحـدة وهـامـش

كبير من حرية الحركة واAناورة.
أما بعد انتهاء الحرب الباردة فقد حدث تحول في اتجاه معاكس .اما.
فقد استيقظ مجلس الأمن فجأة وتحول إلى مارد خرج من القمقم. واختفت
ظاهرة الفيتو وأصبح �ارس المجلس عمله بطريقة توحي وكأنه قد أصبح
مجرد أداة في يد الدول أو القوى اAنتصرة في الحرب الباردة. وأدى انهيار
اAعسكر الاشتراكي وما حدث لدوله من تحولات سياسية واقتصادية تجعلها
أقرب إلى اAعسكر الرأسمالي منها إلى دول العالم الثالث إلى تهميش دور
ووزن العالم الثالث داخل الجمعية العامة. بل إن عـودة الـروح إلـى مـجـلـس

الأمن ترتب عليها تلقائيا تهميش دور الجمعية العامة نفسها.
وكل هذه التطورات تستدعي إلقاء نظرة جـديـدة عـلـى هـيـاكـل وآلـيـات
صنع القرار في الأ& اAتحدة ككل وعلى مجلس الأمن على وجه الخصوص.

- التغير في أولويات النظام الدولي وانعكاساته على وظـائـف وجـدول٣
أعمال الأ& اAتحدة:

من اAتوقع أن يؤدي انهيار اAعسكر الاشتراكي وتفكك الاتحاد السوفييتي
إلى تحول كبير في أولويات النظام الدولي yا ستكون له انعكاسات مهمة
على وظائف الأ& اAتحدة وعلى اAهام اAطلوبة منها في اAرحـلـة الـقـادمـة

وعلى أسلوبها في أداء هذه الوظائف واAهام الجديدة.
فانتهاء الصراع ب� الشـرق والـغـرب مـن شـأنـه أن يـتـخـذ الـصـراع بـ�
الشمال والجنوب طابعا أكثـر حـدة ومـن ثـم فـسـوف تـبـرز بـوضـوح أهـمـيـة
مشكلات الفقر والبطالة والجوع وتفاوت مستويات اAعيشة في دول العالم.
ومن اAتوقع أيضا أن تتقدم إلى الصفوف الأمامية على جدول أعمال النظام
الدولي مشكلات ذات طبيعة خاصة تثبت التطورات اAتلاحقة في النـظـام
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الدولي أنه يستحيل إيجاد حلول ناجحة لها على اAستوى المحلي أو الإقليمي
بسبب طبيعتها الكونية. من هذه اAشكلات تلك اAتعلقة بالبيئة واللاجـئـ�
والهجرات البشرية وبعض الأمراض الفتاكة مثل الإيدز... الخ وبـروز هـذه
اAشكلات إلى مقدمة جدول أعمال النظام الدولي لا بد أن يثير قضية ما
إذا كانت الهياكل التنظيمية الحالية للأ& اAتحدة والوكالات اAـتـخـصـصـة
اAرتبطة بها مؤهلة Aا هو مطلوب منـهـا فـي اAـرحـلـة الـقـادمـة أم أن الأمـر
يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملةd ورWا إنشـاء مـنـظـمـات أو أجـهـزة أو أفـرع

ومؤسسات جديدة.
- تقلص دور الدول في النظام الدولي وبروز أدوار الفاعلـ� مـن غـيـر٤

الدول:
فمن الواضح أن إحدى السمات الرئيسية للنظام الدولي الحالي تتمثل
في تعاظم وتزايد الدور الذي تلعبه اAنظـمـات الـدولـيـة غـيـر الحـكـومـيـة و
الشركات اAتعددة الجنسية والأفراد والرأي العام العاAيd من خلال وكالات
الأنباء ومحطات الإرسال الإذاعية والتلفزيونية العـاAـيـة. ولا شـك أن هـذا
التطور يعيد إثارة التساؤلات حـول مـا إذا كـان الـطـابـع الحـكـومـي الـبـحـت
للأ& اAتحدة ما زال متماشيا مع نظام دولي يتجه أكثر نحو تقـلـيـص دور
الحكومات وخاصة في المجالات الاقتصاديـة والاجـتـمـاعـيـةd وحـول مـا إذا
كانت هناك حاجة لإشراك فاعل� غير حكومي� وبصورة أكبر في نشاط

هذه اAنظمة الدولية.
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مقترحات الإصلاح

تتعدد اAقترحات اAتعلقة بإصلاح وتطوير الأ&
اAـتـحـدة إلـى الـدرجـة الـتـي يـصـعــب حــصــرهــا أو
تصنيفها بدقة. فإذا حاولنا حصر وتصـنـيـف هـذه
اAقترحات وفقا Aصادرها تع� علينا في هذه الحالة
أن qيز مثلا ب� اAقـتـرحـات اAـقـدمـة مـن الأمـ�
العام للأ& اAتحدة وب� تلـك اAـقـدمـة مـن الـدول
الأعضاء في الأ& اAتحدة أو من اAنظمات الدولية
الأخرىd حكومية كانت أو غـيـر حـكـومـيـةd أو تـلـك
التي ترد في تقارير الخـبـراء الحـكـومـيـ� أو غـيـر
الحكومي� أو فـي مـؤلـفـات الـدارسـ� والـبـاحـثـ�
الأكـاد�ـيـ�... الـخ. أمـا إذا حـاولــنــا أن نــحــصــر
ونصنف هذه اAقترحات على أساس وظيفي فإننـا
�كن أن qيز ب� اAقترحات الخاصة بتطوير الأ&
اAتحدة في مجـال المحـافـظـة عـلـى الـسـلـم والأمـن
الدولي� أو في اAسائل الاقتصادية والاجتماعية...
الخd وهناك العديد من اAداخل الأخرى التي �كن
اعتمادها في حصر وتصنيف اAقترحات الخاصـة
بإصلاح وتطوير الأ& اAتحدة. وبالطبع فإن المجال
لا يتسع هنا لعرض تفصيلي لكل هذه التصنيفـات
والتي �كن مراجعتها في مؤلفنا حول هذأ اAوضوع.
ونكتفي هنـا بـعـرض أهـم الأفـكـار الـتـي وردت فـي

ا�بحث الثاني
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«خطة السلام» التي اقترحها الدكـتـور/بـطـرس غـالـي الأمـ� الـعـام لـلأ&
اAتحدة بناء على تكليف من مجلس الأمن ثم نعرض لبعض الأفكار الأخرى
التي وردت في دراسات أكاد�ية أو دراسات أجرتها لجان خبراء حكومي�

أو غير حكومي� مع تصنيفها تصنيفا وظيفيا أو قطاعيا.

: مقترحات الدكتور/بطرس غالي:ًأولا
dـتـحـدةAولأول مرة في تاريخ الأ& ا dطلب مجلس الأمن عندما اجتمع

 من الأم� العام «إعداد تحليل وتوصيات١٩٩٢ يناير ٣١على مستوى القمة في 
بشأن سبل تعزيز وزيادة قدرة الأ& اAتحدةd في إطار اAيثاق وأحكامه على
الاضطلاع Wهام الديبلوماسيةd وصنع وحفظ السلم». واستجابة لهذا الطلب
قدم الأم� العام للأ& اAتحدة الدكتور/بطرس غالي تقريره اAعروف باسم
«خطة السلام». وتنبع أهمية هذا التقرير من أنه ينطوي على جهد واضح
لضبط وتحديد اAصطلحات ورؤية شاملة Aا يتع� أن تقوم به الأ& اAتحدة
لتعزيز دورها في مجال حفظ السلم والأمن الدولي� في ظل اAيثاق الحالي

ودوqا حاجة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه.
وينطلق الدكتور غـالـي فـي رؤيـتـه مـن أن دور الأ& اAـتـحـدة يـبـدأ قـبـل
اندلاع الأزمة للوقاية منها أو العمل على إجهاضها في مرحلة مبكرة ويتحرك
معها إذا اندلعت ليحاول احتواءها ومنع انتشارهـا ثـم حـلـهـا ويـسـتـمـر دور
الأ& اAتحدة لكي يضمن أن الحل اAقترح يحمل مقومات الصمـود ولـيـس
مجرد مسكنات عرضية أو مؤقتة. ولذلك �يز الدكتور غـالـي فـي طـرحـه
dطلوبة في إطار كل من: الديبلوماسية الوقـائـيـةAب� مقترحات الإصلاح ا

وصنع السلمd وحفظ السلمd وبناء السلم بعد انتهاء الصراع.
:Preventive Diplomacy: الديبلوماسية الوقائية: ًأولا

ويعرفها الدكتور غالي بأنها تعني مجمل الإجراءات أو الترتيبات الـتـي
يتع� اتخاذها Aنع نشوب اAنازعات أصلاd أو منع تصاعدها وتحولها إلى
صراعات مسلحةd أو وقف انتشارها إلى أطراف أخرى والعمل على حصرها

في حدود أطرافها الأصلية.
وتتضمن اAقترحات اAتعلقة بتطوير الديبلوماسيـة الـوقـائـيـة عـددا مـن

الإجراءات والتدابير:
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أ- تدابير لبناء الثقة: وتشتمل على ترتيبات كثيرة ومتنوعة: مثل تبـادل
اAعلومات العسكرية بصورة منتظمةd ووضع نظم أو مراكز لضمان التدفق
الحر لهذه اAعلومات والعمل على تقليل مخاطر واحتمالات الاحتكاك. الخ.
ومن الأفكار الجديدة التي يقترحها الدكتـور غـالـي فـي هـذا الـصـدد قـيـام
الأ& اAتحدة بإنشاء مراكز إقليمية فرعية لدراسة وتحليل واقـتـراح سـبـل
تقليل المخاطر في الأقاليم اAتوترة والقيام بإجراءات معينة لرصد عمليات
سباق التسلح ولضمان تدفق اAعلومات الصحيحة ب� الأطراف على نـحـو

منتظم.
ب- تقصي الحقائق: واAقصود بها التعـرف بـدقـة ومـن أطـراف الأزمـة
مباشرة على وجهة نظرهم قبل تفاقـم الأزمـة. ومـن أهـم مـا يـلـفـت الأمـ�
العام النظر إليه في هذا الصدد إمكانية استخدام اجتماعات مجلس الأمن
خارج اAقر كإحدى وسائل الديبلوماسية الوقائية لأعمال سلطة الأ& اAتحدة

في حالات محددة قبل تفاقم الأزمة.
جـ- الإنذار اAبكر: اقترح الدكتور غالي تطوير قدرات وإمكـانـات الأ&
اAتحدة وانتشار مكاتبها وخبرائها في كافة أنحاء العالم لتطوير شبكة من
أجهزة رصد وتحليل اAعلومات اAتاحة في كل مجال للتنبؤ بالمخاطر المحتملة
واتخاذ الإجراءات الكفيلة Wواجهتها. ويلمح الدكتور غالي بأن الأ& اAتحدة
قد تحتاج إلى شبكة معلومات خاصة بها في مجال الاستخبارات واAعلومات

الأمنية اللازمة لتمك� مجلس الأمن من أداء مهامه بشكل مستقل.
 فالديبلوماسية الوقائية:Preventive Deploymentد- النشر الوقائي للقوات: 

لا تعني استبعاد استخدام الأداة العسكرية .اما. إذ �كن اللجوء إلى نشر
قوات دولية لأغراض وقائية سواء بالنسبة للأزمات الداخلية أو بـالـنـسـبـة
للأزمات الدولية وذلك بناء على طلب من كافة الأطراف اAعنيةd وخصوصا
بالنسبة للأزمات المحلية. كما يعتقد الدكتور غالي أنه بإمكان الأ& اAتحدة
أن تستجيب إلى طلب أحد أطراف الأزمة لنشر قوات دولية على أراضيـه

للوقاية من تهديد محتمل.
هـ- إنشاء مناطق منزوعة السلاح: وكان هذا الإجراء يتم الـلـجـوء إلـيـه
تقليديا في إطار حل الأزمة أو تسوية الصراعd لكن الدكتـور غـالـي يـقـتـرح
dوجوب التفكير في القيام بإجراءات من هذا النوع سواء على جانبي الحدود
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dفي حالة طلب أحد الأطراف dأو على جانب واحد فقط dوافقة الطرف�W
كشكل من أشكال العمل الوقائي.

Peace Makingثانيا: صنع السلم: 

ويعرفه الدكتور غالي بأنه «العمل الـرامـي إلـى الـتـوفـيـق بـ� الأطـراف
اAتنازعةd عن طريق الوسائل السلمية مثل تلك التي ينص عـلـيـهـا الـفـصـل
السادس من اAيثاق». وقد أوضح التقرير أن الأ& اAتحدة اكتسبـت خـبـرة
هائلة في مجال تسوية اAنازعات ب� الدول بالطرق السلميةd وأنه إذا كانت
الأ& اAتحدة قد أخفقتd على الرغم من ذلكd في تسوية العديد من هذه
اAنازعات فإن ذلك يعود إلى أسباب خارجة عن إرادتها. و يتضمن مفهـوم
صنع السلم العمليات والإجراءات اللازمة لقمع العدوان أو ردعه. وتشتمل
مقترحات الدكتور غالي لزيادة فاعلية الأ& اAتحدة في مجال صنع السلم

علي ما يلي:
أ- التصريح للأم� العام بحق طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية.
والتزام جميع الدول الأعضاء بقبول الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية

.٢٠٠٠في موعد غايته سنة 
ب- تـنـسـيـق أفـضـل بـ� الـوكـالات اAـتـخـصـصـة بـغـرض حـشــد اAــوارد

والإمكانات اللازمة لتحس� الظروف التي أدت إلى اندلاع النزاع.
جـ- وضع نظام مفصل تسهم فيه كل اAؤسسات اAالية لحماية الدول من
الصعوبات الناجمة عن فرض جزاءات أو عقوبات اقتصادية وتشجيع الدول

على التعاون وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
 موضع التنفيذ وتنشيط٤٣د- الشروع فورا في بحث كيفية وضع اAادة 

دور لجنة الأركان.
 مسلحة تسليحاPeace Enforcement Unitsه ـ-إنشاء «وحدات فرض السلم 

أثقل من وحدات الأ& اAتحدة اAستخدمة حاليا في حفظ السلم تشكل من
متطوع� وتوضع بصفة دائمة تحت طلب مجلس الأمن إلى أن يتم تنفـيـذ

.٤٣اAادة 
Peace Keepingثالثا: حفظ السلم: 

ويقصد به عمليات الأ& اAتحدة في اAيدان التي يتم من خلالها نشـر
أفراد عسكري� أو شرطة أو مدني� تابع� للأ& اAـتـحـدة بـهـدف حـفـظ
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السلم وتوسيع إمكانيات منع تجدد النزاع.
ويشير التقرير إلى أن عمليات حفظ السلم هي ابتكار تبلور من خلال
اAمارسة ولم يرد بشأنه نص في اAيثاق. وأن نشاط الأ& اAتحـدة قـد زاد
في هذا المجال زيادة كبيرة بعد انتهاء الحرب الباردة. وأصبح يبتلـع جـزءا
كبيرا جدا من إجمالي النفقات كما أنه لا غنى عنه. كما يشير التقرير إلى
التطور الذي طرأ على طبيعة عمليات حفظ السلـم وكـيـف أنـهـا أصـبـحـت
dالإشراف على الانتخابات dتتضمن مهام جديدة مثل: حماية قوافل الإغاثة
إدارة الدولة مؤقتا... الخ بالإضافة إلى اAهام التقليدية اAتمثلة في مراقبة

إطلاق النار والفصل ب� اAتحارب�... الخ.
وتشمل مقترحات الأم� العام لزيادة كفاءة عملـيـات حـفـظ الـسـلـم مـا

يلي:
أ- قيام الدول بدفع مخصصاتها في نفقات هذه القوات من ميزانيـات

وزارات الدفاع وليس من ميزانيات وزارات الخارجية.
ب- التزام الدول بالإعلان عن عدد ونوعية القـوات الـتـي تـسـتـطـيـع أن

تساهم بها مقدما.
جـ- إيجاد نظام فعال للتدريب والإمدادات اللوجستـيـكـيـة والاتـصـالات

ب� القيادة اAيدانية واAقر... الخ.
Post Conflict Peace Building: بناء السلم بعد انتهاء الصراع: ًرابعا

ويقصد به مجموعة الإجراءات والترتيبات التي يتع� على الأ& اAتحدة
أن تقوم بها لدعم الجهود الرامية إلى تثبيت التسوية وضمان عدم النكوص
أو الارتداد. ويشير التقرير إلى أن «مفهوم بناء السلمd بوصفه إقامة بنـيـة
جديدة ينبغي أن ينظر إليه كنظير للديبلوماسية الوقائية التي تـسـعـى إلـى
تفادي انهيار الظروف السلميةd فعند نشوب الصراع تدخل الجهود اAتعاضدة
لصنع وحفظ السلم إلى الحلبة. ومتى حققت هذه الجهود أهـدافـهـاd فـإن
العمل التعاوني اAتواصل Aعالجة اAشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والإنسانية الكامنة هو وحده الذي �كنه من إقامة السلم على أساس دائم
لأن الديبلوماسية الوقائية هي لتجنب وقوع أزمةd أما بناء السلم بعد انتهاء

الصراع فلمنع تكرارها».
ويعتبر مفهوم بناء السلم من اAفاهيم التي ابتكرها بطرس غالي وحاول
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تطويرها وتعميقها ولفت نظر الدول الأعضاء إليها. وفي تقديري أن أهمية
هذا اAفهوم تكمن في أنه يستكمل الحلـقـة اAـفـقـودة والـتـي مـن شـأنـهـا أن
تربط ب� دور ومهام الأ& اAتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدولي�

وب� دورها ومهامها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
أما بالنسبة Aقترحات الدكتور غالي من أجل تطوير جهود الأ& اAتحدة
وزيادة فاعليتها في هذا المجال فيفرق التقرير ب� الإجراءات والترتـيـبـات
التي �كن اتخاذها لبناء السلـم فـي أعـقـاب الحـروب الأهـلـيـة أو الأزمـات
الداخلية وب� تلك التي �كن القيام بها في أعقاب الحروب الدولية. ففي
الحالة الأولى �كن أن تشمل تلك الإجراءات أو الـتـرتـيـبـات: نـزع أسـلـحـة
dتحاربة والتحفظ عليها أو تدميرهـا. إعـادة تـوطـ� الـلاجـئـ�Aالأطراف ا
اAساهمة في بناء أجهـزة أمـن قـويـةd مـراقـبـة الانـتـخـابـات ودعـم وإصـلاح
اAؤسسات الحكومية... الخd أما في الحالة الثانية (الحروب الدولية) فـإن
إجراءات بناء السلـم بـعـد الـصـراع �ـكـن أن تـشـمـل اAـسـاهـمـة فـي إقـامـة
مشروعات مشتركة لربط مصالح الأطراف اAتصارعة بعضها ببـعـض فـي
مجالات الزراعة والكهرباء والطاقة والري والنقل وذلـك لخـلـق شـبـكـة مـن
اAصالح اAتداخلة. كما �كن أن تشمل إجـراءات وتـرتـيـبـات عـديـدة لـبـنـاء
الثقة مثل إلغاء الحواجز والحدود وإتاحة حرية السفر والسياحة والتبادل
الثقافي والعمل على تعديل اAناهج التعليمية... الخ. من أجل تغيير الإدراك
في اتجاه فهم أدق للآخر والعمل على تحويل qط العلاقات من صـورتـهـا
التقليدية العدائية إلى صورة أكثر تعاونا وتفهما. وفي هـذا الـسـيـاق أبـدى
الدكتور غالي اهتماما بالسلم الاجتماعي موازيا لاهتمامه بالسلم السياسي
الاستراتيجي وهذه نقطة محورية في تفكير الدكتور غالي أعاد تـأكـيـدهـا
في تقريره عن «خطة التنمية» كما سبق أن أشرنا. لكن مقترحات الدكتور
غالي الإصلاحية كانت محدودة بإطار اAيثاق الحالي وهو ما حد كثيرا من

قدرتها على الانطلاق.

: المقترحات الأخرى:ًثانيا
وهي مقترحات متعددة اAصادر و.س كل الأمور. وسوف نكـتـفـي هـنـا
باستعراض أهم الاتجاهات اAتعلقة بتطوير أو إصلاح هياكل وآليات صنع
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القرار في الأ& اAتحدة وتلك اAتعلقة بالإصلاح اAالي والإداري أو بعلاقة
الأ& اAتحدة بشبكة الفاعل� الدولي�.

- إصلاح الهيكل العام لعملية صنع القرار في الأ& اAتحدة:١
ويقصد بذلك إصلاح الخلل القائم في توزيع الوظائـف والـصـلاحـيـات
والسلطات على فروع الأ& اAتـحـدة الـرئـيـسـيـة داخـل قـطـاعـات الـنـشـاط
المختلفة. فقد ترتب على تركيز السلطة في مجلس الأمن فيما يتعلق بقضايا
السلم والأمن الدولي�d وإهمال اAؤسسات الاقتصادية الدولية (مثل صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي للتعمير والتنمـيـة ومـنـظـمـة الجـات) لـقـضـايـا
التنمية الاقتصادية والاجتماعـيـة فـي دول الـعـالـم الـثـالـث أن حـاولـت هـذه
الأخيرة استغلال أغلبيتها العددية لإنشاء أجهزة وفروع ثانوية بديلة للقيام
بهذه اAهمة. وأدى ذلك بالتدريج إلى تراكم عدد ضـخـم مـن هـذه الأجـهـزة
التي أصبح عملها يتسم ببيروقراطية شديـدة وتـبـدو الآن كـهـرم تـنـظـيـمـي
عد� الكفاءة والفاعلية خصوصا أنه نشأ مرتبطا بأفكار وقيم مستمدة من

الإ�ان بأهمية دور الدولة والتخطيط اAركزي للنشاط الاقتصادي.
وتشير معظم الدراسات التي تناولت فحص هيكل الأجهزة الحـكـومـيـة
العاملة في مجال النشاط الاقتصادي للأ& اAتحدة إلى وجود ثلاثة اتجاهات
تصب كلها في عدم ملاءمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكله الحالي
للقيام بالدور الاقتصادي والاجتماعي اAطلوب من الأ& اAتحدة في النظام

العاAي الجديد.
الاتجاه الأول: طالب بتخفيض عدد الدول الأعضاء في المجلس والتـي

 عضوا. وهو عدد كبير لا يسمح Wناقشة مجـديـة أو فـعـالـة٥٤تبلغ حالـيـا 
للقضايا العديدة اAطروحة على جدول أعماله.

الاتجاه الثاني: يرى ضرورة تحويله إلى جهاز عام .ثل فيـه كـل الـدول
الأعضاء وإلغاء اللجنت� الثانية والثالثة في الجمعية العامة والـتـي تـعـتـبـر
مداولاتها تكرارا للمناقشات التي تدور في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الاتجاه الثالث: لا يرى فقط تخفيض عـدد الأعـضـاء فـيـه وإqـا أيـضـا
تحويله إلى «مجلس أمن اقتصـادي» لـه مـن الـسـلـطـات والـصـلاحـيـات فـي
اAسائل الاقتصادية والاجتماعية ما يعادل سلطات مجلس الأمن في اAسائل

اAتعلقة بحفظ السلم والأمن.
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وهذا الاتجاه الثالث هو الذي بدأ يبرز في الآونة الأخيرة. فقد تضمنت
مقترحاته كلا من اAعهد الدولي لبحوث التنمية الاقتصادية التابع لجامعة
الأ& اAتحدة واAقترحات التي تضمنها مشروع دول الشمال الأوروبي وأيضا

 للدول النامية أفكارا متقاربـة حـول هـذه١٥تلك التي قدمتها مجموعـة الــ 
اAسألة.

في هذا السياق يبدو أن هناك اقتناعا متزايدا بأن إصلاح الأ& اAتحدة
يتطلب إعادة نظر شاملة في توزيع السلطـات والـصـلاحـيـات عـلـى أجـهـزة
الأ& اAتحدة الرئيسية بحيث يصبح هناك نوع من التوازن ب� السـلـطـات
اAمنوحة للأجهزة العاملة في مجال المحافظة على السلم والأمن الدولي�
Wعناه اAباشر والأجهزة العاملة في مجال السلم الاجتمـاعـي أي المجـالات

اAتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
من ناحية أخرى تنطوي مطالب الإصلاح على ضرورة .ك� الجمعية
العامة من yارسة رقابة سياسية فعلية على مجلس الأمنd سواء من خلال
تحس� أسلوب كتابة وعرض التقرير السنوي الذي يعده المجلس ويعرضه
على الجمعية أو منح الجمعية حق مناقـشـة وتـوجـيـه وإصـدار مـا تـراه مـن

ملاحظات وتوصيات على هذا التقرير.
أما القضية الأكثر أهمية وإلحاحا فيما يتعلق بإصلاح هـيـاكـل وآلـيـات
صنع القرار في الأ& اAتحدة فهي تلك التي تتعلق Wـجـلـس الأمـن نـفـسـه
وهي القضية التي يدور حولها جدل حاد في الوقت الراهن. وتشمل مقترحات
إصلاح مجلس الأمن قضايا عديدة مثل: تشكيل المجلس في اتجاه توسيـع
قاعدة العضوية فيه أو إصلاح آلية صنع القرار بالمجلس عن طريـق إلـغـاء

حق الفيتو أو تقييد نطاق استعماله إلى أقصى حد.
وفيما يتعلق بالقضية الأولى وهي توسيع قاعدة العضويـة فـي مـجـلـس
الأمن يوجد تباين واختلاف كبير جدا في الآراء. فهناك من يرى ضرورة أن
يشمل توسيع القاعدة ضم أعضاء دائم� جدد إلى مجلس الأمن علـى أن
dيكون لهم نفس حقوق الأعضاء الدائم� وخاصة ما يتعلق منها بحق الفيتو
وهناك من يطالب بضم أعضاء دائم� جدد إلى مجلس الأمن ولكن دون أن
يكون لهم حق الفيتو وهناك من يطالب بإنشاء فئة عضـويـة جـديـدة داخـل
مجلس الأمن تحتل موقعا وسطا ب� العضوية الدائمة والعضوية غير الدائمة
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إلا وهي العضوية شبه الدائمة. ومعنى العضوية شبه الدائمة أن يتم تبادل
اAقاعد المخصصة لهذا النوع من العضوية ب� عدد محدود جدا من الدول:
دولت� أو ثلاث دول لكل مقعد مثلا. أي أن يتم تخصيص عدد من اAقاعد
الدائمة لكل قارة أو منطقة إقليميةd بالإضافة إلى اAقاعـد الـدائـمـة الـتـي
تخصص وفقا Aعايير عاAيةd يتـم تـنـاوبـهـا بـ� قـائـمـة مـحـدودة مـن الـدول
تنطبق عليها معايير معينة: مثل حجم السكانd الوزن الإقلـيـمـيd الـقـدرات
العسكرية والاقتصادية... الخ. وهناك من يرى ضرورة أن يقتصر تـوسـيـع
العضوية على اAقاعد غير الدائمة فقط وإن كان هذا الاتجاه محدودا جدا
خصوصا أن هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة أن تحتل كل من اليـابـان

وأAانيا مقاعد بالمجلس.
أما فيما يتعلق بالقضية الثانية أي تلك التي تتعلق بقـواعـد الـتـصـويـت
بالمجلس فإن الآراء حولها ما تزال متباينة أيضاd فهناك من يطالب بنظام
جديد ومختلف .اما للتصويت تراعى فيه التوازنات الإقليمية والسياسية
ولكن دون أن يكون لأي دولة حق الاعتراض على قرارات المجلسd انطلاقا
من أن الإقرار بهذا الحـق يـخـل بـقـاعـدة اAـسـاواة بـ� الـدول. وهـنـاك مـن
يطالب باشتراط اعتراض دولت� دائمت� في المجلس أو أكثر على مشروع
القرار لكي يصبح الاعتراض حائلا دون صدور القرار. وهناك من يطالب
بالإبقاء على حق الفيتو كما هو ولكن مع توضيح وتحديـد وتـقـيـيـد حـالات

استخدامه.
ورغم وجود اختلافات جوهرية حول جميع هذه القضايـاd فـإنـه �ـكـن
القول إن الاتجاه العامd كما يتب� من ردود الدول الأعضاء علـى اسـتـبـيـان
الأم� العامd يتمثل في توسيع قاعدة العضوية في مجلس الأمن لتصبح من

 مقعدا بدلا من خمسة عشر مقعدا على أن يخصص نصفها كمقاعد٣٠-  ٢٥
دائمة والنصف الآخر كمقاعد غير دائمةd مع ترشيد الفيتو وتضييق نطاق

استخدامه.
- الإصلاح اAالي والإداري:٢

: بالنسبة للإصلاح اAالي:ًأولا
تعاني الأ& اAتحدة من أزمة مالية حادة تكاد تضعها على حافة الإفلاس.
وهذه الأزمة ليست أزمة عارضة أو مؤقتة وإqا هي أزمة مزمنة بدأت في
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الستينيات وما تزال مستمرة حتى اليوم على الرغم من تذبذب حدتها من
وقت لآخر حسب الظروف الدولية السائدة ومدى رضاء الدول الكبرى عن
الأ& اAتحدة. وهذا معناه ببساطة أن سياسات التمويل والإنـفـاق تـنـطـوي
على خلل بنيوي وليس خللا طارئا �كن إصلاحه باAسكنات الوقتية والفنية.
dعالجة هذا الخللW الي تبدأAومن ثم فإن أول خطوة على طريق الإصلاح ا

الذي ينطوي على ثلاثة مظاهر:
أ- تعدد مصادر التمويل وتداخل أوجه الإنفاق:

فبالنسبة للتمويل توجد للأ& اAتحدة ثلاثة نظم مختلفة. الأول: لتمويل
اAيزانية العادية ويتم ذلك عن طريق مساهمات إلزامية على شكل حصص

٠٬%: كحد أدنىd والثاني: لتمويل نفـقـات٠١% كحد أقصـى و٢٥تتراوح بـ� 
قوات حفظ السلام. ويتم ذلك عن طريق مساهمات إلزاميـة أيـضـا ولـكـن
على شكل حصص تختلف عن الحصص التي تحدد على أساسها مساهمات
الدول فـي اAـيـزانـيـة الـعـاديـة. والـثـالـث: لـتـمـويـل خـطـط وبـرامـج الـتـنـمـيـة

واAساعدات الإنسانية. ويتم ذلك عن طريق مساهمات طوعية
ب- عدم الاتفاق حول أسس ومعايير توزيع الأعباء:

ويعتبر تعدد مصادر التمويل هو أحد مظاهر غـيـاب هـذا الاتـفـاق. ولا
يعني إقرار الجمعية العامة للميزانية أن أسس توزيع أعبائها تحظى بقبول
عام إذ يلاحظ وجود شكوى مستمرة من جانب الدول التي تسهم بالنصيب

%٩٠الأكبر في اAيزانية. فعشر دول أعضاء فقط هي التي .ول أكثـر مـن 
من إجمالي النفقات. وقد أدى هذا إلى محاولة بعض هذه الدول yارسة
ضغوط على الأ& اAتحدة عن طريق الامتناع عن دفع الحصص أو تأخير

سدادها.
جـ- عدم توافر الشفافية في عملية الإعداد والرقابة على اAيزانية:

فإجراءات إعداد اAيزانية والرقابة عليهـا كـانـت مـحـل انـتـقـادات حـادة
ومستمرة من جانب العديد من الدول الأعضاء. وهذه ليست قضيـة فـنـيـة
ولكنها قضية سياسية في اAقام الأول لأن الدول التي تقـدم الجـزء الأكـبـر
من التمويل لا تستطيع في الواقـع أن تـلـعـب دورا يـذكـر فـي صـيـاغـة بـنـود
الإنفاق أو ترتيب الأولويات... الخ. كما أن الدور اAرجح للجهاز البيروقراطي
في إعداد اAيزانية يجعله أقل حرصا على توفير مقتضيات الشفافية عند
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الإعداد أو الرقابة اللاحقة على الصرف.
في هذا السياق فإن مقترحات التطوير تتناول مسائل فنية عديدة تتعلق
بأساليب ووسائل .ك� الأ& اAتحدة من معالجة الأزمات الطارئة... الخ
كما تتناول مسائل ذات طبيعة سياسية عامة تتعلق بتوحيد عملية التمويـل
و.ك� الأ& اAتحدة من .ويل أنشطتها ذاتيا عن طـريـق فـرض ضـرائـب

مباشرة على بعض أوجه النشاط الدولي.
: بالنسبة للإصلاح الإداري:ًثانيا

فقد صادف الجهاز الإداري للأ& اAتحدة عبر مسيرته الطويلة مشكلات
كثيرة أدى تراكمها إلى إصابة هذا الجهاز بأمراض مزمنةd فقد ازداد عدد
العامل� زيادة ضخمة. وهو شأنـه شـأن أي جـهـاز إداري مـحـلـي �ـكـن أن
يواجه مشكلات فنية عديدة تؤثر على كفاءته مثل اAشكلات اAتعلقة بالأجور
واAكافآت والترقيات... الخ. وقد احتلت هذه اAشكلات اهتماما كبيرا جدا
طوال العقود اAاضية وقدمت لجـان كـثـيـرة مـقـتـرحـات مـتـعـددة لحـل هـذه
اAشكلات كما سبق أن أشرنا. لكن القضية الأكثر أهمية لنا هنا هي تـلـك
اAتعلقة بتنظيم السكرتارية على النحو الذي �كنها من أداء الوظائف اAلقاة
على عاتقها في اAرحلة اAقبلة. وقد تركزت مقترحات الإصلاح اAتعلقة بها

حول محورين.
الأول: يتصل بقمة الهرم التنظيمي للسكرتارية. حيث .يزت هذه القمة
بوجود عدد كبير من مساعدي الأم� العام بتولي كل منهم قـيـادة إدارة أو

مجموعة من الإدارات و�ارس عمله في استقلال شبه تام.
والثاني: يتعلق بقاعدة الهرم حيث لوحـظ وجـود إدارات فـي قـطـاعـات
مختلفة .ارس وظائف أو مهام متشـابـهـة ووجـود خـبـرات .ـارس أعـمـالا

متكاملة ولكنها موزعة على إدارات مستقلة... الخ.
وتتركز مقترحات العلاج حول هذين المحورين في:

١- إعادة تنظيم مكتب الأم� العام وتقسيم السكرتارية إلى أربعة قطاعات
رئيسية يتولى كل منها نائب للأم� العام. وإلغاء وظائف الأمناء اAساعدين.

- دمج وإعادة توزيع كل الإدارات والكفاءات اAتاحة على ثلاثة قطاعات٢
وظيفية .ثل مجالات النشاط الحيوي للمنظمة وهي مجالات السلم والأمن
الدولي�d والشؤون الاقتصادية والاجتمـاعـيـةd وشـؤون الإغـاثـة الإنـسـانـيـة
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بالإضافة إلى قطاع أو إدارة رابعة مستقلة تتولى كافة الأمور اAتعلقة بشؤون
الإدارة والتمويل والرقابة الإدارية والمحاسبية... الخ.

- إعادة النظر في علاقة الأ& اAتحـدة بـاAـنـظـمـات الـدولـيـة الأخـرى٣
وتشتمل مقترحات الإصلاح الخاصة بهذا البعد مقترحات تتعـلـق بـعـلاقـة
الأ& اAتحدة مع اAنظمات الإقليميةd ومقترحات تتعلق بعلاقة الأ& اAتحدة
مع الوكالات اAتخصصة ومقترحات تتعلق بعلاقة الأ& اAتحدة مع اAنظمات

الدولية غير الحكومية.
وبالنسبة للعلاقة مع اAنظمات الإقليـمـيـة تـشـمـل مـقـتـرحـات الإصـلاح
ضرورة البحث عن صيغة جديدة لإشراك اAنظمات الإقليمية في الجـهـود
الرامية لتحقيق السلم والأمن الدولي� على أساس من اللامركزيةd وإعادة
تقسيم العمل ب� اAنظمة العاAية واAنظمات الإقلـيـمـيـة عـلـى نـحـو يـرسـي
بطريقة أفضل معالم نظام د�قراطي في المجتمع الـدولـي. وهـنـاك صـيـغ
عديـدة لإشـراك اAـنـظـمـات الإقـلـيـمـيـة بـطـريـقـة أكـثـر فـاعـلـيـة فـي مـجـال
الديبلوماسية الوقائيةd وخاصة ما يتعلق منها بـالإنـذار اAـبـكـر وأيـضـا فـي
مجال حفظ السلام وصنعه (حـيـث تـبـدو الحـاجـة مـاسـة إلـى دعـم جـهـود
اAنظمات الإقليمية في مجال تسوية اAنازعات وإنشاء قـوات حـفـظ سـلام
إقليمية... الخ). وتذهب بعض اAقترحات إلى حد اقتراح تطوير عمل لجنة
أركان الحرب التابعة لمجلس الأمن بحيث يتم إنشاء لجان فرعية إقلـيـمـيـة

لها وتشكل قوات ردع إقليمية... الخ.
وبالنسبة للعلاقة مع الوكالات اAتخصصة فهناك من يرى أن الـصـيـغـة
الحالية لهذه العلاقة تنطوي على عيوب كثيرة واستنفدت أغراضها. فهناك
حاجة ماسة إلى إيجاد صيغة لعلاقة جـديـدة يـجـب أن تـسـبـقـهـا خـطـوات
ضرورية. الخطوة الأولى تتمثل في إصلاح الوكالات الدولية نفسها وإعادة
تقو� وظائفها وهياكلها. الخطوة الثانية تتمثل في إعادة النظر في جميـع
الأجهزة الحكومية العاملة في اAيادين الاقتصادية والاجتمـاعـيـة والـتـابـعـة
مباشرة للأ& اAتحدة نفسها. أما الخطوة الثالثة فتتمثل في ضرورة إنشاء
dجهاز مركزي لصنع القرار الاقتصادي والاجتماعي علـى مـسـتـوى الـعـالـم
�اثل مجلس الأمن بالنسبة للمسائل اAتعلقة بالسلم والأمن الدولي�d وربطه
على أساس وظيفي وتنفيذي لوكالات متخصصة تأخذ في اعتبارها أهمية



429

العلل والعلاج

القضايا الدولية التي أصبحت تتصدر قائمة جـدول الأعـمـال فـي الـنـظـام
العاAي الجديد مثل قضايا البيئة والهجرة والتنمية اAستدامة... الخ.

وبالنسبة للعلاقة مع اAنظمات الدولية غير الحكومية يرى البعض أنـه
في ظل ما أثبتته هذه اAنظمات من كفاءة وفاعلية فإنه يتع� إشراك العديد
منها في أنشطة الأ& اAتحدة ليس فقط باعتبارها بيوت خبرة أو هيئـات
استشارية أو تنفيذية لبعض الأنشطةd ولكن باعتبارها شريكا ومسؤولا في

صنع القرار.
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رؤية شخصية لمستقبل الأمم
المتحدة بين الواقع والطموح

مقدمة
إن من يتأمل ما يجري على ساحة النظام الدولي
سرعان ما يكتـشـف وجـود ظـاهـرتـ� تـعـمـلان فـي
اتجاه� متعاكس� .اما. الأولى: تدفع في اتجاه
الكونية والتوحد والانفتاح محـيـلـة الـكـون كـلـه إلـى
مجتمع واحد يستحيل على أي جزء فيه أن يستقل
بنفسه أو ينفصل عن حركة بقية الأجـزاء الـدائـرة
في فلك الكلd وهو ما يفرض إقامة مؤسسات عاAية
تـعـالـج كـافـة الـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة والاقـتــصــاديــة
والاجتماعية استنادا إلى قواعد عامة مقبولة ومتفق
عليهـا. أمـا الـثـانـيـة: فـتـدفـع فـي اتجـاه الانـشـطـار
والـتـفـتـت والـعـزلـة والانـغـلاق الـفـكـري والـثـقــافــي
dوالعرقي خوفا من ضياع الهوية أو فقـدان الـذات
وهو ما من شأنه أن يعقد من عملية التنظيم الدولي
ويحيلها إلى عملية باهـظـة الـتـكـالـيـف إن لـم تـكـن
مستحيلة. وفي هذا السـيـاق تـتـجـه الـدول الـغـنـيـة
والدول الد�وقراطية إلى التعاون معا والتجمع في
أطر تنظيمية ومؤسسية خاصة بها بعيدا عن الأ&
اAتحدةd بينما تجد الدول الفقيرة أو النامية نفسها

13
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غارقة في مستنقع الديون والحروب العرقية والطائفية والتخلـف الـعـلـمـي
والتكنولوجي دون أي إطار مؤسسي فاعل يجمعها. حتى الأطر اAؤسـسـيـة
التي كانت قد استطاعت أن تقيمها خلال الخمسينيات والستيـنـيـات مـثـل

 بدأت بدورها تنهار.٧٧حركة عدم الانحياز أو مجموعة الـ 
والواقع أنه إذا استمر تطور الأحداث على نفس اAنوال وفي نفس الاتجاه:
أي اتجاه الدول الغنية إلى تنظيم أمورها بعيدا عن الأ& اAتحدة والتجمع
في أطر مؤسسية خاصة بهاd واتجاه الأطر التنظيمية للدول الفقيرة نحـو
التفكك والانهيار فلن يساعد ذلك على إصلاح الأ& اAتحـدة عـلـى الـنـحـو

الذي يكفل إقامة نظام فعال للأمن الجماعي أو الأمن التعاوني.
وسوف نحاول في هذا الفصل أن نعـالـج مـسـتـقـبـل الأ& اAـتـحـدة فـي
مبحث�: يحاول الأول أن يطرح رؤية عامـة Aـا يـجـب أن تـكـون عـلـيـه الأ&
اAتحدة إذا أرادت أن تلعب دورا فعالا لـتـحـقـيـق الـسـلـم والأمـن الـدولـيـ�.
ويحلل الثاني: الأسباب ويستعرض العوائق التي تعترض تحقيق هذا الطموح.
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عن الطموح

أدت التطورات التي مر بها النظام الدولي منذ
الثورة الصناعية الـتـي انـدلـعـت فـي أوروبـاd والـتـي
تواكبت تأثيراتها الفعلية زمنيا مع الثورة الفرنسية
الكبرى والحروب النابليونية في بداية القرن التاسع
عشرd إلى تحول هائل في مفهوم ومضمون الأمـن
الجماعي. فقد أفرزت أول محاولة مؤسسية لبلورة
وتطبيق هذا اAفهوم في أعقاب الحروب النابليونية
مباشرة من خلال صيغة «التحالف اAقدس» والذي
dثـم d«تحول بسرعة إلى صـيـغـة «الـوفـاق الأوروبـي
وبـعـد الحـرب الـعـاAـيـة الأولـىd مـن خـلال صـيــغــة
«عصبة الأ&» ثمd بعد حرب عاAية ثانيةd من خلال
صيغة «الأ& اAتحدة» والتي لم تتح ظروف «الحرب
البـاردة» أمـام مـيـثـاقـهـا أي فـرصـة حـقـيـقـيـة نـحـو
التطبيق الكامل على الرغم من أنه مازال مـعـمـولا
به حتى الآنd من الناحية النظريةd على الأقل. وقد
تصور البعض أن انتهاء الحرب الباردة يتيح فرصة
حقيقية أمام دخول اAيثاق حيز التنفيذ. لكن هـذا
الأمل لا يلوح في الأفق الآن. ذلك أن «الأ& اAتحدة»
في شكلها الحالي ما هي إلا نتـاج الحـرب الـبـاردة
وابنها غير الشرعي ومن ثم فان من اAشروع جـدا
أن نتساءل حول ما إذا كانت هذه الصيغة برمـتـهـا

ا�بحث الأول
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صالحة للتعامل مع حقائق النظام الدولي اAعاصر.
ولقد برز خلال السنوات الخمس� اAاضية تطورا على مستوى التنظيم

الدولي لم تشهد لهما الإنسانية مثيلا من قبل في تاريخها اAعروف.
الأول: أن جميع دول وحكومات العالم قد أصبحت ولأول مرة في التاريخ
داخل إطار مؤسسي واحد. وهي ظاهرة لم تعرفها موجات التنظيم الدولي

.١٦٤٨اAتعاقبة منذ ظهور الدولة القومية في أعقاب مؤ.ر وستفاليا عـام 
أي أنه ولأول مرة تتطابق حدود «التنظيم الدولي» جغرافيـا ووظـيـفـيـاd مـع
حدود «النظام الدولي» مع فارق مهم وهو أن العضوية في «التنـظـيـم» هـي
للدول yثلة في حكوماتها بينما هي في «النظام» لكل الفاعلـ� الـدولـيـ�

سواء كانوا دولا أم لا.
الثاني: أنهd ولأول مرة أيضا في تاريخ البشريةd تتحول الكرة الأرضيـة
كلها إلى وحدة واحدة أو ما يشبه الجسد الواحد الذي ترتبط أجزاؤه معا
بشبكة هائلة ومعقدة من اAصالح تشبه الدورة الدموية أو الجهاز العصبي
dقدور أي دولةW المحرك لوظائف الأعضاء في الجسم الإنساني. فلم يعد
مهما بلغ شأنهاd أن تدير مواردها البشرية واAادية أو فـضـاءهـا الجـوي أو

إقليمها البحري أو الأرضي Wعزل عن الآخرين.
والواقع أن من يتأمل الصورة الكلية لـعـالـم الـيـومd بـصـرف الـنـظـر عـن
التفاصيلd سوف يجد أن أهم مصادر التهديد لأمن البشرd وبصرف النظر
أيضا عن جنسياتهم أو لون بشرتهم أو انتماءاتـهـم الـعـرقـيـة أو الـثـقـافـيـة-
الحضارية أو الدينيةd لم تعد هي الحروب بـ� الـدول وحـدهـا. بـل إنـنـا لا
نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن هذا النوع من الحروبd أي الحروب الدوليةd لم
يعد هو اAصدر الرئيسي لهذا التهديد. فضحايا الحروب الأهلية أو المجاعات
أو تلوث البيئة أو الأمراض الفـتـاكـة أو المخـدرات أو الإرهـاب أو الجـر�ـة
اAنظمة قد أصبحت .اثل إن لم تكن تفوق ضحايا الحروب ب� الدول. من
ناحية أخرى لم تصبح الحدود الجغرافية والسياسية ب� الدول قادرة على
عزل الشعوب والمجتمعات عن عوامـل الـتـأثـيـر الخـارجـي أو دفـع الأضـرار
التي قد يتسبب فيها الآخرونd أي القادمة من الخارجd مهما كانت ضخامة
ما .تلكه الدول من موارد أو إمكانات. فالأضرار التي �كن أن تنجم عن
تآكل طبقة الأوزونd وما قد يترتب عليه من احـتـمـال ارتـفـاع درجـة حـرارة
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الجوd أو عن تسرب الإشعاع النووي أو عن تلوث مياه الأنهار والمحيطات أو
عن انتشار مرض نقص اAناعة الـطـبـيـعـيـة (الإيـدز)d هـي أضـرار لا �ـكـن
دفعها إلا في إطار عمل جماعي دولي منسق ومنظم على مستـوى الـكـون.
dمن ناحية أخرى فقد يؤدي انتشار الفقر أو المجاعة في دول العالم الثالث
وما قد ينجم عنه من موجات هجرة ونزوح جماعي وحـروب أهـلـيـة وعـدم
استقرارd إلى ضرب رفاهية واستقرار الدول الغنية أو الد�وقراطـيـة فـي
الصميم. وكل ذلك يدفع كما قلنا في اتجاه البحث عن حلـول عـمـلـيـةd مـن
خلال أطر مؤسسية عاAية فعالةA dواجهة مخاطر وتهديدات متنوعة اAصادر

والجذور ولا تقتصر أبدا على التهديدات العسكرية وحدها.
dهذه الحقيقة تكفي وحدها دليلا على أن تطور النظام الدولي قد تجاوز
من وجوه عدةd مفهوم «الأمن الجماعي» كما عبر عنه اAيثاق. فاAيثاق ركز
في الواقعd صراحة أو ضمناd على مفهوم التهديد العسكري باعتباره مصدر
الخطر الرئيسي. والدليل على ذلك أن اAيثاق لم يخول مجلس الأمن سلطة
إصدار القرار اAلزم إلا في حالـة وجـود تـهـديـد لـلـسـلـم والأمـن الـدولـي أو
إخلال به أو وقوع عدوان. صحيح أنه لم يذكر صراحة أن هذا التهديد هو
بالضرورة من نوع التهديد «العسكري» ولكن ذلك مفهوم ضمنا من نصوص
اAيثاق. والدليل على ذلك أن الرد الذي سمح به «اAيثاق» ح� خول لمجلس
الأمن صلاحيات وسلطات التعامل مع هذا التهديد للسلم أو الإخلال به أو
وقوع العدوان هو رد عقابي ومن طبيعة عسكرية في الأساسd لأنه يشتمل
على إمكانية فرض حظر اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي جزئي أو شامل
وكذلك على إمكانية استخدام القـوة الـعـسـكـريـة لـقـمـع الـعـدوان أو ردعـه.
صحيح أن وجود القوة العسكرية على نحو دائم تحت تصرف مجلس الأمن
هو مسألة أساسية لأن الاعتقاد بعدم وجود أداة عـسـكـريـة تحـت تـصـرف
المجلس هو نوع من الـضـعـف الـذي قـد يـغـري أو قـد يـشـكـل أحـيـانـا دعـوة
صريحة للعدوانd وصحيح أيضا أن سلطة المجلس اAلزمة في فرض العقوبات
مطلوبة أيضا لردع العدوان أو قمعه لكن ذلك كله لم يعد يكفي للتعامل مع
الأخطار المحدقة بالسلم والأمن الدولي�d فعند وجود حالة تلوث بيئي مثلا
أو مجاعة قد تعرض حياة اAلاي� لخطر فليـس بـوسـع المجـلـس أن يـتـخـذ
قرارا ملزما وقابلا للتنفيذ Aنع إقامة اAفاعلات النووية من طراز مع� مثلا
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أو اتخاذ قرار بإسقاط ديون الدول النامية أو فرض رسوم على الطيران أو
التجارة الدولية أو Aواجهة كارثة من طبيعة بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية

فذلك ليس من صلاحياته أو سلطاته.
إن إحدى اAفارقات الرئيسية في فلسفـة اAـيـثـاق الحـالـي وفـي الـبـنـيـة
التنظيمة الحالية للأ& اAتحدةd منظورا إليهما من وجهة نظـر الـتـحـولات
التي طرأت على النظام الدولي الراهنd تكمن في أن رؤيته الخاصة للسلم
والأمن الدولي� قد انتهت به إلى خلق سلطة بوليس دولي بينما التطورات
العاAية الراهنة تدفع في اتجاه إيجاد سلطة لإدارة اAوارد العاAية. بـعـبـارة
أخرى فقد انشأ ميثاق الأ& اAتحدة جهازا هو مجلس الأمن يبدو بصلاحياته
وسلطاته الحالية. وكأنه �اثل جهاز وسلطة الشرطة على الصعيد المحلي.
إذ يبدو مجلس الأمن وكأنه �لك سلطة القبض على الخارج� على القانون
ومحاكمتهم. ولكنهd على عكس جهاز وسلطة البوليس المحليd لـيـس جـزءا
من حكومة لها صلاحيات شاملة ومسؤولة أمام الأجهزة الرقابيةd السياسية
والقضائيةd وخاضعة للمحاسبة على أساس الـقـانـون. ويـبـدو واضـحـا مـن
«خطة السلام» التي يقترحها الدكتور بطرس غالي أن المحافظة على السلم
والأمن الدولي� في ظل التطورات الراهنة تتطلب جهازا قادرا على القيام
بوظائف «الدبلوماسية الوقائية» و «صنع السلم» و «حفظ الـسـلـم» و «بـنـاء
السلم». وتلك وظائف لا يستطيع أن يقوم بها جهاز شـرطـة وإqـا حـكـومـة

عاAية مسؤولة.
إن النشاط الذي ميز عمل مجلس الأمن في السنوات الأخيرة بعد نهاية
الحرب الباردة والاتجاه نحو التقيد الذاتي لاستخدام حق الفيـتـو قـد أديـا
إلى قيام المجلس بإصدار عدد كبير جدا من القرارات استنادا إلى الفصل
السابع من اAيثاقd وفي حالات لم تكن تـعـتـبـرd تـقـلـيـديـاd مـن بـ� مـصـادر
تهديد السلم والأمن الدولـيـ�: فـحـمـايـة حـقـوق الإنـسـان وقـوافـل الإغـاثـة
والشرعية الدستورية قد توحي بأن مجلس الأمن لم يعد يعتبر الاعتداءات
العسكرية وحدها هي مصادر التهديد للسلم والأمن الدولي� في مفهومـه
الحالي. وقد يرى البعض في ذلك توجها جديدا يسير في اتجاه الاستجابة
Aا تفرضه متطلبات التحول نحو الكونية والتعددية من تغيير. لكننا لا نراه
كذلك على الإطلاقd بل هو اتجاه ينطوي على مخاطر جسيمة إذا استـمـر
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العمل في إطار اAيثاق والهيكـل الـتـنـظـيـمـي الحـالـي لـلأ& اAـتـحـدة وذلـك
للأسباب التالية:

أولا: أن السلطة الضخمة التي .تع بها مجلس الأمن في ظـل اAـيـثـاق
الحالي هي سلطة تكاد تكون مطلقة فضلا عن أنها سلطة تقـديـريـة. هـي
سلطة مطلقة لأن مجلس الأمن �لك صلاحيات استخدام القـوة عـلـى أي
نحو يراه ولأي سبب يراه وفي أي وقت يراه ما دامت قراراته صادرة بالأغلبية
اAنصوص عليها في القانون. وهي سلطة ملزمة لا .لـك الـدول الأعـضـاء
من الناحية القانونية أن تتحلل منها أو تعتـرض عـلـيـهـا. ويـكـفـي أن يـشـيـر
المجلس في قراراته إلى أنه يتصرف Wوجب الفصل السابع من اAيثاق أيا
كانت طبيعة هذا التصرف حتى يصبح هذا التصرف جائزا وملزما دون أن
يكون لأحد حق التعقيب أو التقو� أو المحاسـبـة أو الـنـقـد. فـلا الجـمـعـيـة
العامة .لك أي سلطة سياسية لمحاسبة المجلسd الذي تحول إلى حكومـة
فعلية مطلقةd أو إقالته أو سحب الثقة منه كما يحدث في الأنظمة المحلية
الد�قراطية. ولا محكمة العدل الدولية .لك صلاحيـة الـنـظـر فـي مـدى
دستورية القرارات الصادرة عن المجلس وبالـتـالـي لا .ـلـك حـق أو سـلـطـة

الرقابة القضائية في مواجهته.
: أن مجلس الأمن بتشكيله الحالي لا �ثل إرادة المجتمع الدولي أوًثانيا

يعبر عن خريطة القوى العاAية و الإقليـمـيـة فـي الـنـظـام الـدولـي الـراهـن.
ورWا كان هناك ما يبرر أن تقـتـصـر الـعـضـويـة الـدائـمـة عـلـى خـمـس دول
محددة بالاسم خلال السنوات الأولى لنشأة الأ& اAتحدة باعتبار أن هذه
الدول هي الكبرى اAنتصرة في الحرب العاAية الثانيةd أو حتى خلال مرحلة
الحرب الباردة كلها على أساس أن وجود القوت� اAتصارعتـ� مـعـا داخـل
المجلس يكفل توازنا يكفي للتغطية على عيوب التشكيل في حـد ذاتـه. أمـا
الآن فلم يعد هناك أي مبرر لأن يستمر التشكيل على هذا النحو. فالدول
اAهزومة في الحرب العاAية الثانية تحولت إلى دول منتصـرة فـي «الحـرب
الباردة» وبعض الدول اAنتصرة في الحرب العاAية الثانية هزمت في الحرب
الباردة. واAفروض أن يعكس تشكيل مجـلـس الأمـن فـي نـظـام دولـي كـونـي
منطق التـمـثـيـل الـعـادل وفـقـا لاعـتـبـارات الـوظـيـفـة أو «الـد�ـقـراطـيـة» أو
«الإقليمية» وليس منطق الاعتبارات الخاصة بالقوة أو الفـرز عـلـى أسـاس
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اAنتصرين واAهزوم� في الحرب.
وتكفي نظرة واحدة على التشكيل الحالي للمجلس لكي نخلص إلى أن
التشكيل الحالي للدول دائمة العضوية لا يقوم على أي أساس من «الوظيفة»
أو «الد�وقراطية» أو «الإقليمية» ففي نظام دولي تحركـه قـوى الاقـتـصـاد
والعلم والتكنولوجيا بأكبر بكثير yا تحركه قوة السلاح يصعب قبول مجلس
أمن لا تحتل فيه أAانيا واليابان مقاعد دائمة العضـويـة. وفـي نـظـام دولـي
يضم في إطاره جميع دول العالم من القارات الخمس يصعب قبول مجلس
أمن تحتل فيه القوى الغربية (الأورو-أمريكية) أربعة أخماس اAقاعد الدائمة
ولا .ثل فيه على الإطلاق قارتا أفريقيا وأمريـكـا الـلاتـيـنـيـة بـأي مـقـاعـد

دائمة.
نحن إذن أمام نظام دولي تديره حكومة أقلية تتمتع بسلطات مـطـلـقـة.
ورWا كان من اAمكن قبول هذه «الحكومة»d حتى ولو كانت حكومة أقلية أو
حكومة ديكتاتوريةd لو أنها كانت .لك صلاحيات الحكومة فعلا أي تـديـر
العالم أمنيا وسياسيا واقتصاديا... الخ. لكنهـا لـيـسـت كـذلـك لأن مـجـلـس
الأمن هو جهاز بوليس وليس حكومة وبالتالي فان سلطـاتـه الـديـكـتـاتـوريـة
�كن أن يساء استعمالها .اما كما هو الحال في أنظمة القمع البوليسية.
في هذا السياقd وفي ضوء تجارب «الحلف اAقدس» أو «الوفاق الأوروبي»
أو «عصبة الأ&» أو «الأ& اAتحدة» قبل وبعد انتهاء الحرب الباردةd فإننا
نعتقد أن نظام الأمن الجماعي غيـر قـابـل لـلـعـمـل كـنـظـام فـعـال إلا إذا �
تصميمه في سياق الفصل الكامل ب� السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
dتبادلة ب� هذه السلطـات الـثـلاثAوالسلطة القضائية والتوازن والرقابة ا
وإذا أريد لسلطة تنفيذية في إطار نظام فعـال لـلأمـن الجـمـاعـي أن تـقـوم
بوظائف «الديبلوماسية الوقـائـيـة» وبـنـاء الـسـلـم بـالإضـافـة إلـى الـوظـائـف
التقليدية لحفظ وصنع السلم فإنه يتع� في هذه الحالة أن يصبح لمجلس
الأمن اختصاصات ملزمة متساوية ليس فقط في مجال قمع أو رح العدوان
وإqا أيضا في مجال مواجهة كل مصادر التهديد الأخـرى لـلـسـلـم والأمـن
الدولي� في عاAنا اAعاصر. وعلى هذا الأساس نتصور أن الوقت قد حان
لإقامة هيكل تنظيمي جديد للأ& اAتحدة يضع اللبنات الأولى لشكل جنيني
من أشكال تنظيم المجتمع الكوني على أساس الفصل ب� السلطات الثلاث
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وعلى النحو اAقترح التالي:

أولا: السلطة التنفيذية:
- نقترح أن يتحول مجلس الأمن إلى مجلس تـنـفـيـذي لـلأ& اAـتـحـدة١

يتمتع بالسلطات والصلاحيات اللازمة لتمكينه من اتخاذ القرارات التنفيذية
في كافة مجالات «الديبلوماسية الوقائيـة» أو «صـنـع» أو «حـفـظ» أو«بـنـاء»
السلم. وهو ما يعني أن تكون له نفس الصلاحيات ليـس فـقـط فـي مـجـال
قمع العدوان وإqا أيضا في مجالات حماية الـبـيـئـة أو مـعـالجـة الـفـقـر أو

٣٠-  ٢٥حمايـة حـقـوق الإنـسـان... الـخ. عـلـى أن يـشـكـل هـذا المجـلـس مـن 
مقعدا. وتشغل دول دائمة العضوية نصف مقاعد هذا المجلس يتم تحديدها
على أساس مجموعة من اAعايير تأخذ في اعتبارها مجمل عناصر الـقـوة
الشاملة: من عسكرية واقتصادية ود�وغرافية... الخ وتضمن .ثيلا متوازنا
للمجتمع الدولي بأقاليمه الجغرافية وثقافاته وحضـاراتـه الـرئـيـسـيـةd أمـا
النصف الآخر فتشغله دول غير دائمة العـضـويـة يـتـم انـتـخـابـهـا دوريـا مـن
جانب الجمعية العامة وفقا لنفس النظام اAعمول به حاليا في شغل مقاعد

العضوية غير الدائمة بالمجلس.
وسوف يكون من اAلائم جدا أن يـجـتـمـع هـذا المجـلـس الـتـنـفـيـذي مـرة
واحدة على الأقل سنويا على مستوى القمة ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل
على مستوى وزراء الخارجية أو وزراء الاقتصاد أو اAالية أو البيئية حسب

طبيعة القضية اAطروحة للنقاش.
- نقترح أيضا أن ينبثق عن هذا المجلس التنفيذي أربع لجان أو مجالس٢

نوعية: «مجلس أمن» تكون مهمته متابعة وإدارة اAسائل اAتـعـلـقـة بـتـسـويـة
 تكون مهمته متابعة:<اAنازعات أو حلهاd ومجلس لشؤون «التنمية اAستدامة

وإدارة قضايا البيئة والتنمية واAعونة الفنية. الخd ومجلـس لـشـؤون حـقـوق
الإنسان واAساعدات الإنـسـانـيـة (وتـوطـ� الـلاجـئـ� فـي حـالات الـكـوارث

الطبيعية أو الحروب الأهلية أو الدولية... الخ).
وحتى لا تبدو هذه اAقترحات وكأنهـا تحـلـق فـي عـالـم الخـيـال اAـطـلـق
وترفضها الدول الكبرى والغنية رفضا مطلقا نقترح أن تتخذ القرارات على
أساس نظام التصويت الترجيحي مع إلغاء حق النقض بحيث يضمـن هـذا
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النظام الحيلولة دون سيطرة أي مجموعة إقليمية أو سياسية على المجلس
وكذلك الحيلولة دون .ك� أي مجموعة منفردة من عرقلة صدور القرارات

عن المجلس.

ثانيا: السلطة التشريعية:
وتقوم بها الجمعية العامة للأ& اAتحدة باعتبارهـا الـفـرع الـعـام الـذي
.ثل فيه كافة الـدول الأعـضـاء. ولـتـمـكـ� الجـمـعـيـة مـن أن تـلـعـب دورهـا
التشريعي على نحو فعال يتع� عليها أن تقتصر على وضع الخطوط العريضة
للسياسات والتوجهات العامة في كافة المجالات دون الدخول في التفاصيل
وإقرار مشروع البرنامج واAيزانية اAقترح من جانـب الأمـانـة الـعـامـةd بـعـد
قراءته وإقراره مبدئيا من جانب المجلس التنفيذيd ومراجعة أعمال المجلس
التنفيذي وتـقـو� أدائـه وإصـدار الـتـوصـيـات واAـلاحـظـات عـلـى الـتـقـاريـر

التفصيلية التي يتع� عليه أن يقدمها دوريا للجمعية.
ولتجنب أي احتمال للتصادم في اAواقف ب� الجمعية والمجلس �ـكـن
وضع عدد من الضوابط والآليات لتنظيم العلاقة بينهما على نحو يضمـن
عدم تعدي كل منهما على سلطة الآخر بحيث يصبح للجمعية حق الإشراف
والتوجيه ويصبح للمجلس سلطة القرار والتنفيذ. وقد تتضمن هذه الضوابط
والآليات اشتراط حصول القرارات التي قد تضع الجمعية في مواجهة مع
المجلس على أغلبية خاصة ومن خلال نظام خاص للتصويت اAرجح �كن
الاتفاق عليهd حتى لا تتعرض الجمعية لهزات نتيجة لاحتمالات الانـقـسـام
الحاد ب� أغلبية عددية لا .لك عناصر القوة الضرورية لضمان فـاعـلـيـة
الأ& اAتحدة وب� أقلية يعتبر وجودها ضمانا لتمـكـ� الأ& اAـتـحـدة مـن
العمل بفاعلية ولكن يتع� الحيلولة دون احتكارهـا أو سـيـطـرتـهـا اAـنـفـردة

على سلطة الأ& اAتحدة.
غير أن فرص نجاح نظام يقوم على مثل هذه التوازنات الدقيقـة تـبـدو
ضئيلة ما لم يتم الاتفاق مسبقا وعن طريق القبول العام على نظام جديـد
لتمويل الأ& اAتحدة يحمي اAنظمة ويجعلها Wنأى عن احتمالات تعرضها
للابتزاز والضغوط من جانب الدول التي تساهم بنصيب كبير في اAيزانية.

وسوف نشير إلى بعض ملامح هذا النظام التمويلي فيما بعد.
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ثالثا: السلطة القضائية:
ويتع� أن .ارسها محكمة العدل الدولية. ويـعـتـبـر الـتـشـكـيـل الحـالـي
للمحكمة وكذلك وظائفها التي تحددها لائحتها الأساسية ملائـمـ�. لـكـن
الأمر قد يتطلب إعادة صياغة اللائحة الأساسية للمحكمة بحيـث يـصـبـح
الاختصاص القضائي للمحكمة إلزاميا أوd على الأقلd توسيـع نـطـاق هـذا
الاختصاص القضائي إلى أوسع حد yكن بحيث يشتمل على أكبر قدر من
الحالات وعلى النحو الذي �كن الدول المختلفة من اللجوء بيسر وسهولـة

إلى جهاز قضائي دائم وثابت.
وكان الدكتور غالي قد أوصي في «خطة للسلام» بأن تقر جميع الدول
الأعضاء بالولاية العامة للمحكمة الدولية قبل انتهـاء عـقـد الأ& اAـتـحـدة

 «كما اقترح بالنسبة للحالات التي تحول٢٠٠٠الحالي للقانون الدولي سنة 
فيها الهياكل المحلية دون قبول الاختصاص العام للمحكمةd أن تتفق الدول
بصورة ثنائية أو متعددة الأطراف على قائمة شاملة باAسائل التـي تـرغـب
في عرضها على المحكمة وعلى ولاية المحكمة فيما يتعلق بـأحـكـام تـسـويـة
اAنازعات الواردة في اAعاهدات اAتـعـددة الأطـراف». وهـذا اقـتـراح مـلائـم
.اما لكنه قد لا يكون كافيا لتحويل المحكمة إلى سلطة قضائية فعالة في
مجتمع دولي منظم. ومن ثم يتع� أن تضاف إلى هذه اAقترحات مقترحات
dوتخويل المحكمة dأخرى تتعلق بتطوير الوظيفة الإفتائية للمحكمة من ناحية
من ناحية أخرىd سلطة الرقابة الدستـوريـة عـلـى الـقـرارات الـصـادرة عـن

الأجهزة المختلفة للأ& اAتحدة Wا فيها المجلس التنفيذي.
وفيما يتعلق بتطوير الوظيفة الإفتائية يقترح بعض الباحث� .ك� كل
من الأم� العام واAنظمات والأجهزة الدولـيـة الأخـرى بـل والـدول نـفـسـهـا
سلطة استفتاء المحكمة كمدخل لتطور اختصاصها الإفتائي. وبصرف النظر
عن اعتقادنا بأن مـثـل هـذه اAـقـتـرحـات قـد تـنـطـوي عـلـى بـعـض المخـاوف
والمحاذيرd إلا أننا نتفق .اما مع الآراء اAطالبة بضرورة تطويـر الـوظـيـفـة
الإفتائية للمحكمة وتوسيع نطاقها إلى أقصى حد yكن نظـرا لأهـمـيـتـهـا
البالغة في تطوير قواعد القانون الدولي وتحديد مـضـمـون هـذه الـقـواعـد

بدقة.
أما بالنسبة للبعد الخاص بضرورة منح المحكمة سـلـطـة الـرقـابـة عـلـى
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دستورية القرارات الصادرة عن الأفرع الرئيسية للأ& اAتحدةd فإن الذي
دعا إلى ذلك وأضفى عليه صيغة عاجلة وملحة هو ما أثارتـه الـعـديـد مـن
قرارات المجلس الصادرة خلال العام� الأخيرين من تحفظات ومشكلات
قانونية ودستورية. فعلى الرغم من أن البعض يعتقد أن yارسات مجلس
الأمن في الآونة الأخيرةd التي لا يتفق بعضها أو يتطابق مع التفسير السليم
للميثاقd تعتبر تـطـويـرا أو تـعـديـلا عـرفـيـا لـهd إلا أن أصـحـاب هـذا الـرأي
يعتقدون مع ذلك أن هذا التعديل أو التطوير العرفي «قد أدى إلـى انـهـيـار
ضوابط الشرعية الدستورية الدولية الواردة في ميثـاق الأ& اAـتـحـدة فـي
مجال تدابير الأمن الجماعي الدولي سواء تعلقت هذه الضوابط بالناحية
اAوضوعية أو بالناحية الإجرائيةd وأصبحت الشرعية الدولية غير واضحة
الحدود واAعالم والضوابط». ومن أجل وقف هذا الانهيار وإعادة الاعتبـار
إلى الشرعية الدولية وضرورات احترام اAيثاق نصا وروحا يطالب الكثيرون
بإلحاح الآن بأن «يخضع مجلس الأمن لنوع من الرقابة لضمان مشروعيـة

أعماله وفقا لنصوص اAيثاق وقواعد القانون الدولي ومباد� العدالة».
ومن الواضح أن إعادة تنظيم السلطات في الأ& اAتحدة لكي تتضمـن
تحديدا وفصلا ورقابة متبادلة ب� ما هو تشريعي وما هو تنفيذي وما هو
قضائي تستوجب إدخال تعديلات جوهرية على ميثاق الأ& اAتحدة. والواقع
أن القضية الرئيسية لم تعد الآن هي ما إذا كان تعديل اAيثاق أمرا مرغوبا
فيه أم لا لأن هناك ما يشبه الإجماع الآن على أن هذا التعديل بات حتميا
على الأقل بالنسبة للجزئية الخاصة بتوسيع قاعدة العضويـة فـي مـجـلـس
الأمن. لكن اAشكلة الأساسية تكمن الآن فيما إذا كان المجتمع الدولـي قـد
وصل إلى درجة النضج الكافي لإقناعه بالإقدام على تـعـديـل جـذري عـلـى

هذا النحو اAقترح.
وفي تقديري أن هناك معيارين يصلحان لاختـبـار مـدى تـوافـر الـنـضـج
الدولي اللازم للتحرك بفاعلية نحو مجتمع دولي أكثر تنظيما وقدرة علـى
وضع نواة لسلطة مؤسسية مهما كانت متواضعة الصلاحياتd ولكنها سلطة
تتضمن فصلا واضحا ورقابة متبادلة ب� الجانب التنـفـيـذي والـتـشـريـعـي

والقضائي فيها. وهذان اAعياران هما:
- مدى استعداد المجتمع الدولي لوضع الترتيبات اAنصوص عليها في١
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 والخاصة بإنشاء جيش دولي على نحو دائم وثابت. وذلك لا يقتضي٤٣اAادة 
تعديلا في اAيثاق وإqا هو التزام قائم وموجود في اAيثاق الحالي.

- مدى استعداد المجتمع الدولي لتزويد الأ& اAتحدة بنظـام مـسـتـقـل٢
لتمويل نفقاتها يعتمد بـالإضـافـة إلـى الحـصـص الإلـزامـيـة عـلـى الـدول أو
اAساهمات التطوعيةd على فرض ضرائب أو رسوم على بعض اAعاملات أو
الخدمات الدولية مثل: الطيران الدوليd مبيعات الأسلحةd العبور في اAمرات

والأنهار الدولية... الخ.
وهناك من الباحث� الغربي� من يرى أن مشكلات التخلف قد وصلت
في الدول النامية حدا يهدد استقـرار الـسـلـم والأمـن الـدولـيـ� عـلـى نـحـو
خطير وهو ما وجب التصدي بشكل فوري Aعالجته. ولذلك يقترح كـل مـن
دورفيل وناجمان على سبيل اAثالd أنه يتع� أن تضع الدول تحت تصـرف

% من الدخل القومي٢الأ& اAتحدة ووكالاتها اAتخصصة موارد لا تقل عن 
الإجمالي في العالم. فإذا ما قبلت الدول من حيث اAبدأ وضع هذه النسبة

٤٤٠تحت تصرف الأ& اAتحدة فإن ذلك يعني حصيلة سنوية تقدر بحوالي 
بليون دولارd وهو مبلغ ضروري جدا لحقن اقتصاديات الدول الناميةd ومن
خلالها الاقتصاد العاAي كلهd بجرعة كافية للـشـفـاء مـن أمـراض الـتـخـلـف
والوقاية من خطره أيضا. ويرى هذان الباحثان أنـه مـن اAـمـكـن الحـصـول
على هذا اAبلغ الضخم عن طريق وسائل عديـدة مـن أهـمـهـا فـرض رسـوم
على رحلات الطيران والاتصالات وخدمات الـبـريـد الـدولـيـة وعـلـى بـعـض

أنواع اAبادلات والتجارة الدولية واAعاملات اAالية الدولية... الخ.
 موضع التنفيـذ٤٣وفي تقديري أن تبلور اتفاق دولي حـول وضـع اAـادة 

و.ويل ميزانية الأ& اAتحدة بوسائل من بينها الضرائب أو الرسوم اAباشرة
% من الدخل الإجمالي لكل الدول سوف يحيل كل القضايا٢وفي حدود تعادل 

الأخرى إلى مسائل فنية يسهل إيجاد حلول علمية لها.
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عن الواقع

لا يكفي توافر شروط موضوعية تدفع في اتجاه
التجديد الكامل للمفاهيم والآليات الخاصة بنظام
الأ& اAتحدة في مجال السلم والأمن الدولي� لكي
يصبح هذا التجديد yكنا. بل لا بد أن تتوافر إلى
جانب ذلك شروط ذاتية كافية لنقل عملية التجديد
هذه من نطـاق الحـلـم إلـى أرض الـواقـع. ونـقـصـد
بالشروط الذاتية تلك الـتـي تـتـعـلـق بـإدراك صـنـاع
القرار والنخب الحاكمة وقادة الفكر والرأي العـام
ومــدى اقــتــنــاعــهــم بــضــرورات هــذا الـــتـــجـــديـــد
واستعدادهم للعمل من أجل تحقيقـه أو تحـمـل مـا

قد يترتب عليه من أعباء وتضحيات.
لكن نظرة موضوعية فاحـصـة Aـا يـجـري عـلـى
الساحة الدولية تشيـر إلـى أن المجـتـمـع الـدولـي لا
dيبدو ناضجا بعد للشروع في تشكيل جيش دولـي

 من٤٣وفاء بالالتزامات اAنصوص عليها في اAادة 
اAيثاقd أو لضـخ مـوارد مـالـيـة كـبـيـرة فـي شـرايـ�
اقتصاديات الدول النامية من خلال مشروع جماعي
متعدد الأطراف من أجل التنمية. وشواهدنا عـلـى
ضآلة احتمال التحرك الجدي نحو تخطيط وتنفيذ
مشروع جماعي Aكافحة الـفـقـر كـمـصـدر لـتـهـديـد

الأمن ما يلي:

ا�بحث الثاني
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- أن الدول الغنية واAتـقـدمـة لا تـنـظـر فـي الـواقـع إلـى الأ& اAـتـحـدة١
باعتـبـارهـا اAـنـبـر الأصـلـح أو الإطـار اAـؤسـسـي اAـنـاسـب لحـل اAـشـكـلات
الاقتصادية الدولية. وهي تفضل العمل من خلال مؤسسـات بـريـتـون وودز
(الصندوق والبنك) ومن خلال اتفاقية الجات ومنظـمـة الـتـجـارة الـدولـيـة.
وفي غياب تكتل دولي قادر وفعـال مـن جـانـب دول الـعـالـم الـثـالـث لا تجـد
الدول اAتقدمة نفسها مضطرة أو راغبة فـي أن تـنـقـل سـاحـة اAـفـاوضـات
حول أولويات النظام الدولي والشروط الأفضل لتحقيق تنـمـيـة مـسـتـدامـة

إلى ساحة الأ& اAتحدة.
- أن ظاهرة التكتلات الإقليمية التي برزت مزاياها النسـبـيـةd خـاصـة٢

dبدأت تـأخـذ أبـعـادا جـديـدة وخـطـيـرة dبعد نجاح تجربة التكامل الأوروبي
خصوصا بعد قيام منظمتي «النافتا» والآسيان»y dا يوحي بأن جهد الدول
اAتقدمة مركز على التكتل الاقتصادي الإقليمي وليس معالجـة اAـشـكـلات

والمخاطر الدولية على الصعيد العاAي.
- ما تزال الدول اAتقدمة تفضل صيغة اAساعدات الثنائيةd والتي عادة٣

ما تكون مصحوبة بشروط سياسية مصممة لتحقيق اAصالح الخاصة بهذه
الدولd على صيغة اAساعدات الجماعية التي تفقد الدول اAانحة أي قدرة
لها على توجيههاd وتركز الدول اAتقدمة الآن على تقد� مساعـداتـهـا إلـى
مناطق مختارة أهمها جمهوريات الاتحاد السوفييـتـي الـسـابـق وخـصـوصـا
الجمهوريات التي لديها قدرات نووية لاحتواء خطرها واستيـعـابـهـا لاحـقـا

في منظومة الدول اAتقدمة والليبرالية.
٤- تسود الاقتصاد العاAي حاليا موجة من الكساد تجعل التركيز الأساسي
لكل دوله منصبا على قضاياها ومشكلاتها الداخلية وفي مقدمتها قضايا
ومشكلات البطالة والتضخم والمخدرات وتفشي الجر�ة اAنظمـة... الـخ.
يضاف إلى ذلك أن بعض الدول اAتقدمة مشغولة بقضايا ظرفية أو مزمنة
تدفعها في اتجاه الانكفاء على نفسها وعدم التفكيرd مؤقتا على الأقلd في
مشكلات الآخرين. فأAانيا تكاد تكون مستغرقة بالكامل في محاولة احتواء
الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن عملية دمج أAانيا الشرقية واستيعاب
دول شرق ووسط أوروبا في الاتحاد الأوروبي. والولايات اAتحدة تكاد تكون
مستغرقة بالكامل لإيجاد حل للمشكلات اAـزمـنـة فـي مـيـزان مـدفـوعـاتـهـا



447

رؤية شخصية �ستقبل الأ�  ا�تحدة

وتجارتها مع العالم الخارجي خاصة مع اليابانd وتركز اهتمامها في الأمور
الاقتصادية على كل ما من شأنه أن يخفف فقط من حدة هذه اAشـكـلات

دون التأثير على مكانتها أو وزنها الاستراتيجي في العالم.
وفي هذا السياق يصعب توافر ظروف مـحـلـيـة داخـل الـدول اAـتـقـدمـة
تجعلها راغبة أو قادرة على اتخاذ قرارات صعبة من قـبـيـل اAـوافـقـة عـلـى
تخصيص جانب أكبر من دخلها Aساعدات خارجية تقدم مـن خـلال الأ&
اAتحدة أو القبول بتخويل هذه الأخيرة صلاحية فرض رسوم مباشرة على
بعض أوجه النشاط الدولي أو حتى السماح للأ& اAتحدة بأن تتحول إلى

ساحة للتفاوض حول أولويات النظام الاقتصادي العاAي.
أما على صعيد القضايا الأمنية والسياسية اAباشرة فإن الوضع الدولي
لا يفصح بدوره عن أي شواهد على تزايد اهتمام المجتمـع الـدولـي بـالأ&
اAتحدة كإطار مناسب لتسوية أو حل كل الأزمات الدولية أو Aعاقـبـة كـافـة
الخارج� على القانون الدولي والشرعية الدولية. ودليلنا على ذلك ما يلي:

- في مجال التسوية السلمية للمنازعات: يلاحظ أنه على الـرغـم مـن١
الازدياد اAلحوظ واAطرد في نشاط الأ& اAتـحـدة وتـدخـلـهـا اAـتـزايـد فـي
الشؤون الداخلية للعديد من الدول من خلال مبررات تتعلق بالإرهاب الدولي
أو حماية حقوق الإنسان أو دعم الشرعية الدستورية والتعددية السياسية...
الخ. إلا أن هناك العديد من الأزمات الحادة التي لا يراد للأ& اAتحدة أن
تتدخل بشأنها على الإطلاق ومن أمثلة ذلك الـقـضـايـا اAـتـعـلـقـة بـالـصـراع

العربي-الإسرائيلي.
- في مجال حفظ الـسـلـم: نـلاحـظ أن بـعـض الـدول الـكـبـرى مـازالـت٢

عازمة عن اAشاركة في أي عمليات لحفظ السلمd فالص� لم تشارك حتى
الآن بأي قوات وكذلك فإن روسيا الاتحادية تتعامل مع هذه اAسألة بحذر
شديد. يضاف إلى ذلك أن الولايات اAتحدة رغم تحمسها للمشاركة أحيانا
في بعض عمليات حفظ السلمd إلا أنها ترفض رفضا قاطعا وضع قواتـهـا
للمشاركة في عمليات الأ& اAتحدة تحت أي قيادة غير أمريكية. وهي أما
أن ترفض رفضا تاما إرسال أي قوات إلى مسرح الأزمةd كما في حالة أزمة
البوسنة والهرسكd وأما أن تشارك من خلال عملية خاصة ترتبط بـالأ&
اAتحدة رمزيا ولكنها تخضع لإدارتها الكاملة. كما حدث في الصومال عندما
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UNITAFقادت الولايات اAتحدة تحالفا دوليا في إطار قوة العمل اAوحـدة 

للتدخل هناك كمقدمة لتمك� الأ& اAتحدة من التدخل فـيـمـا بـعـد. وفـي
أحيان كثيرة قامت الدول الكبرى باتخاذ قرارات بسحب قواتـهـا اAـشـاركـة

في عمليات حفظ السلام دون تشاور مسبق مع الأم� العام... الخ.
- في مجال نزع السلاح وخاصة أسلحة الدمار الشامل يلاحظ اهتمام٣

الدول الغربية الشديدd وخاصة الولايات اAتحدة الأمريكيةW dوضوع تدمير
هذه الأسلحة ولكن بشكل انتقائي وخارج إطار اAؤسسات اAعنية في الأ&
اAتحدة. يدل على ذلك موقف الولايات اAتحدة من العراق ومن كوريا الشمالية
ومن مساعداتها السخية لدول وسط آسيا للتخلص من أسلحتها النووية...
الخ. لكنها لا تحرك ساكنا لحمل إسرائيل على التوقيع على معاهدة حظر

انتشار الأسلحة النووية.
- لم ترحب معظم الدولd وخاصة الـدول الـكـبـرى أو تـتـحـمـس كـثـيـرا٤

لاقتراح الدكتور غالي بالدخول فورا في مفاوضات لوضع الترتيبات اAنصوص
 موضع التنفيذ أو اتخاذ أي خطوات عملية للاستجابـة٤٣عليها في اAـادة 

لاقتراحه الخاص بتشكيل وحدات إنفاذ السلم أو حتى بـإبـداء الاسـتـعـداد
للالتزام مسبقا بحجم مع� من القوات التي تعلن عن رغبتها للمشاركة بها

في عمليات حفظ السلم.
هذه الشواهد كلها وغيرها تؤكد أن المجتمع الدولي عامة والدول الكبرى
على وجه الخصوصd لم يبدأ بعد في اتخاذ أي خطوة ملموسة على طريق
التحرك الفعال في اتجاه تطوير نظام الأمن الجماعي. والـواقـع أنـه لـيـس

أمام المجتمع الدولي سوى أن يختار من ب� بدائل ثلاثة:
الأول: القيام بعملية تجديد شامل لهذا النظام في سياق عملية إصلاح

جذري لكل هياكل وآليات صنع القرار في الأ& اAتحدة.
الثاني: ترك الأمور على ما هي عليه دون تبديل.

الثالث: إدخال تعديلات على الـشـكـل واAـظـهـر الخـارجـي دون مـسـاس
Wضمون النظام القائم حاليا.

أما البديل الأول: فيبدو مستبعدا في الوقت الراهن بسبب عدم توافر
الإرادة السياسية لدى الدول الكبرى لإحداث ناقلة نوعية في أساليب عمل
الأ& اAتحدةd ولأن سياق تطور الأحداث الدولية لا يوحي بوجود أي عنصر
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ضاغط في هذا الاتجاهd ذلك أن الإصلاح الجذري Aؤسسات الأ& اAتحدة
معناه ببساطةd وفي التحليل النهائيd القبول بإدارة جماعية مشتركة للنظام
dي. وشرط توافر هذا القبول غير قائم. فلـكـي تـقـبـل الـدول الـكـبـرىAالعا
وخاصة الولايات اAتحدة الأمريكيةd بأن يشاركها أحد في إدارة العالم وفقا
لقواعد معروفة سلفا وملزمة ومؤسسات واضحة اAعالمd يتع� توافر قدر
معقول من توازن القوى وهي سمة تبدو غائبة في تلك اAرحلة الانتقالية من
مراحل تطور النظام الدولي. فهناك خلل واضح في موازين القوة في النظام
الدولي لصالح الولايات اAتحدة. وليس من اAفيد أو اAلائم هنا بحث ما إذا
dنفردة على العالمAتحدة .لك أولا .لك مقومات الهيمنة اAكانت الولايات ا
لكن الأهم من ذلك أنها تتصرف وكأنها يجب أن تكون القائد الفعلي لهذا
النظام دون أن تكون على استعداد لتحمل تبعات هذه القيادة. وهذا التوجه
لا يساعد بالضرورة على تقوية ودعم مؤسسات السلطة الجماعية اAشتركة
yثلة في مؤسسات الأ& اAتحدة. فح� تكون الـدولـة قـادرة أو مـرشـحـة
لقيادة العالم فإنها لا تهتم عادة بتطويـر اAـؤسـسـات الـتـي تـتـيـح لـلآخـريـن
حقوقا Aزاحمتها أو مشاركتها في هذه القيادة. وهذا يفسر تفضيل الولايات
اAتحدة استخدام معوناتها الخارجية في سياق علاقات ثنائية تتحكم هـي
في مسارها وفي توجيهها وكذلك استخدام قواتها اAسلحة للتدخـل فـقـط
في الأزمات التي .س مصالحها الاستراتيجية الحيوية بدلا مـن وضـعـهـا
تحت تصرف إدارة جماعية قد لا يصبح Wقدورها أن تسيطر على آلياتها

أو تستخدمها بنفس القدر من الحرية.
البديل الثاني: وهو ترك الأمور على ما هي عليـه يـبـدو مـسـتـبـعـدا هـو
الآخر. ففي تقديري أن المجتـمـع الـدولـي لـم يـعـد �ـلـك مـثـل هـذا الـتـرف
لأسباب عديدة. فقد فجر الدور الذي لعبته الأ& اAتحدة في أزمة الخليج
آمالا وطموحات ضخمة في البداية. ولا شك أن تقييم الدور الحالي للأ&
اAتحدة بالقياس إلى ما حدث في الخليج يلقي بأحمال وتبعات ثقيلة على
عاتق التحالف الدولي الـذي أدار أزمـة الخـلـيـج لـكـي يـحـسـن مـن الـصـورة
الحالية للأ& اAتحدة. من ناحية أخرى فإن الولايات اAتحدة ترغبd لأسباب
سياسية واقتصادية أيضاd في إفساح الطريق أمام كل من اليابان وأAـانـيـا
للحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن. فلم يعـد Wـقـدور الـولايـات
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اAتحدة أن تقمع إلى الأبد الطموحات السياسية اAشروعة لأكثر دول المجتمع
الدولي ديناميكية وكفاءة من الناحية الاقتصاديةd وهي بالإضافة إلى ذلك
ترغب في أن يتحمل غيرها جانبا من الأعباء اAالية التـي تـتـزايـد بـاطـراد
بسبب التوسع الكبير في عمليات حـفـظ الـسـلـم الـتـي تجـد الأ& اAـتـحـدة
نفسها مضطرة للقيام بها في مناطق كثيرة من العالم... لـكـن ذلـك سـوف
يستدعي بالضرورة إدخال تعديل صريح على نصوص اAيثاق وهي مسألـة
حساسة. فسوف يصبح من الصعب جدا في ظل الظروف الدولية السائدة
حاليا إقناع العديد من الدول الأعضاء في الأ& اAتحـدة بـضـرورة تـعـديـل
ميثاق الأ& اAتحدة لمجرد ضم كل من أAانيا واليـابـان فـقـط إلـى عـضـويـة
مجس الأمن الدائمة. ولذلك فمن الأرجح ألا تتـمـكـن أAـانـيـا والـيـابـان مـن
احتلال مقعدين دائم� في مجلس الأمن إلا في إطار عملية تعديل أوسـع
من ذلك لقاعدة العضوية في المجلس. وتوسيع قاعدة العضـويـة قـد يـفـتـح

الباب أمام محاولات إدخال تعديلات أخرى أكثر جوهرية على اAيثاق.
فإذا كان اAناخ الدولي السائد في النظام الدولي حاليا لا يشجـع عـلـى
إحداث نقلة كبرى في آليـات وأسـالـيـب عـمـل الأ& اAـتـحـدةd وفـي الـوقـت
نفسه لا يسمح باستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه الآن بسبب ما قد
يتولد عن ذلك من شعور بالإحباط اAشحون بأوخم العواقبd فلم يتبق إذن
سوى البديل الثالث وهو الأرجح. لذلك أتوقع أن تتم خلال السنوات القليلة
اAقبلة محاولة لإدخال بعض التعديلات على هياكل وآليات صنع القرار في
الأ& اAتحدة توحي بأن شيئا ما يتحرك نحو الأفضلd ولكن ليس بالضرورة
بالقدر أو في الاتجاه الذي يطمح إلـيـه هـؤلاء الـذيـن يـرغـبـون فـي إصـلاح
جذري. ومن المحتمل أن تشتمل هذه التعديلات على توسيع قاعدة العضوية
في مجلس الأمن وإعادة هيكلة أجهزة صنع القرار في المجالات الاقتصادية
والاجتماعيةd وإعادة تنظيم السكرتارية ورWا إشراك اAنظمات الإقليمـيـة
بدور أكبر في تحمل أعباء عمليات حفظ السلم والأمن الدولي�d لكننـا لا
نتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى نقلة موضوعية أو جوهرية في طبيعة الأ&

اAتحدة والارتقاء بها كسلطة لإدارة المجتمع الدولي.
والواقع أن الدول الكبرى تفضل أن تبقي علـى الأ& اAـتـحـدة كـقـاطـرة
جاهزة ومستعدة للحركة بحيث تستطيع أن تبدأ الحركة ح� تقدم لها هي
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ما تحتاجه من هذا الوقود وما يكفي منه لقطع اAسافة اAطـلـوبـة فـقـط لا
غير. بعبارة أخرى يبدو من الواضح أن الدول الكـبـرىd وخـاصـة الـولايـات
اAتحدةd تفضل أن تتعامل الأ& اAتحدة مع كل أزمة وكل حـالـة عـلـى حـدة
حتى تصـبـح حـرة طـلـيـقـة فـي اخـتـيـار الأدوات والأسـالـيـب الـتـي تـتـنـاسـب
ومقتضيات ظروفها ومصالحها اAتغيرةd أما دول العالم الثالث فلا يبدو أن
لها استراتيجية خاصة مقبولة ومتفق علـيـهـا مـن جـانـب كـل الأعـضـاء فـي
الحركة لتطوير الأ& اAتحدة. ولا شك أنها سوف تتصارع فيما بينها على
اAقاعد الدائمة التي قد تخصص لزيادة .ـثـيـل أفـريـقـيـا وآسـيـا وأمـريـكـا

اللاتينية في مجلس الأمن.
وعلى أي حال فسوف يظل أي تطـويـر فـعـلـي لـلأ& اAـتـحـدةd بـصـرف
النظر عن نطاقهd مرهونا بإرادة الدول الخمس دائـمـة لـعـضـويـة وحـدهـا.
ذلك أنه يتحتم قيام هذه الدول مجتمعة بـالـتـصـديـق عـلـى أي تـعـديـل يـتـم
إدخاله على اAيثاق لكي يصبح هذا التعديل نافذا. ومـعـنـى ذلـك بـبـسـاطـة
ووضوح شديدين أن أي دولة دائمة الـعـضـويـة سـوف يـكـون Wـقـدورهـا أن
تحول دون إدخال أي تعديل على اAيثاق لا ترضى هي عنـه. وهـذا الـوضـع

يحد كثيرا من نطاق واحتمالات التغيير.
وللأسف فإن الدرس اAستخلص من تطور التنظيم الدولي يشير إلى أن
أوقات الحروب الكبرى وحدها هي الـتـي تـتـيـح أمـام اAـبـدعـ� مـن الـقـادة
واAفكرين الفرصة لكي �ضوا قدما على طريق وضع أفـكـارهـم الجـريـئـة
موضع التطبيق. لكن ما أن يتم ذلك حتى تبدأ مشكلات الواقع في الالتفاف
حول عنق التجديد. هكذا كان حلم عصبة الأ& yكنا فقط بـعـد الحـرب
العاAية الأولىd وكان حلم الأ& اAتحدة yكنا فقط بـعـد الحـرب الـعـاAـيـة
الثانيةd فهل يحتاج العالم إلى حرب عاAية ثالثة لكي يحـاول بـنـاء مـنـظـمـة
حقيقية لإدارة شؤون الكون. اAشكلة أن الحرب العاAية الثالثة إذا ما قامت
فلن تترك عاAا قابلا للتنظيمd ومن ثم فإنه يتع� على قادة الفكر وصـنـاع
القرار في العالم أن يتعلموا كيف يحلمون ويحولون أحلامهم إلى واقع في

زمن السلم.



452

الأ� ا�تحدة في نصف قرن

المراجع والملاحق
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المراجع

ملاحظات عامة
- �كن للقار� الرجوع إلى النصوص الكاملة Aعظم الاتفاقيات أو الوثائق التي أشير إلـيـهـا فـي١

هذه الدراسة أو إلى اAفاهيم واAصطلحات الأساسية في اAراجع الرئيسية التالية:
 - Schiavone, Giuseppe, International Organizations: A Dictionary and Directory-, 3 rd ed.,

Macmillan, London, 1992

- Edmund Jan Osmanczyk, The Encyclopedia of the United Nations and International Agreements,

Taylor and Francis, Philadelphia-London, 1985-1990 2nd ed.

وباللغة العربية راجع: إسماعيل صبري مقلد و محمد محمود ربيع (محرران): موسـوعـة الـعـلـوم
 d(جـزءان) .جامعة الكويـت d١٩٩٣السياسية.

- اعتمدت الدراسة في تفسير نصوص ميثاق الأ& اAتحدة على اAرجع الأساسي التاليd والذي٢
يحتوي على شرح للميثاق مادة مادة في ضوء yارسات الأ& اAتحدة ذات الصلة.

 :- Jean Pierre COT et Alain PELLET (eds); La Charte des Nations Unies Commentaire Article par

article; Economica-Bruylant, Paris, 1985,(1ere ed) 1990 (2 eme ed).

- �كن للقار� الرجوع إلى اAعلومات والحقائق الأولية اAبسطة عن أنشطة الأ& اAتـحـدة فـي:٣
حقائق أساسية عن الأ& اAتحدة الذي تصدره إدارة الإعلام في نيويورك. وكانت آخر الطبعات

 أما آخر الطبعات باللغة الإنجليزية فكانت١٩٨٠العربية التي اعتمدت عليها هذه الدراسة طبعة 
.١٩٩٢طبعة 

- Basic Facts About the United Nations, Dept. of Public Information, U.N. New-,York. 1992.

- اعتمدت الدراسة في اAسائل اAعلوماتية على معظم الوثائق الأوليـة الأسـاسـيـة الـصـادرة عـن٤
الأ& اAتحدةd والتي يصعب سرد قائمة بها هنا. وعلى سبيل اAثال فالأرقام واAعلومات الواردة عن

عمليات حفظ السلام مأخوذة عن:
- United Nations Peace. Keeping, Information notes.

.١٩٩٥وآخر الطبعات التي � الرجوع إليها هي تلك التي صدرت في فبراير 

الفصل التمهيدي
تجربة عصبة الأمم

اعتمدنا في هذا الفصلd بصورة رئيسيةd على اAراجع التاليةd والتي تتناول عصبة الأ& تحديدا.
1- Dexter B., The years of Opportunity: The League of Nations 1920-1926 New, York. 1967

2- Niemeyer, Gerhart, the Balance-Sheet of the League Experiment, in: Kay, D. (ed); the UN

Political System

3- Salter, Arther. Allied Shipping Control-An Experiment in International  Administration.
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Oxford.1921

4- Scott, G., The Rise and Fall of the League of Nations. London 1974.

5- Walter, F. P., A History of the League of Nations, London: Oxford University Press 1957.

الباب الأول
الأمم المتحدة: رؤية تحليلية عامة

الفصل الأول
مرحلة التكوين والولادة

أولا: باللغة العربية:
١ dعارف(كتاب أكتوبر) القاهرةAدار ا dيةAالحكومة العا dص ١٩٩٢- بطرس بطرس غالي d٨٠-٥٣
٢dالطبعة الخامـسـة dالقاهرة dدخل في عالم السياسةAا dبطرس بطرس غالي و خيري عيسي -

.٤٣٤-٤١٦ص 
- هـ. فيشرd تاريخ أوروبا في العصر الحديثd تعريب أحـمـد نجـيـب هـاشـم ووديـع الـضـبـعd دار٣

 dالقـاهـرة dعارفAص ١٩٨٤ا d٧٣٦-٦٣٥.
٤ dالقاهرة dترجمة عبد الله العريان dيA١٩٦٤- أ. كلود. النظام الدولي والسلام العا.

ثانيا: باللغات الأجنبية:
 1- Bennett, A. Leroy; International organizations: Principles and Issues; 2nd ed. Prentice-Hall,

London, 1980, pp. 39-53.

2- Eagleton, Clyde” The Charter Adspted at San Francisco”American Political. Science Review,

39(Oct., 1945)pp. 934-945.

3- Eichelberger Clark. M., Organizing For Peace: A Personal History of the. Foundation of the UN,

Harber and Row, London 1977.

4- Goodrich. L. M.”From League of Nations to United Nations”International Organizations, 1(Feb,

1947)pp. 3-21.

5- Hildebrand, R, Dumbarton Oaks: The Origins of the UN and the Search for. Post War Security,

University of North Carolina Press, Chapel Hill, NC 1990.

6- Kirk, G. and Chamberlain, L.”The Organization of the San Francisco- Conference “Political

Science Quarterly, LX(1945)pp.301.

7- Russell, R and Jeanette E. M., A History of the United Nations: the Role of the 958United States,

1940- 1945. Washington, D. C.: The Brookings Institution, l958.

وثائق:
1- Royal Institute of International Affairs, UN Documents, 1941-1945 RIIA  London. 1946

United Nations Conference on International Organizations. (San Francisco, Documents 22 vols. UN

and Library of Congress, London 1945-1966.
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الفصل الثاني
الميثاق: رؤية تحيلية

أولا: باللغة العربية:
تحتوي كافة اAراجع الخاصة بالتنظيم الدوليd واAقررة على طلاب كلية الحقوق في الجـامـعـات
اAصرية والعربيةd على تحليلات مفيدة ووجهات نظر مختلفة تتعـلـق بـالـقـضـايـا اAـثـارة فـي هـذا
الفصل ولذلك يستطيع القارىء الرجوع إليها إذا أراد اAزيد من التفصيلات. وسنورد هنا بعـض
اAراجع التي اعتمدنا عليها ماشرة في كتابة هذا الفصل والتي لم يرد ذكرها في مراجع الفصول

السابقة.
١dالقاهرة dصرية للقانون الدوليAمبدأ التوزيع الجغراي العادل المجلة ا dبطرس بطرس غالي -
٢dالقـاهـرة dصرية للقانون الدوليAالمجلة ا dتحدةAميثاق الأ& ا d١٩٥٠- حامد سلطان.
٣ dالقـاهـرة dدار النهضة العربية dنظمات الدوليةA١٩٩٢- حسام هنداوي قانون ا.
٤ dالقاهرة dكلية الاقتصاد والعلوم السياسية dمحاضرات في التنظيم الدولي d١٩٧٨- حسن نافعةd

(مذكرات).
٥ dالقاهرة dمطبعة النهضة الجديدة dنظمات الدوليةAا d°١٩٦٦- محمد حافظ غا.

ثانيا: باللغات الأجنبية:
1- Cot, J.P. et Pellelet A (Dir-Publ.), la Charte des Nations Unies, Economica. , paris. 1985

2- Goodrich, L., Hambro, E., and Simons. A.P.. Charter of the U.N: Commentary, and Documents.

Columbia University press, N.Y. 1969

3- Luard, Evan; The United Nations How it works and what It Does, Macmillan, London. 1979

4- Virally, M.; L‘Organisation Mondiale, A. Callin, Paris.. 1972

5- Bailey. Sydney; The UN: A short political Guide, Macmillan. 1989

6- Sohn, L. B (ed) Cases on United Nations Law, Foundation Press, Brooklyn, 1967.

الباب الثاني
ممارسات الأمم المتحدة في زمن الحرب الباردة

الفصل الثالث
إدارة الأزمات الدولية

1- Abi-Saab, G; The UN Operation in the Congo, Oxford University Press. . 1978

2- Cassese, Antonio (ed): UN Peacekeeping. Legal Essays, Sijthoff and Noordhoff, Alphen aan den

Run Rign, 1978.

3- Durch, W.D. (ed); The Evolution of UN Peace Keeping: Case Studies and Comparative Analysis,

St. Martin‘s press. 1993

4- UN Temporary Executive Authority, in: Durch (ed): The evolution.... op. cit. pp. 285-298.

5- The UN Operation in Congo. Ibid. pp.315-352.
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6- Higgins, Rosalyn, UN Peacekeeping, 4 vols., Oxford, 1969-1981.

7- Howard, M.; “The Historical Development of the UN‘s Role in International.Security “in: Roberts

and Kingsbury (eds) UN Divided World. op. cit. pp. 63-80.

8- Luard, Evan ; A History of the UN; vol. 1: The Years of Western Domination. 1945-1955 Macmillan,

London. 1982

9- Parsons, Anthony.; “The UN and the National Interests of States>in Roberts and. Kingsbury op. cit.

pp. 104-124.

10- Patil, Anjali, the UN Veto in World Affairs 1946-1990: A Complete Record,........, Unifo, Sarasota,

Florida,. 1992

11- Rikhye, indar Jit ; The Theory and Practice of Peacekeeping, Hurst, London. 1984.

12- The UN Peace Keeping and the Congo Crisis, Hurst, London. 1990

 13- Roberts and Kingsbury: The UN‘s role...... op. cit. ppd1-62.

14- United Nations: The Blue Helmets: A Review of UN Peace-keeping, 2nd ed. New York. 1990.

15- Virally, M.; L‘Organisation mondiale. op. cit. 413-507.

16- Weiss. Thomas; The UN in Conflict Management: American, Soviet and Third. 1990, World Views,

International Peace Academy, New York. 1990.

17-  Zacher, Mark. W.: International Conflicts and Collective security, 1946-1977, Praeger, N.Y. 1979

الفصل الرابع
تصفية الاستعمار

أولا: باللغة العربية
d أكتوبر٩٤- إبراهيم نصر الدين: ناميبيا وقضية الاستقلال الصعبd السياسة الدوليـةd الـعـدد ١

-  وما بعدها.d١٤٤ ص ١٩٨٨
d سلسلة الكتب الزرقاءd المجلد الأولd إدارة شؤون١٩٩٤-  ١٩٤٨- الأ& اAتحدة والفصل العنصري ٢

 dنيـويـورك d١٩٩٥الإعلام.
- حسن نافعة (محرر)d المجتمع الدولي والـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـةd مـعـهـد الـبـحـوث والـدراسـات٣

d١٩٩٣العربية.
ثانيا: باللغات الأجنبية:

1- Barbier, Maurice: Ic Comite de Decolonisation des N.U, LGDJ, Paris.1974.

2- Bedjaoui, Mohammad,L‘Article 73 in Pellet-Cot (eds) op. cit. pp. 1061-1076.

3- Chowdhuri, R., International Mandates and Trusteeship Systems: A. Comparative Study, the Hague,

Martinus Nijhoff. 1955.

4- Daillier, P., L‘ONU et Ia decolonisation, NED no 34, 31 Oct. 1970 p. 48

5- Kay. David, “The UN and the Decolonization”in: Barros (ed), The UN: Past, Present and Future”

the Free Press, N.Y. 1972.



457

ا�راجع وا�لاحق

6- Lucchini, L. “La Namibie. Une creation des N.U”, AFDI, 1969 pp. 355-374.

7- Moreau Defarges” LONU et le droit des peuples a disposer deux-memes. politque Etrangere March

1993 pp. 659-671.

8- Murray. James JR., The UN Trusteeship System, University of Illinois press. 1957

9- Nisot, Joseph;”La Namibie et Ia Cour Internationale de Justice” RGDIP.  pp. 943-993.

10- Rigo-Sureda, The Evolution of the Right of Self-Determination. A study of the. 1973, UN Practice,

Sijthoff, Leiden.

11- United Nations, Basic Facts about the U.N. NY, 1992 pp. 187-204.

12- Virally, M.; Droit intemational et decolonization devant les NU”, AFDI. 1971 p. 508-521.

13- L‘Organisation mondiale, op. cit pp. 232-253

14- Zacklin, R. ; The UN and Rhodesia. A Study in International law, Praeger, New. York. 1974.

الفصل الخامس
نزع السلاح وحقوق الإنسان

أولا: باللغة العربية
- إسماعيل صبري مقلدd الإستراتيجية والسياسة الدوليةd مؤسسة الأبحاث العربـيـةd الـطـبـعـة١

 d(الباب الخامس: التسلح ونزع السلاح والرقابة على الأسلـحـة) ص ١٩٨٥الثانية d٣٨٨- ٣٢٠.
d ملف خاص عن نزع السلاح.١٩٦٦- السياسة الدوليةd يناير ٢
.d١٩٨٣ أكتوبر ٧٤- طارق حسني أبو سنةd نزع السلاح إلى أين?d السياسة الدوليةd الـعـدد٣
)d مركـز١٦- محمد نعمان جلال حقوق الإنسان ب� النظرية والتطبيقd كراسات إستراتـيـجـيـة (٤

.١٩٩٣الدراسات السياسية والإستراتيجيةd الأهرامd يوليو 
ثانيا: باللغات الأجنبية:

أ-عن نزع السلاح
1- Colard, D. ; Le desarmement, Armand Cohn (Coil. U), Paris. 1972.

2- Furet, Marie-Francoise; Le desarmement nucleaire, pedone, Paris. 1973

3- Guilhaudis, J-F.; “Les zone exemptes d‘armes nucieaires”, ARES Defense et.  Securite, 1977 pp.

107-151.

4- Tavernier, Paul;”La reforme des mecanismes de negociation en matiere de. desarmement”ARES

Defense et Securite, 1978- 1979. p. 311-  355, 1983, pp. 445-458.

5- Thierry, H.; L‘Article 11: par. 1 in Cot et Pellet,. op. cit. pp. 267-276.

6- The United Nations and Disarmament: A Short history, UN 1988.

ب- عن حقوق الإنسان
1- Alston, Philip (ed), The UN and Human Rights: A Critical Appraisal, Oxford., University Press,

Oxford. 1992.
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2- Farer, Tom J.;”The UN and Human Rights: At the End of the Beginning”, in Roberts and Kingsbury

(eds) op. Cit. pp. 240-296.

3- Lawson, Ed H., Encyclopedia of Human Rights, Taylor and Francis, London. 1991

4- Meron, Theodor; Human Rights Law Making in the UN A Critique of. , Instruments and Process,

Clarendon Press, Oxford. 1986.

5- Vasak, karel; les dimensions internationales des droits de l‘homme, UNESCO. Paris 1978.

الفصل السادس
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية

هناك كم هائل من الدراسات حول القضايا اAثارة في هذا الفصل سواء باللغة العربية أو باللغات
الأجنبيةd وسننتقي منها هنا عددا محدودا جدا من ب� اAراجع التي اعتمدت علـيـهـا الـدراسـة.

Aزيد من التفاصيل انظر القوائم الببليوغرافية اAشار إليها في هذه اAراجع المختارة.

أولا: باللغة العربية
١ dالهيئة العامة للكـتـاب dي جديدAنحو نظام اقتصادي عا d١٩٧٦- إسماعيل صبري عبد الله.
- حسن نافعةd اAنظمات الدولية وقضايا التنمية في دول العالم الثالثd السياسة الدوليةd العدد٢

.d١٩٨٠ أكتوبر ٦٢

ثانيا: باللغات الأجنبية:
1- Dadzie, Kenneth; “The UN and the Problem of Economic Development”; in Roberts and

Kinksbury (eds) op. cit. pp. 297-326.

2- Forsythe, David (ed); The UN and the World Political Economy: Essays in , Honour of Leon

Gordenker, St. Martin‘s Press, New York. 1989.d
3- Jouve, Edmond; Relations Internationales du Tiers Monde, Berger Levrault Paris, 1979.

 Hill, M., The UN system: Coordinating its Economic and Social Work Cambridge University

Press,1979

 Jacobson, H.K., The USSR and the UN‘s Economic and Social Activities. University of Notre Dam

Press, Notre Dam, Indiana, 1963.

6- Luard, Evan (ed); International Agencies: The Emerging Framework of.  Interdependence,

Macmillan, London, 1977

7- Merloz, G. ; Ia C.N.U.C.E.D: Droit International et Developpment, Bruylant, Bruxelles. 1980.

8- Virally, M.;L‘Organisation mondiale, Op. cit. pp. 353-411.

9- Weiss, Thomas; Multilateral Development Diplomacy in UNCTAD. The Lessons of Group

Negotiations 1964-1984, Macmillan, London. 1986
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الفصل السابع
أزمة الأمم المتحدة في زمن الحرب الباردة

أولا: باللغة العربية:
)d أبريل٨٠- حسن انافعةd «العالم الثالث في التنظيم الدولي»d السياسة الدوليةd العدد (١
.١٩٨٦) أبريل ٨٤- «الأ& اAتحدة والنظام الدوليd السياسة الدوليةd الـعـدد (٢
- إصلاح الأ& اAتحدةd مركز البحوث والدراسات السياسيةd جامعة القاهرة (كـلـيـة الاقـتـصـاد٣

 d١٩٩٥والعلوم السياسية) القاهرة.
ثانيا: باللغات الأجنبية:

1- Beigbeder, Yves; Management Problems in United Nations Organizations.  Fancis Pinter,

London. 1987.

 2- Berterand Maurice; The Third Generation World Organization, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1989.

3- “The Historical Development of Efforts to Reform the UN”, in: Roberts and Kingsbury (eds) op.

cit. pp. 420-436.

4- Franck, Thomas M.; Nation Against Nation: What Happened to the UN Dream. and What the US

Can Do About it, Oxford University Press, New York 1985.

5- Harrod, J. and Schriver, nico (eds), The UN Under Attack, Gower, Aldershot. 1988

6- Imber, Mark, the USA, ILO, UNESCO and IAEA: Politicization and.  Withdrawal in the Specialized

Agencies, Macmillan, London. 1989.

7-  Jackson, Richard; the Non-Aligned, the UN and the Superpowers. Praeger , 1983.

8- Jackson. Robert, A Study of the Capacity of the UN Development System, 2 vols. U.N. N. York.1969.

9- Moynihan, D.P; A Dangerous Place, Seeker & Warburg, London.1979

10- Muller Joachim; The Reform of the UN, 2 vols. Oceana, New York, 1992.

وراجع على وجه الخصوص مقدمة الجزء الأول التي اعتمدنا عليها بصفة أساسية في اAبحث 
الثاني.

11- Pitt. David, and Weiss, T., The Nature of UN Bureaucracies, Groom Helm. London, 1986

12- Yeselson. A. and Gaglione, A.; The UN as a Weapon in World Politics. Grossman, New York.1974

13-  United Nations Association of the USA, A Successor Vision: The UN of Tomorrow: Final Report,

UNA-USA, New York. 1987

الباب الثالث
الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة

١٩٩٠-١٩٨٥الفصل الثامن: سنوات الأمل 
1- Birgisson, Karl;”UN Good Office Mission in Afganistan and Pakistan” in Durch (ed) op. 299-313.

2- Falk,r., Kim..s. and Mendiovritz,s. (eds); The UN and A Just World Order Westview Press. Boulder,
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Col., 1991

3- Fortna, Virginia Page; “UN Transition Ass stance Groupe in Namibia”., in Durch, op. cit. pp. 353-

375.

4- “UN Angola Verification Mission I, in Durch,op. cit pp. 376-387.

5- James, Alan, Peacekeeping in International Politics, Macmillan, London, 1990

6- Lieu, F.T,. UN Peace Keeping in International Politics, Macmillan, London, 1990

 7- Rikhye, I. and Skjelsbaek, k. (eds) The UN and the Peacekeeping; Results Limitation and

Prospects) The Lessons of 40 years of Experience, Macmillan  International Peace Academy. 1990

8- Smith, Brian; UN Iran-Irag Military Observer Group, in: Durch, Op Cit pp. 237-257

 9- and Darch W.;”UN Observer Group in Central America” in; Durch (ed) op. cit pp. 436-426.

10- United Nations: Basic Facts.. op cit 1992 PP. 27-76.

11-  United Nations, The Blue Hamlets op. cit: 1990

الفصل التاسع: الغزو العراقي للكويت والفرصة الضائعة
أولا: باللغة العربية:

- حسن نافعة «الأ& اAتحدة وأزمة الخـلـيـجd ودراسـة حـالـة فـي نـظـام الأمـن الجـمـاعـيd مـركـز١
١٩٩١البحوث والدراسات السياسيةd جامعة القاهرة 

- حسن نافعة «الأمن الجماعي ب� الواقع والأسطـورة: قـضـايـا لـلـمـنـاقـشـة»d فـي حـسـن نـافـعـة٢
(محرر) الأ& اAتحدة في ظل التحولات الراهنة في النظام الدولي مـركـز الـبـحـوث والـدراسـات

 dجامعة القاهرة d١٩٩٤السياسية
- حسن نافعه «ردود الفعل الدولية إزاء الغزو (العراقي للكويت)» في الغزو العراقي للكويت (ندوة٣

١٩٩٥)d مارس ١٩٥بحثية)d عالم اAعرفةd عدد خاص (
٤ dالغزو العراقي للكويت d١٩٩١- عبد العزيز سرحان
- عبد العزيز سرحانd مصير الأ& اAتحـدة بـعـد أزمـة الخـلـيـج: احـتـرام الـشـرعـيـة الـدولـيـة أم٥

 dالقاهرة d١٩٩٢الانزلاق نحو الهيمنة الأمريكية
- مارسيل ميرلd أزمة الخليج والنظام العاAي الجديدd ترجمة حسن نافعةd دار سعاد الصباح٦

ثانيا: باللغات الأجنبية:
يوجد عدد ضخم من اAراجع حول دور الأ& اAتحدة في أزمـة الخـلـيـجd انـظـر بـعـضـا مـنـهـا فـي

١٩٩٢الببليوغرافيا اAتضمنة في اAراجع السابقة وانظر أيضا على وجه الخصوص: 
1- Rosenau, J, The UN in a Troubled World, L. Rienner, Boulder, Col, 1992.

2- Schachter, O.,”UN Law in the Gulf Conflict, American Jounal of Internationa Law, Vol. 85, 3. 1991

pp. 452-473

3- Sherry, George L.; The UN Reborn:Conflict Control in the Post Cold Wai World, Council on Foreign

Relations, N.Y. 1990.

4- Sur, Serge; La Resolution 687, UNI DIR, Travaux de Recherches no 12, 0.N.U. N.Y. 1992.
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5- Vincent, Jack, Support Patterns at the UN, University Press of America  LanHam, Md., 1991

6- Verhoeven, Joe; “Etats Allies ou Nations Unies? LONU Face au Conflit Enter, Irak et Kuwait, AFDI

Vol xxvi. 1990

7- Weston, B..; Toward Post-Cold War Global Security; A Legal Perspective  Waging Peace Series

Booklet 32, Santa Barbara, 1992

الفصل العاشر: الأمم المتحدة بعد أزمة الخليج نظام للأمن الجماعي أم
لإدارة الفوضى الدولية

أولا: باللغة العربية
- بطرس غالي: ملحق لخطة السلام: ورقة مقدمة من الأم� العام Wناسبة الاحتفال بالذكرى١

.١٩٩٥) ملحق السياسة الدوليةd أبريـل١٩٩٥ يناير ٣السنوية الخمس� لإنشاء الأ& اAتحـدة (
- جميل حس�d «تطوير yارسات الأمن الجماعي الدولي في فترة ما بعد الحرب الـبـاردة فـي٢

ضوء أحكام ميثاق الأ& اAتحدة» في: حسن نافـعـه (مـحـرر)d الأ& اAـتـحـدة فـي ظـل الـتـحـولات
١٥٨-٦٢الراهنة في النظام الدوليd م س ذ. ص 

٣dتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجيةAالأ& ا dحسن نافعه -
١٩٩٢)d يوليوd ١٠الأهرامd كراسات استراتيجية (

)١٩٩٤- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامd التقرير الاستراتيجي العربي (٤
ثانيا: باللغات الأجنبية

1- Evans, Gareth; Cooperating for Peace: The Global Agenda For the l990,s and Beyond, Allen and

Unwin, 1993

2- Gardener and Lorenz, Post-Gulf War: Challenges to the UN Collectivc   Security: two Viewsd......
United States Institut of Peace, Washington, D C. 1992.

3- Solarz, S.J, Cambodia and the International Community” F.A,vol 69, no 2, 1990 p. 99-115

4- Urquhart, Brian; “The UN and International Security After the Cold War,”in. Roberts and Kingsbury,

op. cit pp. 81-103.

5- United Nations Peace Keeping, Information Notes, UN, New York, Fabruary. 1995.
6- UNA-USA: Report on the Second Annual Peacekeeping Mission (Nov. 2-16, 1993): Western Sahara,

Somalia, Mozambique, South AFrica., Executivc. Summary, United Nations Association, New York,

الفصل الحادي عشر: الأمم المتحدة وإعادة ترتيب الأولويات في
النظام العالمي الجديد

اعتمدنا بصفة رئيسية-في هذا الفصل-على اAراجع التالية:
أولا: باللغة العربية

- إسماعيل صبري عبد اللهd الإطار اAؤسسي للجماعة الدولية» في: حسن نافعه (محرر) الأ&١
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٢٦٨-٢٤٦اAتحدة في ظل التحولات الراهنة في النظام الدوليd م. س. ذص 
d١٩٩٢d أكتوبر ١١٠- بطرس بطرس غالي: خطة للسلامd السياسة الدوليةd العدد ٢

١٩٩٥- ملحق خطة للسلامd السياسة الدولية (ملحق منفصل)d أبريل
١٩٩٤- خطة للتنميةd السياسة الدولية (ملحق منفصل)d يوليو 

dالسياسة الدولية dالأبعاد الجديدة لتنظيم الأسلحة ونزع السلاح في فتره ما بعد الحرب الباردة -
١٩٩٣)d يوليو ٤٧العدد (

٣d(محرر) تغيرة في الوطن العربي» في محمد السيد السعيدAحسن نافعه «الأولويات الدولية ا -
 dمعهد البحوث والدراسات العربية dيةAتغيرات العاA١٩٩١الوطن العربي وا

٤d:فاوضات الجارية حول قضايا الحد من التسلحAتغيرات الدولية على اAأثر ا dعمران الشافعي -
d١٩٩١ يوليو ١٠١السياسة الدوليةd العدد 

- مصطفي سلامة حس� «منظمة الأ& اAـتـحـدة بـعـد الحـرب الـبـاردة: احـتـمـالات الـتـغـيـر فـي٥
المجال� الاقتصادي والاجتماعي» في حسن نافعه: الأ& اAتحدة في ظل التحولات الراهنـه فـي

٢٤٥- ١٩٩النظام الدوليd مرجع سابقd ص 
ثانيا باللغات الأجنبية

1- Alston, ph. (ed): The UN and Human Rights: A Critical Appraisal, Oxford Unis Press 1992.

2- Baeher, p. and Gordenker; L; The UN in the l990s, St Martin‘s Press, New York 1992

3- Damrosch. Lori Fisler (ed); Enforcing Restraint: Collective, Intervention in Internal Conflicts, Council

on Foreign Relations press, New York. 1993

4- Karns, M.p. and Mingst, Karen (eds); The United States and Multilaterald Institutions: Patterns of

Chaning Instrumentality and Influence, Routledge, London. 1992

5- Kaufman, Johan and Schrijver, Nico; Changing Global Needs: Expanding Roles, for the UN System,

Academic Council on the UN System, Hanover, NH , 1990

6- Levitsky, Melvyn, UN Coordination for a Global Drug Strategy, US Department, of State, Washington

D. C. 1990

7-  The UN and Nuclear Non-Proliferation, Blue Books Series, vol. III.Dept. of Public Information,1995

8- Verification and the UN: the Role of the Org. in Multilateral Arms Limitatior, and Disarmament

Agreements, UN, New York.. 1991

9- Weiss, Thomas and Cambell, Kurt; “Military Humanitorianish” Survival, Vol. 33, No5, Sep/oct.

1991 pp. 451-465.

الباب الرابع
الخاتمة

الأمم المتحدة إلى أين؟
أولا: باللغة العربية

- أحمد الرشيدي: «تطوير الاختصاص الإفتائي لمحكمة العدل الدولية كمدخل لتعزيز دور الأ&١
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اAتحدة بعد الحرب الباردة»d في حسن نافعه (محرر) الأ& اAتحدة في ظل التحولات الراهنة في
١٧٩-  ١٥٩النظام الدوليd م. س. ذd ص 

٢ dجامعة القاهرة dمركز البحوث والدراسات السياسية dتحدةAإصلاح الأ& ا d٣- حسن نافعه
- صلاح الدين عامرd «دور محكمة العدل الدولية في ضوء اAتغيرات العاAيةd في حسـن نـافـعـة٣

١٩٨-١٨٠(محرر): الأ& اAتحدة في ظل التحولات...d م. س. ذ. ص 
٤dـصـدر نـفـسـهAا d(محـرر) في حسن نافعه d«ستقبلAآفاق ا dتحدةAنبيل العربي تطوير الأ& ا -

ص٢٦٩-٢٨٧
ثانيا باللغات الأجنبية

1- Berterand Maurice; The Third Generation World Orgnization, Martinus. Nijhoff, Dordrecht. . 1989

 2- Browne M., UN Reform: Issues For Congress, Congressional Research Service. Washington D.C.

1988

3- Damrosch, L.f. and Scheffer, D. (eds), Law and Force in the New International, Order, West View

Press. 1991

4- D ‘Orville, Hans and, Najman, D., “A New System to Finance the UN.,”Security Dialogue, vol

2(2),june 1994. pp.135-144

5- Lyons, G.M. and Mastanduno M., Beyond Westphalia: Internationald Intervention, State Sovereignty

and the Future of International Society, Dartmouth College, The RockeFeller Center, 1992

6- Nordic UN Project, 1- The UN in Development: Reform Issues in the Economic and Social Fields:

A Nordic Perspective: Final Report. 2- The UN: Issues and Options: Five Studies Commissioned by

the Nordic UN Project, Distributed by, Almiquist & Wiksell International, Stokholm. 1991

7- Urquhart, B. and Childers, Towards a More Effective United Nations, Dag, Hammarskjold Foundation,

Uppsala. 1992

8- Weston, B.H, Toward Post-Cold Global Security. op. cit

9- Wilenski, Peter, “The Structure of the UN in the Post-Cold War Period, in Roberts & Kingsbury

(eds) op. Cit. pp 437-467.
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35���1945 ������ 240.08����� ����

36���
1945 ������ 240.77����� ����

37��������1945 ��!�	 50.13����� ����

38��"�
 #�$1975 ��!�	 100.01

39�&	�'���1960 ����� 200.01

40�'(#�����1945 ��!�	 20.01����� ����

41)�*�
 +���1960 ����� 200.02

42��,
���1992 �(�� 220.13

43����1945 ������ 240.09����� ����

44-�/1960 ����� 200.02

45��:�;, �(#��<1993 �(�=( 190.27(*)

46���*;�
 ��A
�"BC�
 �(#�� �(#��<1991 ����� 170.05

47D#�E
C�
1945 ������ 240.65

48F���$1977 ����� 200.01

49Dominica �'�=����1978 ���(� 180.01

50H�'=���C�
 �(#��<1645 ������ 240.02����� ����

51#��
��I
1945 ���(� 210.03����� ����

52���1945 ������ 240.07����� ����

53#���J���
1945 ������ 240.01����� ����

54��K
���I
 ��=�L1968 ��!�	 120.01

55�(��(#
1993 �(�� 280.01

56��	���
1991 ����� 170.07

57�����M
1945 ��!�	 130.01����� ����

58�(��	��'�� N�� ��O
1991 ����� 170.01

59P�!1970 ������ 130.01

60
C=�=!1955 ���(� 140.57

61��	�!1945 ������ 246����� ����

62H���Q
1960 ����� 200.02

63�����$1965 ����� 210.01

64��$#�$1992 ����( 310.21

65��	���1973 ����� 188.93

66�	�L1957 R#�� 80.01

67H�	���
1945 ������ 250.35

68
��=(�$1974 ����� 170.01

69I���,
�$1945 ��!�	 210.02

70��K
���I
 ��=�L1958 ���(� 120.01

71����� S ��=�L1974 ����� 140.01

72�	���$1966 ����� 200.01

73T�(�U1945 ������ 240.01
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الأ� ا�تحدة في نصف قرن
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74�
����1945 ����� 170.01����� ����

75(�������) ��
1955 ����� 140.18

76���!��
1946 ��"#	 190.03

77��$
1945 �&#�'* 300.36����� ����

78����	��	
1950 ���+� 280.16(*)

79-
��
1945 �&#�'* 240.77����� ����

80/
�:�
1945 ����� 210.13

81������
1955 ����� 140.18

82;�<
��
1949 #��� 110.23

83����=�
1955 ����� 144.29

84�>����?1962 ���+� 180.01

85-�&���
1956 ����� 1412.45

86-��@
1956 ����� 140.01

87-���A
B�'1992 ��� 20.35

88����'1963 ����� 160.01

89C�#>�
1963 #��� 140.25

90-���?D'1992 ��� 20.06

91��E
�FG��
 ��+:H�
 �I ���#�J1955 ����� 140.01

92��KLI1991 ���+� 170.13

93-��+�1945 �&#�'* 240.01����� ����

94#L#���1966 �&#�'* 170.01

95�����1945 ��"#	 20.01

96��+��1955 ����� 140.24

97M�H��H��1990 ���+� 180.01

98��	
#���1991 ���+� 170.15

99N�#+��'#�1945 �&#�'* 240.06����� ����

100�FHO��1960 ���+� 200.01

101P�Q�1964 ����� 10.01

102�������1957 ���+� 170.12(1)

103R�����1965 ���+� 210.01

104�������1960 ���+� 180.01

105�=���1964 ����� 10.01

106S�T��� ��?1991 ���+� 170.01

107��	����#�1961 �&#�'* 270.01

108#�H��#�1968 ;��&* 240.01

109U��>�
1945 ��"#	 70.88����� ����

110��"���#�1992 ��� 20.15

111#'�	#�1993 #��� 280.01

112���#���1961 �&#�'* 270.01

113V���
1956 ��"#	 120.03
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114��������1975 �	
�� 160.1

115����1948 ����� 190.1��� "����"

116�����1990 ����� 230.1

117����1955 �	��� 140.1

118������1945 �	��� 101.5����� ��!�

119��������1945 ���
#� 240.24����� ��!�

120��$��%��1945 ���
#� 240.1����� ��!�

121�&����1960 �	
�� 200.1

122�'&��1960 ���
#� 70.2����� ��!�

123(�!����1945 �	)�� 270.55

124*	+1971 ���
#� 70.03

125*
�#�1974 �	
�� 300.06

126	��1945 �	)�� 130.02����� ��!�

127,���-� ���/ : ����1975 ���
#� 100.01

128;��$���1945 ���
#� 240.02����� ��!�

129!'�1945 ���
#� 310.06����� ��!�

130<�=>��1945 ���
#� 240.07����� ��!�

131������1945 ���
#� 240.47����� ��!�

132�?@���1955 �	��� 140.2

133�AB1971 �	
�� 210.05

134���# ����CD1991 �	
�� 170.69

135���!�1955 �	��� 140.17

136���EF� ��!�1945 ���
#� 246.71(*) ����� ��!�

137����!�1962 �	
�� 180.01

138J�>��! J
�# K��1983 �	
�� 230.01

139���� K��1989 �	
�� 180.01

140L�����$! K���) K��1980 �	
�� 160.01

141����1976 �	��� 150.01

142����� *�1992 M�� 20.01

143N������! O�!@ !�1975 �	
�� 160.01

144����P�� ����P���1945 ���
#� 240.96����� ��!�

145�?����1960 �	
�� 280.01

146��Q��1976 �	
�� 210.01

147*����'�1961 �	
�� 270.01

148,��)?��1965 �	
�� 210.12

149�#)�=� ����CD1993 ���� 190.27(**)

150���)�=�1992 ��� 220.09(***)

151*������ �J$1978 �	
�� 190.01

152���R��1960 �	
�� 200.01

153����)� S��$1945 �	)�� 70.41����� ��!�
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154��	��
1955 ����� 141.98

155��	� ���1955 ����� 140.01

156�
����
1956 ����	 120.01

157�������1975 ����� 40.01

158�	!�"
��1968 ���� 240.01

159�����
1946 ����	 191.11���#$ ��&�

160�����1945 �'��(
 240.04

161����(�)�*1992 +��$ 20.05

162�	!��,1946 ����� 160.11

163��	&�-$1993 /��'
 8(*)

164�)�,1960 ���� 200.01

165�)�'�,&�
����,1962 ���� 180.05

166=	�,1956 ����	 120.03

167��(�,1945 �'��(
 240.27���#$ ��&�

168������(�,1992 +��$ 20.06

169>��?&@1962 �'��(
 250.01

170��	
�(&
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 241.87���#$ ��&�

171>�A��
 ��'�B�
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 >�A��
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�)&�&
1945 ����� 140.04

176�����'"&
1992 +��$ 20.26���#$ ��&�

177Vanuatu �,
�	��1981 ���� 150.01
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180J���
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182LM
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ا,ؤلف  في سطور:
د. حسن السيد نافعة

× أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والـعـلـوم الـسـيـاسـيـة-جـامـعـة
القاهرة.

× من مؤلفاته:
- «تجربة الاشتراكية الد�قراطية في فرنسا»-مركز الدراسات السياسية

والاستراتيجيةd الأهرام.
dمصر والصراع العربي الإسرائيلي» مركز دراسات الوحدة العربـيـة» -

.١٩٨٤بيروت 
 d«عرفةA١٩٨٩- العرب واليونسكو سلسلة «عالم ا.

- معجم النظم السياسية الليبرالية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية
.١٩٩١- مركز البحوث والدراسات السياسيةd جامعة القاهرة 

كتب مترجمة (عن الفرنسية):
- «سوسيولوجيا العلاقات
الــدولــيــة»d دار اAــســتـــقـــبـــل

.١٩٨٦العربيd القاهرة 
- «أزمة الخليـج والـنـظـام
العاAـي الجـديـد»d دار سـعـاد

.١٩٩٣الصباحd القاهرة 
تحرير وإشراف:

- «المجــــتــــمــــع الــــدولـــــي
والقضية الفلسطينية»d معهد
dالبحوث والدراسات العربية
dجــامــعــة الــدول الـــعـــربـــيـــة

 d١٩٩٣القاهرة.
- «الأ& اAتحدة والتحولات
d«الجـاريـة فـي الـنـظـام الــدولــي
مــركــز الــبــحــوث والــدراســـات.

dجامعة القاهرة d١٩٩٤السياسية.

التصوير الشعبي العربي
تأليف:

د. أكرم قانصو

الكتاب
القادم



d«تحدةAرور نصف قرن على نشأة منظمة «الأ& اW يحتفل العالم
بعد أن طرأت على النظام الدولي تحولات كبرى في أعقاب سقوط
وتفكك اAعسكر الاشتراكي ثم الاتحاد السوفييتي نفـسـه. وفـي هـذا
السياق تثور تساؤلات كثيرة. وAا كانت هذه اAنظمة قد qت وترعرعت
في إطار الحرب الباردةd فمن الطبيعي أن يثور التساؤل عن قدرتها
على الاستمرار في مهامها الخطيرة بعد انتهاء الحرب الباردةd وسقوط

اAعسكر الاشتراكيd وقيام أوضاع جديدة في النظام الدولي.
وكان الدور الخطير الذي لعبه مجلس الأمن في أثناء أزمة الخليج
الثانية قد أطلق العنان لآمال وتوقعـات ضـخـمـة حـول «نـظـام عـاAـي
جديد»d تلعب فيه الأ& اAتحدة الدور الرئيسي للدفاع عن الشرعية
الدولية. وب� هذه الطموحات والآمالd راحت الأ& اAتحدة تـبـحـث

لنفسها عن طريق خاص بها.
والهدف من هذا الكتاب-الذي يصدر من «عالم اAعرفة» إسهاما
في الاحتفال بهذه اAناسبة اAهمة-هو مساعدة القار� الـعـربـي عـلـى
فهم هذه اAنظمة فهما صحيحا وواعياd يعينه على إدراك طبيـعـتـهـا
وأسلوب عملهاd ومظـاهـر قـوتـهـا وضـعـفـهـاd ومـيـاديـن نجـاحـاتـهـا أو
إخفاقاتهاd وأهم إيجابياتها وسلبياتهاd واAقترحات والأفكار الرامية

إلى تطويرها أو إصلاحها.
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